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المستشارالدكتور- جابر علي الحوسني‎ - 
رئيس هيئة التحرير‎ - 

- مدير مركز البحوث والدراسات القضائية 

- المستشار الدكتور: - محمد بخيت الكثيري 
- نائب رئيس محكمة استنناف أبوظبي 

- المستشار علي راشد الشا مسي 

- قاضي استئناف 

لدكتور- أحمد عبد الظاهر 

- المستشار بالمكتب الفني لوكيل الدائرة 
-المستشار- فيصل محمد الحمادي 

- رئيس نيابة أبوظبي 


- المستشار- حميد جمعة الدرمكى 
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إدارة التحرير 

- الأستاذ- سعيد محمد الحميري 
- مدير التحرير 

- الأستاذة- عواطف الحمادي 

- التحرير الفني 

- الدكتور:- محمد المختار السعد 
- تدقيق ومراجعة 

- الأستاذ: الشيخ الحسين محمد يحيى 
- تدقيق ومراجعة 

- الأستاذ:- الشيخ إبراهيم الدين 
- تدقيق ومراجعة 





المراسلات 

- العنوان: - ! ع م» ص ب 84 أبوظبي 

- الرقم المجاني:- 8002353 

- الموقع الالكتروني:- 20[0.001/.36./لاثثالانا 

- البريد الالكتروني:- magzi1@adjd.g0v.ae‏ 


© افتتاحية العدد ملكي OF‏ 
© البحوث والدراسات OP a SS SSE‏ 
- التقاضي عن بعد والطريق إلى محاكم المستقبل م0 


- جرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع في ظل أزمة كورونا 


- المستهلك السيبرياني في فترة الحجر الصحي 1 1 1 101011 


- الغرامة الإدارية كآلية لمواجهة جائحة كورونا e e‏ 


- تأثير فايروس كورونا المستجد على الالتزامات العقدية 


- التأمين في مواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد RE‏ 
- الرؤية الشرعية لمواجهة الأوبئة و SS E‏ 
- أثر جائحة كورونا المستجد على الإلتزام العقدي e‏ 
- قانون الإفالاس RRS‏ ون دا الاو رع ال 


© المستحدث من الأحكام الصادرة من محكمة النقض 











* لاايسمح بإعادة نشر هذه المجلة أو أي جزء منها بأي شكل من الأشكال أو حفظها أو نسخها 
في أي نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من استرجاعهاء كما تمنع ترجمتها إلى أي لغة أخرى, 
إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. ولا يسمح باقتباس آي فقرة من المجلة أو الاستشهاد بها 
دون الإحالة عليها. 


الترقيم الدولي 
978-0000-00-000-0 
حقوق النشر محفوظة لدائرة القضاء - أبوظبي 
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قواعد النشر 

تعطى الأولوية للموضوعات ذات الصلة بالعمل 
القضاء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية 
المتحدة. وتفضل الأبحاث ذات المنهجية المقارنة 
بمايخدم إثراء العمل القضائي في إمارة أبوظبي. 


تخضع البحوث المرسلة للنشر في المجلة للتحكيم 
أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير التزامها بقواعد 
النشر. 

يلتزم الباحث يتعديل بحثه وفق توصيات 
المحكمين» وعليه إرسال النسخة المعدلة من بحثه 
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من موافاته 
بملاحظات ال محكمين. 

يُخطر الباحث بتسلم بحثه خلال أسبوع من 
وصوله إلى بريد المجلة. 

يُشعر الباحث بقرار هيئة التحرير قبول بحثه 
من تاريخ تسلمه. ولا ترد البحوث غير المقبولة 
للنشر إلى أصحايها. 

تعتبر قرارات هيتة التحرير يشأن البحوث 
المقدمة للنشر نهائية. وليست الهيئة ملزمة بإبداء 
لا يجوز للباحث العدول عن نشر بحثه بعد قرار 
تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن رأي 
أصحابها فقط» ويتحملون وحدهم كل المسؤولية 
عما جاء فيها. فقبول البحث للنشر في المجلة لا 
يعني بالضرورة تبني هيئة التحرير لما جاء فيه 
ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. 


شروط النشر: 


ألا يكون البحث جزءاً من كتاب أو أطروحة 
جامعية؛ وألا يكون قد سبق نشره بأي وجه من 
حتى تتخن هيئة التحرير قرارها يشأنه. 

لا يجوز نشر البحث أو أي جزء منه بعد إقرار 
تُقبل البحوث الأصيلة التي تعالج موضوعات 
فقهية أو قضائية. 


يفضل الجمع بين الجانب النظري والتطبيقي 
في الأبحاث المنشورة في المجلة. 

ترحبالمجلة بالأبحاث القائمة على المنهج 
الإحصائي في التحليل القانوني للظواهر 
الاجتماعية ذات الصلة بالعمل القضائي. 
يجب اتباع الأصول المنهجية والقواعد المرعية في 
الأيحاث العلمية. 


تجب مراعاة القواعد اللغوية» وضبط النصوص 
الشرعية القرآن والحديث بالشكل التام. 


توخق الإحالات في حواش سفلية» وتتضمن 
الإحالة :اسم المؤلف » عنوان المرجع بخط 
غليظ, الناشرء مكان النشر › تاريخ النشر» الجزء 
والصفحة. 

تثبت المصادر والمراجع آخر البحث وفق الترتيب 
المذكور آنفاً. 

يجب ألا يقل البحث عن 5.000 كلمة وألا 


يرسل البحث إلى البريد الإلكتروني للمجلة في 
صيغة ملف 00لالا .Microsoft‏ 


يرفق الباحث سيرته الذاتية متضمئة اسمه 
باللغتين العربية والإنجليزية وعنوان عمله 
الحالي»ورتبته العلمية وأبرزآعماله العلمية. 
يعطى الباحث عند نشر بحثه نسختين من 
المجلة. 

يكافاً أصحاب البحوث المنشورة بحسب النظم 
المعمول بها في دائرة القضاء. 














افتتاحية العدد 


يصدرهذا العدد من مجلة القضاء والقانون والإنسانية تكافح جائحة 
كورونا الممستجد التي اجتاحت العالم مع بدايات العام الجاريء ممثلة تحديا 
للمجتمع الإنساني على صعد شتى؛ صحية واقتصادية واجتماعية» حيث 
لم يشهد الإنسان أزمة صحة مماثة منذ الطاعون الجارف (1351-1331) 
والإنفلوانزا الإسبانية (1920-1918)؛ وهو ما حتم على أغلب دول العالم اتخاذ 
إجراءات احترازية لمحاربة الوباء واحتوائه» مما كان له أثر مباشر على واقع 
الأفراد المعيشيء وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي بصفة كلية. 


و2 هذا السياق» قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود عظيمة للحد 
من تأثير وباء كوفيد- 19 على حياة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها 
الطيبة» من خلال الإجراءات الصحية الرامية إلى مكافحة الوباء واحتوائه 
حفظا للصحة العامة تم من خلال الإجراءات المتخذة لتسهيل حياة الناس 
وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال فترة الوباء. وهنا تبرز كلمة صاحب 
للقوات المسلحة: إن «الدواء والغذاء خط آحمرء» ولا تشيلون هم آبدا»» التى 
الطمانينة 4 النفوس بالتغلب على الوباء وتجاوزآثاره وإيمانا منها بالمصير 
الإنساني المشترك» عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم تنسيق 
الجهود الدولية لمحارية الوياء» ومدت يد العون السخية بالمعدات الطبيعة 
والممساعدات الإنسانية إلى كل من احتاجها ب بقاع شتى من العالم. 


إن كسب رهان التحدي الناشئ عن وباء كوفي د - 19 لا يمكن أن يكون 
وليد اللحظة» بل نتيجة لخطة حكيمة وعمل دؤوب خلال السنوات السابقة 
مما انعكس على استعداد مختلف أجهزة الدولة للقيام بمهماتها خلال 
أوقات الأزمات. وهنا يبرز الدور البطولي لجهود أبطال خط الدفاع الأول 
الذين رسموا بجهودهموالتزامامهم أبهى لوحات الإخلاص والتضحية. 











آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ تمكنت دائرة القضاء-آبوظبي من ضمان 
و اجه ية الى اع طا ياء دون إخال اهاور ارا اة اناد 


و2 هذا السياق يأتي إصدار مركز البحوث والدراسات القضائية لهذا العدد الخاص من مجلة 
القضاء والقانون الذي تم تكريسه للبحث 2 الانعكاسات القانونية لجائحة كورونا المستجد› 


ومعالجة الإشكالات التي خلفتها ظروف محاربة الوباء» والتطلع إلى آفاق المستقبل انطلاقا من 
الدروس المستفادة من التعامل مع الجائحة وما تولد عنها من تداعيات قانونية. 


أسرة التحرير 





التقاضي عن بعد والطريق إلى محاكم 


كا 


محمود 
المستشار الدكتور / عبد المجيد 
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بعد بداية العام الحالي 2020 وب خلال الشهور الأولى منه بدآت ارهاصات - قادمة من الصين - تلوح ب 
الأفق وتنذر بأن أمر جلل على وشك الحدوث وما لبثت الأيام تمر حتى ظهر جليا أن القادم هو وباء تمثل 2 
فيروس آطاق هليه فيروس كورونا (كوقيد 19) وسرغان ما اجتاع لدان العالم كله ولم تسلم منة بقعة من 
بقاع الأرض » واخذت مراكز الأبحات والتحاليل الطبية والعلمية تبحث ج الأصل الجيني لهذا الفيروس 
ومدى سرعة انتشاره وكيفية هذا الانتشاروتأقيره السلبي على الجهاز التنفسي للإنسان وكما الحال بالبيئة 
لكل كل حدث يهم العالم أواجزاء منه ككرت الأخاديث والآراء من الشخصصين وغيرهم والختاقت الرؤئ 
وتنددت بصدد هذا الوباعء إلا ان ما يمك الأفاق عليه ة دد هذا الوياء أن التشاره لا يوه إلا اقا = 
لم تصل مراكز الأبحاث ب مختلف بلاد العالم إليه » وأن الوصول إلى ذلك اللقاح ب حال امكانية ذلك 
مكدر ما کارت اکن ربكي أن لخدا تھ رصل کدف إلى علاج لآثار الوباء ؛ فلا لقاح ولا علاج منذ 
ظهور الوباء وانتشاره 2 الشهور الأولى من عام 2020 وحتى هذه الفترة › > إلا آنه و 2ذات الوقت فقد فرض‌هذا 
الوباء على بني الأنسان ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتجن ب آكاره السلبيةنتيجة سر ر فووا تاك 
الإجراءات إلى تعطيل العمل ووقف الانتاج واستبدا ل أساليب الدراسة وتحصيل العلم فاقترنت تلك الإجراءات 
ار م عل اها الا اة و الها عة ل و الما ةه 2 مات اد العالم + وركم هنذا لهد 
المأساوي الذي فرضه هذا الوباء على الأرض التي يعيش عليها إلا أنه ظلت هناك ممارسات لا يمكن تعطيلها 
أن عق قا کا آنا اتةه الوباء وشراسحةه ومن دف E EE‏ 
بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه » ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو ضرورة اتخاذ إجراءات التقاضي عن 
بعد بجوانبه القضائية البحتة أو بجوانبه الإدارية » وقد تبين أن اتجاه (التقاضي عن بعد) هو الوجه الثاني من 
العملة التي وجهها الأولهو(المحاكم الإلكترونية) وهو الاتجاه الذي يهدف إلى تمكين وحوكمة استعمال 
الوبماكل التكتولومية ا كدرو 2 إبمزادات المحاكم ل ون قبل 8 الإاجراءات التارقة على إصتداز 
الحكم سواء ب4 المجال المدني أو المجال الجزائي - ولتنفيذ (نظام التقاضي عن بعد) فإنه يلزم تهيئة البنية 
التحتية اللازمة لتطبيقه سواء من خلال إعداد التجهيزات الفنية اللازمة من أجهزة ومعدات ووصلات فنية » 
أومن خلال إصدار الآدوات التشريعية المختلفة من قوانين وقرارات وتعاميم لازمة لتوجيه مختلف مستويات 
المخاصيرالنشريةلاموظطيهاتطبيق العدالة او الذيخ فصل وظاكنية بهذا الأسرد رهه تو اقيرف علن 
إجراءات تطبيق نظام التقاضي عن بعد واستيعاب خطوات تنفيذه. 


إن التقاضي الإلكتروني هو أحد السمات الآساسية لمحاكم المستقبل وقد بادرت دولة الإمارات العربية 
الع إلى تكم .هذا التوع من افراع الساضى » هراض ترجه دولة الإمازات العريية ال2 هذا 
الضمار سيتبين أنها كانت تستشرف المستقبل إذ كان التحرك 2 هذا المجال غير مرتبط باجتياح وباء 
كور :ا اال يل كان سا رر اه غل الو الذق مر اه د هة الدراسة الك ر لها 
لل عدة فروع. 


الفرع الأول 
الز 1 يعات J|‏ 58 زة .. بالتقا . عن ر 
قبل وجود فيروس كورونا 
أشرناجك المقدمة إلى أن نظام التقاضي عن بعد مرتبط بتمكين وحوكمة استعمال الوسائل 
التكنولوجية الإلكترونية 2 إجراءات التقاضي وأنه لكفالة تنفيذ هذا النظام فإنه لابد من تهيئة 
البنية التحتية اللازمة لتطبيقه وأن من بين عناصر هذه البنية التحتية إصدار الأآدوات التشريعية 
المختلفة التي تؤكد وتوجب الأخذ بهذا النظام والتي تعد الظهير الشرعي لتنفيذه ولتأكيد التوجه 
إلى (محاكم المستقبل) على نحو ما سبق الإشارة إليه > وقد أشرنا 2 المقدمة إلى أن دولة الإمارات 
إجراءات التباعد الاجتماعى أساسا للحياة ج المجتمع والتعامل مع السلع والخدمات من خلال تلك 
الإجراءات التي تعددت صورها › إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد أصدرت تشريعات 
مختلفة - قبل هذا الوباء - تفصح عن إرادة جادة من جانب المشرع الإماراتي للأخذ بنظام التقاضي 


أولا 
القانون الإماراتي رقم (5) لسنة 2017 
في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية 


أصدر سمو رئيس الدولة بتاريخ 30 يناير 2017 القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 2# شأن 
استخدام تقنية الاتصال عن بعد 2 الإجراءات الجزائية وقد نصت المادة (2) من القانون على أن للجهة 
المختصة - وهي الجهة المكلفة باس تقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة - اس تخدام 
تقنية الاتصال عن بعد 2 الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير 
أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسئول عن الحق المدني. ولا كان القانون المشار إليه قد أورد 2 
عنوانه آنه شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد » فإنه يحسب للمشرع الإماراتي هذا الصدد 
أن خصص المادة الأولى من القانون للتعريفات والعبارات الواردة فيه والتي تبين منها أنها عبارات فنية 
تشير إلى إعداد بنية تحتية فنية يقوم عليها نظام التقاضي عن بعد ومحاكم المستقبل عليها » فقد 
جاءت تلك العبارات وتعريفاتها على النحو التالي :- 
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- المستند الإلكتروني: سجل أو بيان معلوماتي يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله 
Ce iL‏ ل الكتروني آخر 


- المعلومات الالكترونية : أي بيانات أو معلومات يمكن ت تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل 
تقنية تقنية المعلومات 2 شكل كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها. 


5 النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة ة برامج معلوماتية وآدوات ووسائل تقنية تقنية المعلومات المعدة 
لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك. 


- التوفيع الإلكتروني وقي مكون من حهروف وركام اورموزاوصوت اويصعة او نظام معالجة 
ذي ش ڪل إلكتروني وملحق أومرتبط منطقي امس تند إلكتروني من شأنه التحقق من هوية 


التحعيفات الوص غليها سوا القاتون الاتحادئ ركم (86) لستة 1992 بإصدارقاثون الإجراءات 
eS‏ اا ع 
e‏ ادر امه را القانون » وقد وقد قرر القانون يق ای الذي بت جاک غیرد 
الاتصال عن بعد 4 أي درجة من درجات التقاضي -أن تطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة 
es‏ الس ل E‏ ا لك لت 
ائھ الاک عا ی ونا تق هلبه قو افق او 2 وهذا e‏ 
المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد (م 7) 
2 ولميفت المشرع ومن خال تصوصن القانون الاتحادي رقم (8)السلة 2017 - أن يوجب تسجيل 
وحفظ الإجراءات عن بعد الكترونيا وكفالة سريتها وحظر تداولها أوالاطلاع عليها أونسخها من 
اا و الالكدروني إلا باذن من النيابة العامة آو المحكمة المختصة بحسب الأحوال (م 8( 

> فضلا عن اخضاع تة: تقنية الاتصال عن بعد للوائح وسياسات أمن المعلومات المتعلقة بالدولة وقد جاء 
ذلك الحكم 2 نص المادة (9) من القانون. 


الإجراءات عن بعد وأوجه التعاون الدولى 


باستعراض نصوص القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 الجاري عرضه يتبين لنا أن المشرع لم 
يفته من خلال هذه النصوص إبراز العلاقة بين الإجراءات عن بعد التي يتم اتخاذهما بخصوص تحقيق 
أومحاكمة وبين طلب الإفادة من أي وسيلة من وسائل التعاون الدولي 2 المجال الجزائي » إذ نصت 
المادة(11) من القانون على أنه يجوز اس تخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الانابات والممساعدة القضائية 
مع الدول الأجنبية طبقا للأحكام الواردة 2 القانون الاتحادي ذات الصلة. 


حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية 
جرى نص المادة (13) من القانون الاتحادي موضوع هذه الدراسة على أنه: 


1 - يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها 4 قانون الإجراءات 
الجزائيةالاتحادي » إذاروعى فيه الأحكام الق ررة 2 قانون المعاملاتوالتجارةالإلكترونية. 


2 - يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررةللمحررات الورفيةالرسمية والعرفية 2 
فاتون الإإخراءات اتخات الامسادى مسن اوه الشروظ ولا كا رة فانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية. 


سيق أن السرنااتى ان اذ« الأول هن الغانون قن كت هل تقررف كلمن ة مضه عات واردةقية 
ومن بين هذه المصطلحات التي وردت 4 عدد من نصوص القانون عبارات(المستندات الإلكترونية) 
و(التوقيع الإلكتروني) وتضمن نص المادة الأولى من القانون تعريفا لكل من العباركيخق :+ تذنك 
كان لزاما على المشرع أن يتعرض بنص صريح لمدى حجية كل من المستندات الإلكترونية والتوقيع 
الإلكتروني الواردة لأ نصوص القانون محل الدراسة وذلك ‏ ضوء أحكام قانون الإجراءات 
ا لجرا تة وخر كيبا غانى ذلك عام مسن اا (18)افنخ الساترق سنن الو الببالفويباته 


|| 00 4 ال عناصر ال نر 0 الد تر 0 اللازمة لتن فر . القانون 


سبق الإشارة إلى أن وضع أنظمة للتقاضي عن بعد باس تخدام أجهزة التقنية الحديثة القائمة على 
الاتصالات الإلكترونية والاستعانة بالمستحدت من الإمكانيات التكنولوجية يقتضي توافر مفردات 
هذه الأنظمة والتي يلزم لتوافرها تعاون الجهات ذات الشأن 2 تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد لذلك 
وضع المشرع عنوانا لنص المادة (14) من القانون وهو (التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية) ثم جاءت 
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عبارات المادة بمفردات هذا التنسيق بين الجهات ذات الشأن لتوفير عناص ر البنية التحتية التي تضمن 
تنفيذ واستخدام تقنية الاتصال عن بعد 2 الإجراءات الجزائية » فجرى نص المادة (14) من القانون 
على النحو التالي :- 


يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية ذات الصلة لتوفيراً جهزة التوقيع 
الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفيروسائل الاتصال الحديثة لتنفين الإجراءات عن بعد ب الجهات 
اللخخصة + ونه اقات العهابية غير ذف مخ اللخهات ذاث الصئلة ١‏ وتقديم امس اعدة الفدية والأجرائية 
ال لاء ود كوف تيص رومان اورا مو شرا راسيظهذا الان 


المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية 


أصدرس مو رئيس الدولة بتاريخ 2017/9/18 المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل 
بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1995 » وقد نصت 
المادة الثانية منهذا المرسوم بقانون على إضافة باب سادس إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات 
المدنية المشار إليه » وقد جاء ذلك الباب بعنوان (استخدام تقنية الاتصال عن بعد 4# الإجراءات 
المدنية) وتضمن مواد مس تحدةة بأرقام من (332) حتى (343) » وباستقراء هذه المواد الممستحدثة 
يتبين أن المشرع الإماراتي قد عبر عن إرادته باستخدام تقنية الاتصال عن بعد 2 الإجراءات المدنية 
- على نحو ما سبق وعبر عن تلك الإرادة 2 مجال الإجراءات الجزائية - وكان ذلك ايضا 4 إطار 
استشراف المستقبل وبإجراءات متبتة الضلة بوجود أو ظهور ثمة ظروف استشائية متعلقة بوياء أو غيرة 
من الظروف » وسنعرض فيما يلي الأحكام الموضوعية التي تضمنتها النصوص المس تحدثة. 


تحديد معاني المصطلحات الواردة في النصوص 
حددت المادة (332) من المرسوم بقانون اتحادي - المعروض - المقصود بتعبير (اس تخدام تقنية 
اللاتصال عن بعد 2 الإجراءات المدنية) بأنه استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين 


أوأكثر لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستتندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان 
والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر اس تخدام تلك التقنية. 


كما نصت المادة (333) إلى تحديد معاني مصطلحات أخرى وهي المستند الإلكتروني أو المعلومات 
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الإلكترونية 2 والنظام المعلوماتي الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني 2 وذلك على المعاني المحددة 2 ١ ly‏ 
العاضوح الاعحادى رف( اة 2006 فان اللعاملات والتصارة الإنكهرونية ء [ابحرى تلض اناد ْ 


(333) على النحو التالي : 


يرجع 4# تحديد معاني: المستند الإلكتروني › المعلومات الإلكتروني (2) » النظام المعلوماتي 
الإاكتروني › التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدد 2 القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 22006 شأن 
المعاملات والتجارة الإلكترونية. 


الحضور وإجراءات سير المحاكمة 


گم تت بعد ذلك انراد الضاغة يفتخي الصديل الشار إلبهموضوع هذا التو مناتدراسة 
ا ج كام العامة ارات الخو اة الود فطل نظام ادا ي الاتصال 
عن بعد 2 هذاالمجال » إذ أنه بمقتضى نص المادة (334) تتحقق إجراءات استيفاء الرسوم والقيد 
والاعناون وتقديع لهاس و الجر واف اة راراق ويا الشهوه واا ترات واد وة 
وااو الاحتكاء و الظفية ركاف إجرزاء انه ال رص عليها قفاون الاخراد اتالد واو 
إذا تمت كليا أو جزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد » فضلا عن أن المادة (335) قد أجازت 
نركيس اللحكمة اوركيس الذائرة أو القاض ي المختص اتخاذ الإجراءات عن بعد متىآرتاى القيام 
بلك كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي » هذا بالإضافة 
إلى أن المادة (336) أجازت اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج الاختصاص الولائي لمحاكم أي إمارة 
تنظ ر إجراءات مدنية عن بعد وذلك ب إطار إجراء التنسيق اللازم مغ الجهات المختصة 2 الإمارة التي 
يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراءات بشأنه أو توجد فيها أي مستتندات يراد تقديمها #4 الدعوى › 
والبين الت ر إلى وض امواد الشلات الآخيرة ا مقار إلى سكام ا آن القن الإماراكى يقصع 
عبن إرادقه الصريحة بذ اجا هه تيا لا بط ام تقاض عن يدراف تخد امو ال تققية ا لاان 
على أن کر هذا الت ا كاف الأخراء افا الخاصة م ي الخصوفة 


الإجراءات عن بعد وأوجه التعاون الدولي 

تضمنت المادة (341) حكماأً خاصا باستخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية فاجازت 
استخدام تقنية الاتصال عن بعد لطلب تنفيذ الانابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية وفقا 
لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة » ومن ذلك النص يتبين أن المشرع قد تعمد 
تعميق اعتناقه لهذا النهج الممستحدث 4# التقاضي فأ جاز اس تخدامه بصدد الحاجة إلى تنفيذ صور 
التعاون الدولي 2 المجال القضائي. 
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حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية 


نصت الماد ة(342) على أن يك ون للتوقيع الإلكتروني وللمس تند ات الإلكترونية ذات الحجية 
قري تاتوقيع ار للمخخررات الوركية الرس هة والعرفية التسيوصس به ا 2 القاتون 10 ۱992 
بإصدا رن قاتون الإ ات المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاتة : متى اس توفت الث روط والأحكام 
اتوص عليهنا ف القانون الاتحادى ره 1 اة 32006 ان اللعاضالات والتجارة الإالكترونية, 
وبذلك يتبين من هذا النص أن المشرع الإماراتي قد حرص على تدعيم حجية التوقيع الإلكتروني 
والمستندات الإلكترونية استكمالا لأخذه بالنظام الإلكتروتي المستحدث ب مجال القضاء 


القرار الوزارى رقم (259) لسنة 2019 
بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية 
والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية 


و اد ف اتی عن سد باستخداء اترا ا کو رواو لاان هن مه : 
و فو اكام العانيع الاتعاذى ق6 ا 82017 فن ا ا اال عن بعد د 


قب مدر بتار 2019/3/27 قرا ر وزير اقل رك 259 1ة 2019 ساف الأشازة إلى عنوائة 
-وقد تم نشره# الجريدة الرسمية بالعدد الصادر بتاريخ 14 أبريل 2019. 


وبالاطلاع على ذلك القرار تبين أنه يتكون من 21 مادة نصت المادة الأولى منه على التعريفات 
الخاصة بالكلمات والعبارات التي رؤي وجوب إيرادها ب هذه المادة » وسنشير فيما يلي إلى مضمون 
عدد من مواد القراروالتي تكتمل بها وضوح الرؤية بشأن القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 
السابق عرض أحكامه. 


بعض التعريفات التي وردت بالمادة الأولى من القرار الوزاري 
نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 2# شأن الدليل الإجرائي لتنظيم 


التقاضي باس تخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد ب2 الإجراءات الجزائية » على عدد من 
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التعريفات لكلمات وعبارات وردت بالقرار نعرض بعضها على النحو التالي :- 


- المحاكمة عن بعد: الإجراءات الجزائية التي تباشر باس تخدام تقنية الاتصال عن بعد » لتحقيق 
الحضور والعلانية وسرية التحقيقات وإبداء المرافهات وتقديم المستندات والمذكحرات وإصدار 


فة الأفسان صن يهط اسجخدام وال اراس ل ارتي وال ن رة ين و انضفر د 
الحضور عن بعد. 


- وسائل الاتصال الحديثة : الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلى » وغيرها من 
الوسائل التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة 2 التواصل. 


- المسكئد أوالسجل الالكتروني: سجل أو بيان معلوماتي يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه 
أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية » على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني 
آخر ؛ ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. 

- التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أورموز أو صوت آو بصمة أو نظام معالجة 


شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به. 


- النظام المعلوما تي الالكتروني: مجموعة برامج معلوماتية وآدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة 
لمعالجة وإدارةوتخزين البيانات والمعلومات الالكترونية آو ما شابه ذلك. 


- المعلومات الالكترونية : آي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل 
تقنية المعلومات 2 ث كل كتابة أو صور أو صوت أو فيد يو أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات 
وغيرها. 


نطاق تطبيق القرار 


ونصت المادة الثانية من القرار على نطاق تطبيقه إذ جرى النص على أن : 







1 - تطبقأحكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد » # أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية 


2 - كما تسري أحكام هذا القرار على الإجراءات المحاكمات عن بعد » أمام النيابة العامة أو 
المحاكمة » التي تستخدم فيها تقنية الاتصال عن بعد مع المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحق 
المدني أو المسؤول عن الحق المدني 2 أوالمحامي 2 أوالشاهد أوالخبيرأوالمترجم 2 وكذا مع 


3- تباشر إجراءات المحاكمة عن بعد 2 دائرة الإمارة التي توجد بها الملحكمة المختصة. فإذا 
كانت تلك الإجراءات يراد اتخاذها من خارج دائرة الإمارة المختصة فيجب أن يتم التنسيق مع 
الجهة المختصة 2 الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء ‏ شأنه » ويجوز اس تخدامها 
لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 


ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه: 


أو التقاضي. 


حور فحن الفا وال اف لخت أن يطلب م كا اتك اتاد ااه ااا ةه 


كما أجازت المادة الرابعة من القرار أنه يجوز بطلب من المجني عليهم والشهود والمبلغين تطبيق 
نا الساكهة فو بعد 


مباشرة إجراءات التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد 


وزد نتضوصن الماذتيق الخاميبة والشادسبة من الق رار سان باجراءات التحقيق عن تعد وذلك من خلال 
تقنية الاتصال » إذ يباشر عضو النيابة العامة التحقيق من خلال تقنية الاتصال ويكون معه أحد 
كناب الثيابة ا على صفحات التحقيق الالكتروني » ويمكن الاستعانة 
بكرم أقناء الت ية ذا اقتت الظروف ذلك وي أ الان أطراف اقيق الكترونيا تاريخ 
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وساعة إجراء التحقيق » ويتولى موظف تقني مختص عملية تحضير الأجهزة المستخدمة 2 التحقيق › 
كما نصت المادة السادسة من القرار على حقوق وواجبات المتهم عند استجوابه بالتحقيقات 
وا ف الاتعبال عن هدل القزاء امتهم اور رها الو اعد لكر د فاخو الأجراءاك 


كار قرا ا ف ام و اة يحرف أف اترات ك د ا ك ها 


اا ر اة 
فباشرة إجراعات المحافمة عن رود 


تناول القرار 2 المواد من السايعة وحتى الحادية عشر إجراءات المحاكمة عن بعد »› فنصت هذه 
المواد على الأحكام الخاصة بشأن إجراءات المحاكمة من حيث ما يلي - 


1 - حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد. 

2 اقم اكرات والسطدات التككوونيا اماد اسك اة 

3 - الإعلان الالكتروني. 

4 - تحرير محاضر الجلسات الالكترونية بحضور كاتب الجلسة والتوقيع عليها. 


الأوراق والمستندات. 


6- إ قات الماك اتجراكن :اهاضر الجا أنه الالتكهرونية »وكة) إفات حاف الماع اهدق 
عليها ويتم ڪل ما تقدم بمراعاة القواعد المنصوص عليها 2 مواد قانون الإجراءات الجزائية 
4# هذا الشأن. 


ثم تطرقت مواد القرار إلى النص على الأحكام الخاصة بحجية التوقيع الالكتروني والمستندات 
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الالكترونية › والأحكام الخاصة بالاستعانة بمترجم من خلال الاتصال عن بعد » والمداولة 
الالكترونية التي تتم بين القضاة الذين سمعوا المرافعة وذلك من خلال موقع الكتروني مؤمن خاص 
توفره المحكمة ولا يجوز لغيرهم الدخول عليه » كما تضمنت مواد القرار نصوص خاصة بالحكم 
الالكتروني وإيداع مسودته الكترونياً مش تملة على الوقائع والأسباب والمنط وق والتوقيع عليها وعلى 
الحكم الكترونيا أو يدويا - إذا رؤي ذلك - وكذا نسخ صور من تلك الأحكام. 


رابعاً 
القرار الوزارى رقم (260) لسنة 2019 
في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية 
والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية 


على نحوما سبق الإشارة إليه بشأن القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2019 الخاص بالدليل 
الإجرائي الخاص بالإجراءات الجزائية » فقد صدر على ذات النسق القرار الوزاري (260) لسنة 
9 ؛ وذلك ‏ ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام 
قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 » وقد صدرأيضا بتاريخ 
7 ويتكون من 27 مادة » وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2019/4/14. 


وقد تناول القرار الإشارة 2 مادته الأولى إلى المقصود بكلمات وعبارات وردت 2 نصوص القرار 
بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بموضوع القرار وكل ذلك سنعرضه على الوجه 
التالي:- 


التعريف بكلمات وعبارات 


على ذات النهج السابق فإن المادة الأولى من الق رار المعروض تضمقت المقصود يكلمات وعبارات 
واردة 2 مواد القرار » وهي كلمات وعبارات يقتضي الحال التعريف بالمقصود منها إذ أنها تشكل 
مصطلحات وعبارات تتصل بمفردات التقنية الإلكترونية ومن هذه الكلمات والعبارات التي عني 
الوا و اة ار الى السود منها ايان + 


- المحاكمة عن بعد : إجراءات التقاضي المدنية - غير الجزائية - التي تباش ر باس تخدام وسائل 
الاتصال عن بعد » أو عبر الوسائط الإلكترونية » لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات 
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- الاتصال عن بعد : اس تخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أوأكثر 2 المحاكمة عن 


بعد. 


- الوسائط الإلكترونية: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي » والفاكس 
» وغيرها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة ‏ التواصل ؛ وتكون ذا قدرات 
كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاس لكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمنة أو ضوئية 
أو ما شابه ذلك. 


ا 


- الإعلان الإلكتروني: أي إعلاني قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة. 


= الملستتد أوالسجل الإلكتروني: مستند أو سجل يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه 
أوإرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية 2 على وسيط ملموس أو على أي وسيط 


- التوقيع الإلكتروني : توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل 


إلڪتروني 2 وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة الكترونية أو مستند أو محضر إلكتروني 2 
وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة. 


- النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة بالملحكمة معدة لمعالجة وإدارة البيانات 
والمعلومات 7 للإنشاء أو استخراج أو إرسال أو استلام أو تخزين أو عرض صحف الدعوى والمذكرات 
واش ات والرساكل والإغلانات إلكدرونيا أو غيرذلك: 
نطاق تطبيق القرار 


نص القرار ع المادة الثانية على نطاق تطبيقه وذلك 2 إطار الدعاوى التجارية والمدنية والأحوال 


21 


ا 
3 

3 
3 
1 
2 
© 





الشخصية وغيرها من الدعاوى كبا وو دة اا ايها - ے2 إطارنطاة ق تطبيق القرار-آنه 


تسري أحكام هذا الق رار على إجراءات المحاكمات عن بعد ؛ وای كاي و ءَ على 
ظلب المتقاضين أووققا ما تقرره السملظة المختضة من تلقا ء نفسها. 


وتباشر إجراءات المحاكمة عن بعد › من خارج المحكمة المختصة ومن أي مكان دا خل الدولة أو 
ار كسرع الشجي دكن الفا الجية الخد ة ف ان الح يت ادها يراد 


إجراءات المحاكمة عن بعد من قبل السلطة المختصة 


تناوفك مزا القزان بعد الاشارة إل :قطاق تفت : الاجا ءات الاك ماشه اخرا جات الهو :: 
فأجازت للسلطة المختصة - (والمقصود بها وفق نص القرار أنها رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي 
المختص بنظر الدعوى أو القاضي المشرف الذي يتم تفويضه من أي منهم) - اتخاذ اح ا 
بعد كليا أو جزتيا ب كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية بما يحقق سهولة التقاضي (م 3) » كما 
بجو الخصو ووكلاكيم طالب فظو النزاع ]و:مباشرة إجراء أن أك من إجزاءات'الحاكهة عن بعد 
(م 4) » كما وردت 24 نصوص القرار 2 مواد تالية للمادة الرابعة » نصوص تتصدى لإجراءات القيد 
الإلكتروني بمعنى ايداع فة الدهوى اللكترونيا ويكون ثابتا عليها التوقيع الالكتروني للمدعي 
(م6 + قضلاً عن إجراءات تحضي رالدهوى وإدارتها الكترونياً بمكتب تحعضير الدعوى (م 6) » وكذا 
إجراءات الإعلان الالكتروني وذلك عن طريق البريد الالكتروني للمعلن إليه » أو عن طريق المكالمات 
المسجلة الصوتية والمرئية » أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة (م 7) » كما نصت المادة (8) من 
القرار على الأحكام الخاصة بحضور الخصوم وغيابهم من خلال التقنية عن بعد والتي من خلالها تكون 
الخصومة حضورية وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها # مواد اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي 
1 سفة 1992 قان الا جرا ت اة كما ضاول اقرا ر ےناد (9)نهما قصل يشادل اذ كرات 
والمستندات الكترونياً آمام المحكمة المختصة بعد حصول المحامي على وسيلة التواصل الالكترونية 
الرسمية للمحكمة المختصة ويزود أمين السر بالبريد الالكتروني الخاص به » ثم تناولت المادة (10) 
الأحكام الخاصة بمحاضر الجلسات الالكترونية من حيث حضور كاتب مع القاضي يتولى تحرير 
الحطي الا والتوقيع عليه الكترونيا مع القاضي » ويدون الكاتب بالمحضر ما يملى عليه » مع 
حفظ المحاضر الكترونيا وجواز نسخ صور منها > كما أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إثبات ما اتفقوا عليه 
2 محضر الجلسة وإثبات صلحهم والتوقيع على ذلك الكترونيا منهم أو من وكلاتهم ويكون للمحضر 
هذه الحالة قوة السند التنفيذي (م 11) » كما نص القرار 2 المادة (12) على حجية التوقيع والمستندات 
الالكترونية وجحدها. 


22 


التحقيق والاستجواب عبر الاتصال عن بعد 


آ جار اقرا ر لقاع اا قو لسك : نخس ها ليود وإكراء واه 
خلال تقنية الاتصال عن بعد وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم على أن يحدد 
كان اتذاكرةوكاريخ ااه ررر هذا الد الاب هات مرجم مو ال سني ة الاتعبال عن 
بعد (المادتين 13ء 14). 


الأحكام الالكترونية 


ورد من خلال نصوص المواد (15) وما بعدها من الق رار ضوابط المداولة الالكترونية والتي تجرى 
ينين القعطداة صرو يعد وتكون كلك امد اولات بسر عن طريق موفع اا رو ی عزون بخاص ر 
المحكمةولا يجوز لغيرهم الدخول عليه › ثم تصدر المحكمة حكمها الكترونيا مشتملا على 
وقائع الدعوى وأسبابها ومنطوقها وتكون نس خة الحكم الالكترونية موقعا عليها الكترونيا من 
القضاة والأعضاء وترسل نس خة الحكم الالكتروني إلى الكاتب عن طريق النظام المعلوماتي 
الااكتروني المؤمن والذي يودعها ويحفظها بملف الدعوى. 


الأوامر على عرائض وأوامر الأداء عبر الاتصال عن بعد 


لاستصدارالأوامرالعضائية عانم العلوماتي الاحتترون وتم تقدير واستي الرسوم الشررة انوت 


كما يجوز للدائن تقديم عريضة الكترونية على النظام المعلوماتي الالكتروني بطلب استصدار 
اضر اذام كوف ا الخو اط واه روطو ا ادا ا انا اصوصن ديا االو ا هة 
لقانون الإجراءات المدنية - على أن يرضق بالعريضة المستندات الخاصة بها ويتم تقدير واستيفاء 
الرسوه القدررة قائرة] الكترونياً وقيدها بالسجل الالكتروني الخاص بأوامر الأداء » وترسل إلى 
القاضي ال مختص الذي يصدرأمر الكترونيا خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ووقت تقديم 
العريكشة يسنو اكدية الكهروة | الام السار ند 


ووكقا للسادة013) مع الت رار فيلا حك واوا واا ةة ا اكوم يمد كدير 
واستيفاء الرسوم المقررة الكترونيا. 
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الفرع الثاني 
التقاضي عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا 


مع حلول شهرمارس 2020 ظهر جلياً على مس توىدول العالم أن فيروس كورونا الممستجد كوفيد 
9- قد اتسعت دائرة انتشاره حتى أضحى وياءٌ صاب عالمنا خلال الفترة الحالية مما يشكل 
أزمة عالمية تستوجب مواجهة تداعياته السلبية على حياة الناس اجتماعياً واقتصادياً وضرورة دعم 
وتعزيزالجهود والإجراءات الاحترازية المبذولة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة للجميع بما 
فيهم - على المستوى الوطني - المتقاضين والمستفيدين من خدمات دائرة القضاء وسلامة القضاة 
وأعضاء النيابة العامة وأعوانهم والعاملين بمرفق القضاء » و2 إطار التوجه العام على مستوى دولة 
الأساراتلعريينة| لقح ققد افقو كوا القضاء خط فصتت موه معن ا اليا توالتد اشر 
اللازمة لاستمرارية الأعمال والخدمات العدلية والقضائية » تمثلت 4 تفعيل نظام العمل عن بعد 
للعاملين بدائرة القضاء وتوفير أجهزة التقنية اللازمة لهم ؛ وإعدادهم للعمل بها عن بعد من خلال 
برامج التقنية المتاحة لعقد الجلسات القضائية والاجتماعات واللقاءات المختلفة » و4 إطار خطة دائرة 
الفا لتخ الف اون بين الاسراءات الاشترائية کاخ رو کور وا | ل سهد والحرسن على 
تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي » وبين استمرارية سير العملية القضائية والتأكيد على تقديم 
كا فة الخد مات المد البامليق + نتف رضن ا اكد من جرا تة هنذا المجال: 


وتجدر الإشارة إلى أن البنية التشريعية التي تم وضعها لتكون ظهيرا شرعيا للتقاضي عن بعد 
وحوكمة استعمال الوسائل التكنولوجية الالكترونية 2 إجراءات التقاضي سواء 2 المجال الجزائي 
أوالمدني وذلك من قبل ظهور الوباء المتمتل 2 فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مع حرص قيادة 
دولةالإمارات العربية المتحدة على توفير وتدعيم البنية التحتية الفنية اللازمة لتطبيق التقاضي عن 
بعد باستخدام وسائل الاتصال المستحدثة > كل ذلك الذي تقدمت الإشارة إليه على نحوما سبق 
عرضه ئ الفرع الأول من هذه الدراسة يؤكد أن لدى انتشار الوباء أضحى من اللازم الاستفادة 
من امكانية تنفيذ إجراءات التقاضي عن بعد باس تخدام وسائل الاتصال الالكترونية والتي أدت 
إلى تقديم الخدمات العدلية القضائية للمواطنين بإجراءات ميسرة لتحقيق الهدف الرئيسي على 
مستوىدائرة القضاء 24 أبوظبي وفق التوجيهات السامية لسمو الشيخ رئيس دائرة القضاء وهو ضمان 
استمرارسير العملية القضائية بمختلف محاكم دائرة القضاء ‏ ظل أزمة كورونا على نحو يضمن 
سلامة كافة الأطراف وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات التي تم افراغها 2 صورة 
قرارات أو تعاميم أو تنبيهات سواء مكتوبة أو شفوية > وهو ما سنشير إليه فيما يلي. 
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أولاً 
التعميم رقم (11) لسنة 2020 
بشأن تجهيزات وتحضيرات العمل عن بعد 


أصدر وكيل دائرة القضاء بتاريخ 16 مارس 2020 تعميماً حرص فيه على أن يكون متس قا مع 
الخطط الوطنية والجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من 
خلال العمل عن بعد » فالزم - بمقتضى هذا التعميم- الموظفين باس تخدام أجهزة الحاسب الآلي 
ف امفل عن جه + واو إدارةنمية الوب ات هوهي ركاف الاشعراظات اللاو ك هذا الان من 
حيث تحديد نظام التشغيل وتغطية كافة الثغرات الأمنية 2 الأجهزة. 


وي إطار تفعيل خاصية العمل عن بعد باس تخدام الأجهزة الشخصية ولتنفيذ التعميم السابق 
الإشارة إليه رقم (11) لسنة 2020 فقد قامت إدارة تقنية المعلومات بتوجيه الدعوة للموظفين الملتزمين 
بخطط العمل عن بعد للتواصل مع تلك الإدارة لربط الأجهزة بنظام التشغيل للسير 2 طريق أداء 
العمل وتقديم الخدمات عن بعد. 
القرار الإدارى رقم (61) لسنة 2020 
باعتماد إجراءات استمرارية الخدمات العدلية والقضائية في ظل أزمة كورونا 


بتاريخ 30 مارس 2020 أصدر وكيل دائرة القضاء القرار المشار إليه وذلك بعد موافقة سمو رئيس 
ذاق التحقاء وکات اعد اف هنذا القرار هس 


1 وم وضرب الهو السفركة و الاج زاراف الأحدرازي» لفو تسمان أ قىم تات اسح 
والسلامة لجميع المتقاضين والمس تفيدين من خدمات دائرة القضاء » وكذا ضمان أعلى مستويات 
الصحةوالسلامة للقضاةواً عضا ءالنيابة العامة وأعوانهما وحكافةالموظفين والعاملين #الدائرة. 


3 فسان اسر اة الأعماق: الاجراءاف والعلسياك اتا واخ مات الدرقين طلا اين 
واللإإجراءات الوقائية المقررة لتفادي تفشي وانتشار فيروس كورونا الممستجد (حوفيد19). 

متب او انحظة كدي ايا ت والاتجنراءات واا ير اتاد هة لأس هرا ر اعمال ادات 
اة واا 
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وقد وجه القرار 2 مادته الثانية من يرغب 2 الاستفادة من خدمات الدائرة من المحامين والمراجعين 
استعمال الأنظمة الإلكترونية للدائرة والتسجيل 2 نظام الدخول الذحي الموحد عند تقديم أي 
طلب أو أوراق آو دعوى أو طعن لدى المحاكم أو النيابات أو إدارة التنفيذ أو إدارة الحلول البديلة لفض 
المنازعات أو إدارة الكاتب العدل بدائرة القضاء » ثم أوردت المادة (3) من القرار أن كافة خدمات 
ومعاملات الكاتب العدل والتوثيقات ووصايا غير المسلمين تتم عن بعد مع بيان الإجراءات التي 
يتم اتخاذها مع المتعامل عن طريق الموقع الالكتروني للدائرة > كما نصت المادة (4) على إجراءات 
استخدام تقنية الاتصال عن بعد بصدر ما يلي : 


2- قيد الدعوى وإعلانها عن بعد. 
3 - تحضير الدعوى عن بعد. 
4 - الخبرة عن بعد. 
5 - نظرالدعوى عن بعد. 

ونصت المادة (5) على إجراءات اس تخدام تقنية الاتصال عن بعد # القضايا الجزائية» مع التوجيه 
بتفعيل نظام الأوامر الجزائية وتوسيع نطاقها 2 وتطبيق نظام التحقيق عن بعد باستخدامدائرة 
تلفزيونية مغلقة ‏ كافة الدعاوى الجزائية ويتم اس تخدام تقنيات الاتصال عن بعد 4 نظر كافة 
آو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد › وإذا كان المتهم أجنبيا لا يجيد اللغة العربية تستعين 


واكلفنات اشفيذية ؛ وتغديم انق كار والطلبات إلى إذارالتفقيقن القضاتى. 


وانقهبى الق راز ةا د(8 إلى آنه على كاف القطاهاف والأدازات التابعة تداق رة انفضا كل 
فيما تخصه - اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات التقنية والمادية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام 


هذا اران 
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قرارات إدارة الت J| 1 mn"‏ ق ر ائي 
تنفيذاً لخطة الاستدامة واستمرارية سير العملية القضائية خلال الأزمة 


4 إطار تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كو رونا ولزوم تطبيق 
قاعدة التباعد الاجتماعي وبين الاستدامة واستمرارية سير العملية القضائية انتهجت إدارة التفتيش 


1: ضوابط إجراءات عمل جلسات المحاكمة عن بعد 


إن استقرار سير العملية القضائية بمختلف المحاكم خلال هذه الفترة استلزم النظر 4 ضوابط 
إجراءات عمل جلسات المحاكمة عن بعد حتى يحقق هذا الأسلوب التقني 3# تقديم الخدمات العدلية 
الممستهدف منه وهو ضمان استمرارية أداء العمل القضائي خلال هذه الفترة باضطراد ونجاح » ونشير 
2 هذا الصدد إلى مايلى : 


GENE‏ طن هو نااك نج[ واقب ] كد ] الماك اه هن سان قات رقم ترشب شه 
ناك الد او وإدارة اتف ر كاك إدارة أف عرق إلى مسد الجاسيناتواذاء العمل عن يمد 
قو اق ك هة اول افا هاو كو ا لقن ا ا اند د 
اديا الأعمال الفرظة مكل فا من فخا رد التقيد و ادان الف خي وو هة اذك 
القمل والبزتامع انی اتا اة امن ت امه مون ته كةو ادا اا ةت 
الخاضع إذتم تيد الكتسبااض كل ذاكرة من الد وات ر القصافية- رة ةد ااا وت 
والاستضافية- ورا عة اتاد جام اها والبرقامه والنظاء الاتكدروت ب المتاع ا كاه ف 
الاتصال عن بعد لدى نظر الدعاوى وقم تم تحديد مواعيد عمل مختلف الدوائر القضائية خلال 
ساغاة الي وال قدا من الباغة العامة ضباهاً ويح الس اغة الغاس ةفسا مع ديد 
الان ن اح تك قاض اناد الاتعراد اك من غاا وقد مدوخ وض الك الف 
كرا رمن ا س اا الأغلى ةة ا د عرويم الأخال و اعا عا و ا 
اروب فلمو ك خان اهران ااا الها واا كلدل هذه افوا راد 
ونجاح. 


2 - ضمن خطة الدائرة 2 اعتماد استراتيجية لاستمرارية الخدمات العدلية والقضائية 2 ظل أزمة 
كورونا كان لابد من ضوابط تحكم العمل القضائى 2 هذه الظروف الاستثنائية فتم اعتماد 
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ضوابط وإجراءات عمل جلسات المحاكمة عن بعد » من خلال تعميم نص على تحديد مهام 
أعضاء السلطة القضائية بالإضافة إلى تحديد مهام وضوابط عمل كل من المحضر وأمين السر 
ومساعد أمين السر وواجباتهم 2 أثناء استخدامهم لنظام العمل عن بعد وإجراءات التعامل مع 
ملف الدعوى باس تخدام أنظمة العمل عن بعد » كما تضمن التعميم مجموعة من الضوابط 
والإجراءات لدخول جلسات المحاكمة عن بعد بنظامي (776 1661/! و»ا©60//ا). فضلا عن 
ضرورة العمل على إبداء الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير عمل أنظمة المحاكمة 
عن بعد وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بمدير إدارة التفتيش القضائي. 


3 - وتجب الإشارة إلى أن عمل جلسات المحاكمة عن بعد قد يواجه أحياناً ببعض التحديات إذ أن 
يمكن ا امل دهن اظنراق الدع اوی ان وة د ل بكرن الاخ اتو ا هدم د 
منظومة تسيير الإجراءات عن بعد » أو أن بعضهم غير مؤهل لاستعمال تلك الأجهزة » ورغم ذلك 
فإن توجه قضاة مختلف الدوائر - إزاء ذلك - أنه لا يتم شطب أي دعوى 4 حالة تعذر التواصل 
بين الدوائر وبين أطرافها عن بعد لأي من الأسباب السابقة وأن القضاة يعملون صلاحياتهم 2 
تأجيل نظر مثل تلك الدعاوى لجلسات مقبلة ولحين زوال الجائحة أو إمكانية التواصل من خلال 
الأجهزة الفنية عن بعد. 


2: الإشكالات العملية التي تواجه سير العملية القضائية في العمل عن بعد في ظل 
الظروف الاستثنائية التي أحدثتها جائحة فايروس كورونا 


جاو ال او کر على بجبيل الخال + 


-التحديات التي تواجه عمل الخبرة في ظل أزمة كورونا التي تس توجب التباعد 
الاجتماعي 


فرض مبدأً التباعد الاجتماعي المعمول به # ظل أزمة كورونا بعض الصعوبات العملية 4 تنفيذ 
الخبراء للمأموريات المنتدبين فيها وخاصة فيما يتعلق بالمعاينة والاستعانة ببعض الجهات الحكومية 
وشبه الحكومية فضلاً عن الاجتماع بأطراف الدع وى وتبادل المستندات والاعتراض على تقرير 
الخبرةولمعالجة هذه الإشكالية فقد تم دراستها وفق التشريعات المتعلقة بها والذي انتهى إليه 
الرآي بشأن مباشرة إجراءات الخبرة عن بعد 4 ظل أزمة كورونا وما يقتضيه ذلك مع مراعاة مبدا 
التباعد الاجتماعي › إمكانية عقد الخبير جلسات خبرة صوتية بين الأطراف بعد التأكد من 
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8 كاحت | لوه وك ات داك د حرطا عات ااك را راه اه م تف دة e‏ 
للفو كيح عليه زفق 832(6 من قانون الاجراءات المدكية 4 كما تسن القبيم على إفكانية عق ` 
الخير ا اعون ر كبا يجوز لامخاطية اي اد اف الشكرمية ار كوو وك 

بطريق الاتصال عن بعد للحصول على ما يلزم من أدلة متى كان ذلك ممكناً أوبناءً على أمر 

و اک ع لازو رت ا كا ك كان اح الك اها سمو قاط 

الفا بو الى هاا ا الم مكرظن عا ار ا كر ر ع هاا قدي ال ع اة 

ا ادما إنية فت أن كررا نهان الاعات مقر مخ ى تو دت 
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الفرع الثالث 
التقاضيى الالكتروني بعد كورونا 


سبق أن أشرنا إلى أن التقاضي الالكتروني هو أحد السمات الأساسية لمحاكم المستقبل » وأن 
دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ك طليعة الدول التي عنيت بتنظيم هذا النوع من أنواع التقاضي 
> وعلى ضوء ما سبق عرضه من أحكام القوانين والقرارات التي صدرت 4 هذا الشأن والتي يتبين 
سن نصوصه ا ومن تطبييق النظام دا ته يائة قد وضع اه اس علمى وغملي انطو ةملود تية 4 قطاع 
العدالة بالإمارة » وأن تبادل الوثائق والمحررات القضائية بطريقة نقة المكترونية أ ضجىواضا شأنه شأن 
استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد 2 الإجراءات القضائية » ولا شك أن تلك المنظومة المعلوماتية 
واستخدام وسائل التقنية الحديثة والاتصال عن بعد ب4 مجال الخدمات القضائية والعدلية سيؤديان 
إلى تحقيق عدة أهداف كلها تصب 2 الحد من انتشار الأوبئة وتخفيف العبء على أماكن الاحتجاز 
> وتسهيل إجراءات الوقاية داخلها كما ل ا العم ل أمام المحاكم والنيابات 
وبالتالي الاقتصاد 2 الانفاق مما يتيح تحسين المستوى الاقتصادي 2 مجالات أخرى » وبذلك يمكن 
القول بصحة الرأي الذي ينادي (بأن التقاضي عن بعد) أصبح ضرورة ملحة » وأنه يجب تحديث 
التشريعات يما يقاسبمع شرورات العصر الذي تعيش فيه 


توجه لمحكمة القضاء الإداري المصرية 


نشير 2 هذا الصدد و2 ذات الاتجاه إلى أنه بمناسبة نظر محكمة القضاء الإداري دعوى خلال 
شهرمارس 2014 » وإزاء القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون المرافعات 
المدنية والتجارية وقانون مجلس الدولة إذ كان اتصال الدعوى بالملحكمة المرفوع أمامها بغيرذلك 
الطريق القانوني لأن المدعي لم يودع صحيفة دع واه قلم كتاب المحكمة إنما أرسل الدعوى بالبريد 
السريه الدراني بورق ا اد ی 
حكمها إلى ما يؤكد أهمية ما عرضناه 2 هذه الدراسة » فقد وردت 24 مدونات حكم محكمة 
القضاء الإداري ما يلي : 


(( النظرلتقرير التقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد ب عصر يتسم بالتقدم التقني أن يعتمد 
على نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر البريد الإلكتروني » إذ تفحص 
هذه المستندات بواسطة الموظف المختص ليتم قبولها أو رفضها وإرسال إشعار إلى المتقاضي يحيطه 
لبا كلتك ومن ثم فخ جكدول هيا الممدرضرقما سس با لماك الالبشعروفية والك كوسيلة 
للقضاء على بطء إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين من التنقل على المحاكم ما لم يتم 
استدعاؤهم من المحكمة ؛ كما يحول دون ازدحام المحاكم بهم» على أنه إذا كان المشرع المصري 
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فك ايرا مع التظه اوماد الخديكة يف الم لفت اتی الاعف التو العالى الذي طا على 
االات الاتلككروتية يديللا شن الاك العليدية + خاصية أن ال اط القضاكية در خر اعضاء 


الإعداد لخطة عمل بعد كورونا بدائرة القضاء 


ككينا ا سبق الإشارة إليه من أهمية الاستمرار 2 اتجاه الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة 
القائمة على التقنية الالكترونية وذلك 2 أداء الخدمات وتنفيذ الإجراءات القضائية بدائرة القضاء 
بأبوظبي » فإن هذا التوجه يممكن النظر إليه من خلال ما تم ترجمته 2 القرار الإداري رقم 71 لسنة 
0 بتش حيل لجنة إعداد خطة عمل ما بعد كورونا » فقد نصت المادة الأولى من القرار على 
تشكيل لجنة برتاسة وعضوية عدد من القضائيين والفنيين رفيعي الممستوى وذلك لتولي اللجنة تنفيد 
الممام الواردة # القرار الإداري وهي : 


1 - إعداد خطة عمل المحاكم والنيابات# مرحلة ما بعد انتهاء التدابير الاحترازية والإجراءات 
الوقائية الحالية للحفاظ على السلامة والصحة العامة المتخذة 4 مواجهة جائحة كورونا. 


2 - تحديد الخدمات والإجراءات القضائية التى يستمر أداءها بالطريق الإلكترونى. 


3 - تحديد الخدمات والإجراءات القضائية التي تؤدى بالطريق العادي من خلال الحضور الشخصي 
للمتقاضين والمتعاملين إلى مقر المحكمة أو النيابة أو الإدارة المعنية ›» معبيانالاحتياطات 
اتاب را لارا والاجرازات الراقي:ة الوا جب الالكزاديهنا من قبل التقاضيةن أو اتتادا د 
هذه الحالة. 


4 - إعداد آلية واضحة للتعامل مع أي زيادة طارئة 2 عدد الدعاوى نتيجة الإجراءات المتخذة 2 مواجهة 
تفشي جائحة كو رونا (على سبيل المثال » فإن وقف قيد اي تنفيذ أو إصدار أي إجراءات تنفيذية 
بناءً على التوجيهات السامية الصادرة 2 23 مارس 2020 من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد ملفات 


ققد بعد افا هذه اليا والعرذة إلى الاجزافات اهعد 


5 - أي مهام أخرى ذات صلة يتم تكليف اللجنة بها. 
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ويتبين من المهام المقرر أن تعمل اللجنة على تتفيذها أن التوجه لاستمرارية السير 2 اتجاء آداء 
الخدمات القضائية والعدلية بأساليب الاتصال عن بعد القائمة مع الوسائل الالكترونية المقصودة › 
وأن ذلك بهدف تحقيق العديد من الأهدافذات المردود الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا. 


وحتى أنه بالنظر إلى المهام المقرر تنفيذها - وذلك وفق نص المادة الثانية من القرار الإداري رقم 71 


ذلك باحتياطات وتدابير احترازية وإجراءات وقائية. 


3 - الاستعداد لأي زيادة طارئة 2 حجم العمل بعد زوال أزمة كورونا. 
للاشك أن هذه اللجنة ومهامها تؤكد أن القائمين على إدارة مرفق قضاء أبوظبي يستش رفون 
المستقبل » فوفق ا لما سبق عرضه هذه الدراسة فإن إجراءات التقاضي عن بعد قد تم الإعداد لها 


الل فی ا ها رید ا ها می قا کی ديا كوو ا وان ا کی علن هرا 
الخد بهذه الإجراءات بعد ڪورونا هوآمرمقرر. 
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جرائم التلاعب بالأسعار واحتكار 
السلع فى ظل ازمة كورونا 


لكا 





دکتور/ أحمد عبد الظاهر 
الستشار القانونى بدائرة القضاء ای طب 
انبهذ فاون اتتا جات الشاهر: 
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لآ قى على اهه الط روف التي شيقها البق وة جا تة ثهاية هر د سمير 2019م ويدانة 
العام 2020م حيث اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) العالم أجمع. وقد كانت بداية 
الإعلان عن هذا الوياء الي وم الأخي رمن العام 2019م» وذلك من خلال الكش ف عن ظهور بعض 
حالات فيروس كورونا المستجد ب مقاطعة ووهان الصينية» ومنها امتد إلى العديد من دول العالم. 
وذ الثلافين م ينابر 2020م ويعد قم جيل اضين وكماتين جالة مؤوكدة خارع الضين: أغانت منظمة 
الضحة العالية فيروس كورونا الملستجد حالة ط وار صبحعية غامة غاي ة وة العادئ عشرمن 
مارس 2020م: وعلى إثر تفش ي هذا الوب اء 2 العديد من الدول: أعلفت منظمة الصحة العامية أن 
هذا الوناء ك مرل الى جافعة. وك كزامن ذلك م كزايد اغداد التحالات الها بفيروين يكورونا 
المستجد (كوفيد- 19) خارج مركز المرض 2# الصين؛ بحيث بلغت ثلاثة عشر ضعفاً 4 الأسبوعين 
السابقين على هذا الإعلان» كما تضاعف عدد الدول التي تضررت منه ثلاثة أضعافء. وبلغ عدد 
حالات الاصابة على مستوى العالم آنذاك مائة وثمانية عش ر آلف حالة 2 114 دولة» ووفاة 4آلاف 
2 خا 


وإزاء هذا الوباء الذي تحول إلى جائحة» جنحت معظم دول العالم إلى اتخاذ العديد من التدابير 
الرامية إلى مجابهته بكل السبل. بل إن بعضها قد أعلنت حالة الطوارئ الطبية» وبعضها أعلن حالة 
الطوارئ بوجه عام» بما يستتبعه ذلك من سلطة إصدار تشريعات استثنائية لمواجهة هذه الحالة غير 
المسبوقة على مستوى العالم كله. وقد كانت دولة تايوان هي أول دولة 2# العالم تعلن حالة الطوارئ 
2 مواجهة تفشي فيروس كوروناء حيث دخلت 2 هذه الحالة حتى قبل إع لان هذه الحالة 2 
مقاطعة «ووهان» الصينية» مهد فيروس كورونا'". وي فرنساء صدر القانون رقم 290 لسنة 2020 
بشأن الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد192. و2 المملكة المغربية» و2 الثالث والعشرين من مارس 
0م» صدر المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 
وإجراءات الإعلان عنها". وعلى إثر نك رهذا المرسوم بقانون ب الجريدة الرسمية» صدر المرسوم 
رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس 


1 راجع: موقع سكي نيوز عربية» أبو ظبي» الأحد الموافق 5 أبريل 2020م» خبر تحت عنوان: دولة تجاور الصين لكنها 
سيطرت على كورونا بسرعة.. فما قصتها؟. 
Loi Ne 2020290- du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face ã I'épidémie de covid-19, JORF Ne‏ 2 
du 24 mars 2020, texte n° 2.‏ 0072 
3 صدر هذا المرسوم بقانون في الثامن والعشرين من رجب 1441ء الموافق الثالث والعشرين من مارس 2020م؛ ونشر 
بالجريدة الرسمية في اليوم التالي لتاريخ صدروه. راجع: الجريدة الرسمية للمملكة المغربيةء السنة التاسعة بعد المائةء عدد 
7 مكررء 29 رجب 1441ه (24 مارس 2020)» ص 1782. 
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4 البلاد بسبب فيروس كورونااة. 


و امثل هذ الظروف» يتوقع المجتمع من أفراده أن يضربوا أروع الأمثلة ك التعاون والتضاف رمع 
جهود الدولة الرامية إلى مجابهة المرض. ولكن بعض ال مزودين والموزعين والتجار من ضعاف النفوس 
قد تسول لهم أنفسهم استغلال الظروف ك تحقيق أرباح غير مشروعة أو استغلال حاجة المستهلكين 
إلى السلع الغذائية وا مواد الطبية » شيقوموا برقع اسغارهاء ا ويمععوا عن بيع بعض هذه الساع يغرضن 
رفع أسعارها. فقد كحشف التطبيق الواقعي عن رفع بعض البائعين لأسعار العديد من السلع» خاصة 
المستلزمات الطبية: واخفائهاء وقد يتطور الوضع إلى استخدام ذلك النهج ب العديد من السلع 
الاستراتيجيةء الامر الذي قد يكون له تداعيات سلبية » سواء من الجانب الاقتصادي أو من الجانب 
الاجتماعي أو الصحي أو السياسي. 


وا ف تدبو ساهو ا كات ي الل روا واا تن اها اعا ك بوق 
وضرورات توفي ر السلعوالخدمات الأساسية الضرورية» وجدت السلطات 2 معظم دول العالم نفسها 
مضطرة إلى التدخل» بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ؛ وذلك من خلال استصدار 
تشريعات جديدة أوإجراء تعديلات على التشريعات السارية. و2 المقابل» قد ترى دول أخرى التعامل 
بع السلوكياه جرا الصا اهي شروب رر لمعه رفي 10م شلال طا 
التشريعات الجنائية السارية # الآوقات العادية. وستكون هذه التشريعات والإجراءات محلا لهذه 
الفراسة يت قوم اقا التو غاا ونيا ةمدع كهاينيا العام لمع السلوكياكاثاة بخركة 
الأنواق وك رور ات توظير السلا والكيبات الأساسية الضرورية ومن حق القارع لي المفحات ان 
يحرف تة البعاية انعا نين دده لين در اة متكاماة وافية الموطبوع شح كاف جوا وإنهنا هن 
جاو انراز الضواتب الغا فة لدوييان أبرزالأاهق_ كائيات دات الضيلقيه. 


أهمية الدراسة 


غني عن البيان أن هذا الموضوع يكتسب أهمية بالغة»؛ مرجعها هو مدى الحاجة الكبيرة إلى المواد 
الطبية اللازمة للتعامل مع الجائحة؛ فضلا عن الحاجة إلى تأمين المواد الغذائية الأساسية اللازمة 


1 صدر هذا المرسوم في التاسع والعشرين من رجب 1441ه الموافق الرابع والعشرين من مارس 2020م. ونشر بالجريدة 
الرسمية في ذات يوم صدوره. راجع: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية» السنة التاسعة بعد المائة» عدد 7 مکرر»› 29 
رجب 1441ه (24 مارس 2020)» ص 1783. 

2 راجع: موقع سكاي نيوز عربيةء أبو ظبيء الاثنين الموافق 6 أبريل 2020م» خبر تحت عنوان: رئيس الوزراء الياباني 
يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا. 

3 راجع على سبيل المثال: الموقع الالكتروني لجريدة الإمارات اليوم» دبيء 3 يوليو 2020م» خبر تحت عنوان: «حماية 
المستهلك».. قانون يتيح التدخل الحكومي في «الأسعار» وقت الأزمات. 
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للحياة» ب ظل حالة الخشية من انقطاع سبل الإمداد من الدول الأجنبيةء نظراً لتفشي المرض على 
نطاق واسع ب كل دول العالم تقريباً» وتزايد الطلب على بعض المنتجات مثل الكمامات والقناعات 
الواقية ومواد التعقيم» حيث تناقلت وسائل الإعلام العربية والأجنبية الأخبار عن السطو على بعض 
الشحنات 2 طريقها إلى الدولة المستوردة لها2). وقد أبرزت هذه الأزمة مدى أهمية استراتيجيات 
الأمن الغذائي والأمن الصحي» وأهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من ال مواد الغذائية والطبيةء 
ووضع الآليسات اللذزمة تعفظه وإداركه على الت ر الأمظل» والقضاء على كنافة اله لوكيات الإخرامية 
الممكلة :التلاعب بالأسهازواحتكار السام وجديربالذاخكر هنا الصدد أن الأزمة الحائية قد 
شهدت بعض الظواهر المستحدثة للتعامل مع ظاهرة احتكار السلع والتلاعب بأسعارهاء بحيث 
لآ يقتم ر التماسل معا على البنلطاث العامة وإتنا يكن أن بلعب القظاء الخاص دورا هاما ف 
هذا الشأن. وللتدليل على ذلك» يكفي الإشارة إلى آنه 2 الولايات المتحدة الأمريكية: و2 بداية 
الأزمة» بدأ بعض الباعة على الانترنت 4 شراء الكمامات الواقية والصابون وبيعه على موقع أمازون 
بامهارهائية وتكن ار افر الش مير اممو تلقام ها اتاد بحسن الراك كدهه» 
حيث قامت بحظر عمليات بيع الكمامات العازلة والواقي الطبي المستخدم هذ العمليات الجراحية©. 
كذلك» وللتدليل على أهمية توفير بعض المواد الطبية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة: لجات إيطاليا 
إلى الاستعانة بالسجناء ج إنتاج انكمامات والأقنعة انطبية الواقية©, 


خطة الدراسة 
المبحث الأول: مدى كفاية نصوص التجريم 2 قانون حماية المستهلك. 


1 راجع: موقع سكي نيوز عربية» أبو ظبي» 4 أبريل 2020م» خبر تحت عنوان «تركيا.. سرقة شحنة طبية يكشف زيف 
الدعاية الإنسانية»؛ موقع العربية اء دبي» السبت 10 شعبان 1 الموافق 4 أبريل 0م خبر تحت عنوان «تركيا 
تستولي على شحنة أجهزة تنفس بطريقها إلى إسبانيا»؛ موقع بي بي سي عربيء» 4 أبريل/ نيسان 2020م» خبر تحت 
عنوان «فيروس كورونا: الولايات المتحدة ة تتهم بالقرصنة لمصادرتها شحنة كمامات متجهة إلى ألمانيا» ؛ موقع سكاي نيوز 
عربية» أبو ظبيء» 3 أبريل 0م خبر تحت عنوان «حرب الكمامات تندلع ب بين أميركا وفرنسا»؛ موقع سكاي نيوز 
عربية» ابو ظبي»› > 3 أبريل 0ه خبر تحت عنوان «حرب على معدات مكافحة كورونا. . سرقة وإلغاء صفقات وحظر 
تصدير»؛ موقع سكاي نيوز عربية» أبو ظبيء 5 أبريل 2020م» خبر تحت عنوان «حرب الكمامات.. الضحايا كثيرون 
وواشنطن متهمة بالقرصنة». 
Amazon is banning the sale of N95 and surgical masks to the general public, the online retailer‏ 2 
will only allow hospitals and government organizations to purchase certain medical supplies,‏ 

Vox, April 2, 2020. 

3 راجع: جريدة الرياضء المملكة العربية السعوديةء 4 أبريل 2020م» خبر تحت عنوان: إيطاليا تستعين بالسجناء في إنتاج 

الكمامات والأقنعة الطبية الواقية. 
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المبحث الثالث: مدى انطباق أحكام قوانين مكافحة الاحتكار. ده 
اة الرابه: ضار قاين يقاس نيط الأسعار. 
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المبحث الأول 
ال اسرد رار ار ضح لجرلاف اقورن الفروارر لجرت لسرن 
و النتجات يسع أعلى من السعراحدد لها لمتشاو نيا سكين جراد بحيث نخصص 


المطلب الأول: جريمة الامتناع عن بيع المنتجات. 
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المطلب الأول 
جريمة الامتناع عن بيع المنتجات 


بالعيس 9 اة التشريعية الحاكةة اتوص تعريه الاسام عو نيه الات بيو اها 
القول إن معظم التشريعات العريية تج رم الامتناع فن بيع المنتجات: آيأكاتت طبيعة السلعة :وما 
إا كاتنت استرائيسية آم غير اس تراتيجية: ففلى سبيل المقال: وؤادولة الإهازات العربية المتجدة: 
وطبقا للمادة الرايعة عش رة من القائون الاتحادي رقم (24)لسنة 42006 شان حماية الس تياك ولا 
يجوز لآي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم 4 سعر السوق...). وكما هو 
واضح من هذا النص» فإن المشرع الإماراتي يحظرعدة س لوكيات:يأتي على رأسها إخفاء أي سلعة 
أوالامتتاععنبيعهاء بقصد الم ببعر الوق وقد جاء حظر إخفاء المنتجات أو الامتناع عن 
معا غاما شاملا لأ سا يا كان نوعها: ووا اتتا س تراد | بإغير ابر البعية 


و2 الاتجاهذاته» وؤدولة الكويت» تنص المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 39 لسنة 2014 
بشأن حماية الممستهلك على أنه «مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على 
الاتجار + السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وأحكام القانون رقم 10 لسنة 
7 بشأن حماية المنافسة؛ لا يجوز للمزود أن يخفي أو يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة أو 
الامتناع عن بيعها بقصد التحكم 4 سعر السوق...). 


وف لار اكه د لطع مان ووا ا الكامدة وا فقون سخ اتون ك ااك 
سلعة» ...). 


وبدورهاء تنص المادة العاشرة من القانون القطري رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية الممستهلك 
على أنه «مع مراعاة أ حكام قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات 
اللاحتكارية» لا يجوز للمزود أن يخفي أي ساعة أو يمتتع عن بيعها بقصد التحكم 2 سعر السوق...). 


آنا اال الصرق> فق اك م لكا مخفا :بجيف قصب الوذ ج القاتوتى لت الجر ة على 
مو اجات وت ها قوفن اها حو اقحات مان ذلك أن الماذة الكاملة الت د الأول من اتون 
حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2018م تنص على أن «يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع 
عن التداول باخفائهاء أو عدم طرحها للبيع»› أو الامتناع عن بيعها 2 أوبأي صورة أخرى. ويصدر 
قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها 
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والجهة المختصة بذلكء ويش ر القرار 4 جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويلتزم حا زو المنتجات 
الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها». 

وناء على انفويض الت ری الوازه ك هذه الاد در قرا ر مجلس الوززاءوقم (17)لسننة 2020 
بقجدية أ عار بيع بعضن المتحجاتاللاؤمة لراجهة فيروسن كوروكا (19- 060۷15 ا حمر ةنز ومكنا 
هوواضح من ديباجة القرار» فقد صدر «2 إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من آي 
تد اغمات مخت اة لقرروس نكوررنا (661/16-19» اك رحد ا قا اتی أن هذا القرار عدر 
بناء على عرض كل من وزير التموين والتجارة الداخلية» ووزيرة الصحة والسكان» ووزيرة التجارة 
والميقاه ةن وركيسن جهاة ا ا اة و ت هيا ها ا لها وطيقا للمنادة الأرتئ مح هدا 
القدراو» اقفر جميع المنضجات الوازدةبالجداول المرافة لهذا القرا رهن اللمتشعات الاب جرا اة ك 
تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه» ويحظر حبسها عن التداول سواء من 
خلال إخفائهاء أو عدم طرحها للبيع؛ أو الامتناع عن بيعها أوبأي صورة أخرى. ويلتزم حائزو هذه 
المنتجات لغير الاستعمال الشخصيء من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن أ حكمهم : 
بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات الشئون الصحية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعيات المنتجات 
المشار إليها المخزنة لديهم وكمياتها . كما يلتزمون بضوابط التداول الآتية: 


1 - يحظ ر حالة بيع التجزئة للمواطنين تداول منتج «الكحول الإيثيلي الخام (تركيز 95% - 


2 - يحظ ر2 حالة بيع التجزئة للمواطنين تداول منتج «الكحول الإيثيلي (670)» بأحجام أقل من 
0 مل أو أكبرمن 500 مل أوباي أحجام أخرى خلافا للأحجام المحددة على سبيل الحصر 
بالجدول رقم (2) المرافق. 


3 - يحظ ر2 حالة بيع التجزئة للمواطنين تداول منتج «الكحول الإيثيلي (7670) جيل» بأحجام أقل 
من 30 ملأو أكثرمن 750 مل أو بأي أحجام أخرى خلافا للأحجام المحددة على سبيل الحصر 
بالجدول رقم (3) المرافق. 


4 - يحظر بيع اللتر أو أكثر من الكحول الإيثيلي (070) أو الكححول الإيثيلي الجيل (7070) 
للمستهلكين الأفراد ويقتصر بيع منتج الكحول الإيثيلي (070) أو منتج الححول الإيثيلي 
(070) جيل بحجم لتر أو أكثر على المستشفيات والهيئات والمؤسسات الطبية والعلاجية على أن 


1 صدر هذا القرار في الثاني والعشرين من شعبان 1441ه الموافق الخامس عشر من أبريل 2020م» ونشر بالجريدة الرسمية 
في ذات يوم صدوره. وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. عدا المادة الثانية فتم العمل بها بعد ثلاثة أيام من هذا 
التاريخ. راجع : الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (ج) في 15 أبريل سنة 2020م» ص 5. 
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يتم تسعير العبوات التي تزيد 2 حجمها على سعة (لتر) بحساب نسبة الزيادة إلى اللتر الواحد 

وإضافة مقابلها إلى سعر اللتر المحدد بالجدولين رقمي (2) و(3) المشار إليهما». والممستفاد من 
هذه المادة أنالشرع يهم فيودا على تداول أو بيع بعض منتجات الكحول الإيثيلي للمواطنين» 

وذلك بهدف توجيه هذه المنتجات لحاجة المستشفيات والهيئات والمؤسسات الطبية والعلاجية. أما 
العقوبة المقررة لمخالفة الحظر أو القيود والضوابط الواردة 2 هذه المادة» فقد ورد النص عليها 
2 المادة الثالشة من القرار ذاته» بنصها على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص 
عليه ا ب4 أي قانون آخرء ودون الإخلال بالحق 2 التعويضء يعاق ب كل من يخالف حكم المادة 
الآولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة » وغرامة لا تقل عن مائة آلف جنيه ولا تجاوز 
مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وي حالة العود» يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. و4 جميع 
الأحوال» تقضي المحكمة بالمصادرة ؛ وينشر الحكم ب جريد تين يوميتين واسعتي الانتشار على 
نفقة الملحكوم عليه وذلك كله طبق ا تنص المادة (71)من قانون حماية المستهلك المشار إليه». 
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المطلب الثاني 
جريمة بيع المنتجات بسعر أعلى من السعر المحدد 


ؤدولة الإمارات العربية المتحدة» تنص المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 
4 شأن حماية المستهلك على أنه دي حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية 2 السوق تؤدي لزيادة 
غير طبيعية 2 الأسعار يتخن الوزير - بناءً على توصية اللجنة (آي اللجنة العليا لحماية المستهلك) 
- إجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح الم تهلكين وعدم الإضرار بهم وثبين 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والإجراءات 2 تحديد ما يُعتبر زيادة غير طبيعية 3 الأسعار 
وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها». وبناء على هذا النص» تنص المادة الثانية من 
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007م #: شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) 
لسنة 2006م على أن «أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية 4 الأسعار ما يأتي:1 -نسبة التضخم 
2 الدولة. 2 -سعر السالعة والخدمة 2 الفترات السابقة. 3 - المستوى العام للأسعار 2 الدولة. 4 
-المستوى العام للأسعار 2 الدول المجاورة. 5 -سعر السالعة أو الخدمة 2 الدول المجاورة. 6 -معدل 
نسبة الزيادة 4 سعر السلعة أو الخدمة. 7 -قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد 
الأولية. -8 شكاوى المس تهلكين إلى الإدارة). 


و ها را عة مه ركم القانون لااد رقع (34) لنب 882006 ان حباية ا اف 
لا يجوزلأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم ؤس عر السوق أو أن يفرض 
شراءكبيات معينة منها أ وش راء سلح الخو هه ا أوآن يتقاضى تهنا آغلى من كمنها الذي ت الإعلان 
عنه). وكما هو واضح من هذا النص» فإن المشرع الإماراتي يحظر عدة سلوكيات: أولهاء إخفاء أي 
سلعة أو الامتناع عن بيعهاء بقصد التحكم 2 سعرالسوق. وثانيها > هو فرض شراء كميات معينة 
متها أوشراء سلع أخرىمعها. أما ثالثهاء فهو تقاضي ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه. 
ويرى البع ض أن القانون ترك لكل بائع تدوين السعر والاعلان عنه بشكل ظاهر علي السلع» دون 
ضابط أو معيار لتقدير القيمة:؛ وهذا الأمريتوافق مع نهج الدولة 2 تشجيع الاقتصاد الحر القائم 
علي ترك الأسعار وفقا لآليات السوق والعرض والطلب» وهو أمر مقبول 2 الظروف العادية» إلا أن 
الظروف الاستثنائية قد تتطلب تدخل من الدولة يتناسب مع تلك الظروف وهو ما انتهجته الغالب 
الأعم من الدول الرأسمالية الكبرى حاليا . صحيح أن المادة الرابعة عشرة من القانون حظرت تقاضى 
فقا أعلي من ثمن السلعة الذي تم الإعلان عنه» إلا أن من يحدد السعرهو البائع وفقاً لحكم المادة 
الثامنة من القانون» وليس الس لطات العامة. وعلى كل حال» وأيا كان وجه الرأي هذا الشأنء 
فإن المشرع الإماراتي يعاقب على مخالفة الأحكام الواردة هذه المادة بعقوبة الغرامة التي لا تقل 
عن (100.000) مائة آلف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم. وإذا كانت اللائحة التنظيمية 
القانوخ قد احازت لوزير الاقتضاد اتخاذ الأجراءات اللاؤمة للحد من الزيادة غير الطبيعية لالأسعار 
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4 حالة حدوث أزمة أوظروف غير عادية 4# السوق» لحماية حقوق المستهلكين: إلا أن عقوبة المخالفة ل 


هذه اعانا هى العامة الت لاتقل عن (5.000) خم الأف درهم ولا كجاوز (100:000)ماثة] 
درهم› وذلك وفقا للبند (د) من المادة (18). 


وتلقي المادة الثالشة من اللائحة التنفيذية التزاماً دعلى الإدارة (آي إدارة حماية المستهلك بوزارة 
الاقتصاد) إعداد الدراسات والتقارير حول الأزمات والظروف غير العادية 2 السوق وتحديد أسباب 
الؤينادة غير الطبيمية 2 الأسمما ويرهها إلى ال تشون اترات ية انها هة من إلعراءات للحا 
من كك الزياذة وللادارة الانسهاتة يفن كرادمن الأشخاص الطبيعيين أو الامتبارييع من وض الكبرة 
2 هذا المجال». وتنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على أنه «2 حال حدوث أزمة أو ظروف 
غير عادية 2 السوق تتطلب سرعة اتخاذ إجراءات معينة للحد من الزيادة غير الطبيعية 2 الأسعارء 
للوزير بناءً على توصية اللجنة أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار 
بهم). وتتص المادة الخامسة على أن «تعتبر الحالات التالية وبوجه خاص حالات احتكار: 1 -بيع 
السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكافة لخلق وضع احتكاري يذ السوق يترتب عليه إلحاق 
الضرر باالستهلكين. 2 -قيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يش كل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو 
بمصالح الى تهلكين. 3 -اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة 
ست أورسرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين. 4 -اتفاق المتنافسين 
على هه الوق هماه وكا ازرم االجهرا قاو هج الات 8 دقام الكزود يقرا الام و 
العدنات الناشبة من السوق يقرطن التسكو .ف الآسيتهان 6«امتاء او ترق | وصديد كمية الإنتاج 
ازاتوي أوالعريض الق أو لهات اش تراط اود على اس اك كرام اة ا وخدمة شاف 
إلى جاتب الساعة أو الخدمة التي يراد الحضصول عليها». 


ولا جميورنة تصبرالعزييئة» ركفا الاد ةا اة مح قراز مجلس الو رارك (17) لسفة 2020 
بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا (19 - (1ا/1ا00)) المستجد » «تحدد 
المعاربيع اتقات الوارية الارن لرا كةي القسرازيما لا من اانا اة يوك ها 
الوم كاه الا جروا ليا اينات رفي رها مو متاك لبي ااعاان عن امعان اللتضات اة ار اها 
فاكو ظا هس لرواذها فين اتون رتيا يتطق با لر لكا تسبي |النتجات بغر 
آغلى تن الع ر اة اهاه اكاد اران ين وار كاسن الووى اء مالف لكر على انوا 
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها # أي قانون آخر› يعاقب ڪل من يخالف حك م الماذة 
الثائية مدن هة) اقرا قراف 9 هل عن ماكة جه ولا تاو خب مان جنية طف لضن اا 2274 
مكررا «ج») من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه). 
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وغو اتكروي فسن اة اترا رامق رون هن الغاخون رق 0199 20146 بق اا 
السقهاك على آنه وضع مراعاة أحكام القانو رف 10 ل 1979 بق ان الإشراف على الاخمار .ف 
ملم رالد اق وا لاع ال العرقية وتحديه اسعاز كه او كا اقات رن رق 10 لسيدة 2007 
بشأن حماية المنافسة» لا يجوز للمزود أن يخفي أو يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلمة أو الامتناع 
عن بيعها بقصد التحكم ك سعر السوق أو أن يفرض شرا ء كميات معينة أو شراء سلعة أخرى معها 
أوآن ای كنا أعل بن کيا 


وفاساظنة غمان: ووفقا للماذ: الكامتة وال رين من قاتون حماية التستهلك» الضادربالرسوم 
اللإعلان عنه من قبل). 


وجي ع قو الا عو ارات يه كو لحري آو 2 قرار 


و فلك البحريىه» وبالاظ لاع على القانوق رقع (65) 2012 يكنا عبان اولك تحد 
أنه قد ورد خلواً من نص مقابل أو مماثل. ومع ذلك» فإن بعض مواد القانون قد تكون مفيدة هذا 
عمد تيان كلكا اناده القانية عش رهن العافون اللقساز زليه سن على ان کون ا خا داق 
ج إنتاج أو توزيع المنتجات بمالا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع 
بالغير» وذلك كله وفق أ حكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي 
به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها © مملكة البحرين». وتحظر المادة الثالثة عشرة «إبرام 
أي اتفاق يهن ف ]إنى او بت رتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة: ويعتبر عن فيل دنك ما يلى: 
1+ القلافي:3 اهار اتج ا كمسل اقتال بؤيادقها ا ويحفظها دون مسوغ 2- الد مخ خرية 
تدفق المنتجات إلى الأسواق» أو خروجها بصفة كلية أو جزئية› بإخفائها أوتخزينها دون وجه حق» 
او الامتاغ عن التعاملفيها: 3 - افال وظرةمفاجكة المفتجات كودي إلى كداولها بس عر غير حقيقي 
يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين. 4 - حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية 
عن شخص معين. 5 - حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين. ويخرج عن نطاق 
هذا الحظرالاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين 
ظروف الإنتاج أو التوزييع, إذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوقآثار الحد من حرية المنافسة, 
وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون». وتنص المادة الرابعة عشرة 
على أنه «مع مراعاة حرية التجارة لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة» وتحدد 
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اللات ااذ الس و الأ جرا ءات اة لهذ «المارسات» كذتك» قان ا تلاقمة القفيذية للقانون ١ <y‏ 
رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية الممستهلك؛ الصادر بقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة ِ 
4م تنمت اتضبوضا ذات صلة بالموضوع الذي نحن بصدده. فوفقاً للمادة الثالشة والثلاثين من 
اللاتحة» «يكون استخدام الحق 2 إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة 

أو تقييدها أو اللإإضرار غير المشروع بالغير» SS‏ 
أحخام القانوخ و أحكام هذه اللاكحة والقرارات الصبادرة تنقيا لهماء ودون الإخلال بما تقضى 

بهالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لبدو لق ا كا مورك لسري نون و ی ع 

يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة؛ ومن أمثلة تلك الممارسات ما يلي:1 - بيع 
المنتجات بأسعار تقل عن أسعار التكلفة لخلق وضع احتكاري بك السوق يترتب عليه إلحاق الضرر 
باللممستهلكين. 2 - قيام أكثر من مزود بالتحالف فيما بينهم› بحيث يشكل إضرارا بالاقتصاد 

الوطني أو بمصالح المستهلكين. 3 - اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع 
السعربصورة معلنة أوسرية ية بما يش كل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين. 4 - 

اثفاق لاف يخ غلى تيم السوق فيا هم وها القوويم الراك او حجم اا اة - قيام المزود 

بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم 2 الأسعار. 6 - الامتناع أو التوقف عن 

الإنتاج أو التوريد أو عرض السلع والخدمات أوتحديد كمياتها. 7 - اشتراط المزود على الممستهلك 
شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها). 





وؤدولة قطرء تنص المادة العاشرة من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على أنه 
فم مزاهاة كام فارخ رك (09© تس 2006 شان حماية التاضبة وق المارسسات الاستكارنة: 
لا يجوز للمزود أن يخفي أي ساعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم 4# سعر السوق أو أن يفرض شراء 
كميات معينة منها أوشرا +ساعة کرت هيا آ ر آن يساضى كما تعلى مركا الذي ت الأملان عه 
كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة 4 أسعار السلع والخدمات» دون الالتزام بالأسس والضوابط 
التي يصدر بها قرار من الوزير». 
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الم لمبحث الثاني 
تمهيد وتقسيم: 
دوتو الال عما | كان الامصاع هن ب ال الضرورية کے ھن الكورونا يكن ادويق كل 
2 هذه الظروف تعريضا لصحة الناس أو أمنهم أو حياتهم للخطر. وللاجابة عن هذا التساؤل» يبدو 
من المثائنت آولا استهراض التصوص الوا رد ةة التشريعات العربية نش ان جريمة تعريض الغير للخطر: 
وذلك حتى يتسنى الوقوف على النموذج القانوني لهذه الجريمة وبيان ما إذا كان ينطبق على الحالة 


موضوع التساؤل من عدمه. 


نظاو مما سو قرف هق كلاقم أن ت ازل اول جر ريض ار الخطر د خا ات رات 
المقارنة»› وذلك قبل أن نتناول النموذج القانوني لهذه الجريمة» وذلك 2 مطلبين» على النحو الآتي: 


المطلب الأول: جريمة تعريض الغير للخطر 2 خطة التشريعات المقارنة. 
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المطلب الأول 


تنص المادة (348) من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن «يعاقب 
بالعبسرويا تراكة| وبرحدي ماني العطررعر دوا كيدي حنازمو هات عريض ع الناس 
أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر. وتكون العقوبة الحبس إذا تر قي هلي الل حيو فون آنا 
كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون». 


وبالتمعن 2 هذا النصء ومقارنته بالنصوص الأخرى الواردة 2 ذات القانون الخاصة بجرائم أخرى 
متعلقة بالتعريض للخطرء نفهم أن المراد بجريمة تعريض الغي ر للخطرهي تلك الجريمة التي يتم فيها 
تمريهوحياة الاس از صحتيه أو آمهم اوحرياقفم الخطر» والثى تشع من خاد الناس على احاذ 
الناس من غير الأطفال والأحداث؛ والمجردة من استعمال مفرقعات أو متفجرات أو أسلحة أو إشعال 
حريق أو إتلاف مباني أو أشياء أو استخدام مواد أو جراثيم من شأنها إحداث الموت أو ضرر جسيم 
بالسحة العامة رلا عاف لها حراكه الأزهاب أ يجراكم كتطيل اكرات العامة او وال اقلا 
فيه القن والطاكراشه وهذه الجر بيذ الد لا رد له تر هة الوه نشاف قان اواد 
الكويتي رقم (16) لسنة 1960م» آو 2 قانون الجزاء العماني رقم 7/ 2018م» أو 2 قانون العقوبات 
البحريني رقم (15) لسنة 1976م» أو 2 قانون عقوبات قطر رقم (11) لسنة 2004م» أو # الأنظمة 
الجنائية السعودية'"» أو 2 القانون المصري. إذ أن هذه النظم والتشريعات لم تتبن مبداً التجريم العام 
اريك افيس اا فج سس ها يداني | على قرا اقرع اانا راق اه وات د 
المادة (1/223) من قانون العقوبات الفرنسي. 


1 لايوجد قانون عقوبات عام في المملكة العربية السعوديةء وإنما توجد أنظمة جزائية خاصة بطوائف معينة من الجرائم» كما 
هو الشأن في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 1439-2-12ه. 
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المطلب الثاني 
النموذ ج القانوني لجريمة تعريض الغير للخطر 


حدد الق الإماراتي الود القانوني لخريمة رن الغير حطر مس كلما عيارة «ارتڪب 
قدا فا کے رین خا الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر» .وك تفسيرالمراد 
بلفظ «الفعل»» باعتبارهماً حد عناصر الركن المادي» استقر الفقه على أن «الفعل» ذو مدلول متسع» 
بحيث يشمل السلوك الإيجابي المفترض حركة عضو 4 جسم الإنسان» ويتسع للامتناع باعتباره 
صورة للسلوك الإنساني» ومن ثم ساغ 2 الاصطلاح القانوني أن يطلق على «الامتناع» تعبير «الفعل 
السلبى)!). 


ريا يعلق باج الإجرامية: فإن اقرع كن يتقف رعهلى اتال القى يكون فيه سارك 
الجاني من شأنه «تعريض حياة الناس للخطر».ء وإنما يمد النموذج القانوني للجريمة إلى الحالة 
التي يكون فيها سلوك الجاني من شأنه فقط تعريض «صحة» الناس للخطر. ونعتقد أن المراد 
بالصحة هو السير الطبيعي لوظائف الحياة. فجسم الإنسان له وظائف عضوية يؤديها على النحو 
الذي تحدده قوانين طبيعية معينة. ويؤدي الجسم هذه الوظائف طبقا لقوانين طبيعية تحدد النحو 
العادي الأصلي الذي تؤدى هذه الوظائف وفقاً له» وب هذا النحو تتمثل الحياة ب أكمل وأتم 
مظاهرها .والوضع الذي يتخذه الجسم ويتحدد به النحو الذي تسير وفقا له وظائف الحياة يبين 
نصيبه من الصحة والمرض. والصحة والمرض فكرتان متقابلتان» وأولاهما إذا اذك جوا 
كايا" كانت دالة على سير كل وظائف الحياة ب الجسم على النحو العادي الذي تحدده 
القوانين الطبيعية؛ وينقص مقدار الصحة إذا طرأ على سير هذه الوظائف اختلال أياً كان. ونعني 
بالاخضاذل الات راق عن السييل انتوق ادى قرم هة اتقو اتن الطبيعية: والاختلال ايا كان 
مقدارههوالمرض©. ولا يخفى على أحد الآثار الضارة لفيروس كورونا» بحيث يؤدي الامتناع عن 
بيع يكن الأدواف الالازمة للؤقاية مته إلى تد ريغن مد التاس وات م للخطى ينل إن الامضاع عن 
بيع المواد الغذائية وغيرها قد يؤدي إلى اضطرار الشخص إلى الانتقال من مكان إلى آخرء بحثاً 
عوسةهالواد »ريقو ياتقالن إلى زايد قرفن الأ كات بين نى البشي وذالف على الت الى 
ا التباعد الاجتماعي ١٥1١9(‏ 18ء0 |50013) الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية 
© مواجهة تفشي واستفحال المرض. ومن ناحية ثالثة» يتحقق النموذج القانوني للجريمة بكل 
فل م اة فرك ام افر اط وقد يفهم البعض هذا اي مفهوم ضيق» بحيث 
يقصره على الأمن الشخصي من الجرائم. والواقع أن لفظ «الأمن» قد ورد عاماء وقد شهد الفكر 
1 د. محمود نجيب حسني؛ شرح قانون العقوبات» القسم العام؛ دار النهضة العربية القاهرة؛ الطبعة السادسة؛ 1989» رقم 

5 ص 272. 
٠ 3‏ د مصود جيب حسف رح فشو الشريات» انق العساضن» رفا لأحدث العديلات اللا ر هيك دار التيخسة العربيةة 
القاهرة؛ الطبعة الرابعةء 2012م: رقم 591» ص 492. 
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الإنساني مؤخرا توسعاً ب2 الاستخدامات المختلفة للأمن» بحيث ظهر من بينها مصطلح «الأمن 
الغذائي» و«الأمن الصحي» و«الأمن الاقتصادي». وإذراكا لأهمية الآمنالغذائي» حرصت دولة 
الأمارات العروية الت على إريساء ال الف رة والتفهذية اللا لعزي الان اناده 
وطيقاً الما الأ رى من الغانون رقم (7النسنة 2019م انق اء هي ة ابو ظ بى الزراعة والسنلامة 
الغذاتية» يعرف المشرع 2 إمارة أبو ظبي «الآمن الغذائي» بأنه «الحالة التي يمكن فيها للانسان 
جميم الأوقات الوصول الكنادي والافتصادي إلى اغدينة كافية وذات قيمة لبي احتياجاتة القذاكية 
من أجل حياة صحية ونشطة). ولما كان الأمر كذلك» وكان «النظام القانوني العام ك الدولة هو 
مجموهة لقو اف القائوفية المطيقة» وهذه القواهد تحتف باختالاف موضوهاتها: أي نوع العاؤقات 
الحى طا وا كايا وة ص ورا عن فا السللطة التريهية ؛ واا حطابها وقونيا 
الإلزامية إلى ذات الأشخاص» وهي بالضرورة تشترك 4 صدورها عن قيم اجتماعية واحدة» 
وتأفرها بالفظيم السياس ى والاقتصاذي للمجتمع: واسظهامها ذات الغاية: وهي تنظيم الجتع 
وقق خطة معينة. والقواغد القانونية السائدة 2 المجتمع متكاملة» فلابد من تضامنها كي تعطي 
المجتمع التنظيم المطلوب» وهي متسقة» فلا يجوز أن يكون بينها تناقض قط ؛ وهي 2# النهاية 
ما في مهاف عي ار انى انا كوا وموم زاف اد ما ست 
يغدو من الواجب الاعتداد بمفهوم «الأمن الغذائي» عند تفسير المادة (348) من قانون العقوبات 
الاتعادي» بحيث يتوافر التم وذخ القاتوتي لجريمة تعريض الغي ر الخط ربكل فل آوسلوك؛ 
اجا بی وساب بطري ق الامشناع» يكو من كنانه ريض الأفنالغداقي لأحاد الت اس الخطر: 
وهو ها يدق 2 عا الامشاع عو بيع الست الكذائية آورق اسعارهانة الآوقات العادية ويمق 
مؤياف ارک إذا الجا ينض المزودين ]د الوزمين إلى هذا ارف هدر اا كار وكير تانر د 
أوقات الطواري والأزمات واتكوارث: 


وعلى ها الوه و ر ا على ما سق رى ان الماع فوع الا الكبرورية ناكرا 
ب آوقات الطوارئ والأزمات كما هو الشأن ب4 الظروف الحالية التي يجابه فيها العالم أجمع تفشي 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)» يمكن أن يعرض حياتهم أو صحتهم أو أمنهم الغذائي 
للخطرء وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالقفازات الواقية والكمامات وغيرها من الأدوات الطبية 
اللأزفة للوقاية مع هذا الخرضن: ليما وان هنذا الأمطاع عجرم كانونا» حيث نص الماذة (14)من 
القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 22006 شان حماية المستهلك على أن دلا يجوز لأي مزود إخفاء أية 


1 راجع: المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء؛ القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 
0م بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية؛ المادتان الأولى والرابعة من القانون رقم (7) لسنة 2019م بإنشاء 
هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ المادتان الأولى والخامسة من القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن تنظيم دائرة 
شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة؛ المادة الثالثة من النظام رقم (12) لسنة 2013 بشأن تحسين 
دخل المزارعين في إمارة أبو ظبي. 

2 د. محمود نجيب حسنيء شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعيةء الجزء الأولء دار النهضة العربيةء 
القاهرة؛ 2013م؛ رقم 6> ص 8. 
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شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه). 


وتجدر الإشارة هذا الصدد إلى أن المادة (348) هي إحدى مواد الفصل الثالث من الباب السابع 


ن الكتاب الثاذ ن قانون العقوبات الاتحادى. وقد ورد هذا الباب تحت عنوان «الجرائم الواقعة 
من بی من ادو ی و دور 0 عدوا جراحم 
على الأاشخاص». من آحاد الناس على آحاد الناس من غير الأطفال والأحداث. 
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المبحث الثالث 
مدى انطباق أحكام قوانين مكافحة الاحتكار 


تمهید وتقسيم: 


4 الأسبوع الأول من شهر مارس 2020م» أخطرت وزارة العدل الأمريكية الشركات بنيتها مقاضاة 
الشركات التي تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تحديد الأسعار أو تزوير العطاءات 2 
محاولة لابتزاز الحكومة الأمريكية والمنظمات الصحية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح 4 خضم 
أزمة صحية عامة خطيرة. كما أ صدرت لجنة التجارة الاتحادية وإدارة الغذاءوالدواء الأمريكية 
تنبيهات مماثلة حينها”. والواقع أن هذا الإخطار يدل بشكل واضح على أن قوانين مكافحة 
الاحتكاريمكن أن تسري على السلوكيات الماسة بحركة الأسواق أثناء أزمة كورونا. ومن ثم 
يبدو من المناسب استعراض النصوص الواردة ب قوانين مكافحة الاحتكار ك الدول العربية» والتي 
يمكن أن تسري على السلوكيات سالفة الذكر. 


1 DOJ says it will prioritize the prosecution of coronavirus crimes, Attorney General William 2 
Barr urged the American public to report all cases of COVID-19 scams and fraud, ZD Net, 
March 21, 2020. 
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المطلب الأول 
تجريم الاتفاقات والممارسات الرامية إلى التلاعب في أسعار المنتجات 


2 دولة الإمارات العربية المتحدة» وتحت عنوان «الاتفاقات المقيدة»» تنص المادة الخامسة البند الأول 
من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 22012 شأن تنظيم المنافسة على أن «تحظر الاتفاقات المقيدة 
بين المنشآت» والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعهاء وعلى 
الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي:! - تحديد أسعار بيع أوشراء السلع والخدمات بشكل مباشر 
از قير ماسو اال الزياذة أو لقص ]و الشيةه يما يوكرسايا عن التافبة به معدين روط 
البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما 2 حكم ذلك. ج- التواطؤ 2 العطاءات أو العروض #4 المزايدات 
والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد. د- ويعاقب المشرع الاتحادي على مخالفة أحكام هذه 
المادة بغرامة لاتقل عن خمسمائة آلف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم. 


ودروا فان ا اناوس من القائوق ارق شاو جماية اهاقس ووه اا رمات ال اة 


ووفق ا للمادة الخامسة من نظام المنافسة السعودي» الصادر بالمرس وم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 
9 1440186 حطر المهارسات دوم الاتقاقيات آي الود بين التشات - سواء كات 
مكتوبة أم شفهية » وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال 
بالمنافسة؛ وبخاصةما يآتي:1 - تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو 
الشراء وما خ حكمها. 2 - تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات. 3 -...». 


وتحت عنوان «حظر إعاقة المنافسة)»» تنص المادة الثالثة من قانون تشجيع وحماية المنافسة البحريني 
رقم (31) لسنة 2018م على حظ ر «الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافسة 
2 المملكة أو أي جزء منهاء ويسري هذا الحظر على الأخص بشأن الترتيبات التي يكون الغرض 
منها آو التي ينتج عنها آي ممايلي:!- التأثي ر اسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخف ض أو 
بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أوبأية صورة أخرى. ب-... ج-... د- نشر معلومات غير 
فجي عن تساف وا غا رها فع الم ذلك هار غر ك اف اعات او اتف روكنك الؤايدات 
أ و ا اقات او لار سات وا لا ر عر هروك هع وك را اتاك و اكقدال و رة دة 
للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على باقي المنافسين...). 


1 راجع: المادة السادسة عشرة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة. 
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وظبقا للماذة الثامتة من القانون العماني بش أن حماية التاق ة وششع الأحتكارركم 767 2014؛ <y‏ 1 

وکر ]يرام أي الاق او عدا ااا أو حارج ار إو تاين سوا كات وة ` 
آو شفهية» بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء آي سلعة أو تداولها أو القيام 
بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق». وتحظر المادة التاسعة من القانون ذاته «إبرام أي اتفاق 
ار هددل اا ]و اها أو إجراء ا وير ا وشماريب اء ا كانم یکو ام فة 
صريحة كانت أم ضمنية» تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافهاء وعلى الأخص ما يأتي: 
أ- تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة. ب-... ج التأثير على المتعاملين 
4 السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي تداولها أو آداؤها إلى أسعار غير حقيقية. 
د -.... ط- التواط ؤ2 المزايدات أو المناقصات بين الأشخاصء أو وضع نصوص ب ش روط المناقصات 
مثل إدراج العلامة التجارية للسلعة أو تحديد صنفها». ويعاقب كل من يخالف أي حكم من الأحكام 
الواردة ‏ هذه المادة بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهرء ولا تزيد على (3) تلاث سنوات» ويغرامة 
تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة» أو بإحدى هاتين العقوبتين» إضافة إلى 
نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالماثة» ولا تزيد على (10%) عشرة بالمائة من الإجمالي السنوي لمبيعات 
المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه الك خص المخالف خلال آخرسنة مالية منقضية(). 





ووفقا للمادة الثالثة من القانون القطري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع المنافسات 
الاحتكارية؛ «يحظر الدخول 2 الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها 
الإخلالبقواعد المنافسة؛ وعلى الأخص ما يلي:1 - التلاعب 4 أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض 
أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى. 2 -... 3 - افتعال وفرة مفاجئة ج المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر 
يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين. 4 -.... 5 - حجب المنتجات المتاحة 4 السوق بصورة كلية أو جزئية عن 
شخص محدد دون مبرر. 6 -... 7 -... 8 -.... 9 - نشرمعلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم 
بذلك». وتنص المادة الخامسة عشرة على أن «للجنة عند ثيوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (3› 24 
0هن هذا القانوى» كاف انف تي أ كنا هه وان التخائفة شور أو خلال مدو نسدد وكلك دون 
إخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات». وتنص المادة السابعة عشرة على أن «يعاقب كل من 
يخالف أحكام المواد (3): (4)» (10) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة 
ملايين ريال. و2 جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها 
مها يون كد عضيل غليها الف سن ا هاف غير الشروهة» وضهن الاد الا مقر ة على أن عاقب 
المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة 
لأحكام هذا القانون؛ إذا ثبت علمه بهاء وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم 
خك زكر الجر وكين الشخص اتوي سورك بالتضامن عن الوظاء با فى ركم يدم شعوياك ااا 
وتعويضات» إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه). 
1 راجع: المادة التاسعة عشرة من القانون العماني بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/ 2014م. 
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المطلب الثاني 
تجريم الاتفاقات المقيدة لحرية تدفق المنتجات إلى الأسواق 


2 دولة الامارات العربية المتحدة» وتحت عنوان «الاتفاقات المقيدة»» تنص المادة الخامسة اليند 
الأول من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 2 شأن تنظيم المنافسة على أن «تحظر الاتفاقات 
المقيدة بين المنشآت» والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعهاء 
وعلى الأخص تلك التي تس تهدف ما يأتي:... د. تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق 
وجميع أوجه الاستثمار الأخرىء أو الحد منها.ه. التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت 
معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أولمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها. و. الحد من 
حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه 
حق أو الامتتاع عن التعامل فيهاء أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي». 
ويضيف البند الثاني من المادة ذاتها أنه «مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 
المشار إليه» تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت» والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد 
منها أو منعهاء وعلى الآخص تلك التي تستهدف ما يأتي:أ. تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على 
أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي 
اسن اشر يور سانا على افا ب اتاد هخ اد رق د كول منشاك إلى الوق از قاتا 
منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة». وينص البند الثالث من المادة ذاتها على أنه 
«باستثناء الفقرة (آ) من البند (1) والفقرة (أ) من البند (2) لا تسري أحكام هذه المادة على الاتفاقات 
ضعيفة الأثر التي لا تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت التي تكون طرفا فيها النسبة التي يحددها 
مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات # السوق المعنية» ولملجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير - 
زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي». ويعاقب المشرع الاتحادي على مخالفة 
أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهه". 


وبدورهاء تحظر ال مادة الساذسة من القانون المصسري بشآن حماية المناقسة ومقعالممازسات 
الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005م «الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة 2 أية سوق معنية إذا كان 
من ش أنه إحداث أي مما يآتي:... (ب) اقتسام أسواق المنتجات آو تخصيصها على أساس من المناطق 
الجغرافية آومراكز التوزيع أونوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية. (ج) التنسيق فيما 
يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول 2 المناقصات والمزايدات وا ممارسات وسائر عروض التوريد. (د) 
تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع 
فوط أو قيوة غلى رف رها وتن 00ا الا من الشاترن اكه عا حفر ا اة أو القياض بين 
الشخص وأي من مورديه أو من عملائه » إذا كان من شأنه الحد من المنافسة. 
1 راجع: المادة السادسة عشرة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة. 
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ووفق ا ثلمادة الخامسة من نظام المتاضنة السعوديء الصادر با مرس وم الماكي رقم (م/ 75) وتاريخ a‏ 

8 0 ع المازساف حويقي] الاساقيات ار الد من التشات اسا اكا `“ 
مک :ادش رة رصريسة كاتة مها قد إن كان ادف ا اوالأخرالترحيهمابيها: 
الإخلالبالمنافسة؛ وبخاصةما يأتي:... 3 - الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق؛ أو 
إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية» وذلك من خلال إخفائهاء أو تخزينها دون وجه حقء أو الامتناع 
عن التعامل فيها. 4 - أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشاة للسوق أو إقصاتها منها. 5 - حجب 
اللو اتد ات اللتاح ةف الوق يضقة بكلي؟ او يدزقية هن تلك اومتها معيدة 6 سين 
الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائهاء أو تخصيصها وفقاً لأي معيارء وبخاصة المعايير الآتية: 
أ- المناطق الجغرافية. ب- مراكز التوزيع. ج- نوعية العملاء. د- المواسم والمدد الزمنية. 7 - تجميد 
عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى» أوالحد من ذلك. 8 - 
الوا ]و لقنم يع الا ءا او اترو لزان اكوا ا كاتا لكر ادر رها بها ل 
بالمناضىة». 





وتحت عنوان «حظر إعاقة المنافضسة»» تقص المادة الثالثة من قانون تشجيع وحماية المنافسة 
البحريني رقم (31) لسنة 2018م على حظر «الترتيبات التي يكون الفرض منها أو التي ينتج عنها 
إعاقة المنافسة 2 المملكة أو أي جزء منهاء ويسري هذا الحظر على الأخص بشأن الترتيبات التي 
يكون الفرض منها أو التي ينتج عنها أي مما يلي:... ب- الحد من الإنتاج أو التسويق أو التطور التقني 
أوالاستثمار» أو التحكم آي من ذلك. ج- اقتسام الأسواق أو مصادر التوريد.... ز- التواطؤ على 
رفض الشراء أو البيع أو التوريد من منشأة أو منشآت معينة لمنع أو عرقلة ممارستها لنشاطها». 


وتحظرالماذة التاسعة من القاتون العناتي بشآن حماية المتافسة ومتع الاختكازرقه 2014767 
«إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أوممارسة:» سواء أكانت 
مک لوز ا سرض ة كافك أكون حيدق ات ىم ااه أو الحا أو إضمافياء 
وعلى الأخص ما يأتي:... ب- تحديد كميات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه 
بصفة كلية أو جزئية» وذلك بإإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها ع .... د - اقتسام أي 
مزق قا ارمع ا هوات على اسان جحت راك ا واستياهكي ا رهی الا أو فلن اسان 
موس مي أو فترات زمنية أو على أساس السلع. ه - منع أو عرقلة أووقف ممارسة أي شخص لنشاطه 
الاقتصادي أو التجاري 4# السوق. و- التعامل أو رفض التعامل مع أشخاص محددين بعينهم. ز- الامتناع 
عن التعامل بالمنتج 4 السوق» سواء بالبيع أو الشراء مع شخص أو أشخاص معينين. ح- تعليق إبرام أي 
تمرف ها شرك قرول اترا ات نكر مايا اور اک التمارى بر مر دا 
التعامل الأصلى أو الات اق م التواظطو ب الايد ات أو التاقصات بين ال3 اض أو ؤهع تصوصض. ف 
شروط المناقصات مثل إدراج العلامة التجارية للسلعة أو تحديد صنفها». ويعاقب كل من يخالف أي 
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كع من اكام انرا وة ت هذه الاد بات جنه لاقل ن0 8586 الهو ولا قزيد على (8) 
ثلاث سنوات» وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة» أو بإحدى هاتين 
المطريشيق إهات إلى فة لاتقل هق (905) حم اة ول كريد علد (90110) عو انا من 
الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موض وع المخالفة الذي حققه الش خص المخالف خلال آخر س نة 


مالىة متقضية1: 


ووفقاً للمادة الثالثة من القانون القطري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع المنافسات 
الاحتكارية:؛ «يحظر الدخول 2 الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها 
الإخلال بقواعد المنافسة؛ وعلى الأخص ما يلي: 1 -... 2 - الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق 
أوخروجها منها بصورة كلية أو جزئية » وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيهاء رغم وجودها 
لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر. 3 -... 4 - منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي 
آو التجاري 4 السوق. 5 - حجب المنتجات المتاحة 4 السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد 
دون مبرر. 6 - تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو 
نوعها أوحجمها أووضع شروط أو قيود على توفيرها. 7 - اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها 
على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أونوعية العملاء» أو على أساس موسمي» أو فترات 
زمنيةء أوعلى ساس السلع 8-التتسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فما يتعاق بتقد يد أو الامتناع هن 
تقديم عطاءات # المناقصات» والممارسات» والمزايدات» وعروض التوريد» ولا يشمل هذا العروض 
المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك من البداية بش رط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة 
بأية صورة كانت. 9 - نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك». وتنص 
المادة الخامسة عشرة على أن «للجنة عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (3» 4؛ 10) من 
اا اتون شكليت تاف ك اضاعةة 05 اة قور أو بكاذل اوداك دة 
إخلال با حكاء االسؤولية التاشكة عن هذه اللخالفات» رقص اناد السابعة فشر ة على آن ويعاقب 
كل من يشالف حكام اواد (8): (10(:)4) من هدا القانون بانغرامة التي لاتقل عن مائة آلف 
ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال. و2 جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة 
من نكال لكان عمو E‏ مما كيو شن مسد E‏ وو لضي 
المادة الثامنة عشرة على أن «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوية 
المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون» إذا ثبت علمه بهاء وكان إخلاله 
بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم 2 وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي 
سبؤولا بالقضام هن الوظاروبا قد نكم به حن غقربات مال وكمريضاكه إذا كانت الخالفات 
قد ارتكبت من أحد العاملينيه أو باسمه أو لصالحه). 


1 راجع: المادة التاسعة عشرة من القانون العماني بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/ 2014م. 
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المطلب الثالث 


تجريم إساءة استخدام الوضع المهيمن للتلاعب بأسعار السلع أو للحد من 
تداولها 


2 دولة الإمارات العربية المتحدة» وتحت عنوان «إساءة استغلال وضع مهيمن»» تحظر المادة 
السادسة البند الأول من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 شأن تنظيم المنافسة على أي منشأة 
ذات وضع مهيمن 2 السوق المعنية آو 2 جزء أساسي أو مؤثر منه أن «تقوم بأية تصرفات أو أعمال 
تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة أو الحد منها أومنعهاء وعلى الأخص ما 
يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي: !أ - فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ب- بيع ساعة أو آداء خدمة بسعريقل عن تكلفتها الفعلية بهدف 
عرقلة دخول المنشآت المنافسة السوق المعنية أو إقصائها منه» أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه 
الاستمرار 4 أنشطتها. ج- التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة 4 أسعار السلع والخدمات أو 
شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها. د- إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة. ه- 
الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة. و- الامتناع غير المبرر عن التعامل 
السلع والخدمات بالبيع أو اله راء أو الخد منهذا التعامل أ وعرقلتهيمايؤدي إلى قرطن سعر 
غير حقيقي له. ز- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أوشراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات 
للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أوبموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة 
بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. ح- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم 
بذلك. ط- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية 
:4# السلعة». ويعاقب المشرع على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا 
تزيد على خمسة ملايين درهم". 


ودويهاء تحظر لاد القامنة مين قاروا لري د انها اناف و انار اك الامجتكار: 
رقم 3 لسنة 2005م على كل من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:(أ) فعل 
من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أوفترات محددة. (ب) الامتناع 
توزيع منتج دون غيره» على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أومواسم أوفترات 
1 راجع: المادة السادسة عشرة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة. 
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شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة 
بهاو سحل الشامل الأمنابي أو الاتفاق: (ط) القمبيز بين باكمين أو مشترين فش ابه مراكزهم التجارية 
سماو ابيع اوالشسواء اوه روط شال 5 الامتتاع عن لقاع ]و اقا اة سد می كان 
إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً (ز) أن يش ترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لش خص منافس 
لهاس عاونا وناج ابعر قيب ار کا 00 الآ دام سك ان اقسنافيا. 
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغفيرة. (ط) إلزام مورد بعدم 
التعامل هى اشن 


ووفق ا ثلمادة السادسة من نظام المنافسة السعودي» الصادر با مرس وم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 
9 6 1440ء «يحظ ر على المنش 1ة أو ا لمنش آت التي تتمتع بوضع مهيمن 4 السوق أو جزء مهم منه؛ 
إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منهاء ومن ذلك ما يأتي:1 - بيع السلعة أو 
الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية» لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة » 
أو إغافة وخول مف ات مسعلة 2 - تحدين عار أو ف روط إغاذة بيع التسلم أو الخدمات اوفرضها. 
3 - تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتهاء لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز 
ف روق 4= المي نة العام مين اهاد :ف الغو اة ية بالنسية إلى اسار الست ودن 
الخدمات أو شروط بيعها وشرائها. 5 - رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي» وذلك 
ناجل الخد من دشولها السوق 68 = الات كرام على مالاع عن القامل مع متش اخرئ: 
7- ايق بي اة أو تشيم خدمة يشرط تعمل التؤاهات أو قبول شام ا وخدمات تك ون يظبيعتها : 
أوبموجب الاس تخدام التجاري» غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي». 


وتحت عنوان «حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن»»؛ تنص المادة التاسعة البند الأول من قانون 
تشجيع وحماية المنافسة البحريني رقم (31) لسنة 2018م على أنه «يحظر على أية منشأة تتمتع 
بوضع مهيمن 2 السوق»ء القيام بسواء بمفردها أو بالاشتراك مع منشأة أخرى أو أكثر بأي فعل أو 
الامتناع عن أي فعل ينطوي على إساءة استغلال الوضع المشار إليه؛ وعلى وجه الخصوص» يعد إساءة 
لاستغلال الوضع المهيمن أي مما يلي:!- فرض أسعار للبيع أو للشراء أوأية شروط اتجار أ خرى, 
سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر. ب- الحد من الإنتاج أو الأسواق أو التطور التقنيء 
بمايلحق ضرراً بالممستهاكين. ج- التميي ز2 الاتفا قات أو التعاقدات» أياً كان نوعهاء التي تبرم 
ف الو ردي ن ا وفع العملا مق تا ك مراكرسه الفاق وا كان هذا التمييق #الأسهعار 
أونوعية المنتجات أو 2 شروط التعامل الأخرى. د- تعليق إبرام عقد خاص بمنتج على شرط قبول 
التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أوبموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل 
الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي. ه- الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع أوشراء 
أحد المنتجات مع أية منشأة:» أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من تكلفتها الفعلية» أو بوقف التعامل 
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وتحظرالمادة العاشرة من القانون العماني بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 2014/67 
«على الشخص الذي يتمتع بوضع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد 
منها أومنعهاء ومن ذلك:!- بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الأشخاص 
المتنافسين من دخول السوق أو إقصائهم منه أو تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار 2 
أنشطتهم. ب- فرض قيود على توريد المنتج بهدف إيجاد نقص مصطنع 4 توافره لزيادة الأسعار. ج- 
فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء على التعامل مع شخص آخر على نحو يضعه 
2 مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى الأشخاص المتنافسة. د- الامتناع عن التعامل مع شخص آخر 
دون مسوغء وذلك من أجل الحد من دخوله السوق أو إخراجه مته هد اشتراط بيع آوتورید سلعة 
أوتقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفس ه أو شخص آخر. و- تحديد 
أسعار وش روط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ز - فرض التزام بعدم التصنيع أو 
الإنتاج أو التوزيعلمنتج لفترة أوفترات محددة. ح- شراء أوتخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار 
أومنع انخفاضها. ط- إنق اص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة 
غير حقيقية فيه. ي- التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء 2 العقود المتماثلة 2 أسعار المنتجات أو 
شروظ البيع أو الشراء الخاصة بها كح الاشتراط على متعاملين الأ يفيحوا لشسخص مفاشن استحداء 
ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا. ل- إلزام منتج 
أو مورد بعدم التعامل مع منافس آخر. م- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون 
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق». ويعاقب كل 
من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة هذه المادة بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر» ولا 
تزيد على (3) ثلاث سنوات» وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة» 
أو بإحدى هاتين العقوبتين» إضافة إلى نسبة لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة» ولا تزيد على (10%) 
عشرة بالماكة من الإجمالي السنويلمبيعات المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه الشخص ال مخالف 
خلال آخرسنة مالية منقضية. 


وبدورهاء فإن المادة الرابعة من القانون القطري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع 
المنافسات الاحتكارية تحظر «على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامهاء بالقيام 
بممارسات غير مشروعة» وعلى الآخص ما يلي: 1 - الامتناع عن التعامل 2 المنتجات بالبيع أو الشراء 
أوالحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له. 2 - إنقاص أو زيادة 
الحميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه. 3 - الامتتاع بغير 
1 راجع: المادة التاسعة عشرة من القانون العماني بشأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/ 2014م. 
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مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع آي شخص؛ أو بيع المنتجات محل تعامله 
بأفل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كليا : ويما يؤدى إلى الحد من حريته #دخول السوق 
أو ال روج مت ةة اى وتك 4 فرط الت زام يعدم الت أوالإنشاع أو التوزيم ال لحر اوفترات 
دة 5 فون لرا ا د هار هی كوزيم ر بع لاا او کد دوق غيرها على اسا اطق 
جغرافية أو مراكزتوزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. 
6 - تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع آو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها 
أو بمو الاس تد ام الت ارق غير مقط بشمل التتامل الأهلى از الأشاق 7-إهدارتكافر 
الفرص بين المتنافس ين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر ‏ شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر 
مشووع 8- الماع فن ااج و جره قى كات إا ك اقتصباني]. 18> لزاه موود 
ودم العامال م مان 10 ريع جات وسر ق ل عن كلدت المي ار مو ادها 
المتغيرة. 11 - إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لش خص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم 
آو كدف اه رف انإ اة هذا الا تد اممك ا فصان وض الادة كاف ة فف ره هل أن 
«للجنة عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (3» 4؛ 10) من هذا القانون» تكليف المخالف 
بتعديل آوضاعه وإزالة المخالفة قورا أو خلال مدة محددة» وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية 
الناشئّة عن هذه المخالفات». وتنص المادة السابعة عشرة على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام 
اواد (3)ء (4): (10) من هذا القانون بالغرامة التي لا تفل هن مائة آلف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين 
ريال و جميع الأحوال تقضى اللحكمة بعصسادرة الأزباح المتحضلة من التقاط المخالف وغيرها 
مما يك وز ف حصل علا اغات ما لفات كيز اشرو ةوكم اقا الا عش :على أ 
اقب السؤول هن الإدار#الفعلية الف س ا لري اغات يذات البقوية القررة عن الأضان التي 
ترتك ب بالمخالفة لأحكام هذا القانون» إذا ثبت علمه بهاء وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها 
عليه تلك الإدارة قد أسهم ‏ وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء 
بماقد يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات» إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين 
به أو باسمه أو لصالحه). 
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المبحث الرابع 
إصدار قوانين خاصة لضبط الأسعار 


4 إمارة أبوظبي» و الثاني من أبريل 2020م» صدر قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 
(84 ل 2020 بق نا اقات و اعات اداو مان ا ا ا فاي وهن اران 
فرض غرامات إدارية على مخالفة رفع أسعار المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبررء 
وكذا على مخالفة الامتناع عن تزويد المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها. 
ويبلغ مقدر الغرامة المقررة لكل سلوك منهما مائتين وخمسين ألف درهم» و4 حالة التكرار تكون 
قيمة الغرامة مليوني درهم(2). و2 جميع الأحوال» إذا لم تلتزم المنشأة المخالفة بإزالة آثار المخالفة 
2 الموعد المحددء تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المنشاة(). وبالإضافة إلى الغرامة المقررء يجوز 
للدائرة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية: 


E‏ مؤفتا روك اترخصة ده لال عور شير ولا كوي عان فة أشي 
2 إشلقق افا اا وإنقاء الت ركن هق ا جرا اتاد اا 
8 حجر البشاكم موضوع الةو اصرف فيها ركن التشريعات السبارية 


ف زهان سات انيار اسح »> كسان RN‏ بك جر افا لهاو القوائيخ 
السارية©. 


والسند القانوني لهذا القراريكمن 2 المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم (7) لسنة 
8 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية): حيث تنص أولاهما على أنه دمع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين 
درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات 


1 صدر هذا القرار في الثامن من شعبان 1441ه الموافق الثاني من أبريل 2020م» ونشر بالجريدة الرسمية في ذات يوم 
صدوره» وتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. راجع: الجريدة الرسمية - إمارة أبو ظبي» 2 أبريل 2020م: السنة التاسعة 
والأربعونء العدد الخامس (خاص)»؛ ص 3. ويبدو أن أهمية تطبيق هذا القرار بأسرع وقت قد استدعت نشره في عدد خاص» 
يحتوي فقط على هذا القرارء دون أن يتضمن أي تشريع أو قرار آخر. 

راجع: المادة الثانية البند (أ) من القرار. 

راجع: المادة الثانية البند (ب) من القرار. 

راجع: المادة الثانية البند )ج( من القرار. 

صدر هذا القانون في الرابع من جمادى الآخرة 1439ه الموافق العشرين من فبراير 2018م؛ وبدأ العمل به اعتباراً من 
تاريخ صدوره» ونشر بالجريدة الرسمية في الثامن والعشرين من فبراير 2018م. راجع: الجريدة الرسمية - إمارة أبو ظبيء 
العدد الثاني» السنة السادسة والأربعونء 28 فبراير 2018م. 


N‏ ين ج ي 


61 














ل 
د 

3 

3 
3 
1 
8 
© 





والقرارات والتعاميم المنفذة له. تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية» ويصدر رئيس الدائرة بعد 
موافقة امجن التتفيذى جدولا يحده المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منهاء وبما لا يتجاوز 
الغرامة المنصوص عليها ‏ هذه المادة. يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على 
المخالف على أن يثبت ذلك 2 محضر الإجراءات» وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة 
تعادل (%75) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة المشائفة :ف مهلة لآ تتجاوز سبدين يوا من تاريخ 
عرض التسالك ينه جب اللخوان إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة 2 الموعد المحدد» 
تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف. تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات 
التصالح المشار إليهأعلاه بما 2 ذلك مدده الزمنية». وتخول المادة الحادية ا 00 
القانون ذاته «للدائرة اتخاذ الجزاءات الإدارية التالية:1 .لفت النظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشأة تحت 
الإشرافالمالي والإداري والفني. 4. تليق لفت اط موقا .. إلغاء أووقف الترخيص. 6. إغلاق المنشأة 
قدا ارات . وهكذاء يبدو أن الجزاءات الإدارية المنصوص عليها 4 القرارقد ورد النص عليها 
جميعها 2 القانون رقم (7) لسنة 2018م» وذلك باس تثناء «حجز البضائع موضوع المخالفة والتصرف 
فيها وفق التشريعات السارية». 


وقليقا هة اترا رة يرن لضن أ كان ن الناست | دار هد االكرار رداك تر فراع 
التشريعي الذي سببه التأخر 2 إصدار جدول جديد بتحديد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة 
نكل ي اعمال هد 2 من اة العا رة شن القانون الف الذكي وش تضهن اقرا ر اة اة 
مخالفتين: أولاهماء «رفع أسعارالمواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر»» وعبارة 
«دون مبرر» قد يكون المقصود منها «دون مبرر قانوني» أو «دون مبرر مشروع»» ذلك أنه من المتوقع 
أن ترجع المنشأة رفعها للأسعار - 4# ظل الظروف الحالية - إلى نقص الإمدادات من سلاسل التوريد 
المحلية أو العالمية أوارتفاع اسعارتوريد السلع: ومن ثم فإن المخالفة لاا تقوم بمجرد رفع السعرء إذ 
ينبغي ألا يجد هذا الارتفاع ما ييرره» إلا أن القرار لم يوضح آلية التمييز بين الزيادة المبررة وغير 
الكبررة و هتا مز تعديدها نيمك ن أن بوخد الف ار هذا الان أن الاق السفيزية القانوة 
الاتحادي رقم 24 لسنة 2006م 4# شأن حماية المستهلك» وتحديدأ المادة الثانية منهاء قد تناولت 
أسس تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية 2 الأسعار» وجعلت من اختصاص إدارة حماية المستهلك 
بوا الاقتصساذ ألا خت اصن افخ اد التو اساك والتقارير ضول الأزنات والظتروق شير العادنة ةد 
السوق وتحديد أسباب الزيادة غير الطبيعية 2 الأسعار ورفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك› 
لتقديم التوصيات بشان ما يتخذ من إجراءات للحد من تلك الزيادة» كما نصت المادة الرابعة من 
اللائحة على أنه «2 حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية 4 السوق تتطلب سرعة اتخاذ إجراءات 
معينة للحد من الزيادة غير الطبيعية # الأسعارء للوزير بناء على توصية اللجنة أن يتخذ الإجراءات 
اف ا اعجار مصاع انه واكان وعدم |الاظيرا وي وور لهد عرد هذا لقم على ااب تى 
المحلى» فإن السؤال الذي يطرح نفس ه من الناحية الفنية كيف يتس نى لجهة الإدارة (دائرة التنمية 
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لادا فا قاد عاف حب كان من لاتم امنصدى القراز تسيا قط هذه السالة: 
ولو بذات القواعد الموضوعية سالفة الذكر, إذ أنه من البديهيات أن المنشأة المخالفة سوف تنازع 
حتف | ك واا وقد تتذرع بمخالفة القرار للتنظيم الوارد بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 
06م سالف الذكي ونمك بما ورد به سن قنظيم لهذ اللسالة الغنية آم التخالفة الثانية التي 
تضمنها القرار» فهي «الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها). 
وياتحسظ هنا أن اف «الاعتكا ره النواردة السرا رسو ام لاع قانوتی ترمد لول کی صل باد 
الخامسة من‌اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 2# شان حماية المستهلك» 

كنا أن إفات الاحتكار والجاوسة الاجتكارية من الال لبعد فيا دوهی ما يما يمى 
«حالات إساءة استغلال الوضع المهيمن» المنصوص عليها ‏ المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 
(4) لسنة 2012 # شأن تنظيم المنافسة ولها شروط محددة لتحققها » لذلك قد يكون من الملائم 
اكا اة الأدارية هود التطبيق ك مسال الخالفة على سرد إثبات رأة ,الماع محم الوه 
الغذائية أو الطبية» وتجنب اس تخدام لفظ «الاحتكار»» وذلك تفاديا لآي تعقيدات فنية قد تؤثر على 


مشروعية القرارا» 


وتجدر الإشارة إلى آن هذا القرار قد صدر بعد أيام قليلة من صدور تعميم دائرة التنمية الاقتصادية 
الدائرة بتحرير مخالفات ضد سبع منشآت تجارية وإنذار تسع وعشرين منشأة أخرى على مستوى 


إمارة أبو ظبي2. 


1 المستشار أحمد جمال عثمان» نائب رئيس مجلس الدولة المصري وعضو دائرة الاستئناف الإدارية والمدنية بمحكمة استئناف 
أبو ظبيء تعليق غير منشور على قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (84) لسنة 2020 بشأن المخالفات والجزاءات 
الإدارية على المنشآت الاقتصادية. 

2 راجع: جريدة البيان» دبي» 30 مارس 2020م» خبر تحت عنوان: «اقتصادية أبو ظبي» تخالف وتنذر 36 منشأة رفعت 
أسعار الخض روات والفواكه. 

3 صدر هذا المرسوم في السابع عشر من أبريل 2020م» ونشر بالجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) في اليوم التالي لتاريخ 
صدوره» ودخل حيز النفاذ من تاريخ نشره. راجع: الرائد الرسمي» العدد 33» السنة 3؛» السبت 25 شعبان 1441ه- 18 
أفريل 2020م» ص 931. 
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المبكية الكافس: 
مخالفة أحكام عرض وتداول السلع الغذائية والاستراتيحية 


+ الإمارات العربية المتحدة؛ تتص المادة الخامسة من القائون الاتحادي رقم (3) لسنة 42020 شأن 
تنظيم المخزون الاستراتيجي للساع الغذائية 2 الدولة على أن «يلت زم المزود والتاجر المسجل بما يأتي: 
...5 - توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي ب حالة حدوث طوارئ أو أزمات أوكوارث وفقاً لخطط 
التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة». وتحدد المادة التاسعة من القانون 
ذاته العقوبة المقررة لمن يخالف هذا الحكم» مقررة عق اب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 
مليون درهم ولا تزيد على خمسة مليون درهم» وتضاعف العقوبة ‏ حالة التكرارا". 


ددرتا قطن وطيقا للسادة الفاق رة فن كرس وم يقاقون رقم (24) اس 2019 يتنظيه وإذارة 
المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستراتيجية؛ «يحظر على التاجر اللمسجل ما يلي:1 - الامتناع 
عن عرض أو بيع السلع الاستراتيجية؛ أو احتكار تداولهاء أو التصرف فيها بقصد رفع أسعارهاء 
أوإخفاؤها عن المستهلك» أو إرغامه على شراء كمية منها أو فرض شراء سلعة أخرى أو خدمة 
معها. 2 -...». وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن 
2 الحصول على تعويض عادل» يجوز للادارة المختصة (الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة)» 
4 حالات الظروف الطارئة والأزمات والكوارث؛ وبعد آخذ رأي الوزير (وزير التجارة والصناعة) 
كتابة» استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية أيأ كانت الجهة المالكة لهاء وإدارتها 
والتصرف ب الكميات الموجودة بها » وذلك إلى حين انقضاء تلك الحالات». وتنص المادة الخامسة 
عشرة من القانون ذاته على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانونآ خرء يعاقب 
بالحبس مدةلا تجاوزسنة» وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 
(1.000.000) مليون ریال» أو بإحدىهاتين العقوبتين: كل من خالف آياً من أحكام ال مواد (2/ 
كفي اوتى 70 O O‏ كفا عاق ودا ت افو أك التصيوص علييا ك 
الفقرة السسابقة» كل من ترف ب اة طريقة من الطرق 2 امل ا اة هط هليها وها المادة (20) 
من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليه ا ب2 الفقرتين السابقتين 4 حالة العود» ويعتبر 
القع غاتدا إذا ار كيت جريبة سافلة خلال كمس متو ات من تار كام قفية المقوية الجكوم 
بها أو انقضائها بمضي المدة» وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها 2 هذا القانون متماثلة بالنسبة 
لحالات العود» . وتتص المادة السادسة عشرة على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية» 
يجوز للمحكمة: فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة» الحكم بغلق المحل الذي ارتكبت به المخالفة 


1 صدر هذا القانون السادس من شعبان 1 الموافق الثلاثين من مارس 0 ونشر بالجريدة الرسمية في ذات يوم 
صدوره» وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . راجع : الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة» السنة 
الخمسون» العدد 675: 6 شعبان 1441ه - 30 مارس 2020م. 


64 















لمدةلا تزيد على سنة» وينشر الحكم على الموقع الالكتروني للوزارة» كما ينشر ملخص الحكم ! 


2 صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع 
جل الجر وق مها تلادارةاللخصة. وك ا ار اة العسوف هة الساءالصبادرة يناء على 
حك م الحكسة المخقضة : وإيداغ متها ف الخرينة العامة للدولة اد وتتص الاد ة السابعة عش رة على 
أن «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للش خص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي 

ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون» إذا ثبت علمه بهاء أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها 
علي الإذازة قد ا يم فاوقوع الجريمة ويكون اله ناري مس ورل بالتشامق عن الؤاء يها 
قد يحكم به من تعويضات» وإذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد 
ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه». وتنص المادة الثامنة عشرة على أن «للوزير (أي 
وزير التجارة والصناعة) أو من ينيبه» الصلح # الجرائم المنصوص عليها 2 هذا القانون» قبل تحريك 
الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي» وذلك مقابل سداد نصف الحد 
الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية 
أوانقضاؤهاء بحسب الأحوال». وتنص المادة التاسعة عشرة على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبات 
المنصوص عليها هذا القانون» يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة» إغلاق المحل أو الجزء 
الذي وقعت فيه المخالفة» وذلك بصفة مؤقتة› لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويخطر صاحب الشأن 
بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز آعماله» أوبأي وسيلة تفيد العلم» وينشر قرار الإغلاق 
على الموقع الالكتروني للوزارة. وي4 جميع الأحوال» ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل 
كله» إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة» ويلزم المخالف 
ينمصاويق الإغلاق. وتضاحب الان النظلم من قرا ر الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سيعة ايام 
من تاريخ إخطاره بالقرار» على أن يرفق بالتظلم جميع الممستندات المؤيدة له؛ ويبت الوزير ب التظلم 
خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعتبر انقضا LEE‏ دوخ وسفن LES ya E‏ ينا 
له؛ ويكون قرار الوزير ‏ التظلم نهائيا» .وتنص المادة العشرون على أن «يكون لموظفي الوزارة (أي 
وزارة التجارة والصناعة)» الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي» قرار من النائب 
العام» بالاتفاق مع الوزير» ضبط وإثبات المخالفات التي تقع با مخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم 
#اسبيل ذلك حق دول المحال التجارية والمصائء والمخاؤن وجميع الأماك خ غير المعدة السكنى 
+ أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق وا ممستندات اللازمة لأداء 
مهامهم وأخذ نسخ منها. كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاش تباه 2 مخالفة أحكاء المواد 
7ى 0 من هك اتون :| خاد ج الويساتل الك عا اتك 
المشتبه 2 أنها محل للمخالفة» أو إيداعها مخازن الإدارة المختصة» على أن يتم إثبات ذلك 2 المحضر 
الذي يتم إعداده لهذا الغفرض» وعرضه على النيابة العامة 2 موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تحرير 
المحضر). 
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المبحث السادس 
إصدار أوامر عسكرية بناء على حالة الطوارئ 


2 أثناء أزمة كوروناء وش نهاية شهر مارس 2020م » دعا الرئيس التونسي إلى «مقاومة 
الاحتكار»؛ مشددا على ضرورة إعادة النظر ك القانون الجزائي»› واعتبار «من يس تغلون أوضاع 
التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية› مجرمي حرب يجب تس ليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت 
صفتهم»'. 


و2 الولايات المتحدة الأمريكية:؛ وبموجب قانون الإنتاج الدفاعي» يجوز للدولة مصادرة آي 
أجهزة أو منتجات طبية يملكها أو يخزنها التجار أو الأفراد » وذلك لتوزيعها على المستشفيات. وقد 
قامت ال لطات الأمريكي ة قى لا بحملة لصادرة أي منتجات طبية يتم تخزينها من تجار السوق 
السوداء بهدف بيعها بسع ر آعلى» حيث تم مصادرة أكثرمن ربع ملي ون جهاز تنفس ونصف مليون 
قناع واقي. و2 الثاني من أبريل 2020م» أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا عن قيامها بتوزيع 
أكثر من نصف مليون منتج طبي تمت مصادرتها من «رافعي الأسعار)› حيث يوجد لدى الوزارة 
مكتب لمراقبة والكشف عن رافعي الأسعار 2 السلع الهامة©. ونظراً لأن ولاية نيويورك كانت 
أاخفرولاية أمريكية موبوءة بالغيروينء نذا آ عت وا رة الغول الأمريركية نان الاعات الواقة 
التي تمت مصادرتها سوف يتم إرسالها إلى هذه الولاية©. ومن ناحية أخرىء يخول قانون الإنتاج 
الدفاعي للرئيس الحق 2 تكليف القطاع الخاص (المصانع والشركات) بتصنيع وإنتاج السلع 
الضرورية؛ دون النظر للربع. و2 الثامن عشر من مارس 2020م» أصدر الرئيس الأمريكي أمرأ 
تفا > يتضمن تعريف «أجهزة التنفس» (1131015أ01ع/١)‏ و«أجهزة الحماية) (Protective equipment)‏ 
باعتبارها «ضرورية للدفاع الوطني»» وهو المعيار اللازم لتطبيق قانون الدفاع الوطني. ومع ذلك» 2 
وقت لاحق من ذلك اليوم» قال الرئيس الأمريكي إنه لن يس تخدم سلطة قانون الدفاع الوطني على 
الققون معبرا عن ]مله آلا تكون هتاك حاجة لذلك» مشيرا إلى أنه سيففل ذلك فق ط حال حدونة 
«السيناريو الأسواً ».4 المقابل» دعت رئيسة مجلس النواب الرئيس «دونالد ترامب» إلى استخدام 
سلطات الممنوحة بموجب قانون الدفاع الوطني على الفورء لأجل إنتاج وتوزيع معدات المستشفيات 
التي تشتد الحاجة إليها. وبالفعل» و2 العشرين من مارس 2020م» قال الرئيس الأمريكي إنه 


1 راجع: موقع سكاي نيوز عربيةء أبو ظبيء الجمعة الموافق 3 أبريل 2020م» خبر تحت عنوان: تونس تلوح بفرض 
«ضرائب استتنائية» بسبب كورونا. 

2 Defence Production Act (DPA). 

3 Price gougers. 

4 Department of Justice and Department of Health and Human Services Partner to Distribute 
More Than Half of Million Medical Supplies Confiscated From Price Gougers, The United 
States, Department of Justice, Office of Public Affairs, Thursday, April 2, 2020. 

5 Justice Dept.: Seized Medical Supplies will be sent to N. رلا‎ N. J., UPI, April 3, 2020. 
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سين هدح قاتون الد قاع الوطدي ولكنء» وف اليوم الغا مباشرة: اف اتحادى والعشترين من هارن سر 
20م. تحدثت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز» إلى مسؤولي إدارة ترامب حول كيفية 
دعم جنرال موتورز لإنتاج أجهزة التنفس» دون استخدام قانون الدضاع الوطني. و2 الثالث والعشرين 
من مارس 2020م» أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذياء يصنف الموارد الصحية والطبية اللازمة 
للاستجابة لانتشارفيروس كورونا (19 -001/10))» على أنه خاضع للسلطة الممنوحة من قبل قانون 
الدفاع الوطني» لحظر الاحتكار والتلاعب بالآسعار. والواقع أن تردد الرئيس الأمريكي على هذا 
انحو استخدام سلطات القانون قد أثار العديد من الانتقادات. و2 السابع والعشرين من مارس 
0م وبعد أن انهارت المفاوضات مع جنرال موتورز» بسبب التكاليف المقدرة بأكثر من مليار 
دولار» وكذا بسبب عدم قدرة جنرال موتورز على الالتزام بتقديم العدد المطلوب من أجهزة التنفس 
بسرعة» أصدر الرئيس الأمريكي أمرا إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية» باستخدام قانون 
الدفاع الوطني» لإلزام جنرال موتورز بقبول عقود إنتاج أجهزة التنفس وإعطاءها الأولوية ووفقا للعدد 
الذي يراه الوزير مناسبا. كذلك» قام الرئيس الأمريكي بتعيين منسقا للسياسة الوطنية لقانون 
الدفاع الوطني. وب الثاني من أبريل 2020م : لجأ الرئيس الأمريكي إلى تفعيل قانون الدفاع الوطني 
مرةآخرى»› حيبة آاضدرز آهمرا إلى بعض شركات القطاع الخاص» مثل شركة جنرال الكتريك 
الأمريكية وغيرهاء بزيادة إنتاجية مصانعها من القناعات الواقية المعروفة باسم (95 .)١[‏ وهكذاء 
وبموجب الصلاحيات المخولة للسلطات العامة بموجب قانون الدفاع الوطني» تم فرض بعض القيود 
على بعض الشركات والمصانع» وتجد هذه القيود تبريرها 2 الحالة الطارئة التي تمربها الدولة» 
شأنها ذلك شأن غيرها من دول العالم» والتي تتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتوفير 
المواد الطبية الكفيلة بالحد من تفشي الفيروس. 





وك رومانياء و2 الثلاثين من مارس 2020م »: صدر أمر عس كري بعد إعلان حالة الطوارئ يثبت 
أسعار السا الأسائسية و الغا واتكهرياة واليادومسسظلزماتها والبتزية":وف اليوم انثا مباشرة: أ 
الحادي والثلاثين من مارس 2020م» اعتمد مجلس الشيوخ الروماني مشروع قانون لتثبيت أسعار 
السلعالأساسية والآدوية2 . و2 القارة الأؤرنية أيضاء و2 دولة ليتوانياء و2 شهر مارس 2020م »> تم 
إقرار قانون لتنظيم الأسعار خلال فترات الطوارئ. و2 فرنساء تم تثبيت أسعار معقمات اليدين 
أثناء أزمة كورونا©. 


1 Coronavirus: Electricity, gas, fuel prices capped in Romania, Romania - Insider.com, 30 March 
2020. 

2 Romania: Senate adopts draft law capping prices on essential food products and medicines, 
Kinstellar, 1 April 2020. 

3 Lithuanian government seeks instrument to regulate prices during Coronavirus crisis, Baltic — 
Course. Com, 26 March 2020. 

4 France to regulate price of hand sanitizers amid coronavirus outbreak, France 24, 4 March 
2020. 
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وة القارة الأفريقيةء وتحديدا ك دولة جنوب آقريقيا: تم وضع نظام لواجهة زيادة الأمسعاراقناء 
أزمة ڪورونا. و2 القارة الأسيوية» و2 دولة الهندء» تم تثبيت سعر الكحول المستخدم ج التعقيم. 


1 South Africa to regulate price increases linked to Coronavirus — Trade minister, Reuters, March 
19, 2020. 

2 Coronavirus: Govt caps prices of alcohol used in making hand sanitizers, Live Mint, 19 March 
2020. 
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تناولنا 2 هذه الدراسة موضوع «جرائم التلاعب بالآأسعار واحتكار السلع 2 ظل أزمة 
ڪورونا»» حيث تبين لنا عبر صفحات هذا البحث مدى الأهمية التي يحظى بها الموضوع. وغني 
عن البيان أنهذه الأهمية ترجع إلى مدى الحاجة الكبيرة إلى المواد الطبية اللازمة للتعامل مع 
الجاكضة قخبلاً مخ الجاجة إلى تأمين المواد الغذائية الأساسية اللازمة للحياة» 2 ظل حالة الخشية 
من انقطاع سبل الإمداد من الدول الأجنبيةء ارا تصني كرض عاو نط انوا بيه كل بزل العام 
تقريبا: وتزايد الطلب على بعض المنتجات مثل الكمامات والقناعات الواقية ومواد التعقيم» حيث 
تناقات وسائل الإعلام العربية والأجنبية الأخبار عن السطو على بعض الش حنات ي طريقها إلى الدولة 
الممستوردة لها. وقد حاولنا 2 هذه الدراسة إلقاء الضوء على التجارب المختلفة للتعامل مع هذه الحالة 
الطارئة» من خلال تناول الآليات التشريعية التي لجأت إليها العديد من الدول عبر العالم» للتعامل 
معها والحد من الآثار والتداعيات السلبية لها. 
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ملحق وثائقي 
الجمهورية التونسية 
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2060 


يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار 





إن رئيس الحكومة, 
باقتراح من وزير التجارة» 
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه» 


وعلىئ القانون عد 20151136 ا مۇرخ 154 سبضير 2015 ا تعلق بإعادةتنظيم المتاقسة 
الأسعارء 
و 5 


وغلى القانون عدد 18 0ة 2020 السورخ .3 12 ]غريل 2020 اقلق بالشويطن إلى ركيس العكومة 
4 إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "أكوفيد - 219 


وبعد مداولة مجلس الوزراء. 


يصدر المرسوم الآتي نصه : 
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الباب الأول 


أحكام عامة 


الفصل 1 


يضبط هذا المرسوم العقوبات المنطبقة على مخالفة قواعد المنافسة والآسعار خلال الحجر الصحي 
الشامل والتى تمس أو من شأنها المساس بتأمين الحاجيات الأساسية للمستهلكين. 


الأسعار على معنى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 4 15 سس بتمبر 2015 المتعلق بإعادة 
تنظيم المنافسة والأسعار. 


الباب الثاني 


في المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية وعدم شفافية الأسعار وفي عقوباتها 


الفصل 2 
معمراعاة أ حكام الفصل 48 من القانون عدد 6 سنة 2015 المؤرخ 2 15 سبتمبر 2015 المتعلق 
بإعادة تنظيم المنافسة والأسعارء يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين 


بخطية مالية قدرها: 


المحجوزة. 


البضائع المحجوزة. 
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الفصل 3 


بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 152 سبتمبر2015 
المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار» يعاقب كل من: 


1 - رفع أو خفض بصفة وهمية أو حاول ذلك 2 سعر بيع منتوج أو خدمات باس تعمال أية وسيلة كانت 
أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار. 


2 - مسك منتوجات لفرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص 
عليها بالتشريع الجاري به العمل. 


3 - قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع آو فواتير مجاملة. 
4 - مسك منتوجات لا تدخل 2 نطاق النشاط المهني المصرح به. 
5 - قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر. 
6 - إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم. 
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من: 


ضعف قيمة البضائع المحجوزة. 


ضعف قيمة البضائع المحجوزة. 
- 50000 150300086 ركيم امار افق مريطل«الإنساء او الضفيع] وسوقبل الراك 


التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. 


وتحجزالمنتوجات والبضائع والمواد موضوع هذه المخالفات طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 56 
من القانون غدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 154 سيتمير 2015 المشار إليه أغلاة 
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الفصل 4 


بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار ‏ غلق 
المحل لمدة من شهر إلى ستة أشهر من أجل الترفيع غير القانوني 2 الأسعار أو من أجل تطبيق أسعار 
غير قانونية أو من أجل البيع بطرق تخالف الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل 
كماوقع بيانها بالفضول 38و39و40و41 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 153 س بتمبر 
5 المشار إليه أعلاه. 


كما يجوز للوزير المكلف بالتجارة 4 إحدى الصور المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 
6 2015 اكور .185 سيقي 3015 اللشار اعلا هذ قرار. ف ملق الترويه اومراسة 
الحضسة اوتام الدصم (ورقلق التتمل (والحلات التي اركب فيها الا لدةمن شهر الوسنةة 
اين 


وتضاعف هذه المدة 2 صورة العود. 


ويعتبر 2 صورة عود على معنى هذا الفصل كل من سيق له ارتكاب جريمة اقتصادية خلال فترة 
ار ااي ا 


الفصل 5 


بقتطبع النظر عن احكاء الفصل 52 من القاثون عدد 36 نة 2015 المؤرخ 152 سسبتمير 2015 
المشار إليه أعلاه؛ يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني © الأسعار أومن أجل تطبيق أسعار غير 
قانونية أومن أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل 
أشخاص غير مؤهلين أو البيع 4 مرحلة الإنتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات على النحو 
الها البهبالفصل 38 من تقس لقان الجن فى كافك (8) هر الورسية (06 اشير نيخط 
مالية من 3000 دينار إلى 30.000 دينار. 
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الفصل 6 


يعاقب من أجل الإخلال بتراتيب الدعم الواردة بالفصل 42 من القانون عدد 6 لسنة 2015 المؤرخ 
152 سبتمبر 2015 المشار إليه آعلاه» بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبخطية مالية من: 


ضعف قيمة البضائع المحجوزة. 


ضعف قيمة البضائع المحجوزة. 


المراكزالتجارية يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. 


الفصل 7 
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 56 من القانون عدد 6 لسنة 2015 المؤرخ 4# 15 


تمر 2015 الكثار ]لبه عاذ يكو تجو اتو ات وا واد اداو اشا مهيا كان ترهها 


الفصل 8 
معمراعاة أ حكام الفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون عدد 6 لسنة 2015 المؤرخ 4# 15 
سبتمبر 2015 المشار إليه آأعلاه» تقضي المحكمة وجوبا بالمصادرة إذا ارتكبت هذه المخالفات 2 
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الباب الثالث 


في إجراءات التتبع والمصالحة 


الفصل 9 
بقطع النظر عن أحكام المطة السابعة من الفصل 67 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ 2 
5 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه» يخوّل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الاقتصادية و2 إطار 
قيامهم بمهامهم» دخول محلات السكنى وحجز المنتوجات والمواد والبضائع ذات الصلة بموضوع 
الأبحات المجراة الموجودة بتلك المحلات وكذلك الوثائق الضرورية المتعلقة بها وذلك حسب الشروط 
القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية وطبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية. 


الفصل 10 
أعلامف لا يجوز لوزير التجارة إبرام صلح 2Ş‏ الجرائم الواردة بهذا المرسوم والمرتكبة خلال فترة 
العجرالصح الت امل 
الفصل 11 
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره. 


تونن 17 آکریل 2020 


رئيس الحكومة 


إلياس الفخفاخ 
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المستهلك السيبريانى فى فترة 
الحجرالصحي: ٠‏ 


كا 


الأستاذة بشرى النية 





أستاذة التعليم العالي - باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس » جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله - إطار سابق بوزارة العدل بالمملكة المغربية مككلفة بالدراسات القانونية والتشريع 
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يعيش العالم حاليا فترة حرجة وعصيبة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت بش ڪل ڪبير 
على كل المجالات» خصوصا بعد الأعداد الهائلة للوفيات 2 مختلف بقاع العالم. وأمام هذا الوضع 
الوبائي تقرر الحجر الصحي ب بلادنا لوقف انتشار الفيروس بين المواطنين. لصوا كور 
أن فا على الت ن قو انون ارده ا اتات ا خرو لهاع اها 

نوك سكل ا اا ااا و والاجدماعية ها وآ کات الود وا وخا 
وأغلقت الإدارات والكثير من الشركات والمؤسسات العامة والمصانع والمدارس والكليات؛ كيلا 
يتفشى الفيروس أكثر فأكثر. ولحماية صحة المواطنين صدرت عدة مراسيم وقرارات وزارية ألغت 
أو منعت كافة التجمعات والتظاهمرات على أنواعها. 


ومعتزايد التدابير الحمائية الصحية بحظر التنقل والخروج من المنازل إلا للعمل أو لضرورة التبضع 
أوشراء الآدوية أو لحاجة جد ملحة؛ توجه المواطن المغربي إلى مواقع تجارية للتسوق الالكتروني› 
حيبي كتمع الس ب ادا اهار اكير السديل الى ا اا رالات قا 
مباشرة أو من خلال شركات أخرى تقوم بذلك وتنقل البضائع للمشتري إلى منزله. 


كما قام بعض التجار بفتح صفحات على مواقع للتواصل الاجتماعي يعرضون فيها خدمات شراء 
وتوصيل مس تلزمات المنزل والمعيشة من خضروات وفواكه وآدوية ومعدات تكنولوجية ومواد تنظيف 
“يمدق مساعدة الو اط ين على اقا اخدياجاتهم غوض الشروع اال تمر إلى مراك ز الوق أو 
عاذت التعارية التكيرى ا و داك من خطر على مجم وقلى حك فاكلاتهف 


وبالاتسظا زنيناد ا قال لزان اللغربى على الشواء من مواقم تجارية وجات افك رو هة عدة 
حيث تحول من مستهلك بالطرق العادية من خلال الشراء المباشرلما يريده إلى مستهلك بطريقة 
الكترونية حيث ارتفع مؤشر التسوق عبر الانترنيت إلى 200 % وهذا رقم ضخم مقارنة بمرحلة ما 
قبل جائحة فيروس ڪورونا. 


مسب اح نتعشت التجارة الالكترونية التي عرفت نقلة نوعية مع ازدياد 
المشترين عبر الانترنيت؛ فانتعش بعض التجار الصغار الذين توجهوا الى الانترنيت إلى جانب المحالات 
ا الكبرى 2 محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا. 
وانتعشت أيضا شركات التوزيع بشكل كبير» نتيجة زيادة الطلب عبر الانترنيت» وقد سجلت 
عدة محلات تجارية تعرض سلعها وخدماتها عبر الانترنيت نفاذ مخزون بعض ال مواد والسلع خاصة © 
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المواد الأساسية والمستلزمات الطبية وتم تدارك الأمرمن خلال عمل عدة شركات مغربية على إنتاج 
هذه المستلزمات لمد المواطن بها. 


إذن» ارتفاع عدد الطلبيات.# المحلات التجارية الالكترونية بسبب الحجر الصحي» جعل التسوق 
يصبح افتراضيا صرفا؛ من خلال اختيار السلع المراد شراؤها من قوائم البضائع المعروضة # المواقع 
التجارية أو الصفحات التي تعرض سلما أو خدمات متنوعة لشركات عدة. كما ازداد عدد المتصلين 
عبر الانترنيت منذ بداية الحجر الصحيء فتحول المواطن المغربي بسبب جائحة كورونا من مس تهلك 
عادي إلى مستهلك الكتروني حيث اقتحم عالم التسوق السيبرياني» حتى من لم تكن له دراية 
بالتسفك و البح عبر الاق التجارية فاته روز اة ااحصول على مت رمات النظافة واه 2 
دشحت المواطن المقربي إلى هذا السو الالنكتروتي 


إلى جانب ماسبق» ازدهرت خدمات توصيل السلع والبضائع على أنواعها وانتعشت منصات 
التسوق الالكتروني ومعها شركات التوزيع» كما تنوعت وتعددت التطبيقات الحاسوبية سواء على 
اللوحات الالكترونية أو 2 الحواسيب أو على الهواتف الذكية » بغرض تنويع الخدمات وتس ريع وتيرة 
حصول الزيناء على السلع والبضائع المعيشية بسرعة كبر عما كان عليه الأمرقبل الجائحة. فأية 
حماية للمستهلك بطريقة الكترونية 2 فترة الحجر الصحي خصوصا وآن وسائل الأداء 2 معظم 
الأحيان أ صبحت تتم بالبطاقة البنكية؟. 


بفعل ما ترتب عن جائحة فيروس كو رونا من تداعيات وتحول العديد من المواطنين صوب الانترنيت 
للبحث عن مواقع للتسوق أو من خلال البرمجيات على الهواتف الذكية أو اللوحات الالكترونية› 
سواء منهم من كان يستعمل ك السابق الانترنيت لقضاء بعض الاحتياجات البسيطة أو من يستعمل 
مواقع التسوق والصفحات الالكترونية للتسوق أو لأداء الفواتير أو الاشتراكات أو غيرهاء جعلت 
المواطن يتهافت على شراء السلع والبضائع بكميات كبيرة + محلات التسوق الكبرى» خوفا 
من أن تخلو رفوفها من السلع خاصة المعيشية منها. وهذا 4 حد ذاته إاشكال كبير أثر على توفر 
السلع وخلو بعض المتاجر منها خلال بداية الحجر الصحيء فتحول التبضع العادي إلى هاجس 
وتخوف نفسي كبير لدى المستهلك. هذا الأخير وبفعل التطورات التكنولوجيا تحول إلى الفضاء 
السيبرياني» من أجل سد نقص البضائع التي يود شراءها خصوصا مع ازدياد التدابير الصارمة التي 
حدت من التجول والخروج. 


حورونا على المواطنين. 
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ويجب أن يحظى المستهلك عموماء وبخاصة المستهلك السيبرياني» بتوجيه كبي ر وتوعية بمجال 
المعاملات الالكترونية وعملياتهاء من خلال برامج توعوية ووصلات اشهارية. ليطمئن حين استعماله 
للمواقع التجارية الالكترونية وأيضا عند كل عملية تحويل مالي باس تخدام شبكة الانترنيت» 
أو حين الاستعانة ببطاقته البنكية للأداء على مواقع التسويق الالكتروني. وقد هيمن استعمال 
البطائق البنكية 2 أداء المعاملات والطلبيات الالكترونية» بسبب التخوف من لمس النقود الورقية 
والمعدنية لخطورة ذلك» بسبب سهولة انتقال | لمرض من خلالها من جهة ؛» أو لعدم وجود سيولة نقدية 
لدى المشتري الذي يتوجس خيفة من استعمال الشباك البنكي الأوتوماتيكي الذي قد يعرضه هو 
أيضا لخطر الاصابة بالفيروس» من جهة ثانية. 


إذن» استحضار المستهلك للهاجس الصحي جعله يستعمل مراكز ومحلات وصفحات التسوق 
الالكتروني بشكل مستمرء مما أنعش مجال التجارة الالكترونية والتي هي عمليات بيع الخدمات 
والسلعدونما تواجد فعلي حضوري مادي بين طرب الرابطة التعاقدية:البائع والمشتري» اللذين 
يستخدمان الوسائل التكنولوجية لإبرام المعاملات واختيار السلع والاتفاق على طرق الأداء وكيفية 
نقل البضائع وطرق تسليمها وأمكنة تسليمها إلى غير ذلك. 


إلى جانب ما سبق»؛ توفر عدة منصات الأداء الالكتروني الآمن» مثل منصة فاتورتي التي سهلت 
بشكل كبير على المواطن استخلاص الفواتير أو الممستحقات أو لتحصيل الضرائب على أنواعها 
أو أداء الاشتراكات...؛ وأيضا من خلال منصات الأداء التي توفرها البنوك لعملاتها على مواقعها 
الالكترونية أومن خلال إتمام عملية الشراء باستخدام البطاقة البنكية» حيث يرسل البنك إشعارا 
للعميل عن عملية أداء ستتم من حسابه البنكحي» وتبعث له برقم خاص بالعملية التي يريد أداءها 
وبعد إتمام عملية الآداء يرسل البنك إشعارا للعميل بالمبلغ المؤدى. 


لكن: على المستهلك اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة حين أدائه للبضائع والسلع والخدمات التي 
يود شراءها من موقع إلكتروني» كيلا يقع ضحية احتيال أو تلاعب الكتروني أو ابتزاز أو قرصنة 
لحسابه البنكي أو اعتداء على معطياته الشخصية أو ملفاته الموجودة على حاسويه أو هاتفه»› خلال 
عملية الآداء. 


قى العاستلات اللبرمة يطريقةالكتروتية هموا لا يتم اليم إلا بف الوضاء: وآ حيانا يتزامن 
الا اوخ اما کن ارک كما امات الق رة رك اور ر ترط مق 
الخدمة مقابل لها قبل قيامة بأي تسليم أو إنجاز من طرفه؛ خوفاوتحسبامن آي تآأخر أو عدم 
وفاء لمقابل التزامه من طرفالمتعاقد الآخرء الذي عليه تنفيذ التزاماته بحسن نية. ومن ضمنها : 
أداء ثمن محل البضائع المشتراة من الصفحات العارضة للبضائع والخدمات أو من مواقع شركات 
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التسوق عبرشبكة الانترنيت (المبحث الأول)» ثم سنقف بعدها لمدى كفاية المقتضيات الحمائية 
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المبحث الأول 


خصوصية أداء المستهلك السيبرياني على مواقع التسوق 
الالكترونية 


الأصلء أن يلتزم البائع بتسليم الشيء أو الخدمة محل العقد المبرم بطريقة إلكترونية» مقابل 
التزام المتعاقد الآخر(المشتري) بسداد تمنهاء وهوالتزام جوهري يقع على عاتق المشتري بطريقة 
الكترونية. والذي قد يكون إما من خلال الطرق العادية 2 الأداء أومن خلال وسائل الدفع 
الإاكترونية المستخدمة ب المعاملات الإلكترونية. ولآلية الوفاء بالبدل المالي دور كبير 2 العقود 
المبرمة بطريقة إلكترونية. فهو يكون مقابل نقل ملكية محل العقد أو الحيازة أو الاستخدام. 


ويعتبر الأداء المالي كمحل يلتزم به المستهلك السيبرياني مقابل التزام البائع بنقل ملكية المبيعء 
من العناصر الأساسية التي يجب الاتفاق عليها. فوفقا للقواعد العامة ؛» يمكن تأجيل الاتفاق عليه 
فيما بعد» أو ترك تقديره لأجنبي. على أن خصوصية المحل ب العقود المبرمة عن بعد عموماء و2 
العقود المبرمة بطريقة إلكترونية خصوصا ؛ جعلته ركيزة أساسية يتم تحديدها حين تقديم العرض 
الإلكتروني» لما ذلك من ضروريات لحماية المستهلك. وقد استقر المجلس الأعلى 2 هذا الإطارء 
على أنه "إذا كان الطرفان قد اتفقا على جميع أركان البيع القانونية التي منها تحديد الثمن؛ فإن 
البيعيعتبرمنعقدا بصفة قانونية» ولا يؤثر 2 انعقاده ما يحصل لاحقا بين طر2 العقد من خلاف 2 
مقدار الثمن الذي يمكن الفصل فيه على ضوء ما قرره القانون أ وأحكام الفقه. 


فإذا كان الأصل أن يتم الوفاء بالعملة الوطنية فإنه يجوز الاتفاق على الدفع بعملة أجنبية إذا كانت 
المنتجات مستوردة من الخارج» وذلك حفاظا على المصلحة العامة ودعما لاقتصاد البلاد الذي يقتضي 
القيام بعمليات استيراد وتصدير وإقامة روابط عقدية مع أشخاص آجانب» لجلب السلعوالمنتجات 
والخدمات التي توجد # الخارج» أو الحصول على عملة صعبة تحتاجها الخزينة العامة لضمان 
التوازن المالي الخارجي. وقد نص الفصل 247 من ق.ل.ع. على آنه "إذا كان اسم العملة الواردة 2 
الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة» كان للمدين» عند الشك› 
أنيبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة. ومع ذلك ففي العقود التبادلية» يفترض # المدين أنه ملتزم 
بالنقود الأكثر استعمالا » فإن كانت المعاملات على قدم المساواة 2 الاستعمال وجب إبطال العقد". 


الممسبق للعملة التي سيتم الوفاء بهاء حيث تحددها بعض المواقع سلفاء على أنه يتعين على المتجر 


1 قرار رقم 1683ء صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24 نونبر 1999ء ملف عدد: 98/753. منشور في: النشرة الإخبارية 
للمجلس الأعلىء ع. 9: 2001: ص. 34. 
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تأحكيد الطلبية. 


أما بالنسبة لوقت الوفاء» فهو نفسه وقت تمام العقد» حيث أنه على المشتري أن يبادر إلى دفع 
الثمن المتفق عليه للبائع. ولا يجوز للمشتري أن يطالب هذا الآخير» بتسليم البضاعة إلا بعد الوفاء 
بثمنها. كما أن من حق البائع أن يمتنع عن تسليم المبيع» إذا لم يسارع المشتري إلى دفع الثمن. وتجدر 
الإشارة إلى آنه بخصوص زمان ومكان تسليم الثمن» يتم الرجوع إلى المقتضيات المنصوص عليها 
بموجب الفصول من 577 إلى 584 ق.ل.ع. إذ أن الأحكام نفسها تطبق على كل أنواع العقود » دونما 
تمييزبين العقود المبرمة بالطرق العادية وتلك المبرمة عن بعد أو تلك المبرمة بطرق إلكترونية. 


وقموفاء يكن الشول + آنه يتم الاه اق على دق الوق كليم البضاعة ييدان داف 
وي ان دخان ات دوا قرف ور اتی مده اعادو ف ا د 
ال تر حبس القن أن ا ا ك ا وجوق لدان حمل ادرا وة ان ر اف اواد 
اتم ليم و توج يفكن ازاق الدكم السبق مايل الخوامة ]والبشاعة محل الق د المبرم بظريعة 
کرو إا بف :ككل مباشن مر كان الآداء افا ااه ر اكا هوا + ارول اة 
a a A A N‏ اومن شاد 
إحدى وسائل الآداء الإلكتروني. 


وو الأقارة» [تئ آنه ا كات ا اس اب اة اء ف الحيات 1 ت رن ااك مر خان 
تدخل المؤسسات المصرفية » فإن أساليب الأداء أو الوفاء الكترونيا ترتبط بتدخل هذه المؤسسات» 
التي سارت 2 اتجاه تطوير عملياتها وأساليب آدائها المالي!". وتتسم وسائل الدفع الإلكتروني 
باعتمادها على البطاقات البنكية الوطنية أو الدولية ويتم الأداء غبرشبكة اوفضاء إلكتروني 
مفتوح بين المستهلك السيبرياني وموقع التسوق الالكتروني. وقد يتم الدفع الإلكتروني لتسوية 


1 في إطار تفعيل المغرب لنظام التعشير الإلكتروني الشامل ومن أجل الاستفادة من التسهيلات التي تتيحها تقنيات التبادل الالكتروني 
للمعلومات» شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبتعاون مع مجموعة من الشركاءء بإدماج الأداء الالكتروني في 
منظومة التعشيرء إذ يمكن للفاعلين الاقتصاديين الاستفادة من هذه الخدمة في إطار الاستيراد, وذلك بهدف تسريع الإجراءات 
الإدارية الجمركية وملائمة عملية التعشير مع متطلبات التنمية الاقتصادية للبلاد. ويضع رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين وسيلة 
سهلة وفعالة لأداء مختلف الرسوم والمكوس الجمركية وتبادل المعلومات إلكترونيا بين الفاعلين الاقتصاديين وإدارة الجمارك» وذلك 
عن طريق نظام ."RVA : Réseau ã Valeur Ajoutée"‏ 
وفي هذا الإطار نفسه»ء أصبح بإمكان الشركات أداء الضريبة على الشركات التي يساوي رقم أعمالها خمسين مليون درهم على 
الأقل دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة»ء وذلك وفق مسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين (م.1 من قرار وزير الاقتصاد 
والمالية رقم 1214-08 صادر في 13 من رجب 1429 (17 يوليو 2008) المحدد لشروط تطبيق مسطرة الإقرار والأداء 
الإلكترونيين للضريبة على الشركات» ج.ر.ع. 5661 بتاريخ 30 شعبان 1429 (فاتح سبتمبر 2008)» ص. 2507). 
وتسمح الخدمات الإلكترونية للإقرار والأداء الإلكترونيين للضرائب والرسوم» للخاضعين للضريبة المعنيين بالأمر بالقيام بالإقرارات 
والأداءات للضرائب والرسوم بطريقة إلكترونية» عبر توجيهها حسب الأنظمة التالية: التبادل المعلوماتي للاستمارات "27" أو 
التبادل المعلوماتي للمعطيات "الاع". 
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المعاملات التي تبرم بطريقة الكترونية » بين أطراف متباعدة لا يجمعهم مكان واحد»› حيث يتم 
الدفع عبر الانترنيت أوبطريقة إلكترونية » من خلال تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإعطاء أمر 
الدفع لبنك المستهلك» بحيث يتوصل برقم خاص با معاملة التي سيجريها ليؤكد من خلاله عن 
جديته 4 إبرام المعاملة الالكترونية. 


كما يتم من خلال استخدام النقود الإلكترونية التي تتميز بالاس تقلالية» لأنها تنتقل عبر شبكة 
الإنترنيت وأجهزة الحاسوب المخزنة عليها هذه الآموال. وتمتاز بالقدرة على المروروالتنقل بين الحدود 
بسرعة وبشفافية عبر الانترنيت» لأنها لا تعود لدولة محددة» وإنما يتم استخدام العملة بحسب الدولة 
التي يتم فيها الوفاء؛ لذا يطلق عليها "النقود الإلكترونية الافتراضية". وتتطلب عملية الأداء أو الدفع 
الإاكتروني نظاما مصرفيا معدا خصيصا للاستجابة لمثل هذا النوع من المعاملات» وهذا الدور 
لصيق بالبنوك أو بأي مؤسسة مشابهة» يتم إنشاؤها تحقيقا لهذا الفرض؛ وتتكلف بضمان أمان 
الوفاء". 


يلاحظ أن العقود المبرمة بطريقة إلكترونية بشكل عام» وآليات الوفاء بالمقابل المالي فيها 
بشكل خاص» تعرف العديد من الثفرات» وذلك راجع إلى عدم معالجة مشل هذه التصرفات من 
قبل التشريعات العربية. كما أن المواقف نفسها اختلفت وتباينت بشكل كبير بهذا الخصوص» 
رغم أنها عموما لم تتضمن سوى إشارات. 


باستثناء بعض النصوص الواردة 2 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني؛ الذي نظم وسيلتين للأداء 


الإلكتروني» وهما: "السند الإلكتروني القابل للتحويل' و"التحويل الإلكتروني للأموال". ومهما 
يكن من أمر» فإن كانت هناك خطورة تهدد الوفاء بطريقة الكترونية: فإن سرعة المبادلات› 
ستفرض حلولا 4# المستقبل لتخطي هذا العائق الذي قد يواجهه البائع أو المشتري بخص وص إثبات 


1 أثرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير في عمل البنوك التي أصبحت تعتمد في جانب كبير من العمليات التي تقوم 
بها على الاتصالات والمعلومات بين البنوك وبعضها البعض. من هنا أخذت عمليات البنوك طابعا إلكترونياء حيث يتم استلام 
الأوامر وتنفيذها بطرق إلكترونيةء ومن هنا نشأت الفكرة المبدئية للبنوك الالكترونية "و0910 1أمه]ن ه21" أو "البنوك 
الالكترونية عن بعد "Remote Electronic Banking‏ أو "البنك على الخط "Online Banking‏ أو "بنوك الانترنيت 
8319 nternetا".‏ ويمكن تعريف البنوك الالكترونية بأنها بنوك افتراضية تؤدي عملها من خلال شبكة الانترنيت أو من 
خلال الشبكات الهاتفية للهواتف النقالة» بحيث يكون البنك مجرد موقع على الانترنيت ليس له مبنى إداري مادي. ويقدم هذا البنك 
الافتراضي للمشتركين فيه» نفس الخدمات التى تقدمها المؤسسات البنكية العاديةء بالإضافة خدمات مصرفية جديدة ومس تحدثة لا 
يمكن للبنوك التقليدية أن تقدمهاء نظرا لما تتميز به تلك الخدمات المصرفية من سرعة ومرونة شديدة في الأداء. ومن أهم مميزات 
البنوك الالكترونيةء إمكانية الوصول إلى قاعدة عريضة من الزبناء عبر العالم» دون التقيد بمكان أو زمن معين. ولمزيد من 
الإطلاع حول البنوك والعمليات البنكية الالكترونية»ء يمكن الرجوع إلى: منير الجنبيهي-ممدوح الجنبيهي» البنوك الالكترونيةء دار 
الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2005»: ص. 7 إلى 46؛ محمود الشرقاويء مفهوم الأعمال المصرفية الالكترونية وأهم تطبيقاتهاء بحث 
مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد 1» ص. 17؛ وأيضا: بلال عبد الففرة بدويء البنوك 
الالكترونية: ماهيتهاء معاملاتهاء المشاكل التي تثيرهاء بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» في 
الققرة مابين 12-10 ماي 2003» المجلد 5> ص. 1946. مصطفى كمال طه - وائل أنور بندق» الأوراق التجارية ووسائل الدفع 
الإلكترونية الحديثة:؛ دار الفكر الجامعيء الاسكندريةء 2005ء ص. 330 وما بعدها. 
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ال راء فإ تات انرق كس رف قار ئى مسقل » وضع لعامدة وجروب الإقاك بالبكنابة. العامة ١ <y‏ 
الف إذا كانت في ة مسل الوشاء تزيد عن 250 درهماء اتتادا إلى متتضيات 134435051 





تتم عملية الوفاء بواسطة الدفع بطريقة إلكترونية عبر الإنترنيت» بإرسال رقم البطاقة من صاحبها 
على د كاه رها س او اة هيما بج امك إلى رقع الاتخديصن د 
بيع السلع على شبكة الإنترنيت» تظه ر أمامه على الشاشة المعروضات المتوافرة بالأسماء والصور 
ويكون السعر مدونا بجانب الاسم أو الصورة ولدى اختيار المستهلك لأحد هذه السلع يضغط بواسطة 
الفأرة على الرسم أو الصورة أو على مفردة "أضف إلى عربة التسوق”" المجاور للرسم» ثم يظهر له على 
اا روا ا ما اها 


بعد ملء النموذج والضغط على خانة "0۸۲۳8٣‏ من قبل صاحب البطاقة» يرسل البرنامج إلى 
الزيون» نموذجا خامسا يرمي إلى تحديد السلمة المطلوبة وتسجيل رقم بطاقته البنكية ونوعها 
وصلاحيتها. وعند ضغط المشتري مرة أخرى على خانة "0017117761" ؛ ينتقل النموذج إلكترونيا 
إلى الصندوق الإلكتروني للتاجر ويتم ذلك 2 اللحظة نفسها. بعد ذلك يقوم البرنامج الإلكتروني 
للتاجر بإرسال النموذج إلكترونيا إلى بنك التاجر» ليتم تحويل نموذج الشراء إلكترونيا إلى بنك 
صاحب البطاقة الذي يسمى البنك المصدر من خلال الشبكتين 'فيزا نت أوبنك نت" التابعين 
منظمتي (ماستر كارد وفيزا) العالميتين. 


وحينما يصل النموذج إلى "خادم البنك 86۲۷01۲" المصدر» يتم تحديد ما إذا كان صاحب البطاقة 
ذاملاءةمالية ]ملا آما ج حالة انتهاء صلاحية البطاقة؛ أو عند عدم ملاءة صاحبهاء آوآي خط 
يجعل عملية الوفاء صعبة يعود النموذج إلكترونيا مرفقا بإشارة عدم التفويض» مع بيان سببه على 
الخط الإلكتروني الذي وردت من خلاله. و2 هذه الحالة» تنتهي مرحلة التفويض سلبياء أما 2 
حالة ملاءة صاحب البطاقة فتبتدئ المرحلة الثالثة: ألا وهي مرحلة الإبراء. 


إشارة مفادها ان عملية الدفع قد أنجزت» حيث يحصل إلكترونيا تحويل المال من حساب صاحب 
البظافة تى افك الس اغاق إلى ات لقا ندر افا بعصي انزع يمي افك لهل رة 


1 ينص الفصل 443 من ق.ل.ع على أن "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو 
تنهي الالتزامات أو الحقوقء والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة الاف درهم» لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها 
حجة رسمية أو عرفية» وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية". 
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تنتهي عملية الدفع بالبطاقة عبر الإنترنيت. 


تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي 2 القانون رقم 31-08 لم يتطرق لمسألة حماية المستهلك 2 
مجال التعاقد عن بعد حالة أداء الثمن بواسطة البطاقة البنكية. أما على مستوى القانون الفرنسي» 
فا کان ارف غ قامين س اة نفل الو ات هبر الوبباقط ا 9 لكت و دة كذ اوت إلى [ضد ار 
بعض النصوص القانونية المحققة لذلك» فإنها ب الواقع لم تتضمن استجابة تامة لمقتضيات المادة 8 
من التوجيهة الأوروبية رقم 7-97 المتعلقة بحماية امس تهلكين 4 مجال التعاقد عن بعد. 


وحبذا لو أن المشرع المغربي نظم مجال المعاملات البنكية التي تتم بطريقة إلكترونية » ومن ضمنها 
طرق الوفاء بطرق إلكترونية. ولا ريب أن للمسألة أهميتها . خاصة 2 بعث الثقة والطمأنينة لدى 
كل من ا مورد والمتعاقد معه. غالوفاء الإلكتروني ب العقود المبرمة إلكترونياء يعد أبرز الشكلات 
المتعلقة بتتفيذ هذه العقود ؛ والتي تعد العائق الأساسي 2 س بيل تطور التجارة الإلكترونية بصفة 
عامة؛ ومرجع ذلك بصفة خاصة:؛ للمخاطر المرتبطة بهذا الوفاء. والتغلب على هذه المخاطر يقتضي 
حلولا تقنية» تكون هي الوسيلة لتحقق الأمن القانوني الرقمي. وبالفعل» تم ابتكار العديد من طرق 
الوفاء إلكترونياء ومنها: الدفع عن طريق التحويل الإلكتروني المصرك:؛ والدفع ك موقع التاجر 
السيبرياني بالبطاقة البنكية. 


مدونة التجارة التحويل بموجب الفقرة الأولى من المادة 519»: بأنه ' عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص 
حساب المودع» بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد 2 حساب آخر"©. وتمكن هذه العملية » 
لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين» كما قد تقوم بذلك جهة خاصة أنشئت لهذا الغرض. 


ونه ف خض افا الجر ات تسرف الام الفحرول فلات ن إلا هيك جه اما 
الينك. 


1 ضياء علي أحمد نعمان» الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات» سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي ع. 1» المطبعة 
والوراقة الوطنية؛ ط. 1> ص. 239 و240. 
2 وهذا نفسه ما نصت عليه العديد من التشريعات التجارية العربيةء كما في المادة 1/329 من القانون التجاري المصري. 
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البنوك استنادا إلى شروط العقود المبرمة بينهما وبين عملائها. وهو يتخذ صفة عقد بين الينك 
والعميل بمقتضاه يلتزم البنك بإجراء التحويلات التي يطلبها العميل. 


ويعتبر الآداء عن طريق التحويل الإلكتروني المصر2› وسيلة مهمة وبسيطة من وسائل الأآداء المالي 
للمقابل 2# العقود المبرمة بطريقة إلكترونية » وتعد من أكثر الوسائل شيوعا 2 الاستخدام وتقبلا 
من طرف شريحة كبي ة من المتعاقدين إلكترونيا ؛ لما فيها من دقة ووضوح ومصدافية. 


واكم ا واب لد لانيو يقل ل عبان ارا و رميناتها اسن خلال ان 
الإلكترونية الأردني 'النقل أو التحويل الإلكتروني للأموال"2 ,2 واعتبربموجب المادة 225 بأنه وسيلة 
مقو ا جرا ء توفي وقد بتك الخادة 26 من نفس القاتون؛ الشروطاللذزع قزاكرها #الوسسباك 
البنك المركزي وقانون البنوك والأنظمة والتعليمات؛ مما يتوجب على البنك اتخاذ كل الإجراءات 
الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة لعملائها والحفاظ على السرية المصرفية. 


بالنسبة للتشريع المغربي و2 غياب نصوص قفانونية تنظم العمليات المصرفية الإلكترونية ؛ نرى أن 
التواعند العافة اتوص ها ك منوت اهار غير كاف لاقي والطبيعة لخا ااه 
راا احبكاء تداع ر وى ا الوک دی 
نالو Ss Ny Naa e E ea a‏ فإنه يمن خلال Uy‏ 
البيانات" التي ترسل إلكترونيا من خلال نظم الحاسوب التي تعالج المعلومات والبيانات المتوصل 
ما عير كا الانترنيه: والكى كر امكح هه إر ف ال الأمرمن التراجع عه اها ان نظلم 
معالجة المعلومات امس تخدمة ج النقل الإلكخروني قد لا هيح الترا جح عن الأمن 


الحذر من الضغط مرتين على لوحة مفاتيح جهاز لإرسال الأمرء لكيلا يتلقى الجهاز المستلم لدى 

المصرف أمرين بالتحويل ويقوم بتنفيذهما ولا يتفطن مصدر الأمر إلا بعد التنفيذ. 

1 فياض ملقى القضاءء مسؤولية البنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء» بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت» 
كلية الشريعة والقانونء جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ء مايء؛ 2000 المجلد: 3 ص. 925 وما بعدها. 

2 تطرق تشريع المعاملات الإلكترونية الأردني إلى التحويل الإلكتروني في الفصل الرابع منهء وأفرد له المواد من 25 إلى 29. 
ولا نهد في التشريع المغربي نصوصا موازية» مما يعني الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في مدونة التجارة» 


الباب الرابع: التحويلء المواد من 519 إلى 523. وفي رأيي الشخصيء حبذا لو تدخل المشرع المغربي بتعديل مدونة التجارة» 
بالتتصيص على العمليات المصرفية الإلكترونية. 
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وتجدر الإشارة» إلى أن المشرع المغربي لم يتطرق بموجب القانون رقم 53-05 إلى ما يتعلق بطرق الوفاء 
الإلكتروني: وان كان نص بموجب المادة 35 من القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية 
المستهلك؛ على أنه تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد » للتشريعات الجاري بها العمل. 


ويضمن المورد للمستهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها. بينما تطرق قانون المعاملات الإلكترونية 
الأردني إلى المسألة» حيث عالج ما يتعلق بالشيك الإالكتروني» ضمن نصوص ال مواد من 19 إلى 
4 منه. فقد تطرقت المادة 19 من القانون السالف ذكره» إلى الشروط اللازم توافرها 4 السند 
الإلكتروني القابل للتحويل حيث نصت على أنه "!أ - يكون السند الإلكتروني قابلا للتحويل إذا 
انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة» باستثناء شرط الكتابة 
شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول'. كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة 
المذكورة» فقد نصت على أنه 'إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيكء يعتبر 
الاحتفاظ بالشيك إلكترونيا ؛ وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون» إجراء قانونيا". 


يقوم بالتأكد من صلاحية العملات وعدم تزييفها أو نسخها ويقوم بتحميلها على الحاسب الخاص 
بالبائع وي طف ر ادى الباكم اة به العيمة الغديةباخبلة الذى تمك إشنافته» مشابل شرا الأضفاف 
الحددة ةد فلب شبراء افد 


وآمام هذا التطور التكنولوجي الهام 2 وسائل الأداء الالكترونية» عملت بعض الدول على إصدار 


العميل- لدىأحد البنوك الموفرة لهذا النوع من الخدمات» بإجراء اتصال بمصرفه من أجل تحويل 

المبلغ المطلوب من حسابه لسداد قيمة السلعة أو الخدمة المشتراة من البائع. 

11 صليحة حاجي» الوفاء الرقمي عبر الإنترنيت: المظاهر القانونية؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص» وحدة البحث 
والتكوين: الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربيء جامعة محمد الأولء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 
وجدة» السنة الجامعية: 2006-2005» ص. 85 و86. 
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الدفع أيضا عبر الهاتف المحمول» لكن من خلال رسالة نصية قصيرة "51/5" من الهاتف المحمول 
للمشتري إلى مصرفه» يطلب منه تحويل المبلغ المطلوب. ويقوم البنك بالدفع» بعد التأحد من هوية 
العميل عن طريق التعرف على الرقم الخاص بهاتفه المستعمل ب إجراء الطلب» وكذلك بعد إدخاله 
لرقمه السري الخاص به» والمعطى إليه من قبل مصرفه. وتعد هذه الطريقة سهلة وبسيطة وسريعة 2 
نفس الوقت» ومتوفرة لجميع حاملي الهواتف المحمولة» المشتركين هذه الخدمة لدى مصارفهم. 


وهناك طريقة أخرى يستعمل فيها الهاتف المحمول؛ من خلالها يستخدم المشتري هاتفه المحمول 
كوسيلة للدخول إلى شبكة الإنترنيت وإجراء المعاملة بأكملها من خلاله. وهذه الطريقة متوفرة 
للهواتف المحمولة التي تدعم خدمة ”277//812: أي تلك التي تتوفر على خدمة تحويل بروتوكول 
الدخول على شبكة الانترنيت عن طريق الحاسوب» إلى بروتوكول الدخول إليها باس تخدام 
الأجهزة اللاسلكية©. وبذلك يختفي المفهوم التقليدي للبنك» ليصبح عبارة عن عنوان إلكتروني 
على شبك الانترنيت» أورقما مخزنا ذذاكرة الهاتف؛ ومن ثم يطلق عليه البنك المحمول. 


هناك أيضا الأداء من خلال المحفظة الإلكترونية » وهي إحدى الوسائل المستخدمة 2 الوفاء 
وسداد المبالغ القليلة القيمة. وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني يقوم على أساس ترتيب وتنظيم آلية 
جميع الحركات المالية. وتحتوي هذه المحفظة على جميع البيانات الخاصة بالمستخدم ولكن بصيغة 
مشفرة» يتم تثبيتها على الحاسوب الشخصي أو الهاتف المحمول للمستهلك السيبرياني. 


ووم ما لادا على مواق العنوق الالكتروتي من اهمية بالفس نيه الف ةلف ارياي خضوصنا 
2 ظل جائحة كو رونا » إلا أن من أهم المشكلات التي تواجه تفعيل الدفع بطريقة إلكترونية ؛ إلى 
جانب ما ذكر: العامل النفسي للمس تخدمين والمتعاملين» الذين يتخوفون من الأداء من خلال شبكة 
الانترنيت» اللهم إذا كانت هناك صفقات ضثيلة القيمة. ولعل أفضل ع لاج ناجح لهذه المش كلة 
النفسية» يتمثل 2# إيجاد وسائل فنية وتشريعية تكفل موثوقية هذه المعاملات» وتكفل أيضا معرفة 
كل طرف للآخر»ء وحماية بعض الخصوصيات التي يحرص عليها كل شخص. 


ففي غياب ذلك» يمكن اللجوء إلى تقنيات حمائية » للحد على الأقل من المخاطر التي قد تطراً 
عند استعمال النقود الإلكترونية. ونعني بذلك› استعمال تقنية التشفير "110۸ E۸٥۲۷)‏ أي 
كتابتها برموز سرية مشفرة يصعب فهمها على من لا يتوفر على مفتاح الشفرة المستخدمة. وهناك 
Wireless Application Protocol.‏ 1 

2 إلياس ناصيف» العقود الدولية: العقد الإلكتروني في القانون المقارن» منشورات الحلبي الحقوقيةء لبنان»ء ط. 1؛ 2009ء ص. 177 


وما بعدها. 
23 محمد حسين منصورء المسؤولية الإلكترونية دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندريةء 2003ء ص. 120. 
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أيضاء تقنية كلمة السر 45586 06 101" أو رقم رمزي آو كودي» بحيث لا يستطيع أحد التعامل 
مع نظام الحاسوب» إلا باستخدام الكلمة السرية التي اختارها العميل. 


وعموما يمكننا القول» بأنه 2 ظل جائحة كورونا تزايد استعمال وسائل الدفع الإلكترونية 
4 مواقع التسوق الالكتروني بشكل كبير» إما بسبب التخوف من ل مس النقود الورقية والمعدنية 
لخطورة ذلك» بسبب سهولة انتقال المرض من خلالها من جهة» أو لعدم وجود سيولة نقدية لدى 
المشتري الذي يتوجس خيفة من استعمال الشباك البنكي الأوتوماتيكي الذي قد يعرضه هو أيضا 
لخطر الاصابة بالفيروس» من جهة ثانية. 


ورغم ما لوسائل الأداء الإإكترونية من أهمية:» فقد يقع أن يعترض البائع أو المشتري عن الأداء 
بوسيلة من الوسائل الإلكترونية التي سبق لنا التعرض إليها بالتحليل» إذ لا يجب أن ننسى المخاطر 
الجمة» التي تنطوي عليها البيئة الإلكترونية؛ إلى جانب احتمال حدوث أخطاء وهفوات كثيرة› 
أثناء عملية الأداء المالي. وهذا يدفع بالكثيرين إلى عدم الثقة بشكل تام 2 هذه الوسائل الإلكترونية 
للأداء. خاصة 2 غياب نصوص قانونية تنظم هذه الوسائل الحديثة 2 الأداء. مما يعطي الحق لأحد 
طرك العقد المبرم بطريقة إلكترونية ؛ 2 الاعتراض على الأداء بطريقة إلكترونية » رغم أن المعاملة 
برمتها قد تمت بطريقة إلكترونية. 


90 


الم لمبحث الثاني 
مقتضيات حمائية للمستهلك السيبرياني 


إذا كان المشرع المغربي من خلال القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 
وضع نصوصا حمائية للمتعاقد بطريقة الكترونية من حيث وجوب إعلام المستهلك إعلاما ملائما 
وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛ وضمان حمايته من الشروط 
التعسفية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد » مع تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية 
لعيوب الشوء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو 
الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك. كما أوجب بموجب المادة 3 من القانون رقم 31-08 على كل مورد 
آن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة 
وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال» وأن يقدم إليه المعلومات التي من 
شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته. 


ولهذه الغاية» يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة 
أوالإع لان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسهار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة 
الاميتكواء]وذليل الام كمال وم دة الان رة روطو اف روط الخاضة بالبيع اديه اة 
وع الاقتكناء» الود سس ةتو الشاك 


1 -أنظر المواد 7و 23 و 24 من المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض 
أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3 
أكتوبر 2013)» ص 6384. 
المادة 7 " تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه؛ يحدد هذا الباب كيفيات إعلام المستهلك من طرف المورد 
بأسعار السلع أو المنتوجات أو تعريفات الخدمات." 
المادة 23 " يجب تحرير طريقة الاستخدام ودليل الاستعمال اللذين يجب على المورد منحهما للمستهلك» وفقا لمقتضيات المادة 3 
من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه؛ باللغة العربية على الأقل. 
يجب أن تشير هذه الوثائق إلى شر وط واحتياطات الاستعمال بطريقة واضحة ودقيقة ومقروءة وأن تتضمن كل البيانات الأخرى 
المفيدة لحسن استعمال السلعة أو المنتوج وكذا الإشارة إلى المخاطر المحتملة عند سوء الاستعمال. 
يجب أن تكون مفهومة وموضحة برسوم وصور وإشارات التنبيه أو مخططات من شأنها تسهيل قراءتها." 
المادة 24 " يجب أن يوضح الإعلام المتعلق بالضمان المذكور في المادة 3 من القانون رقم 31.08 المذكور أعلاهء المدة والشروط 
التي يمنح وفقها هذا الضمان. 
عندما يتم اقتراح الضمان» فإن المحرر المعد لهذا الفرض وفقا للنموذج المحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة 
والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني» يجب أن يتضمن» لاسيما: 
- تعريف ومراجع السلعة أو المنتوج أو الخدمة؛ 
- اسم وعنوان المورد الذي يجب الاتصال به للحصول على تنفيذ الضمان؛ 
- شروط و كيفيات تنفيذ الضمان؛ 
- مدة صلاحية الضمان والتي يجب تحديدها بشكل دقيق؛" 
- التذكير بالضمان القانوني ؛ 
- كيفيات حل النزاعا ت." 
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الاجتماعي أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها 
ااا وکل ها يملع بص السوض وا اش يش ساكب العرض ها لازنا ياسواء اوه 
ار طاتا فل ام ارک ن ابطر كی ف 

الققفياتالفائرتية الغا هة ان اوالخدمات اللقكيضة بف امرض رة اترو ان نة 
1 - الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره؛ 


2 - شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره؛ 


4 - الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل» قبل إبرام العقد» من كش ف الأخطاء المرتكبة 
أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها؛ 


5 - اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد؛ 


6 - طريقة حفظ العقد 2 الأرشيف من لدن صاحب العرض وش روط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا 
كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك؛ 


ويوجب مشرع فانون تدابير حماية الممستهلحين إضافةلما سيق» 2المادة 9 منه تقديم التاجر 


- التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض؛ 
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- إسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده 
الإإكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي› وإذا تعلق الأمربغيرالمورد 


بالنسبة للتاجر السيبراني: إذا كان خاضعا لشككليات القيد 2 السجل التجاري» فرقم تسجيله 
ووأسماكق. الشركة؛ 


- إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة» فرقم تعريفه الضريبي؛ 
- وإذا كان نشاطه خاضها لنظام الترخيص» فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها؛ 


فلح هدد الم وك ابه اليك ةا والسطيو لبتي اا لةه 


-وجود حق التراجع المنصوص عليه 2 المادة 6» ما عدا ج الحالات التي تستثني فيها أحكام هذا 
الثا ب ممارسة ا 


- كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفين؛ 
- مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته؛ 
- تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد؛ 

- المدة الدنيا للعقد المقترح» إن اقتضى الحال» عندما يتعلق الأمربتزويد مستمرآودوري لمنتوج أو 
سلعة أو خدمة. ويج ب أن تبلغ هذه المعلومات - التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس - 
إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال 


عن بعد. 
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صفحة الاستقبال ج الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على آية دعامة اتصال تتضمن 
عرضا للمورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل 
تأحيد قبولالعرض.(المادة 30 ق. 08- 1 التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنهء ومن السعر 
الإجمالي» ومن تصحيح الأخطاء المحتملة» وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله. 


فرغم هذه المقتضيات» فقد فات المشرع لحماية قانونية فعالة للمس تهلك بطريقة الكترونية أن 
يحدد الاجراءات الزجرية 2 حالة مخالفة العارض المهني للشروط التي حددها المشرع 2 القانون رقم 
31-8 وأيضا لم يحدد طرق إثبات هذه المخالفات لدى الجهات المختصة. من المؤكد أمام غياب 
نص حمائي هناء سنعود للقواعد العامة لكن السؤالهل هي كافية لحماية المستهلك 2 المجال 
الرقمي؟» مما تطرح مسألة إعادة النظر .ث4 بعض مقتضيات القانون رقم 31-08 وبخاصة المواد من 
6 إلى 30 منه. 


وعلى المستهلك الالكتروني أن يختار مواقع التسويق الالكتروني الموثوق بهاء ليتأڪد من أنه 
موقع الكتروني حقيقي للشركة العارضة ولي س موقعا وهمياء وآن يتوثق من العنوان الالكتروني 
المدلى به إذ آن الشركات لها أسماء نطاقات يسهل التعرف على مدى حقيقتها بالبحث من خلال 
ركاف لحت أو مع خالال العا مل مع الوكانة ار اه ن ال اه خضو ا اماف 
ركن التلماو الکد مات من جهة مجهولة لأ يظهر اسع الكائف وولا فته وهذاما ساق عنه القاتوخ 
الجتاكى اللقربى مالل 2919880 


إضافة إلى المادة 24 من القانون رقم 31-08 والتي أوجبت على المورد عند القياء بكل إشهار عن 
طريق البريد الالكتروني أن يقدم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض # المستقبل على 
تلقي الاشهارات وتحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الالكتروني 
ووا رشق هدرف اف هاف وقد بشم اشر و جيه دة اقا اق اهنال اون 
الااكتروني للغير أو هويته وأيضا منع تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة 
الموجهة عن طريق البريد الالكتروني أو مسار إرسالها... 


مقتضيات القانون الجنائي هاته المذكورة آنفا إضافة إلى مقتضيات القانون رقم 3108-(م. 29) 
وم. 11 من ق.53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية (البند ج) تعطي حق استعمال 
الاسم المستعار حينما جعل ضمن المعطيات التي يجب الادلاء بها للحصول على الشهادة الالكترونية 
المسلمة من لدن مقدم خدمات المصادقة الالكترونية (اسم الموقع صاحب الشهادة الالكترونية 
المؤمتة أو اش مة المستعار عند وجحوده وك هذه الحالة الأخيرة يتين التعريف به به ته الصفة). 


94 





إذن» عند كل عملية شراء عبر موقع ما للتسوق الالكتروني يجب الحذر من مثل هذه الآأمور, 
بالرقم الضريبي ورقم قيدها 2 السجل التجاري ويجب أيضا أن تظهر هذه المعطيات على الفاتورة 
2 السلع المعروضة إذ أن بعض المواقع تعرض سالعا وخدمات ومعها ملاحظة 2 حدود المخزونو2 
اقتناءها وربما أدى ثمنها بطريقة الكترونية. وي بعض الأحيان يتم تغيير السلعة بأخرى وقد تكون 
مواصفاتها مختلفة وأقل جودة؛ مما يمس من حق المس تهلك. 


حقاء له حق التراجع وارجاع البضاعة داخل أجل حدده المشرع المغربي © سبعة أيام كاملة: 
أوثلاثين يوما 2 حالة مالم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها 
2 المادتين 29 و32 من القانون رقم 31-08 (م. 36). لكن 2 ذلك إضاعة لحق المشتري الذي قد 
يكون البائع أو العارض السيبرياني قد فوت عليه الحصول على ذات البضاعة أو الخدمة من موقع 
الكتروني آخر بثمن أقل وبجودة أكبر. 


ويمحن للمورد أن يوفر منتوجا آو سلعة أو خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن إذا كانت 
هذه الامكانية معلن عنها قبل إبرام العقد أو منصوص عليها 2 العقد بصورة واضحة ومفهومة. 
و4هزهالحالة, يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع»› ويجب أن يخبر 
المستهلك بذلك. (المادة 41 من القانون رقم 31-08). 


وك ماز حتاف ال راي اله 2 لتراجع ميكون على امور ازور لبه ا دقوع 
كابحاو على اتو رول انهه كور ا كل ال عقر ونا اا لتنا رو الاي في فيه ها رفي 
الس ق الكو ويس اترام الأح ل اللذك ون ريقو القاكتوق» على اة الله حدق واد 
بالسعر القانوني المعمول به (المادة 37 من القانون رقم 31-08). كما يفرد المشرع المغربي بموجب 
القانون السالف ذكره 4 المادة 177 على كل من يخالف أحكام المواد 29 و 30 و32 بغرامة من 
0 إلى 10.000 درهم» ورفعها للضعف 2 حالة العود. كما يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50.000 
دوهع للزرد اتی يردن إريساء البالة إلى الست لك على أ يرن الغا غ اتترا دعا العود إن 
الضعف (المادة 178 من القانون رقم 31-08). 


أما إذا لم ينفذ المورد السيبرياني البضاعة المختارة ‏ طلبية المستهلك بسبب عدم توفر المنتوج أو 
السلعة أو الخدمة المطلوبة» يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاءء أن ترد إليه المبالغ التي 
دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشريوما الموالية لأداء المبالغ المذدكورة. وبعد 
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انتهاء الأجل المذكور» تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني (المادة 40 من القانون 
رقم 31-08). 


وتجدر الاشارة الى أن على البائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يعلم المشتري بكل البيانات 
اللازمة تجنبا لوقوع المستهلك 4 أضرار قد تنجم أثناء تنفيذ العقد أو عدم الاستمرار 4 استخدام 
السلعة أو الاستفادة من الخدمة» مما من شأنه الاخلال بالالتزام العقدي؛ وهذا ما يدخل 4# حق 
المستهلك 2 الاعلام. 


هذا الاعلام الذي يتم قبل ابرام العقد الالكتروني والضغط على زر الموافقة على البضاعة المختارة 
يمتد أثناء تنفيذ العقد وبعد التسليم أيضا إذا كانت طبيعة البضاعة تقتضي ذلك مثلا بضائع خطرة 
تقتضي التوجيه لكيفية استعمالها. أيضا لابد من التحقق من تفاصيل الطلبية كاملة من نوعية 
للسلعة أو الخدمة» تفاصيل الثمن الاجمالي وتصحيح كل الأخطاء التي قد تترسب أثناء النقر على 
الاختيارات وهذا يجب أن يتم قبل ارسال الطلبية للبائع المهني أو الشركة المسوقة للبضائع الكترونيا. 


بعد التوصل بالبضائع أو قبل التوصل بها حسبما يشترط البائع لابد من أداء ثمن الساعة أو الخدمة» 
وهنا لابد من أن يتأكد المستهلك من نوعية الآداء الملطلوب هل بطريقة الكترونية آم بطريقة مباشرة 
عند التوصيل» بالنسبة للأداء المباشر لايطرح أي مشكل لكن الأمر يتطلب بعض الحرص حينما 
يتم الأداء بطريقة الكترونية خصوصا وأن بعض المواقع أو صفحات التسويق عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي تلزم المستهلك السيبرياني بالأداء الفوري بطريقة الكترونية قبل الحصول على السلعة 
أو الخدمة:؛ ويتم ذلك بتحويل مبلغ السلعة أو الخدمة من الحساب البنكي للمشتري إلى الحساب 
البنكي للبائع أو العارض أو يقوم بتحويل المبلغ اليه عن طريق رسالة الكترونية للأداء أو بالآداء عبر 
المؤسسات المصرطية. 


وقد يتم الأآداء أيضاء عن طريق البطاقات التي تضعها بعض المحلات التجارية الكبرى لزيناتها. 
وتجدرالاشارة إلى أن المشرع المغربي 2# القانون رقم 31-08 2 المادة 35 منه» وجب أن تخضع 
عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد» للتشريعات الجاري بها العمل» من جهة وأوجب على 
المورد ان يضمن للمس تهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها. 


وعليه» عمليات الأداء بطريقة الكترونية أو ما نطلق عليه بالدفع الالكتروني يتطلب نظاما 
بميوظيا س دا مها الأب شجابة اذل هذا النوغ منج المفاملات:فاذا لم يكن ماك اداء انين لايد أن 
يتريث المشتري إلى حين التثبت من حقيقة الموقع الذي سيؤدي فيه؛ حرصا على أن لا يكون موقعا 
بنكيا وهميا. وعلى المستهلك بطريقة الكترونية ألا يضع رقم بطاقته البنكية ولا صور عنها أوأية 


96 





معلومة ث < شخصية من شأنها أن تكون موضوع انتهاك من جهات ت تستغل المعطيات الشخصية للزيناء 


لذاء فإنه على المستهلك بطريقة الكترونية اللجوء إلى بنكه لاستشارته 2 كلما قد يجعل المشتري 
أمام اشكالات قانونية أو انتهاكات لحسابه البنكي. كما يمكنه أن يلجأ مركز النقديات ليقدم 
له الاستشارة اللازمة. وعليه ان يحتفظ بكل ما من شأنه إثبات المعاملة التي تمت» ويتم الرجوع إليها 
إذاما حدث تملص من البائع عند إتمام الطلبية أو إذا ما ظهر له بعد ذلك أنه ليس ببائع مهني حقيقي 
بل هو مجرم سيبرياني. ويعاقب المشرع المغربي بموجب القانون رقم 231-08 المادة 179 منه بغرامة 
من 2.000 إلى 20.000 درهم المورد الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها 2 المادة 39. 


من خلال كل ما سبق عرضه تظهر أن المقتضيات القانونية الحمائية المستهلك السيبرياني وقت 
هذه الآزمة الصحية:؛ تظهر أوجه حمائية كثيرة. لكن لابد أن يتدخل المشرع المغربي بتعديل فصول 
القانون المعدل لظهير الالتزامات والعقود وأعني به القانون رقم 53-05 وأيضا تعديل مقتضيات 
القانون 231-08 الشق الذي يرتبط فيه القانونان معا مع فرض مقتضيات زجرية صارمة على كل 
مخالف وإعطاء السبل الكفيلة بالتبليغ الفوري عن كل شركة أو صفحة للتسويق السيبرياني والتي 
اف محف انه هة اتو أو فشكل ات ااا اواك ا تة ار اجه 
الملحة. 


فهو وإن كان قد اعتبر بموجب المادة 59 من القانون رقم 31-08 باطلا بقوة القانون كل التزام 
نشا بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه 2 استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه 
وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به. كما عاقب بموجب المادة 184 كل من يقو بذلك بالحيس من 
شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط » وذلك 
دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي'. 


وإذا كان المخالف ث خصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و1.000.000 درهم. فإنه 
لابد من التسريع بفرض آليات الرقابة على العديد من مواقع التسويق الالكتروني أو الشركات 
الأروجة للبظاكم راقم عبر الدب ات الالككرونيه أ ر عب رهاق التواضل الها هى الال فر 
العجرالصحي والقي لا تمك ن المواطن من التتقل للمحلات التجارية له راء مسظزمات العبةة 
والآدوية وغيرها بشكل مباشر. 


1 ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ 
الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)» ص 1253؛ كما تم تغييره وتتميمه. 
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وعلى النيابة العامة أن تتدخل بشكل سريع كلما تم ايداع شكاية بموقع تجاري للتسوق 
الااكتروني يعرض بضائع مضرة بالصحة العامة» أو تستخدم معطيات الم تهلكين السيبريانيين 
بطريقة مخلة للنظام العام. كما على المشرع المغربي» حسن تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك› 
للتدخل كلما اقتضى الأمر ذلك خصوصا بے ظل ظرفية خاصة كهذه التي يعيشها المغرب الآن. 
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تقوم الدول ببسط سلطانها علي مواطنيها وكافة المتواجدين علي أراضيها وفق النصوص القانونية 
التي تحدد سلوك الأفراد دون تمييز بينهم 2 الجنس أو السن أو الديانة أو الأصل العرقي» وهي 
تقوم بذلك الدور مس تهدفة توفي رس بل الحياة الكريمة لمواطنيها ولكل من يتواجد على آرضها› 
بنرك كاك برستي صاحبة الحق 4 استخدام القوة لتطبيق القانون» وضمان التزام أفراد 
مجتمعها به وفق ماد يحقق غايتها المنشودة التي تتبلور 2 حماية مصلحة المجتمع والأفراد بأن تحقق 
لهم الأمن 2 حياتهم وغذائهم وآموالهم بما يحقق السلم الداخلي وينعكس على تطور المجتمعات 
ويؤدي إلي رقي الدول وترقيها ضمن الأمم المتحضرة» وكلما كانت الدول ناجحة 2 تحقيق تلك 
الأمداف كلما اقتربت من مصاف الدول المتقدمة وحقق ذلك الرخا مرا را كان التافون 
هو أحد العلوم الأساسية التي تقوم على تنظيم مباشرة الدولة لحقها 2 استخدام القوة سواء كان 
ذلك حماية لحقوق الدولة نفسها أو حماية لحقوق الأفراد » وكانت العقوبات التي تفرضها القوانين 
العا سوا رادت الوصيا من رن عار يتات على السرم a‏ 
بما يتفق ومصلحة الدول وغايتها من سن تلك القوانين التي لا تبغي إلا تحقيق الصالح العام» و2 
الأغلب الأعم يأخذ الانحراف السلوكي للأفراد شكلا من الأشكال الموافقة للقوالب الإجرامية 
المؤثمة بنصوص القوانين العقابية» بحسبان أن الجريمة ظاهرة قديمة قدم هبوط آدم وحواء عليهما 
السلام من الجنة إلى الأرض. وظلت الجريمة ظاهرة اجتماعية مستمرة لا يمكن القضاء عليها وإنما 
خ الامكان فحسب الحد منها وسوف تستمر الجريمة إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها ؛ ومن ثم 
كان الهدف من قانون العقوبات هو بث الطمأنينة 2 نفوس الأفراد وذلك بتأمين حقوقهم الأساسية 
وكفالة حرياتهم» من خلال وضع نصوصاً محددة يتعين على الأفراد احترامها وعدم مخالفتهاء 
ونظرا لخطورة الجزاءات المقررة بقانون العقوبات التي قد تصل إلى حد سلب الإنسان حق الحياة 
ظلت النصوص العقابية مقترنه بمبدآ شرعية الجريمة والعقوبة الذي مفاده أنه لا يجوز معاقبة شخص 
قى لوك قير مرت قاثونا ».ومع ازدياة العا روات العقابنة فا ماف الق راقن وح دوت تكم فيا 
ظهر الاتجاه نحو الحد من التجريم» ومن ثم رئي استبدال العقوبات الإدارية بالعقوبات الجنائية» 
وهي ظاهرة حديثة أخذت بها معظم التشريعات المقارنة كما عول عليها بدوره التشريع الإماراتي. 


أهمية فرض الجزاءات الإدارية لمكافحة الجائحة: 


إن الإجراءات والأساليب الطبية ليست السبيل الوحيد للقضاء على الأمراض فالأداة التشريعية 
تساهم بدورها 2 مكافحة الأمراض جنبا إلى جنب الوسائل الأخرى. والواقع أن لفرض الجزاءات 
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الاي وى وجا اهو افر ا ارياد فاع د ماک هب روس كورونا ا جد د 
أن ترك الأمر إلى تطبيق القانون الجنائي على المخالفين للتدابير والإجراءات الصحية 2 ظل هذه 
الجائحة لا يجدي 2 جميع الحالات إذ قد يترتب على تطبيقه 4 بعض الحالات زيادة نشر العدوى 
من جراء الحبس الاحتياطي والتحقيق والحكم بالعقوبات السالبة للحرية مما يزيد من الأعداد 2 
المؤسسات العقابية. ولهذا فقد رأى المشرع الإماراتي اللجوء إلى تطبيق الجزاءات الإدارية وخاصة 
الغرامة بحسبانها الوسيلة الأجدى 4 مكافحة الجائحة والسيطرة على الوباء الذي صاب العالم 
وأدى إلى توقف الحياة على وجه الأرض بما تتميزبه هذه الجزاءات من السرعة # الردع وتجنب 
الاختلاطبينالناس على نحو يحول دون انتشار الوباء. وقد أدى تطبيق الجزاءات الإدارية وخاصة 
الغرامة على من يخالف الإجراءات الصحية الوقائية دورا بالغ الأهمية 2 السيطرة على المرض والحد 
من انتشاره. ومن جهة أخرى فإن الجزاءات الإدارية ترفع العبء عن كاهل السلطة القضائية وتحقق 
الفعالية والسرعة المنشودة» بما يمثل وسيلة لضمان احترام القوانين باعتبارها وسيلة رادعة» وفى 
ذات الوقت تطمئن إليه الأفراد“. 


نقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول نتناول 2 الأول الأحكام الموضوعية للغرامة الإدارية حتى نبين 
دورها كآلية هامة وفاعلة لمواجهة جائحة كوروناء ونبين 2 الفصل الثاني الأحكام الإجرائية 
لاا واخيرا ف الفصبل الخال عرض افيد اقرا هة الاداوية 


1 الدكتور إسماعيل عبده موسى النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري» رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة» سنة 2018» 
ص 317. 
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الفصل الأول 


الأحكام الموضوعية للغرامة الإد ارية 


الأتاء لخدف الد ريات اهارت ان ودف إنى القضاء عى ظاهرة الخ الت ري نه 
الضبريم ولاب ]ذ اا ع اهر عى د هاا بطلاق علبها ظاهره اتد من الشات رتد ها 
التحول عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني آخر وبموجبه يتم رفع وصف التجريم عن الفعل طبقاً 
اتون اا ما عة امن اة ا ويد اک كه يعن اا رها 
قاو ان قرول جو ادق او ر با یر مه الأحيان وی دن 
الجزاءات عبارة عن جزاءات مالية أو تدابير توقعها الإدارة على المخالف تحت رقابة القضاء". ومن 
هنا نشاً فرع جديد من فروع القانون يطلق عليه القانون الجنائي الإداري أو قانون العقوبات الإداري. 
ومن التشريعات الحديثة التي تأثرت بهذا الاتجاه التشريع الإماراتي الذي أصدر القانون الاتحادي 
رقم 14 لسك 2016 يشان الخالش ات والجواءات الإدارية .ف الكو الاتحادية» .والغانون رقم 7 
لسنة 2017 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية 2 إمارة الشارقة» كما صدر عدد كبير من 
ال ريات الا حص على السؤاءاف ادك وة ر ا ا رظ القانوة رقم 6ات 2018 يشان 
تايط العمرانى والبندياف»والقاذون رك 23 لسفة 2008 #اشأةالضمان الج د 
إمارة أبوظبي والمعدلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018» والقانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن إعادة 
نطبم ذاكرة الي الاقتصادية 


تعريف القانون الجنائي الإداري: 


اة ات ك سى هة القاخون قات اطلاق عاب كافون افك تادا او وان 


1 الدكتور أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب)» دار المطبوعات الجامعية 
الإسكندرية» طبعة 2013 ص 9 الأستاذة أمينة خليل الفضالة الطبيعة القانونية للجزاءات الجنائية الإدارية وتطبيقاتها في التشريع 
الإماراتي» رسالة ماجستير أكاديمية شرطة دبي» سنة 2019ء ص7 وما بعدها. وراجع في الفقه الفرنسي: 

Pradel, Droit pénal tom |, Introduction général, Droit pénal général, &e edition, cujas, paris, 1992,‏ .ل 
p.25 et sUiv.‏ 

2 الدكتور أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب)» دار المطبوعات الجامعية 
الإسكندرية» طبعة 2013» ص 9. 

3 الدكتور غنام محمد غنام القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة» دار الفكر والقانون المنصورة» طبعة 9 ص 23 الأستاذة أمينة 
خليل الفضالة الطبيعة القانونية للجزاءات الجنائية الإدارية وتطبيقاتها في التشريع الإماراتي» رسالة ماجستير أكاديمية شرطة دبي» 
سنة 22019 ص7. 
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بين القانونان الجنائي والإداري» كما أن القانون الجنائي بخلاف قانون العقوبات يشمل الجانبين 
الموضوعي والإجرائي. ويقصد بالقانون الجنائي الإداري سلطة الإدارة 4 فرض جزاءات - بدلا من 
إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية - على غير الخاضعين لها والمتعاملين معها فيخرج عنه الجزاءات 
التأديبية التى تفرضها الإدارة على التابعين لها والجزاءات التى تفرضها على المتعاقدين معها(). 


ذاتية القانون الجنائى الإدارى: 


ممالاريب فيه اختلاف كل من قانون العقوبات والقانون الجنائي الإداري ف أن الجزاء 4 قانون 
العقوبات يطبقه القضاء 2 حين أن الجزاء 4 القانون الجنائي الإداري تطبقه الجهة الإدارية» كما أن 
ثمة جزاءات واردة ‏ قانون العقوبات غير موجودة 4 القانون الجنائي الإداري كعقوبة الإعدام السالبة 
للح الاد وال بات اا لر كالب يجن باثواههوالحيس:كها أن تا قاع عامة د 
قانون العقوبات وج قانون الإجراءات الجزائية يتعذر تطبيقها ج القانون الجنائي الإداري كالشروع 
والجب ووقف تنفيذ العقوبة والظروف المخففة والمشددة - عدا ما نص عليه المشرع الاتحادي فيما 
تطلخ رک رار ازككاب الوا فة كط رف هد حوالارفباظيين الجراك : والكتيرف نال ضا 
الإجرائية كالشكوى والإذن والطلب والاستجواب والقبض والحبس الاحتياطي» وأخيرا فإن 
الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة من المحكمة يجوز الطعن عليه؛ ب4 حين أن الجزاء الإداري يتم 
التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته و2 حالة رفض التظلم يلجا المتضرر إلى القضاء ويعتبر ذلك طعناً 
فلج ال رار ائه ادر موه ادا کت وت ركه سو مظاهررقابة اتخ اى اعمال 
الإدارة. وغالبا ما تدخل المخالفات والجرائم قليلة الخطورة ب4 نطاق القانون الجنائي الإداري باعتبار أن 
المشرع يختارهذه الجرائم ليخرجها من قانون العقوبات ويجعلها تحت إمرة القانون الجنائي الإداري: 
وقد اعتبرت بعض التشريعات كالتش ريع الآلماني من جسامة الفعل وما قرره له المشرع من غرامة 
معي ]تقرف ی ا ی اا واو الأدارية اذا ا قات الفرامة موجن معي كانت 
الجريمة إدارية وإذا تجاوزته اعتبرت جريمة جنائية. وهذا لا يحول دون أن يشكل الفعل جريمة 
جنائية وإدارية 4 آنواحد» وهو ما نصت عليه المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2016 
كان اغالات ا ا ها اوري فا جو اتاد قو اة لذ يكل تليق الجزاءاث 
اداو ماف ججزاءإداوى القند ود الت عة ك ام ته او ارا ا جرا ارات 
أو التآديبية للأشخاص والمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسئولين عنها ". وهوما أكدته 
يكبا التق ريخات اة الصادرةيهةا اتشان 


2 Alessandro Bernardi, Expéri en cesitaliennes Récentes en matiére de science et de Technique 
de la legislation pénale Arch. Pol.crim.1987, p 76. 
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الطبيعة القانونية للقانون الجنائي الإداري: 


ثار خلاف حول طبيعة القانون الجنائي الإداري هل هو فرع من فروع قانون العقوبات على غرار 
قانون العقوبات الاقتصادي والقانون الجنائي للأعمالء آم أنه تابع للقانون الإداري فذهب البعض إلى 
أن القرار الصادر من جهة الإدارة بتوقيع الغرامة الإدارية هو قرار إداري إذ أنه بعد أن تصدر الجهة 
الإدارية الجزاء يتم التظلم منه أمامها فإذا أيدته يتم الطعن على قرار الجهة الإدارية أمام القضاء 
اعارذ كران من القرارات لافار رسن استقرت محكمة النقض # أبوظبي على أن القرار الإداري 
هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح 
بقصد إحداث أشر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة!". 


4 حين ذهب رأي إلى أن الجريمة الإدارية تتميز بطابع عقابي إذ أن الهدف من توقيع الجزاء هو 
تحقيق الردع وعقاب مرتكب المخالفة عما اقترفه من خلال فرض الجزاء لتوقيع العقاب على 
المخالف2. وممالا ريب فيه أن القانون الجنائي الإداري انبثق عن قانون العقوبات فمعظم المخالفات 
الواردة به كان يجرمها قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة ثم رثي العدول عن تجريمها 
جنائياً ويرجم الاختازقديين الجراكم العنائية والجراكم الإدارية إلى أن الجرائم الإدارية جرائم 
تنظيمية وهي غالبا جرائم غير عمدية 2 حين أن الجرائم الجنائية عبارة عن أفعال تقع اعتداء على 
ماعا اع وهر اعا ت اوقم عند هد التشين القن هلي ان لمكا 
العامة والضمانات التي قررها قانون العقوبات تسري بدورها على القانون الجنائي الإداري“. كما 2 
قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فلا يوجد تجريم إداري إلا بنص يبين الأفعال المؤثمة على نحو دقيق 
ويوضح العقوبة الإدارية المقررة لهاء بما يستتبعه ذلك من تحديد الفعل على لجرو كسم وصدم ادان 
تشريعات تنس حب على الماضي وتحديد الجزاء تحديداً دقيقاً قش اا عن تيد الأحواءات لواحب 
اتباعها لضبط الجريمة وتوقيع الجزاء. كما أن الجرائم الإدارية لا قوام لها بدون الركن المادي 
الذي يبرز إلى حيز الوجود الفعل أو الامتتاع موضوع الواقعة المخالفة للقانون» وكذلك الركن 
المعنوي فهووإن كان يتقلص ليأخذ صورة الخطأ غالبا إلا آنه ركن أساسي فيها ولا مسئولية بدون 


1 نقض أبوظبي 10 أبريل سنة 2017ء الطعن رقم 10 لسنة 2017 إداري» س 11 ق .أ رقم 144 ص 1033. 

2 الدكتور ناصر حسين العجمي الجزاءات الإدارية العامة في القانون الكويتي والمقارن» دار النهضة العربية القاهرة؛ طبعة 2010» 
ص 7/0. 

3 الدكتور غنام محمد غنام القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة» دار الفكر والقانون المنصورة» طبعة 09 ص 23. 

4 الدكتور أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب)» دار المطبوعات الجامعية 
الإسكندرية» طبعة 2013: ص 12. 
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خطا. ويمكن أن نجد مقاب لا لذلك 2 المخالفات والجنح التي من طبيعتها. كما يخضع مرتكب 
الجريية لذات اساب أمقاع المتسكولية المقرر ةي قاتون العقوياتيكالجتوج وعافة المقل وصهر اسن 
والإكره المادي والمعنوي. وهناك حد أدنى من الضمانات التي يتمتع بها المخالف كحقه 2 الإحاطة 
بالقهيمة وقريئة البراءةواحتراء حقه ف الدفاءاة. 


2 أبوظبي تقرر عدم وجود قرار إداري يمكن الطعن عليه“ › إلا أنه يعد صدور التعديلات المذكورة 
لصاحب الشأن الطعن عليه أمام القضاء©. وهو ما انتهت إليه أيضاً المحكمة الاتحادية العليا. 


ونری مما تقدم» أن مفهوم الجريمة أو المخالفة الإدارية هو مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري 
من قبل المخاطبين بها من غير الموظف العام وبالتالي يفهم من ذلك أن لها طبيعة مختلفة عن مخالفة 
قواعد قانون العقوبات ومختلفة كذلك عن مخالفة قواعد القوانين المدنية التي تنظم المعاملات 
المدنية والتجارية ياختلاف انواعها > فضلاً عن أنها تغاير مخالفات الموظفين ومن 2 حكمهم لقواعد 
القانون الإداري ولوائحه»› وترتيبا على ما تقدم فأننا نرى أن القانون الجنائي الإداري له طبيعة خاصة 
إذ أنه حدد أفعال معينة سواء 2 صورتها السلبية أو الإيجابية وأفرد لها جزاءً على مخالفتهاء إلا أنه 
2 ذات الوقت أخرجها من القواعد الإجرائية المعتادة من حيث الضبط والمختص بتوقيع الجزاء على 
مخالفتها وكيفية الطعن على ما يصدر من جزاءات إدارية وبالتالي فإنه يقترب من قانون العقوبات 
من حيث نشأته باعتبار أن تلك العقوبات التي قررها المشرع كانت 2 الآصل عن أفعال تشكل 
جرائم جنائية وأن العقوبات المقررة لها منذات الصنف» ورؤي طرحها خارج دائرة التأثيم الجنائي 
تمشيا فعاترقية الد من التجريم واف ابع الفا ء على اعتبارها مخالفة تستوجب توقيع 
الجزاء التي تهدف الردع شأنه شأن قانون العقوبات فالقانون الجنائي الإداري خرج من رحم قانون 
العقوبات» وهوما قد يستتبع استمرار تأثره بذلك الأصل بظهور الصبغة الجنائية 4 جوانب مختلفة 
على نحو ما سيلي عرضه» كما أنه يقترب من القانون الإداري 4 جوانب أخرى:؛ مما يجعله قانونا 


1 الدكتور عمر السعيد رمضان الركن المعنوي في المخالفات» رسالة دكتوراه؛ كلية الحقوق جامعة القاهرة» سنة 1959؛ ص 214 
وما بعدهاء الدكتورة آمال عثمان شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين» دار النهضة العربية القاهرة:؛ طبعة 1969» 
ص۰135 الدكتور عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات» طبعة 2007ء ص۰571 الدكتور محمد عيد الغريب 
شرح قانون العقوبات القسم العام» طبعة 1994ء ص513 الدكتور محمود كبيش المسئولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركات 
المساهمة دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي» دار النهضة العربية القاهرة» طبعة 1992 فقرة 185 ص۰69 الدكتور 
مظهر فرغلي تسوية عمليات البورصة:؛ دار النهضة العربية القاهرة» ص 432 وما بعدها. 

2 الدكتور مدحت إسماعيل عبده موسى النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق جامعة القاهرة» سنة 

28ء ص 28. 

نقض أبوظبي 16 سبتمبر سنة 2019ء الطعن رقم 37 لسنة 2019 إداري. 

نقض أبوظبي 27 يناير سنة 2020ء الطعن رقم 89 لسنة 2019 إداري. 

5 المحكمة الاتحادية العليا 28 ديسمبر سنة 2016 الطعن رقم 293 لسنة 2016 إداري. 
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ذا طبيعة خاصة مختلطة بين القانون الجنائي والقانون الإداري قد توجب مراعاة القواعد العامة _2 
قانون العقويات ويعض القواعد العامة ف قانون الاحراءات الجزؤائية مراغيا ذلك الطبيعة المختلفة 
التي تمنع تطبيق بعضا من تلك القواعد كما أنه يتعين كذلك مراعاة الشروط والقواعد القانونية 
اللازم توافرها # المختص بضبط الفعل المخالف والمختص بإصدار الأمر بتوقيع الجزاء مراعيا ب 
ذلك القواعد المنظمة لعمله الإداري وفق أحكام القانون الإداري فهو خليط من القانون الجنائي الذي 
أخذ بعض خصائصه والقانون الإداري الذي عول على بعض سماته مما جعله لا ينتمي إلى هذا أو 
افو فق له اكا فا اذا ومما يبوك كلك الطبيعءة المشفلظ ةا قرات الأدارية هو قاو 
مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات 
الاتحادي 4 تحديد الغرامة المتعين توقيعها على مخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من قبل وزارة 
الصحة ووفاية المجتمع ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث› وكان اختيار 
النائب العام الاتحادي ليكون المفوض بتحديد العقوبة الإدارية منطويا علي إشارة ضمنية للتقارب 
الحكبير بين الطبيعة الجزائية والإدارية للعقوبات الإدارية ‏ آن واحد؛ إذ أنه بالرغم من أن السلوك 
المشكل للمخالفة الإدارية قد تم تحديده بناء علي قرار الجهة الإدارية المبين للتدابير والاشتراطات 
الواجب إتباعها والتي يعتبر مخالفتها موجب لتوقيع الجزاء الإداري بما يستفاد منه أن الركن المادي 
للجريمة الإداريةهنا تحدد بموجب قرار إداري ومن ثم لا تعتبر جريمة جنائية » و4ذات الوقت فوض 
اصدر النائب العام الاتحادي القرار رقم 38 لسنة 2020 متضمنا وجوب أن يحرر محضرالمخالفة 
الغرامات الادارية على المخالفات الواردة بالجد ول المبين بالمادة 1 من القرار حال عرضها علیهم› 
وكذلك نظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 5 من قرار مجلس الوزراءء 
كما أناط قرار النائب العام الاتحادي بوزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة 2 الدولة تحصيل قيمة 
الغرامة من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم حال امتناع المخالف 
عن سداد قيمة الغرامة. كما نجد فيما يتعلق بالطبيعة المختلطة للجزاء ما قررته محكمة النقض 
1 ويقرر جانب من الفقه " ولهذا اتجه نظرنا إلى فكرة الردع الإداري باعتبارها فكرة مترددة بين كل من القانون الجنائي والقانون 
الإداري. إذ يرفع عن الفعل غير المشروع في حيز قانون العقوبات صفة التجريم» ويقرر له جزاء إداري. وهذا ما نبهنا إلى فكرة 
قانون العقوبات الإداري باعتباره قانوناً ليس جنائياً خالصا أو إدارياً خالصاًء ولكنه ثمرة التعاون بين قواعد كل من القانون الجنائي 
والقانون الإداري. وهكذا وجدنا في فكرة قانون العقوبات الإداري ضالتنا. إذ فضلاً على إنه يعد فكرة جديدة ساعدت حداتتها على 
اختيارها من قبل الجمعية الدولية لقانون العقوبات لتكون أحد الموضوعات الرئيسية التي تكفل ببحثها المؤتمر الدولي الرابع عضر 
لقانون العقوبات في مختلف مراحله (في القاهرة 1987 وستوكهولم وفيينا 1989) ". راجع الدكتور أمين مصطفى محمد النظرية 
العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب)؛ دار المطبوعات الجامعية الإسكندريةء طبعة 2013: ص 10 وما بعدهاء 
وقارن في ذات المعنى الدكتور أسامة عبيد السياسة الجنائية في مواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة دراسة مقارنة» دار النهضة 
العربية القاهرة» طبعة 2014» ويقرر أنه "تتجلى الغرامة الإدارية كجزاء مختلط فهو من ناحية عقوبة جنائية تكفل المجازاة عن 
سلوك مضى وتهدف إلى منع الجريمة» بينما يستند النطق بها - من ناحية أخرى - إلى جهاز إداري بالأساس" راجع ص 44 » 

5. وهو ما ذهب إليه أيضاً الفقه الفرنسي راجع على وجه المثال: 
M-A.Frison-Roche et M-S payet, Droit de la concurrence, Dalloz, 2006, p.264.‏ 
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| مصرية فيا تتفل بالتمويظات الت وص هليها ج القوانين االعاضة بالضيراكب راتسو ضما يعني 
أنهافكرة ليست غريبة عن التشريعات؛ إذ تقرر انها من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي 
على عنصسر التعويطن فين تخمل صفة مختلطة الج زاء يختلطل فيها معنى الزجر والردع الس تيدف 
مسو ترق اكوا 2 5اك ال دوه تة حا العو بالضويضي التي للخراثة جيرا ال را مدان 
الطبيعة المختلطة المذكورة لا تحول دون اعتبار القرار الصادر من الجهة الإدارية هو قرار إداري يجوز 
الحاعن عليه اماع التبا 


الغرامة الإدارية: 


نتناول بداءة تعريف المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 42016 شأن المخالفات 
والجزاءات الإدارية 2 الحكومة الاتحادية للمخالفة الإدارية بأن قررت أنها ' القيام بعمل أو الامتناع 
عن عمل من شأنه أن يشكل مخالفة للتشريعات الاتحادية المعمول بها # الدولة ". ويطابق هذا 
اللفريت دا ورد راان ارات ون القاحون ر E E‏ 
إمارة الشارقة. ويقصد بالغرامة الجنائية التزا م مالي منشؤ ؤه الحكم القضائي الصادر بالإدانة 2 
فعل يعد جريمة» وموضوعه مبلغ من النقود يقدره هذا العكم ويبقمة الحكوعم عليه إلى خرانة 
عرض أما الغرامة الإدارية فيقصد بها مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بدلا من 
ملاحقته جنائيا. وتتفق كل من الغرامة الجنائية مع الغرامة الإدارية 4 آن كلاهما جزاءٌ ماليا 
يأخذ صورة دفع مبلغ من النقود للخزانة العامة. بيد أنهما يختلفان 2# أن الغرامة الجنائية لا يتم 
لري ر ها إلا من السلطة لكا ةة ك حين أن الفراسة الإذارية روه ا ات الأدازية :ومن تاهية 
أخرى فإن الغرامة الجنائية يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذها إلا أن الغرامة الإدارية لا يجوز وقف 
تنفيذها". وبينت الجزاءات الإدارية المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2016 بشأن المخالفات 
والجزاءات الإدارية 2 الحكومة الاتحادية بنصها على أنه ' يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض ضمن 
أحكام اللوائح الإدارية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت جزاء أ وأكثر 
من الجزاءات الإدارية الآتية: 


1 نقض 16 مايو سنة 2015» الطعن رقم 15869 لسنة 4 ق» 18 أبريل سنة 2015» الطعن رقم 1616 لسنة 2 ق» 27 فبراير 

سنة 2016 الطعن رقم 27182 لسنة 4 ق» 22 مايو سنة 2016 الطعن رقم 5512 لسنة 5 ق» 22 مايو سنة 2016», الطعن 

رقم 5524 لسنة 5 ق. 

الدكتور عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم العام؛ دار النهضة العربية القاهرة» طبعة 2000ء فقرة 436 ص598. 

الدكتور محمد سعد فودة النظام القانوني للعقوبات الإداريةء دار النهضة العربية القاهرة» طبعة 2006 - 2007ء ص116. 

4 الدكتور أمين مصطفى محمد النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب).؛ دار المطبوعات الجامعية 
الإسكندرية» ص332. 


N‏ دن 
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> الإنذار. 


3- مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة الإدارية» على آلا تزيد على (2.000.000) مليونين 
درهم. 


4- إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العاكدة للمخالف»› والتي تكون 
ما ف اركاب المخائفة الآدارية على آل تزيدهدة ااخجز عن دة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة 


واحدة. 


5 الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إداريا لمد ةلا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد » ويجوز إغلاق 
ال كو ا هة ا واا 


6- إلغاء التراخيص والموافقات الصادرة من قبل الجهات الاتحادية للأشخاص والمنشآت المرتكبين 
للمخالفات الإدارية أو المسئولين عنها. 


7- الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب ال مخالفة الإدارية. 


8- تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة 4 حالة عدم قيامه 
بالإزالة أو المعالجة . والواقع أن أهم جزاء من الجزاءات الإدارية هو الغرامة بحسبانها وسيلة فاعلة 
2 تحقيق الأهداف التي يَصبّو إليها المشرع من جراء تقرير الجزاءات الإدارية» بحسبانها تحقق 
أثر غير مجحود 4 ردع المخالف. 


قرار النائب العام الاتحادي رقم 38 لسنة 2020: 


أصدر النائب العام الاتحادي اتراو كين عا ةا للائحة المخالفات والجزاءات الإدارية 
الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020ء والتي نصت 2 المادة رقم 1 منها على أنه 
'يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات 
الواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 
9) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئكة الوطنية للطوارئ والأزمات 
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وان كوا رة 2- كتوتى الجيات اتشداو إليها اعا اتخاة إجراءات الإنسلاق والتشرنتلك الاير ا 
والتعليمات بكافة الطرق". وي المادة رقم 3/2 نصت علي آنه "... يجوز للنائب العام الاتحادي أو من 
قوف الت شى وفرضن القرافات الق ررد هذا القرار عن اة كات ات هادا مح هذا القراق 
يتم ضبطها "» وبناء علي ذلك صدر القرار رقم 38 لسنة 2020 محدداً مخالفات التدابي ر الاحترازية 
والتعليمات المقررة بمعرفة وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والآزمات 
والكوارث وقد تضمن قراره تحديد الغرامة الإدارية المقررة جزاء على ذلك استنادا إلي نص المادة 
الثانية من القراررقم 17 لسنة 2020 الماربيانة» وتبع القراز الضاد رمن الناقب العام القرارين رقمي 
98م 54 اة 2020 تعديلا للقرار 38 نسنة 2020, 


وقد تضمن قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 2 المادة الثانية من علي مضاعفة الغرامة # حالة 
تكرار المخالفة وإحالة المخالف إلي نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة 
الثالشة» وأسندت المادة الثالثة من القرار إلى النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث تنفيذ 
آل كا ق راز مجلس او ر اد رقم 17ا 2020 فلا سن التمقيدق و ارف ةهافت الجراكم 
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 42014 شأن مكافحة الأمراض 
الف ارية ولاكحته القفيذية» وآجازت المادة الوابعة من القرار تركيس وأعضناء تيابة الطوارئ والأزفات 
والكوارث فرض الغرامة الإدارية على المخالفات الواردة بالج دول المبين بالمادة 1 من القرار حال 
عرضها عليهم وكذلك نظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 5 من قرار مجلس 
الوززاء شالق الذكر» واوجيت الاد ةالخامسة من القراوآن تتولتىوزازة الداخلية والقي ادات العامة 
للشرطة ب الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين ب الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية 
كلاً حسب اختصاصه محضر بالمخالفة 4 حال رفض الاستجابة للتنبيه متضمناً بيانات المخالف 
ونوع وتاريخ المخالفة ونوع الجزاء الإداري» فضلاً عن إرفاق المستندات الدالة على وقوعهاء وأناطت 
المادةالسادسةمن القراربيوزارة الداخلية والقيادة العامة للشرظة 2 الدولة تحصيل قيمة الغرامة ف 
الدولة من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستهانة بهم حال امتناع المخالف عن 


سداد قيمة الغرامة. 
ماهية المخالفات والجزاءات الادارية للحد من انتشار فيروس كورونا: 


بي قرا رالات انماع الاه دى رق 138 2020 بان يق اكه خبط البخالقنات والتسوارانت 
لار ال ادرا رار مجلس الو وا رفم 17ف 2020 ال ات وار رق 154 2020 
يديل القراز رق 198 2020 بان تظبيق لاجا شيط | لكلف اك واج زاوات اد رة اد من 
انتشارفيروس كو رونا (كوفيد 19) أبرز المخالفات الإدارية التي تؤثر على انتشار فيروس كو رونا 
وما مغالفة# قرا ر الاستف غا الإلزامي لإ خضاع المصابين بك خالة رقضهم مباشرة او ماب العلا 
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المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك» وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لدليل الحجر 
المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عن تنفيذها ومقرر لها الغرامة خمسين 
آلف درهم. وعدم التقيد بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور السينما والرياضة والملاهي أو المركز 
التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو ما 
2 حكمها أو استقبال مرتادين # أي منها بالمخالفة للتعليمات وعدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح 
الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق دون القيام 
بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة وعدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية 
مقت ا ومشرركها الغرامة تكسي الغادرهم المسكول ضع المنشنأةوالغلق الإدارئ ثدة شير وخم 
آلاف درهم للمسئول عن المحل التجاري خارج المراكز التجارية» ومخالفة منع أو تقييد التجمعات أو 
الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو التواجد 4 الأماكن العامة أو المزارع 
الخاصة أو العزب ومقرر لها الغرامة عشرة آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم وخمسة آلاف درهم 
لكل من شارك. ومخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة 
من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية ومقرر لها غرامة خمسة آلاف درهم. والامتناع عن اتخاذ 
الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة 
من الغلق المؤقت والامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها والثابت 
تلوثها أواحتمال تلوثها ب أي عامل ممرض دون إم كان تطهيرها بالطرق المتبعة ومق رر لها غرامة ثلاثة 
آلاف درهم. والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى ومقررلها غرامة عشرة 
آلاف درهم» ومخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو 
نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية ومقرر لها غرامة خمسة آلاف درهم. وتجاوز عدد 
الركاب المسموح به 2 السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص ومقرر لها غرامة ثلاثة آلاف درهم 
لقائد المركبة» وعدم ارتداء الكمامات الطبية 2 الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مساقة التباعد 
ومقرر لها غرامة ثلاثة آلاف درهم. ورفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب ومقرر لها غرامة خمسة 
آلاف درهم. واختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر 
الصحي أو تدمير أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو الحصول على 
البيانات أو المعلومات الخاصة بها بدون وجه حق أو الشروع 2 أي من تلك الأفعال ومقرر لها غرامة 
عشرين آلف درهم مع تحميل المخالف بقيمة الأضرار. 


مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة: 

نصت المادة الثانية من قرار النائب العام الاتحادي رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط 
اكالم العو تمت ارات الأدارية ASN‏ قراو مجلس الوئر اورف 202617 هل إن "تطنادف 
القرابة 2 عة تك رار اكات رالراق اومن قافر كاك قانون المكاتفاث و اترات ادا 
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(القانون الجنائي الإداري) بقانون العقوبات تعويله على تش ديد الجزاء 4 حالة تكرار المخالفة وهو 
ما يشابه العود الذي يأخن به قانون العقوبات. 


نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار النائب العام الاتحادي رقم 38 لسنة 2020 بشأن 
تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 
على أن ' على أن يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة . 
وهونوع من التعويض ويقصد به جبر الضررء وهو يحدث عيناً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه 
أو بإلزام المتسبب 4 الضرر بأداء مبلغ من المال لصالح المضرور يتساوى مع ما لحقه من ضرر من 
جراء الجريمة أو الفعل الضار. وينهض على ما لحق المضرور من خسارة ومافاته من كسب". 
والتعويض بهذا المعنى لا يختلف معناه عن المعنى المقصود عندما يقرره المشرّع كعقوبة تكميلية 2 
بعض الجرائم. وتقرر محكمة النقض المصرية أن التعويض عقوبة تكميلية تحمل 4 طياتها فكرة 
رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة» وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة»؛ ولذلك 
يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع 
عقوبة الجريمة الأشدء وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة 
لتدخل الخزانة 4 الدعوى 2. بيد أن التعويض هنا لا يقصد به عقوبة كما 4 قانون العقوبات» كما 
لا يقصد به المعنى المفهوم 2 قانون المعاملات المدنية وهو جبر الضررهء وإنما مجرد جزاء إداري. 


1 استحدث المشرع الفرنسي عقوبة التعويض في قانون العقوبات في نطاق الجنح بموجب القانون الصادر في 5 مارس سنة 2007 
بشأن منع الإجرام» والذي أضاف المادة -131 8 - 1 والتي قررت أنه إذا كانت الجنحة معاقباً عليها بالحبس» يجوز للمحكمة أن 
تقضي بعقوبة التعويض بدلاً من عقوبة الحبس أو بالإضافة إليها. ويج وز الحكم بها أيضاً في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط. 

Bouloc, Droit Pénal général, 2009, 20.528. p. 449.‏ 
2 نقض مصري 8 أكتوبر سنة 2012ء الطعن رقم 1647ء لسنة 82 ق. 
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الفصل الثاني 


الأحكام الإجرائية 


الجهة المختصة بتحرير المحضر: 


الوم قرار الناكب العام الاقحادي رقم 38 لسنة 2020 بشان تظبيق لافحة ضبط اللخالفات 
والسذاءات الاد ارية الصادريها قرا ر مجلس الوززاءرقم 17ا 2020 تحرير حاضو المخالفات 
من قبل مأموري الضبط القضائي 2 المادة الخامسة منه التي نصت على أن ' تتولى وزارة الداخلية 
والقيادة العامة للشرطة 2 الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين 4# الجهات الحكومية 
الاتحادية والمحلية المعنية كل حسب اختصاصه تحرير تقرير بالمخالفة 4 حال رفض الاس تجابة 
للتنبيه والتوجية متضمناً بياثات المخالف وتوع المخالفة ونوع الجزاء الإذاري المفروض وتاريخ المخالفة 
ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها ". ويتعين بداءة تنبيه المخالف إلى ما بدر منه وتوجيهه بأن 
مايأتيه هو س لوك خاطئ يتعين عليه العدول عنه ثم تحرير محضر المخالفة ولم ينص القرار المذكور 
على تحديد وسيلة معينة للتنبيه فيتم بأية طريقة ؛ ويتحقق هذا التنبيه بتحذير المخالف مما يأتيه أو 
التقاضي غدن أول مخالفة تمع اكباره يان ما وق مفه رش كل مخالفة آوياي طريقة الخرق والتضن 
على تحرير المحاضر بمعرفة مأموري الضبط القضاتي أمر يتقارب فيه 4 هذا الشأن مع قانون 
الإجراءات الجنائية الذي يجب أن يحرر المحاضر فيه مأموري الضبط القضائي دون غيرهم. ويتم 
ري ر كر افا ت حا عو لاسكا نى اليه ر اتب الصاو رضن قبل تامور اعبط 
القضائي المختص ويج ب عليه إثبات نوع المخالفة التي ارتكبها المخالف» وكذلك بيان ش خصية 
هذا الأخيروتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة وكذلك المستتدات الدالة على حدوثها » وعلى الرغم مما 
ورد بالنص المذكور من أن المحضر يتعين أن يثبت به نوع الجزاء الإداري المفروض إلا أن ذلك لا يعني 
أن مآمور الضبط القضائي هو الذي يفرض الغرامة الإدارية إذ أن الذي يصدر الغرامة هذه الحالة 
هي نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عملا بالمادة الرابعة من القرار المذكور. 


الجهة المختصة بفرض الغرامة الإدارية: 


نصت المادة الرابعة من قرار الناكب العام الاتحادي رقم 38 لسنة 2020 بش أن تطبيق لائحة ضبط 
المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 بنصها على أن " 
بجو تركيس وأعكناءثيانة الطوارئ والأزمات والصضوارت غرض الخالف اك الاذارية على اقات 
الواردة بالج دول المبين بالمادة 1 من هذا القرارء حال عرضها عليهم» ... ". فالنيابة العامة الاتحادية 
للطوارئ والأزمات والكوارث تكون هي المختصة دون غيرها بإصدار القرار بف رض الجزاءات 
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الأذارية الك حدوها القتراورق 88 اة 2020 سنال الان والتى ترمو قرو الغراسة الإدارية ل 
ڪجزاء هام وفعال للمخالفات الواردةيه. 


التظلم من الجزاءات والغرامة الإدارية: 


عه هدو وار او الإدارى اوا ا ج وو ا الشان ا ا ا اا 
الضدز ة الجزاء أو القرامةة وهى ثيابة انظوارة والأزماتواتنكرارخ وهو ما اكدكه اناد الرايعة 
من قرز التاكب الغام الافحادي رقم 38 اة 2020 بان تطبيق لاقم ة ضبظ المخالفات والجزاءات 
الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 بنصها على أن ' يجوز لرئيس وأعضاء 
ا اقا ر وا ماكو اتك ا رة هرضن ااا ت الأدازية على اكقالفات اوه بالجدول ان 
بالمتافاة رفا اقرا ر حال عر ك ايم نکر الاعات من ادرا كاري امرض علا 
باكادة سو رار طمن الور ا ار إنبهوالفهب لي التظلم يكرن ا مرقهة اود اونا 
الغرامة الإدارية أو تخفيض قيمة الغرامة الإدارية المقررة حسب كل واقعة وظروفها وملابساتها. 


طبيعة القرار الصادر من النيابة العامة: 


اا العاف فة اا سيلة من شعي الماك الق هة تحمس ببياشر الدهرى السومية با بدن ذلك 
السلطةا. وفيما يتعاق بالمركز القانوني للتيابة العامة فإنه على الرغم من أن للثيابة العامة شق تتفيذي د 
أعمالها وهو جانب الاتهام؛ فالنيابة العامة 2 التشريع الإماراتي سلطة اتهام وسلطة تحقيق والأخيرة تتعلق 
ااي الاي والارلى تمل بالشق اي افا ا فور اف اا 
عملاً بالفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن النيابة العامة يغاب عليها الطابع 
التضاتى مما ررد إلى الوق اع اراتا العامة اا فا وهنا يكو التسازل حول رة الترار 
الصادر من النيابة الاتحادية الطوارئ والأزمات والكوارث هل هو قرار قضائي أم أنه لا يعدو أن يكون 
قرار إداري سواء بفرض الغرامة أو بالفصل 2# التظلم لما يرتبه من آثار تتعلق بالطعن فيه آمام القضاءء 
والذي نراه آن النيابة العامة عندما تصدر قرارها بالغرامة الإدارية وكذلك عندما تفصل ب التظلم المقدم 
ا ا کن يصو قرا قير فشاك باستيارها تسو ره ها ا إدارنة .ومن فم تركب 
على ذلك جواز الطعن على قرار النيابة آمام المحكمة المختصة. ولا ينال من ذلك عدم وجود نص صريح 
ببيح للخصم إقامة ذغوئ قضائية يطلب فيها إلقاء القرار الصاد رمن النيابة العامة فإن الآمريخضشع .ذلك 
للقواعد العامة سيما وأنه لا يوجد نص يحظر ذلك. 
1 نقض مصري 31 مارس سنة 1932» مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 342 ص492. 
2 الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية؛ دار النهضة العربية القاهرة» الطبعة 

الرابعة 2011» فقرة 73 ص92. 
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المخالفات التي تحقق فيها النيابة: 


نصت المادة الخامسة من قرار النائب العام رقم 54 لسنة 2020 الصادر بتعديل القرار رقم 38 لسنة 
0 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كو رونا على 
أن" يحال المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده 
عند ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالبندين (2)» (2 مكرر) من هذا القرار للمرة الثانية '. وهنا 
تتولى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث التحقيق مع المخالف الذي يرتكب للمرة الثانية إحدى 
المخالفات الآتية وهي: عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو الحجر 2 المنشأة الخاصة بمجال 
الحجر الصحي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية» أو الامتناع عن تنفيذهاء أو الامتناع 
عن تثبيت التطبيق الذكي أو التسجيل فيه» أو حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع 
حالات الحجر الصحي المنزلي أو التسبب 2 فقدانها أو إتلافها أو تعطيل الشبكة أو الاتصال» أو 
اختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي أو 
تدمير أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو الحصول على البيانات 
أو المعلومات الخاصة بها بدون وجه حق أو الشروع 2 آي من تلك الأفعالء أو الامتناع دون عذر 
مقبول عن إبلاغ مركز الاتصال ال معني بحالات الفقد أو التلف أو الأعطال 2 الوسيلة الإلكترونية 
الذكية أو الشبكة خلال 24 ساعة من وقت فقد الاتصال بحاملها. ولا يقتصر الأمر على مجرد 
التحقيق بشأن ا مخالفات الإدارية المذكورة» وإنما حالة التكرار تس تدعي أن يتم التحقيق جنائياً مع 
المخالف لمخالفته الأوامر والتعليمات وهي جريمة جنائية تخضع للقواعد العامة 2 قانوني العقوبات 
والإجراءات الجزائية نصت عليها المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 22011 شأن 
إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي نصت على أنه ' مع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرء يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
(100.000) مئة آلف درهم» أوبإحدىهاتين العقوبتين» كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أثناء 
أحوال الطوارئ والأزمات والكوارث: 


1 - امتنع عمدًا عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية» فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم 
تعادون 


2- أخل عمدًا بالواجبات والتعليمات المكلف بهاء وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح 
والقرارات الضادزة تقتفيذالة. 


3 - امتنع عمدًا عن استخدام المعدات والآلات التي تقرر استخدامها. 
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4 دمتعا وعركل فرق العمل اا کا ودق | حكاء هذا المرسوم بقانون» من تأدية واجباتهم المنصوص اقم م بك ١‏ 
عليها فيه وخ اللوائح والقرارات الصادرة تنفيدًا له. ْ 





5 - منع أو عرقل استخدام المعدات والموارد التي تدعو الحاجة إلى استخدامها. 


6- ارتڪب عمدًا فلا او قيكا 2 OE‏ للآلات والتجهيزات التي 
عمد» آلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها . 


وهنا جرت النيابة على أن يتم توجيه التهمة المنطبقة على ما يرتكبه الفاعل إذ يبدو من 
تكرار ارتكاب الفعل التعمد والسعي إلى مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن الوقاية 
من الجائحة؛ وبعد التحقيق فيها إذا كانت التهمة ثابتة يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة 
الجداكية وإن لمم ركن كد اك تدر فيا اة مرا الا رة فام الدفوى الجكاتية لعده 
معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الأدلة. 


مدى جواز الجمع بين الغرامة الإدارية والعقوبة الجنائية: 


تماشياً مع خطة الدولة © مكافحة تفشي جائحة الكورونا أصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية 
القراررقم 84 لسنة 2020 بش أن المخالفات والجزاءات الادارية علي المنشآت الاقتصادية وحظرت المادة 
الأولي منه على كافة المنشآت الاقتصادية مخالفة التعاميم والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية 
الاد رة هو رة ومين كاذه اة اه ارو نرم اهار اا القذاكي ةو الطبية 
بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر والامتناع عن تزويد تلك المواد أو احتكارها بغرامة مائتي وخمسين 
الفدرهم و حالة تكرار ا مخالفة تصبح الغرامة مليوني درهم: هذا مع عدم الإخلالباي غقوبة 
فنع ونهن هلها اى كافون ااخزوة جنيع الأ وال ذالم ترم النشة#التهالفةبإزانة أاثارها د الوعن 
المحدد تزيلها الدائرة علي نفقة المنشأة ويجوز للدائرة ب2 حالة ارتكاب المخالفتين المذكورتين إغلاق 
الت اا موا ووكف ال ركه ا من ةلا تقل عو ق يرول تزيد عن ثلاثة أشهر أو إغلاق المنشا ناتيا 
وإلغاء الترخيص أو حجز البضائع محل المخالفة والتصرف فيه ا وفق التشريعات السارية أو إحالة 
كاتس ا ی حال كان ااا و كل جر وة ماف عا وفع القوانين اا ا 
وبينت المادة الثالثة من القرار التظلم من الجزاءات سالفة الذكروالتي تتم أمام الدائرة خلال ستين 
يوا من تاريخ إخظار اماف بانجرزا ء على أن ت تتولى الدائرة النظر ‏ التظلم خلال تسعين يوما من 
تاريخ ديه ويكون للداكرة ا تفر قرا مسمياً برضن التظلم ار كفيضن ات رار ا ودار اا 
منه أو إلغاء الجزاء الإداري. وتعاقب المواد 5 » 6 » 16 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 22012 شأن 
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تنظيم المنافسة على الممارسات الاحتكارية أو الممارسات المخلة بالمناضسة» وهنا يثور التساؤل حول 
ما إذا تم فرض الغرامة الإدارية على مخالفة من المخالفات المذكورة» فهل يحول ذلك دون تقديم 
المخالف إلى المحاكمة الجنائية ويجوز له ب4 حالة تقديمه للمحاكمة أن يتمسك بالدفع بعدم جواز 
معاقبته عن الفعل الواحد مرتين و2 الفرض العكسي أيضا إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية 
وصدر عليه حكم نهائي بالغرامة فهل يجوز توقيع الغرامة الإدارية عليه عن نفس الواقعة؟ 


القاسية ا قر نه الغانوع الات غيم جواز اكا الا ص سن فل واحن اكت رومن 
والخدةأوهي القاهدة الح ا تكرت علي |العكية الدب كورية الات فصر واعتبرقا من المبادئ 
الدستورية© وهوما استقر عليه القضاء الإماراتي أيضاء ومع ذلك فإن القاعدة المذكورة حسب 
التضسوص الراسة لا تسى (لانهاتطاق لقا رن سداق فان الاه من تر لد موق من اشن 
لاتق عى اقفن من الفاضوق اللرطوعة الارن ذاه هالديه وق اف ها لا تحر اف اناف ةمرنكظر 
دعوى أخرى جنائية» كما أن الحكم التأديبي الذي يصدر ضد الموظف أو القرار الصادر بمجازاته 
إدارياً من الجهة التي يتبعها لا تترتب على أيهما انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن الفعل المنسوب 
اليه ف لا يو لان دون فاكم تاتيا ومع ت اپا بذالكية كل الامحريفات و نهيب 
النظر إلى القانون على اختلاف فروعه نظرة شمولية تكاملية تكون أدنى إلى تحقي ق المصلحة 
ادا ان واسد هالفو اكه نی ن ت اکم على 2 هاا بعقوبة جنائية ثم يتم تفريمه 
عن ذات الواقعة بغرامة إدارية على نحو يتحقق به ازدواجية 2 الجزاء وهو آمرلم يقصد إلى حدوثه 
المشرع بحسبان أن الغرض من القانون الجنائي الإداري هو الحد من ظاهرة التضخم التشريعي 2 
التجرية وال اب وى انها اورف لا ره وه بتوقيع الحكمة وجهة الإدارة الجزاء ب آن واحد 
على نفس الشخص وذات الواقعة. ومن ثم نرى إجراء تعديل تشريعي 2# القانون الاتحادي رقم 14 
لسنة 22016 شان المخالفات والجزاءات الإدارية 2 الحكومة الاتحادية ينص على حظر الجمع 
ن وق ےار اا و الجر الإدازى عن ذلك الوا وهوها تة اانه لشي ان 
أي خضوع الواقمة الواحدة لأكثر من وصف قانوني» أما التعدد المادي فلا يحول دون إمكان توقيع 
الجزاءين الجنائي والإداري معا. 


1 الدكتور أحمد فتحي سرور الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية»؛ دار النهضة العربية القاهرة»ء طبعة معدلة 
5.؛ ص360. 

2 المحكمة الدستورية العليا جلسة 23 يناير سنة 1992» القضية رقم 32 لسنة 8 قضائية دستوريةء 2 يناير سنة 1993» القضية 
رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية. 

3 نقض أبوظبي 18 فبراير سنة 2018» الطعن رقم 30 لسنة 2018 س 12 ق.أ. جزائي رقم 50 ص179: 14 مارس سنة 2018» 
الطعن رقم 89 لسنة 2018 س 12 ق.أ. جزائي رقم 84 ص309 16 نوفمبر سنة 2015» الطعن رقم 961 لسنة 2015 ق.أ. 
جزائي رقم 138 ص498. 

4 الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية» دار النهضة العربية القاهرة» الطبعة 
الرابعة 2011ء فقرة 264 ص275» الدكتور عمر السعيد رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول» دار النهضة 
العربية القاهرة» طبعة 1993ء فقرة 107 ص195. 
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الفصل الثالث 


تنفيذ الغرامة الإدارية 


إن الغاية الأساسية التي تهدف إليها الدول من سن التشريعات المختلفة هي وضعها موضع التطبيق 
الفعلي باحترام ما جاءت به نصوصها من قواعد والذي لا يتأتى إلا من خلال التزام كافة الأفراد 
والأشخاص المخاطبين بها بتلك النصوص تحقيقاً لأهداف التشريعات المختلفة التي الج أت إلى 
سنها وإصدارها والتي تتبلور حول حماية أفراد المجتمع وحماية حقوقهم وأرواحهم» والأصل أن 
تكون ثقافة احترام القانون هي الفكرة السائدة لدى الشعوب وهي مسألة تتفاوت بحسب الوعي 
بضرورة احترام القوانين بحس بان أن احترام أفراد المجتمع للقوانين يعد من الأسس التي تقوم عليها 
المجتمعات» و كلما زاد معدل الوعي بذلك لدى الأفراد صنف الشعب بالتحضر و التقدم» ويظهر 
ذلك # السلوك الجمعي للمجتمع ويكون أغلب أفراده حريصون على الالتزام بأحكام القانون 
اختيارا وليس من منطلق الخوف من توقيع العقاب عليهم» ولما كان غياب تطبيق القوانين من شأنه 
أن يؤدي إلى الفوضى وقد يؤدي إلي هلاك المجتمع» مما يحتم أن يكون فرض القوانين من جانب 
الدولة قائم على الحزم بما يحمي المجتمع من ازدياد مظاهر الجريمة والفساد والفوضى فقيام 
اعقو واتضياظه را |كرادد ره يتطبيق اران الفروضة : وهو هنا تير ارا الرقرعة 
أولاً بين تطبيق القانون وفرض العقوبات المناسبة الرادعة من جانب الدولة على من يخالف أحكامه 
وثانياً بين كيفية تنفيذ العقوبة على من يثبت مخالفته لها » فلا فعالية لعقوية بلا تنفيذ» وتختلف 
اترات كيبي ا ا و اه اا ايها اندر يك سي ناف رينت 
العقاب الجنائي أم أنها مخالفة ارتأى المشرع اعتبارها مخالفة إدارية ومن ثم أفرد لها عقوبة إدارية 
تتو يت یاج الإدازه: واا كانت التغريات الات نظيته] القوانين اتا نظت كد 
توقيعينا ر كما نظام طفينها قالون الإجراءات الجراتية: وكاو وها محم رة المقويات الإذارية 
التي سنتها التشريعات الاتحادية 2 الدولة لمواجهة جائحة كورونا فمن ثم فإننا نتصدى هنا للآليات 
التي يمكن من خلالها تنفيذ العقوبات الإدارية التي وردت بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة 
بشأن مواجهة تلك الجائحة 


التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجر ي: 


التتفيك E e‏ بالخوف من قهره على الوفاء بوا طة ما أعده التنظي م القانوني 
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من وسائل فالتنفيذ يبقي حتى هذه الحالة عملا إرادياً من جانب المدين ويتم التنفيذ دون أن يتحرك 
عنصرالمسئولية # الالتزام 2 ويبقي التنفيذ تلك الحالة عملا إراديا من جانب ‌المدين» ودون أن 
يتحرك عنصر المسئولية ج الالتزاء'' ولا يثير التنفيذ الاختياري مشككلة وقد يواجه القرار الصادر 
بالعقوبة الإدارية احتمالات آخرى مختلفة تتعلق بمصيره وما يمكن أن يؤول إليه فقد يتم تنفيذ 
القراوجيريا رغم أنف المعترضين # الح الات التي يجيز القانون فيها ذلك وقد يتعرض القرار للتظلم 
الإداري أو الطعن القضائي طلبا لتقييمه من الناحية القانونية وتشكيكا ا مش روعيته وقد تضع 
الإا فس ها تيا لقرارها سنهيه أو إتقاكة إلفاء إداريا سواء من تلقا ء نفسها أوبنا ء على طلب 
أصحاب الشأن. 


ومن المستقر عليه الفقه أنه إذا امتتع الأفراد عن تنفيذ القرارات الإدارية كان أمام جهة الإدارة 
طريق التنفيذ القضائي وطريق التنفيذ الإداري " والأول يكون من خلال إقامة الدعوى الجنائية بج 
الحالات التي ينص فيها القانون على مخالفة الجزاء الإداري أو إقامة الدعوى المدنية إذ رغبت الإدارة 
عدم لجوئها إلى امتيازات السلطة التي تتمتع بهاء وقد يكون أكثر ضمانة واحتراماً لحقوق 
الأفراد و اكت رجدوى مق إساءغ كرو الد وى الجزائية قرا عدم كناية العقويات التخرر لردع 
اللخالشين» غير ان فيد الفرارات الادارية عن طرق الصو فة قلي ل الحدوظ هلأ والطريق 
الثاني الذى يكون أمام جهة الإدارة هو طريق التتفيذ الإداري والذى يكون من خلال 1 - توقيع 
الجزاءات الإدارية التي تسمع بها القوانين على المخاطبين بأحكام القرارات الإدارية حتى تجبرهم أو 
تدفعهم إلى التنفين تفاديا لهذه الجزاءات من ذلك غلق المحل إداريا ووقف التراخيص كما أنه يتم 
من خلال 2 اة اباش و ارا را ت الأادارية ٠‏ وسوهس اا رفك اسهد قر اراتا فا سفيذا 
جبرياً دون التجاء إلى القضاء ويعد حق التتفيذ المباش رمن أهم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة 
2 مزاولتها لنشاطهاء إذ عن طريقه تستطيع الإدارة 4 حالة امتناع الأفراد عن تنفيذ قراراتها أن 
تحصل على ما لها من حقوق قبلهم مباشرة وبالقوة الجبرية إن لزم الآمرويش ترط أن تقوم الدولة 2 
حدود ذلك و حال توافردواعي استعمال الحق وتحقق شروطه وإلا لا يسوغ لها أن تتدخل بس لطتها 
العامة للقيام بالتنفيذ المباشر» وحالات التنفيذ المباشرهي ثلاث حالات أولها حالة الإجازة الصريحة 
وذلك عندما يوجد نص ك القانون يجيز لها صراحة ذلك كالنص على عقوبة الغلق وعقوبة إلغاء 
الترخيص أو إيقافه وثانيها حالة وجود نص بلا جزاء وذلك لان الإدارة مكلفة بحكم اختصاصها 
بتنفيد القانون» فإذا لم يبين الأخير جزاء على مخالفة أ حكامه أو وسيلة لتنفيذه ولم يكن للإدارة 
بشأنه حق التنفيذ المباشر فإن ذلك يؤدى إلى تعطيل تنفيذ القوانين وإهدار قيمتها وثالثها حالة 
الضرورة وتجد هذه القاعدة أصلها 2 الشريعة الإسلامية 2 قاعدة أن ' الضرورات تبيح المحظورات 
الدكتور فتحي والى التنفيذ الجبري؛ دار النهضة العربية القاهرة» فقرة 2 ص 4. 
الدكتور ماجد الحلو القرارات الإداريةء دار الجامعة الجديدة الإسكندريةء طبعة 2009؛ ص 167. 


الدكتور ماجد الحلو المرجع السابق» ص 191 وما بعدها. 
المحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة 1997/10/26الطعن رقم 2981 لسنة 37 ق. 


ک دم دن حد 
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'. وحق الإدارة 2 التنفيذ المباشر.ذهذه الحالة مسلم بها فقهاً وقضاءً حتى وإن لم ينص عليه صراحة 
4 القانون وحتى 4 حالة وجود نص يحدد جزاء حدده القانون؛ ذلك أن القواعد العادية التي تتناسب 
ف الأوقات العادية نو عا هن مواندية الظووف الايد كاف و الات الخرورة: وول ذلك كليو 
ونا دخطير ر اعا مرق اوها ا کک ا بدن قم ضاف رو سردل کر سال 
أن يتحقق وجود خطر جسيم وأن يتعذر دفعه بالطرق العادية وأن يكون القصد من تدخل الإدارة 
ال ا اا ر اا يحت وق واه د قد فی وات رور لذن الضرؤرة 


تقدر بقدرها. 
التنفيذ المباشر للغلق الإداري: 


لاحك مدن مظالعة و ا كرا القتر ارات اللصادرة قطن الزات الادارية على مخالقة الأجراماك 
الاحترازية لمواجهة كورونا أن تلك العقوبات اقتصرت على عقوبة الغرامة 2 الأغلب الأعم وهي من 
العقوبات التي يكون تنفيذها بالطريق غير المباشر» كما نص على جزاء الغلق 2 الحالات التي 
أجازفيها المشرع ذلك بجانب عقوبة الغرامة مما مفاده أن جزاء الغرامة هو الجزاء الرئيسي الذي 
اعتمدته الدولة 4 مواجهة تفشي الوباء من خلال توقيعه على مخالفة سلوك الأفراد أو المؤسسات 
للقواعد الاحترازية المقررة » وهي بطبيعة الحال تختلف 2 تنفيذها عن طريق تنفيذ عقوبة الغلق. 


لميتناول المشرع الاتحادي ب القانون رقم 15 لسنة 2018 بشأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة 
أو غيره من القوانين كيفية تنفيذ العقوبات الإدارية التي تستوجب أن يكون تنفيذها مباشراً بالرغم 
من آنه أورد تلك العقويات 2 القاتون رقم 14 نسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية د 
الحكومة الاتحادية؛إذ نص 4# المادة 3 منه على أنه ' يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض ضمن أحكام 
اللوائح الإدارية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت جزاء أوأكثر من 
الجزاءات الإدارية الآتية :- عقوية الإنذار - إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير 
المنقولة العائدة للمخالف المنصوص عليه بالقانون الأخيرء والتي تكون محلاً 4 ارتكاب المخالفة 
الأذاوية و اند تصن فا على الآ كزين دة الحجز عن ةة أشهر قائلة اليد سرةواحدة- الأخلاق 
الإداري للمنشآت المخالفة إداريًا لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد؛ ويجوز إغلاق المنشآت غير 
اله اواد اكوا ت وا الكزاخيضرو التو اقات الف ادون قل ا هات اكا اة ام 
أوالمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسئولين عنها. - الإبعاد الإداري للش خص الأجنبي الذي 
E EE NE ITE N NENT‏ اهل 
المخالفة 2 حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة. 


وقد تضمن قرار النائب العام الاتحادي رقم 38 لسنة 2020 2 المادة الخامسة من القرار أن تتولى 


119 








ا 
3 

3 
3 
1 
2 
© 





وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة ب2 الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين 4 الجهات 
كوه الاحاذينة والمحلية كلاً حسب اختصاصه محضر بالمخالفة بے حال رفض الاستجابة 
للتنبيه متضمناً بيانات المخالف ونوع وتاريخ المخالفة ونوع الجزاء الإداري فضلاً عن إرفاق المستتدات 
ادان فى وق اء و اقا ةا قاد ة السااسحة من القوايؤؤارة افا والقيادة العامة الشرطة د 
الدولة تحصيل قيمة الغرامات 4 الدولة من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة 
والاستعانة بهم حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة. 


وإذمضاع السقي د القانوى اا ای يكور نام عا محف قوي و كم و ا وطاق 
إذ لأ يجوز العفيسة إلا سعد تقينةي إلا اق الفية ف القاقون الإداري يكون يكام على قران داري 
حائز لحجية الشيء المقرر» ا ل و ا يي وإن 
كانت حجية الشيء المقرر التي ترتبط بالقرارات التنفيذية أقل قوة من حجية الشيء المقضي به التي 
ترتبط بالأحكام القضائية سوا ء تلك التي تصدر من القضا ء العادي أو الإداري ويرجع ذلك إلى أن 
الضمانات التي تحيط بالحكم قبل مب د ورد تفوق تلك التي تخبط بالقتران ا داري قبل اتاد الا 
أن السلطة التنفيذية ينعدم وجودها تاا إن لم يكن لقراراتها قوة تنفيذية تؤدي إلى إمكان تنفيذها 
جيرا هخ الأكراد بيت ث تتحقق رسالة الإدارة وهي إدارة المرافق العامة للدولة فالس لطة الإدارية ليست 
على قدم المساوا #معالأفراد: واجاهذو السحلطة الزد| رج فى سلطه هاي على Ss‏ السلظة 
القضائية نفسها ووظيفتها هي أيضا تنفيذ القانون على الأغراد ؛ ولكن بهدف إدارة المرافق العامة 2. 


ولما كانت نصوص القوانين الاتحادية تعددت فيها المخالفات الإدارية وتنوعت الجزاءات المتعين 
توقيعها على المرتكبين لها ولم تضح الجهة الإدارية منوطاً بها فقط ضبط المخالفة بل إصدار الأمر 
بالجزاء الإداري المقرر للمخالف سوا ء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياء ولا كانت تلك الجزاءات 
منهاما يعلد لان يكو سخلا اة الباشروفقا لمفهوم التنفيذ المباشر ك القانون الإداري ألا وهو 
قدرة الإدارة على إصدار القرارات التي تكون نافذة بموجب إرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء 
امسو علي إن اة وذو حاجة انى الحو اة لري ووه ا فاون ال داري وهو 
قدرة الإدارة على استخدام القوة المادية لتنفيذ قراراتها عند امتناع الأفراد عن تنفيذهاء وذلك 2 
الغرارات التي يمترج تتفيدها بنفادهاء أي يمتزج فيها تنفيذ القرار بالأثرالقانوني الذى يحدثه؛ 
فإذا لم ينفذ القرار اختياريا ولم يكن من القرارات التي تنفن بمجرد صدورها فإن للادارة الحق 
في ده قفي دا جتريا كعقوبة الغلق» ومن ثم فإنه يحق لجهة الإدارة الاستعانة بكافة الجهات 
الحكومية المختصة والاستعانة بهم لتنفيذ عقوبة الغلق أو غيره من العقوبات الإدارية التي تقررها 
لمواجهة تفشى ذلك الوباء وهو ما تضمنه قرار النائب العام الاتحادي الماربيانه. 
1 الدكتور عبد الفتاح محمد الشرقاوي التنفيذ المباشر للقرارات الإداريةء ص 160 
2 الدكتور عادل سيد فهيم القوة التنفيذية للإدارةء الدار القومية للطباعة والنشر القاهرةء ص 101 
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التنفيذ غير المباشر للغرامة الإدارية: 


قى مق الجنزاءات ادا وة ها لا اع و ك ون م ا اف ةا اق رولا تسق او الجر 
مفه وم القانون الإداري» وهو الأمر المنطبق على الغرامة الإدارية» وما كان محل الالتزام مبلغ من 
التقود مستحق لجهة الإدارة: فإنه لل سبيل لصفيده إلا بطريق التتقين غير المباش ر آي بتزع الملكية؛ ونا 
كانت الوسيلة التنفيذية الوحيدة التي نظمت ذلك الإجراء هي إجراءات الحجز التنفيذي: وقد ذهب 
المت رع الاتحادي ج المرسوم بقانون رقم 15 ل ةة 2018 شان تحصيل الإنراذات والأموال العامة 
الى اقصينل وتخديد القوا فد المتسين قا هوا تفي اعرا عا ت الاذارية السادرة بالغزاضة الؤذ ا رفوت 
غيرها من العقوبات الإدارية الأخرى: وذلك 4# حال امتتاع المخالف عن سداد قيمة الغرامة الإدارية 
العا عن قطبيق ا سكام العؤائين الاتحادينة :ف نواد من 9 إلى اكادة 27 من القانون يده من إخطار 
المدين بالدين وفق المادة 9 ومنحه مهلة لعرض التسوية وفق المادة 10 وفى حال الامتناع عن السداد 
يحال الملفلما يسمى الوحدة التنظيمية وهى الجهة المعنية ب وزارة المالية بتحصيل الإيرادات والأموال 
العامة وضق أحكام المرسوم بقانون والتي تحل محل الجهة 4 المطالبة بالدين ويص در مديرها قراو 
يتحصيد ل الديقء واغقرالقانون أن ذلك السرار الذى يصدومق تلك التجهة تدا تتفيةايا ومن ثم يقد 
ارقا کے لقف تدس الحكية لتقت د ووا طهر امل را ات الف ساملة ا 
المعجل وفقالمواد من 12 إلى كتافص اند 13 من القانون أنه يعتبر السند التنفيذي ذاته 
افا للآأمربالحجزممامفاده آنه بعد تقديمه للتنفيذ لم يعد هناك حاجة لإعلان الأمرللمدين 
اع ف ي ا كه بالاعبلقق الساضل اليو :زكق اه3 5 12 كا هال القانوق ھا 
قانون الإجراءات المدنية فيما يتعاق بالتنفيذ فيما لا يتعارض مع ما ورد بالقانون نفسه من نصوص. 


حق الإدارة في استخدام وسائل التنفيذ الإداري المباشر لتنفيذ الغرامة الإدارية: 


انتهينا فيما تقدم إلى أن الأصل # التنفيذ الجبري للغرامة الإدارية أن يكون بالطريق غير المباشر 
أي بطريق نزع الملكية» إلا أن ذلك لا يمنع الإدارة من استخدام حقها ‏ توقيع الاجراءات الإدارية التي 
تنطوي على جزاء بما يوافق وتسمح به القوانين لإجبار المخاطبين بأحكام القرارات الإدارية الصادرة 
بتوقيع جزاء الغرامة الإدارية علي الوفاء بما صدر ضدهم» والذي قد يكون أكثر ملائمة وأكثر 
فاعلية ‏ بعض الحالات من اللجوء لطريق الحجز على آموالهم» وهو ما تقوم به بالفعل جهة الإدارة 
4 بعض الحالات التي توقف فيها إجراءات تجديد تراخيس اللسراراكا e‏ لحين 
سداد الغرامات الإدارية الممستحقة كتلك التي تس تحق لدائرة النقل عن مخالفة الوقوف ‏ أماكن 
الاتقا ر درن سداد الرس آز ك غير افا كن اخس كبيا بالاحظ ايض أن تلك الآمرة فيكم 
ا ا اتح الف راا السؤافية ا دة عن قاقات اللرويية موا مفناوه ان ج الادار ةقد 
تلجأ إلى وسائل الضغط الإداري على المخالف 2 سبيل تحصيل الغرامة الممستحقة؛ وهو حق للإدارة 
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أن قفد قرا راتيا بنفسها قفيدا جبريا دون التجاء إلى القضاءويك حع القفيذ الباش رمن آأهم 
الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة 2 مزاولتها لنشاطهاء إذ عن طريقه تستطيع 2 حالة الامتناع عن 
القنفية الاختياري لقراراتها أ نتحصل على ما لها من حق وق قبلهم مباشرة وبالقوة الجبرية إن لزم 
الأمرويشترط أن تقوم به أجهزة الدولة 2 حدود ذلك» و2 حال توافر دواعي استعمال ذلك الحق 


عدم سريان قواعد الإكراه البدني لتنفيذ الجزاءات الإدارية. 


تشن كران الناكب العام ركم 88 ةة 2020 اة الخانية هة الدهن على مشاعقة الغراعة ف عا 
ت کرای المخالةة و اعات اتخالف لی یا اتطواري و الآ اف و انگ و ارک هس اركاب الجالفة ل : 
الثالشة؛ وأسندت المادة الثالشة من القرار إلى النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث تنفيذ 
اخ كام قرار ملس الؤؤراء ركم 17 ا 2020 فلا هو المستيع والتسرق د كافة لجرا 
ال من ملبيق كام العائرن اهادي رق 2014114 فن كا الأغراض ائ اة 
ب ته الاتفوذينة» وهوها كير القمفاةل_ حول مد يبالظة الا العامة 9 اهاد فة الغرامات 
الا ال ارو القوار اسمن الات ا ا ف التعرودن اة ا والفراعة: 
وللإجابة على ذلك التساؤل ينبغي أولاً التأكيد علي آنه لا محل لط رح ذلك التساؤل إلا بالنسبة 
للفرامة الأدارية؛]3 آنه لا محل نطرح الساؤل بشان جزاء القلق او المج كجرزاكين مقررين على 
مخالفة بعض التدابير الاحترازية المقررة» وللاجابة على التساؤل فإنه ينبغي الاشارة إلى أن القانون 
الافعادئ رقم 15اس 2018 يشان تحصيل الإيرادات والأفوأل العامة تظلم كيف + محصيل الغرامة 
الإدارية» وهو قانون اتحادي فلا يجوز تعديله إلا بأداة تث ارو سي ومن ثم فإن 
القرار المساذوم لاف افا الات ادى لا كن اة فلي أنه هنل لطروق ية اقرا الإدانة 
الاتحادية» كما أنه من ناحية ذائية لايمكن إفاء طرق الاكراه البدنى بحسيان انال رعا خر 
الآ كال عاقب ها يموهب التحراءاف الأدارية اهف ودار الحا واضحت لاف كل جريية 
جا شما ها اق فت اوا اا ر 9 مكو وتا أطخا با ار ا وا 
التاقيم» ون كم الآ متم ان عالقا ع امروس غلا ك قاترن ا جرا اة انز اة هة 
كلتك المقوباهولة يكنون قات العامة صف ولا اط ت الا راف على قفيزها كيب اتر اتقات 
الجزائية. ويمكن تفسير ذلك النص 4 سياق باقي النصوص بأن المقصود به أن تنفيذ الإجراءات 
التوظ يوا بها وهو ما كهت ينه موحت قرا مجلس او درك (07السد 2020 يشان إصدار 
كمه E‏ اک ا ست اكه ولا نوك عواه علس اله فويس 
انها الافجادية بادام اسلوب الإبكدراه البدت: 
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المحكمة المختصة بمنازعات التنفيذ الناشئة عن تنفيذ الغرامات الإدارية: 


نصت المادة 70 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أنه " يختص قاضى التنفيذ دون غيره 
بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل # جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار 
الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك". وكان المقرر أن اختصاصات قاضى التنفيذ ثلاث 
اختصاصات متميزة وهي [أ] الإشراف على التنفيذ؛ إذ خول المشرع قاضى التنفيذ سلطة الإشراف 
على التنفيذ وهي سلطة مختلفة عن كل من سلطتيه الولائية والقضائية فيعرض الملف عليه ليصدر 
توجيهاته وله أن يصدرها قبل القيام بالإجراء ويجب أن يكون التوجيه + ش كل قرار مكتوب يودع 
بالملف اب] اختصاص ولائي فيص در الأمربموجب تلك السلطة وفقا لقواعد الأوامر على العرائض 
سواء من حيث إجراءات استصدارها أو سلطة القاضي بشأنها أو من حيث التظلم منها اجا اختصاص 
قضائي وهو الفصل 2 جميع منازعات التنفيذ ٠‏ وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 102 من دستور 
دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد 3 
عاصمة الاتحاد الدائمة أو بعض عواصم الإمارات» لممارسة الولاية القضائية 4 دائرة اختصاصها 
4 القضايا التالية:1-المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد 
مهيا أو مدهي عاج كوي ع ) ركورك اناده (35امن قاتوع الالخراءاك اكدنية علي أن کن 
المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية )» يدلان على أن المشرع الدستوري 
كتحص لفك ء الاتحادي دون غيره بولاية النظر والفصل بے المنازعات القضائية التي يكون الاتحاد 
طرفاً فيها كمد عي أو مدعى عليه وسوا ء كان الاتحاد خصماً أصلياً ب الدع وى أو منضماً أو مدخلا 
أومتدخللا فيها وتثبت للقضا ء الاتحادي هذه الولاية حي لو گان طرف وااحدا أوأكثر من أطراف 
النزاع تابعاً لجهة محلية باعتبار أن الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي هو من النظام العام لاتصاله 
بسلطة من سلطات الاتحاد فلا يجوز سلب هذا الاختصاص من المحكمة الاتحادية إلا بنص دستوري 
موازله» ومن ثم تكون المحاكم الاتحادية هي صاحبة الولاية العامة للفصل # كافة المنازعات 
المشار إليها ومنها دعاوى التنفيذ مادام الاختصاص بالفصل فيها مقرر بنص دس توري © وكان معيار 
ومناط الاختصاص الولائي للمحكمة الاتحادية 2 المنازعة هو للصفة الأساسية للخصم أي للجهة 
الاتحادية المصدرة للأمر بفرض الغرامة الإدارية. 


2 نقض أبوظبي 8 يونية سنة 2015» الطعن رقم 52 لسنة 2015 إيجارات» والطعن رقم 50 لسنة 2015 إيجارات. 


123 








3 
0 
3 
3 
3 
1 
2 
© 





5 
3 


بايجاز. 
ان 


1 إن الغرامات الإدارية وسيلة ناجعة وبالغة الأهمية لمواجهة جائحة كورونا لما تحققه من ردع سريع 


وفعال على المخالفات التي تنال من التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء ومنع انتشاره» كما أنها 
تحقق سياسة التباعد الاجتماعي الذي اوصت بها منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجائحة وبما 
تساهم فيه من تحقيق الردع المناسب وآ ذات الوقت تقلل من عدد الموقوفين بمراكز الشرطة 
والمنشآت العقابية. 


2-اختصاص النيابة العامة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارت بإصدار الغرامات الإدارية 


-3 


ال عا ودنك لعفي و والتصرفيه جالة رتكا ]ومن اعات البوارهةبالبتدية 
(2)› (2مكرر) من هذ القرار للمرة الثانية. 


تختص النيابة العامة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بالفصل 2 التظلم من قرارتها ولها 
أن تصدرقرارها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه. ولا يحول ذلك دون لجوء المتضرر للقضاء إذا آراد 
الأمر للقواعد العامة. 


4 لاد تعتبرالقرارات الصادرة من النياية العامة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارت بإصدار 


الغرامات الإدارية ولا الاد رة انظ ات ر ارات تشافية, اتتسدرها يش ق ام شەن 
السلظة التنفيذية #ابعض اختضاصاتها بموجب القرا ر الص ادر من مجلس الوزواء رقم (17) لى نة 
0 بشأن إصدار لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات» ومن ثم 
فإنه يجوز الطعن على قرارها أمام المحكمة الاتحادية المختصة. 
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5- اعتمد المشرع الاتحادي الغرامة الإدارية كوسيلة أساسية لمواجهة التعديات او الاختراقات 
للاشتراطات الاحترازية التي يرتكبها الآفراد. كما أعتمد كذلك عقوبة الغلق والحجز 
للسيارة المرتكبة للمخالفة 24 بعض الحالات. 


6 - عمد المشرع 2 القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 22018 شأن تحصيل الإيرادات والآموال العامة 
إلى تفصيل وتحديد القواعد المتعين إتباعها لتنفيذ العقوبات الإدارية الصادرة بالغرامة الإدارية 
دون غيرها من العقوبات الإدارية الأخرى › إلا أن ذلك لا يمنع جهة الإدارة من ممارسة حقها 2 
استخدام وسائل الضف طالمتاحة لديها لتحصيل تلك الغرامات» وأنه لا يجوز اس تخدام الإكراه 
البدني كوسيلة لتنفيذ أيا من الجزاءات الإدارية. 


7 - لجهة الادارة الحق 2 استخدام طرق التنفيذ المباشرة لتنفيذ عقوبة الغلق والحجز الإداري» ولها 
2 سبيل ذلك حق الاستعانة بحافة الأجهزة المعنية بالدولة. 
التوصيات: 


1 - تعديل القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2016 24 شأن المخالفات والجزاءات الإدارية ب الحكومة 
الاتحادية بوضع نص يحظ ر الجمع بين توقيع العقوبة الجنائية والجزاء الإداري عن ذات الواقعة. 
وهوما يتحقق فحسب 2 حالة التعدد المعنوي أي خضوع الواقعة الواحدة لأكثر من وصف 
قانوني» آما التعدد المادي فلا يحول دون إمكان توقيع الجزاءين الجناكي والإداري معا. 


2- استحداث نص يوضح طبيعة القرار الصادر من النيابة الاتحادية # حال التظلم إليها من العقوبات 
الإدارية وطرق الطعن على القرار الصادر 4# التظلم ومدة الطعن. 
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اتخ دت جم دول العاتة و متها د وة الآمارات العروة المتهد راا ت احترازية ووشاكية الح من 
انتشارفيروس كورونا كوفيد -19: والذي بدوره آثر على حركة التجارة العالمية سواء الجوي 
أو البحري أو البري» وهو ما آدى بالضرورة إلى وضع قيود على الالتزامات التعاقدية # القطاعات 
والأنشطة التجارية المختلفة كعقود التوريد والمقاولة وعقود الايجار والعمل وأنشطة تجارة التجزئة 
وغيرها من العقود الأخرى. 


ومن جهة آخرى» فقد انتعشت بعض الأنشطة التجارية التي تعتمد على التجارة الالكترونية أو 
تقديم الخدمات الطبية أو الأدوات الصحية» والتي جعل الأطراف المعنية الاهتمام 2 هذا الشأن. 


وهومايجعل على الكثير من المهتمين بالجانب القانوني البحث حول تأثير هذه الجائحة على 
التحديات وتحديد الحلول المناسية. 


وتتناول هذه الدراسة القواعد القانونية التي يمكن من خلالها للمحكمة تعديل بنود العقد أو إنهاء 
العلاقة العقدية بين الطرفين وفقا للظروف التي يتعرض لها ومدى قوة المركز القانوني لكل طرف 
تجاه الآخر. 


فضلا عن تحديد الإجراءات السريعة والأصوب التي يجوز لط ر العقد اتباعها لتقليل آثار هذه 
الجائحة على التزاماتهما العقدية» لا يمكن إهمال وجوب تحديد المسؤولية المجتمعية التي يجب على 
جميع الأطراف المعنية اتخاذها تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه. 


وممالا 2 شك فيه أن استخدام منهجية الأمثلة وسيناريوهات الأداء ضمن قصة قصيرة يساعد 2 


اي صا المعلومة لجميع فئات المجتمع دون الاعتبار إلى الحاجز المع ر2 والقانوني مصداقا لقوله تعالى 
"وتلك الأمثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون ' سورة الحشر الآية 21. 
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سيناريوهات أزمة كورونا 


ملاحظة: هذه القصة غير حقيقة وجميع الأسماء والشخصيات من وحي الخيال؛ و2 حال تشابه 


فكرالتاجر عبد الله 4 بناء مركز تجاري كبير بمدينة أبوظبي يضم العديد من المحلات 
التجارية والشركات الترفيهية» فاحتاج إلى تمويل من المصرف لبناء المركز؛ لذلك قرر الحصول 
على قرض مص رك وتمكن من إتمام بناء المرحز 2 مطلع عام/2019. بدأ الإقبال على استئجار 
المحلات بالمركز التجاريء من بينهم التاجر خالد الذي يمتلك شركة تقدم خدمات ألعاب الأطفال 
والتاجر جاسم الذي يمتلك شركة تقدم خدمات السينما وغيرهم الكثير. 


و4 مدة قصيرة ظهر ظرف طارئ لم يكن أ الحسبان وهو انتشار فايروس كورونا الممستجد 
بشكل مريب وسريع 2 الآونة الأخيرة» مما استدعى صدور قرار من الجهة الإدارية بوقف الأنشطة 
التجارية والترفيهيةداخل المركز باس تثناء المواد الغذائية والأدوية 4 الصيدليات؛ باعتبارها حاجات 
أساسية لا يمكن الاستغناء عنها 2 ظل الظروف الراهنة. 


وبذلك لم ينتفع جاسم من المحل فطلب من صاحب المركز فسخ العقد عن المدة المتبقة من بداية 
الحظر حتى انتهاء عقد الإيجار» أما بالنسبة للتاجر خالد فلم ينتفع من المح للمدة شهرين فقط 
بسبب الحظر حتى صدر قرار باستئناف الأعمال فاتفق مع صاحب المركز على سقوط أجرة 
شهرين. أما المستفيد الأول 2 هذه الأزمة هوراشد صاحب ش ركة المواد الغذائية المستأجر ؤؤاذات 
المركحز: حيث صدر قرار بإمكانية استمرار العمل لمدة 24 ساعة؛ ونتيجة أحصوله على ساعات 
عمل إضافية ازادت أرباحه بشكل كبير : واحتاج إلى عمال إضافيين وبما أنهناك الكثير من 
الق ركات المتعقرة التي توقفت عن ممارسة انق طتها فک رے أن يس شیر عمالا من شركة خاله : 
وبذلك قام راشد بمساعدة الشركات المتعثرة والمتضررة من جائحة كورونا » وسد النقص 4 عدد 
العاملين لديه؛ ليتمكن من فتح محله لمدة 24 ساعة. 


أما بالنسبة لصاحب المركز عبد الله لم يكن حاله أفضل منهم فهو بدوره لم يتمكن من سداد 
التسهيلات المصرفية المقدمة مسبقا لتمويل مشروعه؛ وذلك بسبب عدم سداد بعض المس تأ جرين 
المتضررين القيمة الإيجاري» وطلب من المصرف تأجيل أقساط القرض بعد اطلاقه مبادرة تأجيل 
أقساط الديون لمدة ستة أشهر بدءا من شهر فيراي ر/2020. 


لم تنته مشكلة عبد الله عند هذا الحد بل هناك عمال نظافة وصيانة وغيرهم الكثير ممن يعملون 
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لديه 2 المركز التجاري» فكيف سيدفع لهم أجورهم والمركز 4 ركود » وليست هناك حركة ولا 
مدخول كاف لسداد الأجور» ب بداية الأزمة قام بتوفير اللمسكن والمأكل والملبس لهم إلا أنه لم 
شك نه ا لاست راو قالخ فار ك ةه عليه و بدت ااتحلوق والأفكار تف عل مغل إلى أن 
رأى تتابع عربات التسوق الممتلئة بالأطعمة الغذائية والمستلزمات المنزلية التي تفادر المركزهء والتي لا 
تتوقف طوال اليوم» هنا تشبث عبد الله بحبال الأمل التي ستنقذه من الفرق 2 الديون» خاصة وأن 
عقد راشد سينتهي الشهر المقبل ولابد أن يجدد العقد مما دفعه إلى رطع القيمة الإيجارية هليه عن 
مدةالعم ل الإضافية إكى 8 هادا اكاد او راف درا راکو کل كرو رهد فين 
يحاول تعويض خسارته بأي طريقة كانت. 


احتار عبداللّه فيم يفعل بالعمال» فوجد خيارات متعددة كحل مؤقت حتى تنتهي الجائحة» أراد 
تخفيض الأجرفقام بخصم عدد الساعات التي لا يعملون بها » وأعطى بعضاً منهم إجازة دون أجر 
وآخرون منحهم إجازة سنوية » وللأسف أصيب العمال ' سليم وبابووراجو ' بفايروس كورونا فاضطر 
إلى عزلهم 2 غرفة مفصولة عن زملائهم فطلبوا إجازة مرضية مدفوعة الأجر» لكن عبد الله رفض 
فتقدموا بشكوى قضائية فحكمت المحكمة لهم بإجازة مرضية مدفوعة الأجر نفاذا لنصوص 
قانون تنظيم علاقات العمل» آراد أن يخفف الخسائر ويخفف من تكدس العمال فأعار بعض العمال 
لراشد بما أن شركته مستمرة 2 عملها ظل جائحة كوروناء وأنهى خدمات بعض العمال ومن 
بينهم العامل" آجاي ' الذي رفض إنهاء عمله قبل انتهاء مدة العقد» وقدم شكوى قضائية ضد 
البرك هاا بخدمافه: 


توالت المشكلات على عبد الله فقاعة الأفراح التابعة لمركحزه التجاري أخذت نصيبها من 
الخسائرء فقد قام سالم بحجزها بعد أن عقد قرانه على مها » وتم تحديد موعد حفل زفافهما 2 
0 بدأت التحضيرات للزفاف ودف المبلغ كاملا وقام يدفع تكاليف الزيثة وتحضيرات 
الإفاق واتار يطاف الدهرة وة اها كارا كاحت لعررير ويام ينان الزك فرط 
أن تتسلمه قبل موعد الزفاف بيومين» وعند اقتراب موعد الزفاف انتشرت الأخبار بتفشي فايروس 
كورونا وأن التجمعات تزيد من خطر الإصابة؛ وحفاظاً على سلامة الناس» أصدرت البلدية قراراً 
بإغلاق صالات الأفراح» فتم إلغاء الزفاف وعليه فسخ سالم العقد بسبب فوات مدة الزواجدون 
الاستفادة من صالة الأفراح» أما بطاقات الدعوة التي تمت طباعتها » وفستان زفاف العروس فتحمل 
كل طرف من المتعاقدين 50% من إجمالي التكلفة. وتورط المقاول سعيد المسؤول عن تعديل أرضية 
مدخل قاعة الأفراح حيث اتفق مع عبد الله على تركيب نوع معين من الرخام الفاخر من إحدى 
الدول» ومع تفشي فايروس كورونا منعت السلطات البحرية 4 تلك الدولة التصديرلمدة ستة أشهر؛ 
هما فاق غولهولم تيكو من الالتؤام بالق الق ن النترض الات ام ننه خلال 15 يوسا »وسيب 
هذه الظروف القاهرة اضطرسعيد إلى فسخ العقد مع عبد اللّه. 
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عدد خاص بفيروس كورونا (كوفيد- 19) © يوليو-2020 








أما المقاول محمد الذي كان على وشك الانتهاء من مش روعه وهو إضافة مواقف جديدة للمركز 
التجاري ب الواجهة الخلفية وتسليمها ب الوقت المحدد» لكن بس بب جائحة كورونا وما ترتب عليه 
من فرض ساعات عمل محددة وعدد معين من العمال» لم يتمكن من إتمام مشروعه # الوقت 
لحيو مقا :وأ فة رمن هبد الله هل الا خير وط م ته قافن الرمنية لصفي المتسروع: 
وجد عبدالله ذلك فرصة لطلب تعويض من المقاول مقابل تأخيره على الرغم من خروج ذلك عن 
إرادته وعدم التسببيه. 


بين ان انار جو انی رج دي الات عن د کرات اللرمتكدوالتمارى اضطر نی بی رهوا 
الجا الضق غابيا من موت اموا الوك مه اة ا ا ا د 
الأزمة. وكانت هذه التعديلات 2 الديكورات أمام محل الملابس التابع لمحمود» وقد أثرت على 
احرادات) ل اوا ا ا كا سا اجو اا ا 
عدم التفاتهم له مما دفع محمود لطلب إنقاص أجرة المحل. 
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المطلب الأول 
التفرقة بين القوة القاهرة والظروف الطارثة 


يتحور الحديث عن نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة # أن كليهما يؤديان إلى تعديل أو 
إمافة ال راكاد ارافان هيف فم مراهاة اقرا ات هاف تن وفجيل مو الفضاء 
آ داف لق أو اشام اسه خرويها سو القافنة العاف ناخ الس شه الصاف انا يجين تة أو 
ديل الاياتفاق أظراف العقه اوينس بخ الارن بمنئ أن العقد هو فاج إذارةالمتعاقدين الشتركة: 
التي تلاقت على ابرامه» فليس من العدالة تعديله أو الغائه بإرادة أحد الأطراف» وذلك نفاذا للآية 
الكريمة ' وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ' الآية (34) من سورة الإسراء. 


ولحي يتم معرفة ما إذا ڪان فايروس كورونا الممستجد مما تنطبق عليه نظرية القوةالقاهرةأو 
الظروف الطارئة» يتعين تحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف 2 كلا النظريتين» وفقما يلي: 


أولا: أوجه الشبه: من حيث النوع والسبب 


1 - حصول حادث فجائي غير متوقع: أن يعتري تنفيذ العقد ظرف استثنائي مفاجئ لم يخطر 
على بال المتعاقدين أثناء إبرام العقد » وقد يكون بسبب الطبيعة كالزلازل أو البراكين أو الأوبئة › 
وقد يكون بسبب فعل البشر كالح روب أو الثورات أو الانقلابات» وقد يكون بسبب الظروف 
الاقتضياديبة آو الل هة آرغیر ا بغ کون نا جين غير هوم أ رق ال خصن ادع اق 


ويصنف فايروس كورونا المستجد ' كوفيد - 19 ' من الأوبئة غير المتوقعة التي حلت بالعالم 


1 - نصت المادة (243) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشان اصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة على أن : 

1 - يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر مالم ينص القانون على غير ذلك.2 
- أما حقوق العقد( التزاماته ) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهاء بينما نصت المادة (246) من ذات 
القانون على أن: 7 - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .2 - ولا يقتصر العقد على 
الزام المتعاقد بما ورد فيه» ولكن يتناول أيضا ما هو من مس تلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف. 

2 - يفرق القانون بين عناية الرجل العاديء وعناية الرجل الحريص أو المتخصص في أن الأول عبارة عن التزام بسيط يجب على 
الشخص القيام به عند اتمام أي عمل منس وب إليه بحيث يكزن التزامه ببذل العناية اللازمة:» بينما يقصد بالأخير هو قيام الشخص 
بنوع معين من الحرص يفوق ما يبذله الشخص العادي من مهام» بحيث يتعين أن يحقق نتيجة أثناء أداء مهامه أو أعماله من دون 
أي خطأ أو سهو. 
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دون سايق انذار أو تنبة) » باعتباره أحد الأمراض السارية التي يتوجب على كل شخص طبيعي أو 
ماري الإبتلاغ عن | الصاجين ها 


- أن يكون الحادث لاحق على ابرام العقد وقبل تنفيذه: بحيث لا يعتد بالحادث الذي يقع قبل ابرام 
العقدء وكان معلوما للمتعاقدينأناء حصول الموافقة ة على انشا ء الرابطة العقدية»› وكذلتك على 
الحادث الذى ينشئ بعد انتهاء العكقد أوانقضائه2. 


والعلة من تقرير ذلك هو أن إرادة طرك العقد اتجهت إلى إمضاء العقد على الرغم من علمهم 
لرل الاك ]و اقرف اء كلاق الانجاببالقيول: و رق ا كبرو على حيط رف لق 


3 - عدم امكانية مقاومة الحادث أو دفع الضرر: يش ترط تحقق عدم القدرة أو الاستطاعة على دفع 
الحادث آوا لتقليا من ‌آتثاره»› بحب بحيث لا يمكن للرجل العادي” أن يواجها لظرف آو الحادثسواء 
باتخاذه اجراءات علاجية أوتدابيروقائية للحد من آثاره الجانبية. 


كما هو الحال 2 الشركة التي تمتنع عن الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني من أرباحها الصافية 
4 نهاية كل سنة مالية بما يسهم بصورة غير مباشرة إلى تفاقم الضرر الواقع عليهاء بحيث يمكن 
أن يساهم الاحتياطي ك تغطية مصروهاتها والتزاماتها التي تسبببها الحادث المفاجئ. 


4- عدم تحمل الطرف المدين أي تعويض أو ضمان للطرف الدائن: بحيث لا يترتب على عدم تنفيذ 
المدين لالتزاماته أي ضمان أو تعويض لصالح الدائن حتى ولو نتج عن ذلك لحوق خسارة أوفوات 


1 - نصت المادتين (1» 4) القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض الساريةء على أن المرض الساري: هو 
مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض» 
بينماالوباء : طارئة صحية تتمثل في ظهور حالات من مرض سار بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة خلال فترة 
زمنية محددة, بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة السابقة في ذات البقعة والزمن لذات المنطقةء وتسبب 
قلا على المستوى الوطنيء وتلتزم الففات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية 
المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فورًا وبحد أقصى 24 ساعة. 

- وقد أدرج " فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 " كأحد الأمراض السارية الواجب الابلاغ عنهاء وذلك نفاذا للقرار الوزاري رقم (223) لسنة 2020 
المعدل بالقرار رقم (221) لسنة 2020 بإضافته بالجدول رقم "1" الخاص بقائمة الأمراض السارية الواجب التبليغ عنه. 

2 - وليد صالح مرسي رمضان» القوة الملزمة للعقد - دراسة مقارنة؛ الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة» 2009« ص 650 

3 - خميس صالح ناصر عبد الله المنصوري» نظرية الظروف الطارنة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد ( دراسة تحليلية في 
ضوء قانون المعامالات المدنية الإماراتي (“ أطروحة مقدمة ة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ة الماجستير في القانون الخاص» 
إشراف أسامة أحمد بدرء العين: جامعة الإمارات العربية المتحدةء 2017» ص82. 

4 - نصت المادتين (103ء 239) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على أن يجب على الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة والخاصة أن تخصص كل سنة (10%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني» 
ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المالء في الوقت الذي نصت عليه المادة (360) 
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم تحدد 
له عقوبة فيه أو يخالف الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 
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ثانيا: أوجه الاختلاف: من حيث النتيجة والأثر 
القوة القاهرة: 


أن يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا: بحيث لا يمكن لأحد المتعاقدين الوفاء بالتزامه تجاه المتعاقد 
الآخر من خلال استمرار الحادث المفاجئ إلى حين فوات مدة تنفيذ العقد وجميع آثاره المترتبة عليه. 


انهاء العقد أو فسخه": يترتب على استمرار اس تحالة تنفيذ العقد أو التزاماته إلى وجوب انحلال 
العقد أو فسخه دون اشتراط موافقة الطرفين أو حكم القضاء من غير تحمل الطرف المخل بأي 
تعود يض عن الآ ضرار التي 2 لحقت بغيره. 


ويستوي 2 ذلك العقد الفوري أو المستمر» بحيث ينقضي الالت زام منذ تحقق الاستحالة إلى حين 
انقضاء فترة التنفيد. 


الظروف الطارئة: 


أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقا: بحيث يؤدي الاستمرار # تنفيذ الالتزام إلى خسارة فادحة ,2 وليست 
خسارة يسيرة أي زائدة عن الحد المآألوف» وينظر إلى الالتزام العقدي وليس إلى شخص المتعاقد عند 


1 - نصت المادة (273) من قانون المعاملات المدنية سالف الذكرء المعنونة " استحالة تنفيذ كامل العقد أو جزءا منه " على أنه 
1 - في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد 
من تلقاء نفسه . -2 واذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيلء وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في 
العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين . 

2 - يقصد بالعقد الفوري: هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه» وهو الذي يرد على أداء يمكن تنفيذه في الحالء مثل: 
عقد البيع أو عقد المقايضة» وفي المقابل يقصد بالعقد المستمر: هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه سواء كان مستمر 
التنفيذ أو دوري التنفيذء مثل عقد الإيجار أو عقد التوريد» ويمكن الرجوع إلى: أحمد هندي» قانون المرافعات المدنية والتجارية 
وتعديلاته المستحدثة, الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة» 2014» ص 129. 

3 - عارف محمد الجناحي» تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في بيع التقسيط والمرابحة لآمر بالشراء في الفقه الإسلامي والقانون» 
الشارقة: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلاميةء مجلد 16» ع 1» يونيو 2019» ص 132. 


134 





تحديد درجة الإرهاق". 


الموازنة بين مصلحة طرفي العقد ورد الالتزامات إلى الحد المعقول: يترتب على استمرار الخسارة 
الفادحة 2 تنفيذ التزامات العقد إلى تعديل نصوص العقد من خلال إعادة المراكحز القانونية بين 
المتعاقدين إلى الحد المآلوف» بحيث يمكن لأحد المتعاقدين تتفيذ التزامه دون أن يتحمل الإرهاق 
بمفرده» من خلال إنقاص الالتزام المرهق أو زيادة الالتزام المقابل أو وقف تنفيذ الالتزامات بحسب 
الحال ومصلحة المتعاقدين» بحيث يكون للقاضي مطلق الحرية" 4 تطبيق أحد أحوال إعادة التوازن 
العقدي بحسب ظروف الحال. 


خلاصة ما سبق: يمكن أن تنطبق نظرية الظروف الطارئة على بعض العقود أو الانشطة الاقتصادية 
2 الوقت الذي تسري على البعض الآخر نظرية القوة القاهرة بحسب طبيعة التعاقد وحال المتعاقدين» 
والتي سيتم توضيحها من خلال عرض سيناريو لأغلب الحالات التي يتعرض لها المتعاقدين 2 حياتنا 
اليومية واضعين 2 عين الاعتبار إلى خمسة عقود أساسية» وهي عقد التسهيلات الائتمانية وعقد 
المقاولة وعقد الإيجار وعقد تقديم خدمات معينة وآخرها عقد العمل. 


1 - قضت محكمة نفض أبوظبي في الطعن رقم (88) لسنة 2015 تاريخ الجلسة 2015/03/25» طعن تجاريء مكتب فني 9» 
ج ص 342 على أن نصت المادة (249) من قانون المعاملات المدنية على أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في 
الوسع توقعها وترتب على حدوثها تنفيذ الالتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلا صاد مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة 
جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك 
ويقع بطالا كل اتفاق على خلاف ذلك "» يشترط لأعمال نظرية الحوادث الطارئة أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا ولكن 
ليس مستحيلا فإذا طرأت حوات استثنائية ترتب عليها أن تنفيذ الالتزام صر مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة وبذلك فان 
الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لأعمال حكم الظروف الطارنة فضلا عن أن إعمال هذه النظرية ج وازي للقاضي. 

2 - يقصد بمصطلح انقاص الالتزام المرهق هو أن يوزع القاضي عبء تنفيذ التزامات أحد المتعاقدين على الطرفينء وذلك من 
تحميل الطرف الدائن جزء من الخسارة على حساب الطرف المدين» كما هو الحال في انقاص الأجرة إلى الحد الذي لم يستفد فيه 
المستأجر من العين المؤجرة:؛ أما مصطلح زيادة الالتزام المقابل للالتزا م المرهقء فيقصد به أن يتم رفع الالتزام المقابل للالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول الذي يتحمل الزيادة الطارئة والناتجة عن الظرف الاستثنائي, كما هو الحال في ارتفاع سعر توريد 
بضاعة معينة بسبب اغلاق حركة الملاحة البحرية» واضرار المدين إلى استخدام النقل الجوي لتنفيذ التزامه بحيث زاد سعر السلعة 
من 100 درهم إلى 240 بزيادة بلغت 140 درهمء فتقسم الزيادة بين الطرفين بحيث يتم إعادة سعر احتساب السلعة بزيادة نصف 
الفارق بمبلغ 70 درهم إلى السعر الأصلي ليصبح سعر احتساب السلعة 170 درهم بدلا من 100 درهم. بينما يقصد بوقف تنفيذ 
الالتزامات إلى أجل محددء هو منح المدين مهلة زمنية لحين تنفيذ التزامه» كما هو الحال عند تمديد المدة الزمنية لالتزام المقاول 
في تسليم البناء الذي اتفق على تشييده. 

3 - راجع: أشرف أحمد عبد الوهابء الالتزامات المترتبة على التعاقد وأسباب فسخ العقود في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام 
القضاءء القاهرة: دار العدالة للنشر والتوزيع» ط 1ء 2018ء ص 39. 
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المطلب الثاني 
التطبيق العملي لقواعد القوة القاهرة والظروف الطارئة 


تختلف قواعد تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود بحسب نوع الالتزام وحال 
المتعاقدين والسبب وراء عدم تنفيذ الالتزام» بحيث يمكن تطبيق قواعد كل نظرية على ذات العقد 
ذات الوقت» والتي سيتم تسليط الضوء عليها بحسب كل عقد من العقود الخمسة على حدة» 
وفق ما يلي. 


أولا: عقد التسهيلات الائثتمانية: 


يعد عقد القرض من أش هر العقود التي يمنحها البنك نعملائه؛ وذلك لتمويل أي مشروع تجاري 
فهو ملاذ معظم التجار للبحث عن زيادة النشاط التجاري وتوسيع نطاقه؛ وقد عرفت المادة (409) 
من قانون المعاملات التجارية الاتحادي عقد القرض المصرغ بأنه عقد بمقتضاه يقوم المصرف 
بتسليم المقترض مبلفاً من النقود على سبيل القرض أو بقيده 2 الجانب الدائن لحسابه 4 المصرف 
وفق الشروط والآجال المتفق عليها. ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف ب المواعيد 
وبالشروظ المتفق ليها 


ولعل القاتون الإماراتي وضع حداً معقولاً لترا خي التاج ر تنفيذ التزاماته بش كل عام من خلال 
تحديد وسائل تد خل القاضي # منح مهلة الوفاء به. 


وذلك من خلال اشتراط موافقة الدائن أو وقوعه بظرف استثنائي عام» بحيث يشترط تطبيق 
التمسك بأي ظرف استثنائي خاص به 2 الالتزامات التجارية. 


الحالات التي يمكن القاضي اقرارها # تعديل التزامات المتعاقدين» على النحو الآتي:- 


1 - تأجيل سداد الأقساط إلى حين انتهاء الالتزام المرهق: وذلك من خلال وقف تنفيد التزام المدين 
2 سداد المديونية خلال الآجال أو الأ قساط المتفق عليهاء ويعد ذلك كأحد صور تطبيق نظرية 
الظروف الطارئة إلى حين زوال سبب تأثر المدين 4 تنفيذ التزامه. 

1 - نصت المادة (86) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن "لا يجوز للمحاكم 
منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا بموافقة الدائن أو لظروف استتنائية عامة. ويعد عقد القرض التجاري من 
الأعمال التجارية حتى ولو كان أحد المتعاقدين ليس تاجراً ما لم ينص القانون أو يتفق على خلاف ذلك » وذلك عملا بالمادتين 
(4/5: 10) من ذات القانون. 
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2 - تعديل احتساب حلول الأقساط المتفق عليها: وذلك من خلال انقاص الالتزام المرهق للمدين؛ 
تحيث ينك ن للمدين سد ان جوع من قيمة الق ظ:الستحق غليه» ولس كامل التسمظ يسبب 
قلة دخله التجاري بسبب الظرف الاستثنائي بحيث يتم مقارنة الدخل الشهري قبل وقوع الظرف أو 
الحادث مع الدخل الشهري بعد وقوع الظرف أو الحادث؛ ومن ثم إعادة احتسابه بنسبة وتتاسب على 
نحويؤدي إلى تأجيل الباقي إلى حين عودة المتعاقدين إلى الوضع العادي. 


ويعدذلك كأحد صورد تطبية نظريةا! 2 روف الطارئة إلى حار زوال نب تأثر المدين # تنفيذ 
التزامه. 


ثانيا: عقد المقاولة 


يقصد بعقد المقاولة وفق ما نصت عليه المادة (872) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على أنه 
عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر. ومن 
مدة التنفيد أو شروط ومواصفات التنفيذ أوالمبلغ المستحق للمقاول. 


وقد أجاز القانون الإماراتى إنهاء عقد المقاولة بطلب من المقاول عند ثبوت عجزه عن إتمام الأعمال 
الق هليها سبج خارج إرادتة يفصن الفط ر هن قطبيق قواغد الشوة القاهترة أو الكسروف الظاركة 
العامة. 


1 - تمديد الفترة الزمنية: يعد هذا الحل تطبيقا لسلطة القاضي 2 إنقاص الالتزام المرهق للمدين 
كأحد صور تطبيق نظرية الظروف الطارئة » بحيث يوافق القاضي على تمديد فترة إنجاز المشروع 
من خلال احتساب الفترة التي تعذر فيها على المقاول تنفيذ التزامه بسبب حدوث ظرف طارئ لا يد 
نوه وة إضداكة هزه | ند إلى قاريغ اا اا رو هادي وه تي غا قر ع ا 
المشروع المتفق عليه. 


2 - تعديل شروط ومواصفات البناء: يممكن للقاضي أن يأذن للمقاول باعتباره الطرف المدين بتوريد 


اكاد اليضاكم نافلد التق هليه بعد كور ر قرا رمن اطا ت قامرات ف تارات الشامنة 
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بها كأحد إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 . 


ويمكن نظر تقليل قيمة العقد أو زيادة قيمته بحسب الش روط والمواصفات التي تغيرت نفاذا لخيار 
ف الالشواح اتن فرام ارهن او فاه اترا اد سني كيبي الأخوال 


3 - تعديل قيمة العقد: يجوز للقاضي تعديل قيمة عقد المقاولة إعمالا لخيار زيادة الالتزام المقابل 
للالتزام المرهق من خلال احتساب قيمة مواد البناء والآلات والمعدات الخاصة بإجراء أعمال المقاولة 
ومصروفات المقاول من أجور عمال ونقل وغيرها. 


ومن ثم تحديد الزيادة التي طرأت عليها بسبب تحديد ساعات العمل أو تقييد حركة التنقل أو 
ترقت كورين معو اه الغا ار فف رار ات واوا مر مكومية فح القاول مع اء العمل سور 
آو بسبب تأخر صرف الدفعات المستحقة» وصولا إلى تحميل صاحب العمل فرق السعر أو توزيع 
الفرق بين الطرفين بنسبة معينة. 


4 - إنهاء عقد المقاولة: قد يتسبب فايروس كورونا 2 اس تحالة تنفيذ المقاول أو صاحب العمل 
التزامه''» فيج وز لأي منهما طلب فسخ عقد المقاولة» على النحو الآتي: 


- التزام المقاول: أن يتفق المقاول على توريد وتركيب نوع معين من الرخام النادر الذي يورد من 
النوع من الرخام لمدة ستة أشهر» ويكون الاتفاق على التوريد والترحيب خلال 35 يوما. 


فيصبح التزام المقاول أقرب إلى الاستحالة نظرا لطول فترة منع الاستيراد ويجوز للقاضي 2# هذه 
الحالة أن يقضي بفسخ العقد وإنهائه نفاذا لقاعدة القوة القاهرة. 


- التزام صاحب العمل: أثناء قيام المقاول بأعمال المقاولة يتعرض صاحب العمل إلى إنهاء خدماته 


»2 قضت محكمة نقض أبوظبي: الطعن رقم (204) لسنة 2015» تاريخ الجلسة 2015/05/14»: طعن مدنيء مكتب فني 9» ج‎ - ١ 
ص 542 على أن مفاد المواد (892: 893: 894: 895) من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز لصاحب العمل أن يتحلل بإرادته‎ 
المنفردة من عقد المقاولة قبل تنفيذه أيا كانت الأسباب والبواعث التى دفعته لذلك» ويعتبر إعطاء صاحب العمل هذه الرخصة‎ 
خروجا على قاعدة - أن العقد شريعة المتعاقدين - فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما والحكمة من هذا الاستثناء أن تنفيذ عقد‎ 
المقاولة كثيرا ما يستغرق وقتا أو زمنا طويلا أو أنه في الفترة ما بين إبرام العقد وإتمام تنفيذ الأعمال المتفق عليها قد تتغير‎ 
الظروف فرعاية لجانب صاحب العمل ومنعا لإجباره على صرف نفقات غير نافعة خوله القانون سلطة التحلل من عقد المقاولة‎ 
بإرادته المنفردة ولكن المشرع مع مراعاة جانب صاحب العمل بتخويله هذه الرخصة لم يهدر مصلحة المقاول ولذلك ألزم صاحب‎ 
العمل الذي ينهي عقد المقاولة بإدارته المنفردة أن يعوض المقاول ليس فقط عما انفقه من مصروفات - وما أنجزه من الأعمال بل‎ 
وعما كان يستطيع كس به لو انه أتم العمل.‎ 
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تالثا: عقد الإيجار 


حددت المادة (742) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي المقصود بعقد الإيجار على أنه تمليك 
للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم. فيكون العنصر الجوهري 


و هد ااا ر هو ي مف الود اذكب ررد اة موص كا دب قات اناوت 
المدنية والقانون المحلي المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين 
2 إمارة أبوظبي» والتي ركزت على حق الانتفاع بالشيء المؤجر وحددت الوسائل والطرق التي 
کا ا هذا الحو اف ك ااه ار كا ا ا عار ار تان ا رار 
اللاحقة بسبب عدم الانتفاع. 


ولايعني ذلك»› عدم تطبيق قواعد القوة القاهرةأوالظروف الطارئة»› وائما يجب تطبيق النصوص 

الخاصة ومن ثم البحث 2 النصوص العامة تطبيقا للقاعدة الفقهية بأن النص الخاص يقيد النص 
العام. 
f‏ 


ويمكن تحديد سلطات القاضي 2 تعديل التزامات المتعاقدين» وفق ما يلي: 


1 - نصت المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين 
في إمارة أبوظبي على أن تسرى أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو 
لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة» كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد 
تاريخ العمل بهء ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون» وحددت المادتين (24» 25) منه على أن تنشأ لجنة محلية أو أكثرء تسمى 
" لجنة فض المنازعات الإيجارية " تتبع دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي» وتكون برئاسة قاضء ويصدر بتشكيلها وتحديد مقارها 
ومكافآت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء. وتختص اللجنة بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة 
الإيجارية بين المؤجر والمستأجر طبقًا لأحكام هذا القانونء وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته فيما 
لم يرد به نص» وطلب اتخاذ الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقدء كما يكون لهذه اللجنة صلاحية مراقبة تنفيذ 
أحكام هذا القانون وصلاحية ملاحقة أي من أطراف العلاقة الإيجارية عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون» وذلك بناءً على طلب أحد 
الأطراف أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. 
وذلك نفاذا للاستثناء الوارد بالمادة (26) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية المعدل بالقانون 
ا ل غيرها بنظر المناز عات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن 

بين المؤجر والمستأجر. 
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1 - سقوط الأجرة): أن تك ون العين المؤجرة غير صالحة للانتفاع بها كأن يتم إجراء صيانة على 
مدخل العين المؤجرة يمنع الزبائن من دخولها 2 فيجوز للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة للقدر الذي 
لم ينتفع به. كما يجوز له أن يطلب فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ القضاء بالفسخ. 


2 - فسخ العقد6: أن يصدر قرار من جهة إدارية بوقف نشاط نوع من معين من الأنشطة التجارية› 
ويستمرهذ الوقف لمدة تصل إلى قرب انتهاء عقد الايجار. 


3 - إنهاء عقد الإيجار لعذر طارئ: يتعين لتطبيق هذه الحالة توافر شروط أساسية ؛- 
أن يتعلق العذر بشخص أحد المتعاقدين. 

أن يحدث بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه. 

لا يشترط أن يكون غير متوقع أو مرهق. 


1 - نصت المادة (6) من قانون ايجار الأماكن لإمارة أبوظبي على أن إذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر هذه المنفعة 
نقصّا كبيرًاء جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد ورد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة تبعَا للظروف. كما 
نصت المادة (1/781) من قانون المعاملات المدنية على أنه اذا فات الانتفاع بالشيء المؤجر كله سقطت الاجرة عن المستأجر 
من وقت فوات المنفعة. 

7 - قضت المحكمة الاتحادية العلياء الطعن رقم (522) لسنة 25» تاريخ الجلسة 2006/04/16»: طعن مدني» مكتب فني 28» ج 
2 ص 846 على أن المقرر بنص المادة 1/781 من قانون المعاملات المدنية ... وإذ كان الثابت بعقد الإيجار المبرم بين بلدية 
العين والطاعن المؤرخ 1993/10/20 أنه تعلق بالأرض المؤجرة "والمقام عليها حاليا المدرسة المملوكة للطرف الثاني تحت اسم 
"مدرسة ..... الخاصة" ومن ضمن ما نص عليه البند الثالث منه أنه "لا يجوز للمس تأجر أن يستغل الأرض لغير الغرض المؤجرة 
له وهو (مدرسة خاصة]) أو تأجيرها وما عليها من مبان كليا أو جزئياللغير ..."؛ وكانت المنفعة المتعاقد عليها هي استغلال مبنى 
المدرسة باسم وتحت رخصة المطعون ضده "مدرس تنا ...."؛ ولمدة 24 سنة» وثبت من كتاب بلدية العين لمحكمة أول درجة المؤرخ 
5 أن سبب رفضها الترخيص لمدرسة المطعون ضده "مدرس تنا ....." على الأرض المؤجرة أنه لا يجوز للطاعن أن يؤجر 
المكان لمدرسة أخرى عملا بالبند الثالث من العقد» وهو ما يدحض ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضده - المستأجر من 
الباطن - هو الذي تسبب في عدم الاستمرار في تنفيذ العقد بما تصبح معه مطالبة الطاعن بمقابل الإيجار السنوي إلى حين انتهاء 
المدة الابتدائية لعقد الإيجار قائمة على غير سند. 

3 - نصت المادة (1/782) من قانون المعاملات المدنية على اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر 
دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع. 

4 - نصت المادة (794) من قانون المعاملات المدنية على 1 - يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب انهاء عقد 
الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأً عن هذا الانهاع من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي يقرها العرف. 

2- واذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض أو يحصل على 
تأمين كاف . 

5 - عبد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط في شرق القانون المدني الجديد: المجلد الأول العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار 
والعارية بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية, ص 861. 

6 - صالح أحمد محمد عبطان اللهيبي» حالة الضرورة في التصرف القانوني» القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية» ط 1“ 
0 ص 160. 
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مثالذلك: استتجار صاحب مهنة معينة كالطبيب أو المحامى لممارسة مهنته»› ومن ثم يصاب بمرض 
يمنعه من استمرار أداء مهامه أو تحتاج العين المؤجرة إلى ترميمات ضرورية وتكون نفقاتها فادحة 
ومرهقة للمؤجر. 


يمكن تطبيق قواعد القوة القاهرة والظروف الاستتثنائية العامة على عقد الايجار › الکو 
ل اران جو اها 


رابعا: عقد تقديم خدمات معينة 


يختلف عقد تقديم خدمات معينة باختلاف نشاط المحل التجاري الذي يقدم الخدمة» فهناك أعمال 
المتحادى وال Sl‏ والمسارح والملاعب والملاهي»› وغيرها من الخدمات التي تعتبر أعمالاً 
كاري بطيفعتها و فقا لقص الاد 11⁄5 من قاتوخ الكاملات التجارية. 


ولا شك 2 أن جزء من هذه الأنشطة تآترت # ظل أزمة فايروس كورونا الممستحد " ڪوفيد -19 
وذلك بصدور قرارات وتعاميم إدارية من الجهات الإدارية المختصة 7 بوقف نشاط عملها مؤقتاء 
وذلك بهدفالمحافظة على الصحة العامة حون هذه المحال تتسبب باختلاط العملاء والعاملين فيما 


1 - سقوط الأجرة المستحقة: يجوز للمحل التجاري المطالبة بس قوط الأجرة عن الفترة التي لم ينتفع 
بهابسبب صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة بوقف نشاطه لفترة محددة› ويعد ذلك تطبيقا 
لنظرية الظروف الطارئة ‏ صورة وقف الالتزامات على اعتبار أن السبب الرئيسي 2 وقف النشاط 
هوجائحة فايروس كورونا بهدف منع انتشاره. 


1 - قضت المحكمة الاتحادية العليا: الطعن رقم (522)لسنة 25» تاريخ الجلسة 2006/04/16»؛ طعن مدني» مكتب فني 28» ج 2» ص 846 
» على أن المواد من (742) وما بعدها حتى (796) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التزام المستأجر 
بأداء أجرة العين المؤجرة يقابل حقه في الانتفاع بها وفق الغرض الذي خصصت له انتفاعا كاملا غير منقوص وطوال مدة سريان العقد 
سواء في مدته الأصلية أو التي جدد أو امتد إليها اتفاقا أو قانونا ويسقط عنه هذا الالتزام إذا لم يستوف تلك المنفعة كليا أو جزئيا لأي سبب لا 
يد للمستأجر فيه ويقع على عاتق المستأجر إثبات ذلك فإذا اضطر إلى التخلي عن العين المؤجرة فيتعين عليه أن يسلمها للمؤجر تسليما يعتد به 
القانون سواء لانتهاء العقد أو فسخه أو انفساخه أو أي سبب يحول دون انتفاعه بالعين وفق ما سلف. 

2 - أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي التعميم رقم (2) لسنة 2020 بشأن ايقاف مؤقت لصالات السينما حتى نهاية 
شهر مارس 2020» والتعميم رقم (3) لسنة 2020 بشأن ايقاف مؤقت لصالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية حتى 
نهاية شهر مارس 2020» والتعميم رقم (9) لسنة 2020 بشأن ايقاف مؤقت للمراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة. 
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2 - انهاء العقد مع تحميل أحد الأطراف التبعات: وذلك 2# حالة شراء أحد العملاء تذكرة حضور فيلم معين 
بأحد دور السينما أو يتعاقد أحد العملاء مع فندق لحجز قاعة أفراح بمناسبة زفافه» فيصدر قرار من الجهة 
الإدارية المختصة بوقف نشاط دور السينما أو الفندق على نحو يجوز للعميل أن ينهي العقد ويسترد ما سبق له 
سدادهمن مبالغ نقدية. وذلك تطبيقا لقاعدة القوة القاهرة لاستحالة تنفيذ الالتزام 2 الموعد والوقت المتفق عليه. 


3 - إنهاء العقد مع توزيع التبعات لطرفي العقد: وذلك 2 حالة اتفاق أحد العملاء على تسجيل أغنية 
من قبل فرقة موسيقية أوتوريد خشبة مسرح وأدوات الزينة لإحياء ليلة زفافه؛ وأثناء تنفيذ المطلوب 
يصدرقرارمن الجهة الإدارية المختصة بوقف نشاط الفندق ومنع إجراء حفلات الزفاف» فيمكن 
للمحكمة أن تحمل كل طرف نصف المبالغ التي تحملتها الفرقة الموسيقية أو محل تجهيز حفلات 
الأفراح لتضرر كلا الطرفين» بشرط ثبوت سبق البدء 2 تجهيز الخدمة المتفق عليها. 


خامسا: عقد العمل 


تضمن القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل 2 المادة الأولى التعريف بعقد 
العمل بآنههوكل اتفاق محدد المدة أو غيرمحدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه 


وقد تتأثر علاقة العمل بين الطرفين 2 ظل أزمة كورونا » وذلك يعود لعدة أسباب» سواء بسبب 
ولق اط يعض ات العمل أو تسد يديه اعات العو ل الت أو ف ااي الفا لماي رفن 
مادفع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى إصدار قرارات وتعاميم تنظم علاقة العمل بين الطرفين 2 
ظل الظروف الراهنة''ء» وذلك من خلال تحديد عدة خيارات للعامل»؛ وفق ما يلي: 


1 - تطبيق العمل عن بعد: يجب خفض أعداد العاملين 2 المنشأة إلى 30% من مجموع العاملين من 
خلال تطبيق نظام العمل عن بعد ويستثنى من ذلك الأنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والتموين 
والاتصالات والطاقة والتعليم والصحة والقطاع المصرخ والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع 
الممستلزمات الطبية وشركات التنظيف. 


2 - تخفيض الأجر بشكل مؤقت أو دائم: وذلك من خلال احتساب أيام وساعات العمل الفعلية مقارنة 

مؤقت» إذ إن الأجر مقايل العمل. 

1 - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال 
فقرة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد» والقرار الوزاري رقم (281) لسنة 2020 في شأن تنظيم 
العمل عن بعد بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد 
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3 - منح إجازة سنوية: يتم يخصم رصيد الإجازة السنوية مدفوعة الأجرمن أيام التوقف عن 
العمل الفعلية. 


4 - منح إجازة بدون أجر: يتم احتساب فترة التوقف عن العمل كإجازة غير مدفوعة الأجر وهو 
مايضمن استمرار علاقة العمل بينهما إلى حين انتهاء فترة تأثر صاحب العمل بالظ روف الراهنة. 


تفعيل نظام الإعارة يمكن الحصول على فرصة عمل مؤقتة لدى جهات العمل التي تحتاج إلى 


5 - توفير المأكل والمشرب والمسكن: بحيث يلتزم صاحب العمل بتوفير الحاجات الأساسية للعامل التي 
يحتاجها العامل طالما ظل متواجد 2 الدولة» وهي مسألة لم تنظمها القرارات الوزارية ولكن يجوز تطبيقها 
خاضة ف ا ال الث كرتي غاا توقف مهي يعن الغذل فكل مكلي: .وال ليا مدل د الغاتوة تصنت 
هليه اماد (131) كز ر مو كاتون تنظ علاقات العمل على أنه يضق بقاء العامل :#مسك ع العمل لن 
الوفاء بمستحقاته العمالية» كما نصت المادة (101) من نفس القانون على وجوب توفير صاحب العمل وسائل 
الانتقالوالسكن الملائم والمياهوالمواد الغذائية للعامل المستخدم 4# مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل 
المواصلات العادية؛ وهو أمرقد ينطبق على بعض مناطق الدولة خلال تفشي جائحة كورونا بحيث يصعب على 


العام لالتنقلوالحصول على ال مواد الأساسية لضمان بقائه_#الدوثة بصورة حسنة. 


ونرىوجوب صدور قرار من وزيرالموارد البشرية والتوطين لتنظيم هذه الحالة عندما تستمر هذه 
الجائحة لفترة طويلة. 


إجازة مرضية: يجب حصول العامل المصاب بفايروس كورونا المستجد على إجازة مرضية 


1 - نصت المادتين (75»: 80) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن يمنح العامل خلال كل 
سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية: ( أ ) يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد 
عن ستة أشهر وتقل عن السنة. (ب) ثلاثين يوما في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. وفي حالة انتهاء خدمة 
العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة. وعلى صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل 
الأجر المستحق له مضاقا إليه أجر الإجازة المقررة له طبقًا لأحكام هذا القانون. 

2 - نصت المادة (83) من ذات القانون على 1 - لا ييستحق العامل أية إجازة مرضية مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة. -2 إذا 
أمضى العامل أكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التجربة فى خدمة صاحب العمل المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق فى 
إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يومًا متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي: ... في الوقت 
نفسه نصت المادة (14) من قانون مكافحة الأمراض السارية سالف الذكر على الوزارة والجهة الصحية منح المصاب أو المشتبه 
بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار أو أنه حامل للعامل الممرضء وكان 
استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين. 
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المطلب الثالث 
المسار السريع القضاتي والإداري 





مند إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ميادرة المسرعات الحكومية 2 أكتوبر عام 
6 لتكون منصّة للتعاون والعم ل المشترك بين الجهات الحكومية 3# الدولة بهدف البحث 
الو م و اي لا ا ا 

لو ا ا اكير اتا كى فار ن 
طرح نموذج عمل فريد من نوعه قائم على تسريع النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار. تؤكد 
مار ا عاض اک لے اف ااا ميخ لجات لكر افا اة 
والقطاعالخاص» والقطاع الأكاديميء والمؤسسات غير الحكومية› بهدف دفع عجلة الابتكار 
قدب وصمع اخ امج اس د لااك اتر ااا 


ومن هذا المنظور تم اجراء تعديلات اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بدولة الإمارات 
العربية المتحدة © بإطلاق منصة المسرعات الحكومية خلال 100 يوم » والتي استهدفت ما يلي: 


1 - تعديل الاجراءات الحكومية لمواكبة المتغيرات. 
2 - تهزيز وتوحيد الاجراءات القضائية. 

3 - تعزيز تنافسية الدولة عالميا. 

4 - توظيف التكنولوجيا 2 العمل القضائي. 


وقد تضمنت اللائحة الت ظيمية أهم التعديلات والمخرجات الآتية:- 


1 -مقتبس من الموقع الرسمي لوزارة مجلس الوزراء والمستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الرسمي: ")p5://‏ 
»www.mocaf.gov.ae/en/area-of-focus/governmentaccelerators‏ تاريخ الزيارة 2020/06/13. 

2 - صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض مود القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن 
اصدار قانون الإجراءات المدنيةء والذي نص في المادة الأولى مكرر على ما يلي: مع مراعاة نص المادة (1) من هذا القانون» 
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي والتنسيق مع الجهات 
المختصة المعنية في الإمارات» لائحة لتنظيم الإجراءات المدنية لما يأشي: ... ومن بينها طرق رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتهاء 
ونفاذا لذلك فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (57( لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدل 
بالقرار رقم (33) لسنة 2020. 

3 - عماد العلي» وكالة أنباء الإمارات»ء 2019/03/04» عنوان الموقع الالكتروني: «http://wam.ae/ar/detai|ls/1395302744357‏ 
تاريخ الزيارة: 2020/06/13. 
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1 - إجراءات موحدة 4 جميع محاكم الدولة. 

2- تنظيم محكمة اليوم الواحد. 

3 - إدخال وسائل التقنية الحديثة 2 المجال القضائي. 
4 - تسهيل تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية. 


لذلك يجب على جميع المشتغلين 2# القانون سواء كانوا مستشارين قانونيين أو قضاة أن يطلقوا 
العتان نحو ابتكار أكث ر الأساليب قاعلية و العمل على تبسيط الإجراءات التي تق ق اليف العام 


هناك العديد من الاجراءات التي تسهل على المتقاضين الحصول على حقهم سواء كانت إجراءات 
قضائية أوإدارية يمكن للجهات المعنية اتباعها بدلا من اتخاذ الإجراء العام وهو إقامة دعوى 
قضائية"لما للأخير - مع الأخذ بعين الاعتبار إلى مجموعة التحسينات التي تم اطلاقها مؤخراً - 
مإ جرا ءاف اة فلى دور القوار"العكم القضاكي"'سواء في وإعللان ر ضير هوى 
ومرافعة شفهية و جز الد وى اكم أو جرا ءات لأ حقة من قايلية التقاذ العجل أو اتتظار وات 
ميعاد الاس تقاف ومقدمات التنفيذ وصولا إلى التنفيذ الجبري. 


علىهذا النحويجب علينا التركيز على هذه الإجراءات سواء كانت قضائية أو إدارية من خلال 


أولا: الإجراءات القضائية: 


1 - يعتبر نظام الدع وى القضائية وفق ما نصت عليه المادة (16) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية هو الاجراء المعتاد 
في الحصول أو حماية الحق المطالب به»ء والذي ضمن المشرع الإماراتي اجراءات مغايرة أكثر فاعلية تنطبق على بعض الحالات 
سواء كانت لوضوح المطلوب فيها أو لحاجة عاجلة أو طارئة أو غيرها من الأسباب الأخرى. 
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1 - نظام الأوامر على العرائض: 


سم طا الأزاسر على الدراكض دة ا ن ضيوها من رها من ا ايرا الأخرف: 
الى ارا قاض وسن ايها ققدي الط إلتى قاض د غيب الظرف الكخر وذو يداه 
إلى مرافعة أو مواجهة بين الطرفين من خلال ممارسة القاضي الآمردوراً إيجابياً 4ْملاءمة المطلوب 
والسعي نحو تحقيق الحماية العاجلة لأحد أطراف العلاقة العقدية وصولا إلى إصدار الأمر خلال 24 
شاغة على الأكتربحيث يكون تافذا مجلا وينم لغيه بواسظة القاقي نفس 


قبل الخصم تحت رقابة وتقدير القاضي الآمرء والتي يمكن لكل خصم أو متقاضي تأثر مركزه 


وقف الخصم من الراتب: نظمت التشريعات الاتحادية والمحلية)» وكذلك تعليمات المصرف 
المرحزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2 نسبة الخصم من الراتب أو الأجر الواجب على البنك 
إجراؤها وفاء لعقود التسهيلات الاثتمانية الممنوحة للأفراد. 


ويجوز للقاضي الآمر أن يتسند إليها ‏ إصدار أمره بوقف الخصم من الراتب أو الأجرفيما يجاوز 
قيمة القسط المتفق عليه أو النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي أيهما أقل؛ وذلك 2 الأحوال 
التي يتعثر فيها العميل عن سداد الأقساط المتفق عليها سواء بسبب خفض راتبه أو أجره أو إحالته إلى 
ال اعد تاذ ااه ارات الاد ر مدع جوا عا 


ومن المعلوم بالضرورة بأن نظام تحويل الراتب أو الأجر لم يعد بنظام المناولة ٠®‏ وإنما بنظام التحويل 
ا ا ا وانذيلايمكن لمغيير 


1 نصت المادة (85) من القانون رقم 6 لسنة 2016 في شأن الموارد البشرية بإمارة أبوظبي التي تنص على أنه: 

"لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم 
به من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبًا منه للحكومة سواء لس بب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير 
رجه حو ولا رز أن رزو ما يخم أو رحج من هذه الال على زب راا ا اسي الا راا كتابية مسن الموظقه وع 
التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بهاء ثم لدين الحكومةء ثم للديون الأخرى " 

2 - حدد نظام المصرف المركزي رقم (29) لسنة 2011 بش أن القروض المصرفية للأفراد نسبة الخصم من الراتب وفاء للتسهيلات 
المصرفية للأفراد بنسبة 5090 بينما أوجب على البنوك تخفيض نسبة الخصم من المعاش التقاعدي وإعادة احتسابها بنسبة 3096. 

3 - وقد سايرت المادة (9/106) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية هذا الاتجاه بأن منعت استمرار الحجز على الراتب 
أو الأجر إلا في حدود الربع حتى ولو كان هذا الراتب أو الأجر يحال إلى حساب مصرفي. 
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وقف صرف شيك: أج از قانون المعاملات التجارية المطالبة وقف صرف الشيك أو المعارضة من 
صرف قيمته ي حالتي الفقد والضياع أو إفلاس حامله» ولكن هناك أحوال أخرى يتضح منها 
عدم استحقاق المستفيد من الشيك لقيمته أو انقضاء التزام الساحب 2 الوفاء بقيمة الشيك لأي سبب 
من أسباب انقضاء الالتزام وهو ما يحتم من باب أولى وقف صرف الشيك 4 حال تحقق إحداها على 
اعتبارآنه قد يلاحق الساحب جزائيا ومدنيا ‏ حال عدم الوفاء بقيمة الشيك2. 


ويمحكن أن يحقق هذا الآمرالحماية العاجلة للمستأجر الذي لم ينتفع بالعين المؤجرة بسبب صدور 
قرار من الجهة الإدارية بوقف نشاطهلمدة معينة » والتي تعد من الحالات التي تسقط فيها استحقاق 
الأجرة المتفق عليها. 


المقاولة ضمن المدة المحددة» ولم يصل إلى نسبة الانجاز المتفق عليها حتى يس تحق قيمة الدفعة المسلمة 
إليه _2 صورة شيك آجل السداد. 


التريث في استصدار أمر بالحجز التحفظي أو المنع من السفر: حددت المادتين (111: 188) من 
اا اتف ان ارات ا دة سالات اهار آم ر ار العفطى أوالتومن افر 
عن السداد يرجع إلى انخفاض أجره أو راتبه بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس 
أمواله أو منعه من السفر بسبب تعرضه لظرف استثنائي عام أعجزه عن وفاء الآ قساط المتفق عليها » 
والذي كان ملتزما بأدائها قبل تعرضه لهذه الجائحة. 


1 - نصح المادة (620) من قانون المعاملات التجارية سالف الذكر على أن 1) يجوز للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد 
انقضاء ميعاد تقديمه. 2) ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله. 3) ويلتزم المصرف بصرف 
الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة» وليس للمحكمة ان تأمر بوقف الصرف حتى 
في حالة قيام دعوى بأصل الحق. 

2 - قضت محكمة نقض أبوظبيء الطعن رقم (653) لسنة 2011ء تاريخ الجلسة 2011/10/02»: طعن جزائي على أن " حالة 
ضياع الشيك وما يدخل في حكمها - وهي الحالات التي يتحصل فيها عليه عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب 
والتهديد أو الحمصول عليه بطريق التهديد - تبيح أي من تلك الحالات للساحب ان يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف 
على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالات على حق المستفيد استناداً الى سبب من أس باب الإباحة 
عملا بالمستفاد من حكم المادة (53) من قانون العقوبات الاتحادي والمادة (620) من قانون المعاملات التجارية " وهو ما يمكن 
من خلاله بحث الحالات التي لا يستحق المستفيد منها لقيمة الشيك المطلوب وقف صرفه. 
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مالية ليفي بدينه طواعية› إذ أن مباشرة الإجراء التحفظي يفرغ المهلة القضائية من محتواها' ويتجرد 
عن مراعاة الظروف الانسانية والمعيشية. 


نظام الإشكال الموضوعي: 


استحدتت المادة (11) من قرار رئيس دائرة القضاء رقم (25) لسنة 2018 بشأن لجان فض المنازعات 
الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامها نظام السندات التنفيذية باعتبار عقود الإيجار الممسجلة لدى دائرة 
البلديات والنقل بإمارة أبوظبي سند تنفيذي فيما يتعلق بطلبات الأجور المتأخرة والاخلاء والتسليم 
لعدم الوفاء بالقيمة الإيجارية. 


بحيث يجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة للتنفيذ على أموال المستأجر 4 حالة تأخر 
عن الوفاء بالآأجرة المتفق عليها ء فضلا عن إخلائه وتسليم العين المؤجرة إليه وهو إجراء لا يمكن 
تطبيقه على المستأجر الذي تعذر عليه الوفاء بالأجرة بسبب تعرضه لظروف استثنائية أو قوة قاهرة 
متمثلة 2 جائحة فايروس كو رونا » والذي يمكن له تقديم اشكال موضوعي" يعرض على قاضي 
التتقية باضتار دمقافعة فك تة 


إعادة هيكلة أموال المدين 


أجازت المادة (68) وما بعدها من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس تقديم 
المدين طلب بافتتاح إجراءات عن التوقف عن دفع ديونه # مواعيد استحقافها لمدة تزيد عن 30 يوم 
عمل متتالية نتيجحة اضطراب مركزه المالي أو كان 2 حالة ذمة مالية مدينة. 


1 - عبد المهيمن حمزة» تأجيل أقساط قروض السكن والاستهلاك بسبب فقدان الدخل على إشر جائحة كوروناء مجلة الدولة والقانون 
في زمن جائحة كوروناء الرباط: مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1» 2020ء ص 362 

2 - نصت المادة (103) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية على أن إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه 
إجراء وقتياً فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أن يعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المضي فيه. 

-2 في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذء أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي قراره: ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند (1) من 
المادة (72) من هذه اللائحة. 

-3 لقاضي التنفيذ أن يرفض إصدار القرار المشار اليه في البند رقم (1) من هذه المادة ويحدد جلسة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 
إذا تبين له أن الإشكال يعتبر مناز عة تنفيذ موضوعية مع استمراره بالتنفيذء ما لم تقض المحكمة التي تنظر المنازعة بوقف التنفيذ. 
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كما يجوز للجهة الرقابية والدائن تقديمه بدلا عن المدين» وترتب على قبول الطلب تعيين أمين 
فسني | اسک انلها 


ثانيا: الاجراءات الإدارية: 


أسندت التشريعات الاتحادية والمحلية بعض المهام إلى الجهات الإدارية التي يتعين عليها ممارستها 
من خلال إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمواجهة بعض التحديات التي تواجه أطراف العقد» والتي 
ينبغي تسليط الضوء على أهمها وفق ما يلي: 


حماية المستهلك: نظم المرسوم القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 22006 شأن حماية المستهلك 
من خلال تحميل مزود السالعة أو الخدمة التزامات برد السالعة المبيعة وتحديد سعرها وتوفير قطع 
غيار السلع المعمرة وضمان مطابقة المواصفات القياسية المعتمدة» ويجب عليه تضمين عقود خدمة 
الإصلاح أو الصيانة أو الخدمة ما بعد البيع» وغيرها من الالتزامات والشروط الأخرى. 


وأشاط لآدارة حماية المسفهلك الصقة الغاتزنية د فقيل الس هلك امام القضاء من خاد إخامتها 
دصوق اطا الويف ن تاا ا ها كما ا جا زتها إصدازالقرارات اللا ا وة كاري 
السنقيلك: و التط م موخراراتها نام روو الاقتسياد» وهوهما بكم عا إعنادةالنظر هذه التصوصن 
وعلى وجه الخصوص ل زود الخدمة الذي ينتهك نصوص قانون حماية المستهلك ويجني آموالا طائلة 
من ذلك» فيمكن للوزارة مقاضاته بطلب رد جميع الأرباح التي حصل عليها من جراء ذلك الانتهاك 
ولس الا اء يغوي اواك الذى لها إلى الفا رس جى يكور زب اة ر لياق اجار 
والمزودين. 


حماية حقوق العامل: أسند قانون تنظيم علاقات العمل مهمة تطبيق نصوصه إلى وزارة الموارد 
البشرية والتوطين ورتب عقوبات جزائية وإدارية للشخص الذي يخالف أحكام ونصوصه الآمرة» 
ومنحالوزارة بعض الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة مهامهاء والتي من بينها حق إصدار قرار 
إداري 7 تبين فيه موضوع الإخلال الصادر من صاحب العمل وتعلم به الآخير لإتمامه 2 مدةمحددة» 
وإلا قامت بتنفيذه على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز. 


1 - نصت المادة (185) من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكرء على أنه إذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه 
طبقمًا لأحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرارًا تبين فيه موضوع الإخلال وتُعلم به صاحب العمل لإتمام هذه 
الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه» وإلا قامت الدائرة المشار إليها بإتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل 
النفقات بطريق الحجز. 
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وه وأمريمكن تطبيقه ‏ حال تخلف صاحب العمل عن الوفاء بأجور العاملين أو أداء مس تحقاتهم 
الناشكة عن عقد العمل بخلاف التعويض عن الفصل التعسفي الذي يجب تقديره من قبل القاضي. 


ولعل تطبيق هذا النص سيؤدي إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحكمة» ويجعل عبء 
الاثبات ينقلب على صاحب العمل وليس العامل بحيث يتعين عليه اللجوء إلى المحكمة للطعن 
على قرار الوزارة بتحديد مس تحقات العامل وليس العكس وهو ما يسرع من تحديد حقوق العامل 
وتسليمها له» ويتوجب علينا تسليط الضوء على هذا النص وتسيير كل الجهود والإمكانيات لجعله 
موضع التطبيق من خلال رصد جوانب القصور وايجاد الحلول المناسية لها. 


خاصة وأن حقوق العامل محددة على سبيل الحصر»› ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها سواء 4 تحديد 
ينها اوطريةة اک کن دک ری 
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المطلب الرابع 
تفعيل مبادئ المسؤولية المجتمعية 


TT‏ ريف لاقن كيبا E OE‏ لمن اضيا 
المجتمع المدني إليه»ء والذي يعد من دعائم الحياة المجتمعية الهامة ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات» 
بحيث يعتبر صورة من صور المساهمات الهامة 4 تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص 
تماشيا مع فكرة وجوب تحمل كل فرد المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. 


ولقد سمح قاتون الف ركات التجارية لاتا تشي اللتشركات التجارية م امات طوغية من 
متوسط الأرباح الصافية لها 2 أغراض خدمة المجتمع بينما عرف قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 
8 شان تمزه لجس ة اله ركاضو النشات الس ؤولية التحنيهية رانها aA‏ الاغتيارية 
للشركة أو المنشأة 2 التنمية المجتمعية من خلال تقديم مساهمات (نقدية و/ أو عينية) لتنفيذ المشاريع 
والبرامج التنموية ومنها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 4 الدولة بالإضافة إلى ممارسات المسؤولية 
الجعتمفية الواردقية المادة (5) من هذا القرار. 


ولايقف مفهومالمسؤولية المجتمعية عند الشركات التجارية والمنشآت بل تجاوز ذلك ليطال 
كل فرد 2 المجتمع سوا نكا كسا طبيعنا أو اعفاريا عاضا أزعاما فنالجي نات ااك 
والقضائية؛ والذي يمكن أن يستشف من خلال النصوص القانونية 2 التشريعات النافذة المنظمة 
لالتزامات الأفراد تجاه بعضهم البعض. 


المسزولية المجتمعية # ظل انتشار فايروس كورونا المستجد ' كوفيد -19 '» وفقمايلي: 


أولا: الشخص الطبيعي: 


يمكن أن يمارس الشخص الطبيعي المسؤولية المجتمعية لمواجهة هذه الجائحة من خلال اتباع ما 
يلي : 


1 - نصت المادة (242) من قانون الشركات التجارية سالف الذكر على أن يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ 
تأسيسها وتحقيقها أرباحاء بموج ب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية؛ ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية 
للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية» ويتعين مراعاة ما يأتي: 

1. أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع . 

2 أن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة. 
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ادم مالف الت ابيا لاسرا نة والإنصراءات الوشاكية وات ات رالو اجات يشان الحفاظ على 
الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (ڪوفيد 9)الصادرة من الجهات 
المختصة. 


2- وجوب توجه المصاب إلى الجهات الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق 
تقال العدوى: 


3 - وجوب الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له 
بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين. 


4 - يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب الإتيان عمدًا بآي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير. 


5 - يحظر على الشخص الذي يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته السفر أو الانتقال إلى أي مكان 
آخر غير المنشأة الصحية إلا بموافقة وزارة الصحة وتنمية المجتمع أو الجهة الصحية. 


6 - يحظر على أي قادم إلى الدولة يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته أن يدخل الدولة إلا بعد إبلاغ 
وزارة الصحة وتنمية المجتمع أو الجهة الصحية. 


7+ التساهية ك مارات انوم ارا هة فة ى ترس سوام فن خلال التطوع ار التي رع اوالتومية 
أوالمشاركة 2 الندوات والمؤتمرات أو كتابة المقالات والبحوت العلمية. 


ثانيا: الشركات التجارية والمنشآت: 


يمكن أن تمارس الشركات التجارية والمنشآت المسؤولية المجتمعية لمواجهة هذه الجائحة من خلال 
اتخاذ ما يلي: 


1- المساهمة 4 مبادرات الحكومة الاتحادية من خلال التبرع بجزء من الأرباح السنوية ب4 الصندوق 
الوطني للمسؤولية المجتمعية ". 


1 - فقد أطلق الصندوق عدة مبادرات لمواجهة فايروس كورونا من خلال المساهمة مشاريع الرعاية الصحية والتعلم عن بعد وتفسير 
المواد الأساسية لصناديق الصحة والتغذية لدعم الأسر المتعففة والأيدي العاملة ومساعدة الشركات الناشنة والمتعثرة: يمكن زيارة 
الموقع الالكتروني 615.35 www .csruae.ae/ar/p roje‏ /:httpsء‏ تاريخ الزيارة 2020/06/13. 
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2ا اف ارك ك مارا كا كوبا ال 9 شارات اندو نة تج الت امات اكا ةرا 
لإنفاقها أوتوجيهها 2 خدمة المجتمع. 


3 - التبرع للمؤسسات والجهات الخيرية من خلال دعم المشاريع والأنشطة الخاصة بها. 


4 - المساهمة 2 الصناديق الاستثمارية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة» وبالأخص 
الشركات التي استفادة من أزمة جائحة كورونا مثل أنشطة بيع المواد الغذائية والطبية» والتي 
تستخدم التجارة الالكترونية. 


5- شراء حصص 2 الشركات الوطنية والعالمية المتعثرة والواعدة ذات المردود العالي. 


يجب على القاضي عند ممارسة مهام الفصل 2 الدعاوى والنزاعات التجارية أن يساهم 2 المسؤولية 
المجتمعية على النحوالآتى: 


الأفراو سن خلال تفن قاع ال رك الفا رة ار الغو الشاف روك امكح ذلك 


العمل على إدخال الجهات الحكومية المختصة أو إخطارها » وذلك لممارسة اختصاصاتها المقررة 
قانونا للمساهمة 2 تقليل آثار الجائحة على الأفراد والشركات التجارية والمنشآت المختلفة. 


تسليظ الضوء على الشركات التى تخالف التصوض القانونية الآم رةك ؛ والتى تؤثر بالس اب غلى 
الأنشطة التجارية 2 الدولة من خلال إخطار الجهات الحكومية بتلك الانتهاكات لاتخاذ شؤونها 
سواء ممارسة العقوبات الإدارية أو الجزائية المحددة 2 القوانين والتشريعات النافذة. 


1 - فقد صدر القانون رقم (6) لسنة 2019 بإنشاء هيئة المساهمات المجتمعية (معا) في إمارة أبوظبي. 

2 - نصت المادة (96) من قانون الاجراءات المدنية سالف الذكر على أنه -1 للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى 
إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجلسة التى يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه 
لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ١ ١‏ 

-2 كما يجوز للمحكمة أن تكلف مكتب إدارة الدعوى بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة 
العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بهاء وذلك من خلال اخطار المصرف المركزي في انتهاك البنوك العاملة بالدولة 
لتعليماته في عدم الالتزام بنسبة الخصم من الراتب أو المعاش التقاعدي. 

3 - أوجب قانون الشركات التجارية على الشركات الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والاستعانة بمدقق حسابي والالتزام بنسبة الاحتياطي 
القانوني من رأس المال» ونظم نصوص عقابية على مخالفة ذلك» والتي تم تقويضها بقيد الشكوى من قبل للجهات الإدارية المتمثلة 
في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية. 
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رابعا: الجهات الحكومية: 
يتعين على الجهات الحكومية تضمين خططه ا الاستراتيجية المساهمة 2 المسؤولية المجتمعية› 

إذ تعتب رهي اللبنة الأساسية 2 تفعيل دور الأطراف المعنية ودعمهم نحو المساهمة الفعالة 4 خدمة 

المجتمع المدني من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع الحيوية والجوائزالمادية والعينية بهدفاثراء رفح 

المنافسة بين الفئات المختلفة» وفق ما يلي: 

1 - انشاء صناديق استثمارية لدعم الشركات المتعثرة. 

2 - شراء حصص ے الشركات الواعدة المتعثرة. 


3 - دعم الشركات الوطنية. 


4-المساهمة 2 تدويرالعمالة الزائدة بين الشركات القائمة بالدولة من خلال إجبار الشركات 
المستفيدة من توسيع نطاق العمالة بما يتوافق وعدد ساعات العمل المرخصة لها. 


5 - إطلاق مبادرة مساهمة الشركات المستفيدة من جائحة كورونا ب4 دعم الشركات المتعثرة. 


6سسسهو الا E‏ بين خلون امطاب اک و ر الب رية د هذا 
المجال وصولا إلى إنشاء أكبر سوق عالمي مقرهدولة الإمارات العربية المتحدة. 


7- وضع خطط استراتيجية لتبني تطبيق العمل عن بعد بشأن الوظائف التي لا تتطلب التواجد 2 


خلاصة ما سبق: لكل منا دور فعال من أجل المساهمة 4# تقليل آثار فايروس كورونا الممستجد على 
االعتبع نسو عدخ خلال التشوغ او التبرع ا وهمازسة امياد الاي أو الوك ت ةا دم اعد ايجاد 
حلول للتحديات التي تواجه المجتمع ككل » فعلى كل فرد البحث فيما يمتلك من امكانيات أو 
مهام المت اهت القدالة ناء الج وجا مسن أى مكرود 
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الخاتمة 





أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة فايروس كورونا المستجد ' كوفيد -19 ' ضمن قائمة 
الامفرازية والوفانينةهن اتتفنارهنة| القايروس يها بكر وال يعلى الوسر البشرف: 


ومنذ إطلاق الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي بدأت 2 الزوال بش كل تدريجي يتعين 
على المشتغلين 2 الجانب القانوني تسليط الضوء على الممارسات والأعمال التجارية # الآونة الأخيرة 
من خلال تطبيق قواعد الظروف الطارتة بقدر الإمكان والابتعاد عن قواعد القوة القاهرةلما للأخيرة 
من آثار جانبية تؤدي إلى انفصام العلاقة العقدية» والتي يمكن اللجوء إليها 2 أضيق الحدود. 


أن تنطبق جميع الشروط السابق ذكرها حتى يتحقق شرط تطبيق قواعد الظروف الاستثنائية العامة 
أوالقوة القاهرة»› ولا يتم مسايره 4 الأحوال التي لم يقصدها المشرعالإماراتي. 


ويمكن تلخيص هذه الد راسة إلى ما يلي: 


1 - تتحد نظرية القوة القاهرة مع الظروف الطارئة 4 حصول حادث فجائي غير متوقع يؤثر على 


التزامات المتعاقد ين بحيث يحصل بعد ابرام‌العقد وقبل تتفيذه بينما يختلفان من حيث درجة 
العامة والقاكير. 


2 - تختلف الحلول التي يمكن للمحكمة أن تستند لها 4 تعديل ارادة المتعاقدين بحسب حال الواقع 
ومصلحة المتعاقدين سواء يوقف بعض الالتزامات أو تعديل الالتزام الأصلي أو زيادة الالتزامات 
اال 1د إلا ااك ااك لابب كسالة ا رار فة الي 


3 جو هادا جرا ت فعاف السريطة ال هه ف الجن من ضاف أك ر الساكحة على الترامات 
المتعاقدين سواء 2 صورة أمر على عريضة أو إشكال موضوعى أو طلب إعادة هيكلة أموال 


الشركة المدينة. 


والقوانين النافذة» وليس الوقوف مكتوفة الأيدي 4 الأحوال البسيطة أو التي تتطلب تدخلا 
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را موا خو اق كالات الاق بين الطرقن 


تأثريه على مستوى الأفراد أو الشركات أو الحكومات أو القضاء. 


و2 الختام:يمكن لأطراف العلاقة العقدية الاتفاق على إنهاء أو تعديل شروط العقد بش كل ودي 


بعيدا عنإجراءات التقاضي بمراعاة الظروف الاقفتصادية واللإإجراءات الصحية المتبعة من خلال 
تراخي تنفيد الالتزامات إلى فترة زمنية إضافية. 
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المصادر والمراجع 
أولا: المراجع القانونية 


الجامعة الجديدة» 2014. 


الفقهاء والتشريع وأحكام القضاءء القاهرة:دار العدالة للنشروالتوزيع» ط 1» 2018. 


3. خميس صالح ناصر عبد الله المنصوري» نظرية الظروف الطارئة وأثرها ب2 التوازن الاقتصادي 
للعقد (دراسة تحليلية ب4 ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي )» أطروحة مقدمة لاستكمال 
متطلنات الحضول غلى در جة ا لاجس تير :ف القاتوق الخاصنء» إشراف أسمامة الحمن :ند العين: 
جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ 2017. 


4 صالح أحمد محمد عبطان اللهيبي» حالة الضرورة ج التصرف القانوني» القاهرة:المركز 


الأنستاامية: جلد 18 عت 1 يونين 2015 


6. عبد الرزاق آحمد السنهوري» الوسيط ك شرق القانون المدني الجديد: المجلد الأولء العقود 
الواردة على الانتفاع بالشيء الإيجار والعارية, بيروت:منشورات الحلبي الحقوقية, ص 861. 


7. وليد صالح مرسي رمضان» القوةالملزمة للعقد -دراسة مقارنة»› الاسكندرية: دار الجامعة 
الجديدة» 2009. 


8 عبد المهيمن حمزة» تأجيل أقساط قروض السكن والاستهلاك بسبب فقدان الدخل على إثر 
جائحة ڪوروناء مجلة الدولة والقانون 2 زمن جائحة كورونا 2 الرباط:مكتبة دار السلام 
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12 


: الأنظمة والتشريعات 
القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. 


القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشان اصدارقانون المعاملات المدنية لدوئة الإمارات 
العربية المتحدة. 


القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. 
القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية. 
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. 


القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين 
والممستأجرين 2 إمارة أبوظبي. 
نظام المصرف المركزي رقم (29) لسنة 2011 بشأن القروض المصرفية للأفراد 


القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا 
ااا 


بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس 
كورونا المستجد. 


. التعميم رقم (2) لسنة 2020 بشان ايقاف موقت تصالات السيثما حتى نهاية شهر مارس 2020. 


. التهميم رقم (3) لسنة 2020 بشأن ايقاف مؤقت لصالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب 
الالكترونية حتى نهاية شهر مارس 2020. 


. التعميم رقم (9) لسنة 2020 بشأن ايقاف مؤقت للمراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق 
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الفتوحة: 
ثالثا: الأحكام القضائية 


أ اجك الاتشادية العلينا :اتن ركم (522) ل 25 فار الجا 42006704⁄16 طعن 


2 محكمة نقض أبوظبي» الطعن رقم (653) لسنة 2011ء تاريخ الجلسة 2011/10/02. 


8 مجك فشن ابوظبى :قا اللي رق (88) ف 2015:تاريخ ا 2015/09725 طمن 
تجاري» مكتب فني 9› جد ص 342. 


4 سكب ان ابوظبى: الطيخ رت :2040 الشحة 2015 غا ااا 2015/05714 لفن 


رابعا: مصادر الانترنت 


1. مقتبس من الموقع الرسمي لوزارة مجلس الوزراء والممستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة على 


5 |ا6 1200 111111 0115/0017 2-01-10ع]1/2ا/ع2./١10631.001.‏ الالالالالا//: 1105 تاريخ الزيارة 
2020/06/13. 


.2020/06/13 تاريخ الزيارة:‎ http ://wam.ae/ar/details/1 3953027447 
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التأمين في مواجهة أخطار فيروس 
كورونا المستجد 


كا 





الدكتور/ عابد فايد عبد الفتاح فايد 


أستاذ القانون المدنى- كلية الحقوق- جامعة حلوان 


161 





بين يدي القارئ! 


حن يضم ف روس كوروكا العام بتكمل سريب ب السهعرانصهيء» يمفزل الباحكون من جل 
العمل على هذا اللوضوع بعكًا عن لول لمش كلات المترضة عليه ولا ين القانونيون (ويجب أن 
يكون أ صحاب القرار كذلك) عن هذا النهج. فغالبا ما يتصرف القانون حيال الأزمات". صحيح أن 
القانون لا يتطور بنفس سرعة الأزمات» إلا أنه بخصوص الأزمة الحالية» يحاول اللحاق بها وتطويقهاء 
وإن ظل دوره متواضعا ‏ كتير من الأحيان2. 


ويد مجال التاسين من اهم اج الات القاثونية التي يجب أن تتجلى فيه سرعة الا تجابة الأزمة 
وتقديم الف ون النضروريق مقا وخا ياها عفد ازدادت الجاحة إلى الأمان. ف الغرن العش رين والقرن 
الواحد والعشرين5. خاصة يعد الأحداث الهامة والأزمات الكبرى التي غيرت وجه الحياة على 
كوك ب الأرض. فقد نشا التأمين الحديث على إثر حريق هائثل 2 لندن 2 العام 1666ء وزادت 
أهميته؛ على إثر الآزمات التي مربها العالم» مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية» والكساد 
الاقتصادي الكبير 1932-1929: والركود الاقتصادي 2 2008-2007. 


وربما لميؤثرخ الحاجة إلى الأمان أكثر من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم أجمع 
حاليا. فقد أربك هذا الفيروس بأخطاره قانون التأمين». فبمجرد توجيه عدة مطالبات من عدة 
مشروعات بشأن خسائر الاستغلال التي حدثت نتيجة الأزمة الصحية؛ فإن عددا هاما من شركات 
التأمين قد أثارت ضجة كبيرة بشأن ما يممكن أن يترتب على هذا الوباء من إفلاس لشركات 
التأمين» بل لقطاع التأمين بأكمله: وقد يمتد الأمر للاقتصاد بكل قطاعاته. ولكن غالبية 
مؤسسات التأمين كانت على قدر المسئولية وواجهت الموقف بشجاعة وبحثت عن حلول. كما أن 
القضاء والسلطات المختصة قد ضبطت س لوك الشركات التي تريد التنصل من التزاماتها بحجة 
هذا الوباء! 


1 Voir : .ل‎ LARRIEU (sous la direction de ), Crise (s) et Droit, Presses de Université 

Toulouse 1 Capitole et LGDJ - Lextenso Editions, 2012. 

2 لاتنكر الجهود التي بذلت على المستوى القانوني. فقد قدم الباحثون دراسات وتحليلات لأثر الأزمة الصحية تحيط تقريبا بكل 

جوانبها. ولكن تظل هذه الجهود نظرية أكثر منها عملية. وتحتاج إلى تفعيل الجهود والاجتهادات الجادة منها عن طريق السلطات 
المختصة. 

3 Sur l'exigence de sécurité aux XXe et XXle siècles, voir : Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur , 

Le droit des assurances, 14e éd, Précis Dalloz, Paris, 2017, .م‎ 7 ets. 

4 J. Monnet, « Assurance : doit-onenvisagerun régime d'indemnisation des catastrophes sanitaires ? ب«‎ 

Cercle K2, 22 mars 2020. 

5 Rodolphe Bigot, « Le caractêre inassurable du risque pandémique : une « allégation fantaisiste » 

d'AXA », Dalloz actualitéê, 28 mai 2020. 


1 
' 
3 
1 
3 
1 
. 
© 


162 














يواجه التأمين عدم اليقين الذي يسود الحياة» والذي يسببه وجود أخطار تهدد الإنسان # حياتهء 
وصحته» و4 أمواله. عدم اليقين هذا يجعلنا دائما ب حالة خوف من المستقبل » تقلباته وأخطاره» 
سيرهم ے حياتهم» مع أنه لا يمنع حدوث الخطر»› فهذا أمرليس ے2 مقدور بشرء ولكنه يعالج آثاره 
الجسيمة» بإزالتها كلية أو على الأقل بالتخفيف منها. إنه يمنح الإنسان شعورا بالآمان» فيسير 2 
حياته واثقا هادا غير خائف على ما يملك. 


ولحن هذا الآمان الذي يعطيه التأمين للانسان لا يمنح هكذا و2 كل الأحوال» بلهو أمان مقيد 
2 أحيان كثيرة حتى الآن» بشروط وقيود. وإن كان التأمين قد أصبح من أركان الحياة الضرورية» 
ومن المأمول أن يصبح حقا مدنيا للانسان أن يتمتع بالتأمين على نفسه وأمواله» فإن الطريق 4# سبيل 
تحقيق هذا الهدف ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود › الجهود العلمية والتجارب العملية. 


وتأتي الكوارث والأوبئة» وكل ما هو استثنائي عن نمط الحياة العادية» ليضع هذا الأمان على 
الح إن و جود كارقة طبيعية شديدة الوطأةوالأخرء ا وحدوت كارفة صتافية أو جكتولوجية 
مدمحرةة» قد تجفل صتاعة التآمنن تقف فاخ زة آمامها. ليمن هذا فحنب: بل إنهنذهالكوارف 
كثيفة الأثر والمدى قد تؤدي إلى إفلاس شركات التأمين 4 حالة التصدي لتغطيتها وضمانها. 


إن فيروس كورونا يعد منهذا الطراز للكوارث شديدة الوطأة والأثرويفوق © أثرهربما كل 
ما عرفه عالم التآمين من كوارث وحوادث غير عادية. لم يقتصر آثره على جانب واحد من جوانب 
اعيات بل لعو ]قرعا جرا الج ميد الاقتساديوالاجتمافينة والقاتو د ل والتفسية: 
بالنسبة للحياة القانونية» فقد أثر فيروس كورونا على تنفيذ العقود الجارية والآجلة» وعلى بيئة 
الأعمال» وسيب تبط يلا كيرا الق وهات الأمرالذى سبي خسائر طائلة» على مم ترس الأغراذ 
وعلى مستوى المنشآت والمشروعات الاقتصادية. 


وقد اخترنا هذ البحث أن نتناول آثار هذا الفيروس على عقد التأمين كأحد أهم العقود 2 
الحياة المعاصرة. ولن نقتصر على الجوانب العقدية بطبيعة الحال» ولكن سوف ندلف خارج هذه 
الدائرة» وندخل صناعة التأمين ذاتها كلما اقتضى الأمر. ففي الحقيقة» يمثل فيروس كورونا 
تحديا جديدا للتأمين. بل إنه قد أريك مجال التأمبن» قانونا وعملاء بما أثاره من مشكلات فريدة 
4 هذا المجال. ففي كل مجالات التأمين» يجب أن تتوافر معلومات حول الآأخطار» تكون حصيلة 


هامة لشركات التآمين»› يجرون عليها حساباتهم لإدارة مشروعات التأمين» ومواجهة الأخطار 
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الإكتوارية اللازمةلمواجهته مستقبلاء فضلا عن أنه احتاج وقت حدوثه إلى تغطية لآثاره بمقتضى 
العقود السارية» وهذا كان تحديًا أمام التأمين. 


والتأثير هذا يتعدد ويتنوع ويشمل كافة أنواع العقود ؛ مثل عقد التأمين على الحياة» عقد التأمين 
من المسئولية» عقد التأمين السياحي (تأمين الرحلات) أو عقد الممساعدة السياحية. وقد لا يقتصر 
على حالات تطبيقية مثل العقود المذكورة» ولكنه قد يطال أيضا الأحكام العامة المطبقة على 
كل عقود التأمين. 


أوجات تحة وهذاهوا لخطر 2الت مين, وا لحنه أمرا ستثنائي + بيئةا لخطر 0 خطر وا ستتثنائي بين 


خطة البحث ومنهجه: نحاول 2 هذا البحث أن ندرس تأثيروباء كورونا على ضمان التأمين 
للأوبتة» بمايثيرهمن مشكلات تتعلق بالخطر محل الضمان» والضمانات المقدمة ونطاقهاء 
كراد اقات نتفي وم كفا الان ك واكم التحال:«وما سانا أن علس اهيل 
لمواجهة الأوبئة والجوائح. 
النصوص والقواعد والممارسات الموجودة وتطبيقها على الظاهرة الجديدة»› ثم نتبع ذلك باستقراء 
جوانب النقص 2 المعالجة التأمينية لوباء كوروناء ونحاول اقتراح حلول لهذه الجوانب التي تحتاج 

ودوك رضن هة الور الاق فول 

الفصل الأول - فيروس كورونا وحدود التأمين: مدى قابلية أخطار الوباء للتأمين. 


الفضل الكالف- الحلول التأمينية المستقبلة للواجهة أ خطار فيروس كورونا اللستجد. 
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الفصل الأول 
فيروس كورونا وحد ود التأمين: مدى قابلية أخطار الوباء للتأمين 


فيما يخص علاقة التأمين بفيروس كوروناء قد تكون العودة إلى الأسس أمرا ضروريا. من 
التطيل أن لعو دالفيادي احل كلاه :"كليس من ال روي ان اها كاوه اتج باون 
معقدة» ولكن قد يكون الحل 2 التبسيط! وتبداً الحلول بالتساؤلات:هل المخاطر المرتبطة بالوباء 
هي مخاطر قابلة للتأمين؟ هل س تكون مضمونة بشكل كامل آم بشكل جزتي؟ هل آثار هذا 
على التأمين ستكون فوية آم بالعكخس ضعيفة9 ما المدى الزمني لهذا التأثي ر۹ هل يمكن للتآمين أن 
يخفف من آثار أزمة فيروس كورونا 5 آم بالعكس أزمة فيروس كورونا هي التي قد تهدد صناعة 
التأمين؟ 


من الصعب الإجابة على هذه التساؤلات مع التطور السريع للأزمة. والقانون من ناحيته» وإن لم 
يدهو إلى الخد الاعقباوالحدود التامين81 التى قق مل مستونين: 


المستوى الأول- مدى قابلية الخطر للتأمين. 
المستوى الثاني- مدى ضمان الخطر المؤمن منه. 


1 انظر حول حدود التأمين: 
Pascale VAILLIER, Les limites de assurance, La Tribune de Iassurance, 2001, préface de H.‏ 
GROUTEL.‏ 

وفقالهذ المؤلفةء حدود التأمين مزدوجة أو ذات شقين: حدود موضوعية وحدود شخصية. تشمل الحدود الموضوعية كل خطر 

قابل للتأمين من الناحية الفنية والأخلاقية. فيما يتعلق بالناحية الفنية» يقع كل حادث غير مؤكد الوقوع داخل هذه الحدودء حتى 

كان العاملون في مجال التأمين يتطلبون قدرا من الاحتمال في الخطر. وفيما يتعلق بالناحية الأخلاقيةء يكون التأمين قابلا للتأمين 

أخلاقيا إذا أدى إلى وجود شعور بعدم الأمان عند طالب التأمين» وبش رط أن يقتصر التأمين على وضع نهاية لعدم الأمان هذا دون 

أن يتجاوز ذلك. أما فيما يتعلق بالحدود الشخصية:؛ فإنها تعكس اتفاق إرادة المؤمن والمؤمن له»ء آخذة في الاعتبار قدرات التعاون 

الملقاة على جانب الأول» والحاجة إلى الأمان من جانب الثاني. 

تلك هي حدود التأمين. وقد تم التشكيك اليوم» على نطاق واسع» في هذه الحدودء في جميع جوانبها. فيما يتعلق بالحدود 

الموضوعية:؛ من ناحية:» يتم تأمين الأخطار غير القابلة للتأمين من الناحية الفنية (الأخطار غير النمطية)؛ ومن ناحية أخرىء يتم 

تأمين أخطار غير قابلة للتأمين من الناحية الأخلاقية (مثل الخطأ العمدي). وفيما يتعلق بالحدود الشخصية:؛ فإنها في يد القاضي 

الذي يعاملها بوجه عام في اتجاه صالح المؤمن له. معنى ذلك أنه تم نفى حدود التأمين في الوقت الحاضر. مثل هذا النفي يخفض 

الحالة الفنية للتأمين وكذلك يفرغ التأمين من مضمونه. وبالعكس من ذلك» ترى الباحثة أن احترام حدود التأمين يعيد له معالمه 

التي تميزه وتعيد إليه وضعه كمؤسسة قانونية. 

وانظر أيضا حول حدود قابلية الخطر للتأمين: 

Pierre PICARD, » Les frontières de l'assurabilité », Risques, les cahiers de l’assurance, n°54, Avril- 
juin, 2003, p.65 ; Luc MAYAUX, « Aspects juridiques de l'assurabilité », Risques, ibid, p.67. 
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الكاكى مو هة العف سا لتحقيق السان ف الظاوب ك ال اة 


وسوف نبحث مسألة مدى قابلية أخطار كورونا للتأمين 2 القانون (المبحث الأول)» و#القضاء 
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المبحث الأول 
مدى قابلية أخطار فيروس كورونا للتأمين: القانون 


تت رها أخاسنالناهية العائريه بوك ة تدبو الاح الت بک تامين کا ر فيرو 
كوروناء مثله مثل أي خطر أخرهء لقيود معينة''. فمن الناحية القانونية» لا يحد قابلية أي خطر 
للتأميين إلا آسران: الأول النظام انان والآمرالأخرهوما يلق باتضيال الخطر بإزادة المؤمن له 
يحدوز كا مين بعض الأخطاء: الفط الحسيه وانغظة ادى راكنا ون الناتحية اة او الفنية: 
قد تمنع كثرة حدوث خطر معين وضخامته تأمينه من شركات التأمين. ولكن يظل الخطر قابلا 
للتأمين من الناحية القانونية. فأخطار الحرب» وأخطار الكوارث» التي تستبعد تقليديا من نطاق 
العاسية يعني الفاضوق إمسكانية لاتاق عى الاك زلف رن را ادكه إذا زارت شرك 
التأمين أن تضمن نتائج خطر وباء كورونا ؛ فإنه يمكنها ذلك من الناحية القانونية. وترتيبا على 
ذلك» يستطيع المؤمن والمؤمن له إبرام عقد تأمين يضمن الآثار المالية المترتبة على وباء أو فيروس 
كورونا. ولكن مثل هذا الاتفاق سيس ري بالنسبة للمستقبلء أما الأخطار الحالية والقي يثيرها وباء 
كوروناء فان المرب محرا الان النعود السا ررد الا يهب على ما تالقان 
عليه» سابقاء بين الطرفين أو على الأقل عدم الاتفاق على استبعاده من نطاق التأمين. 


وذ كان ا خط رقابلا لتا مين على النحوالسابق: فانه يلزه أن يكم إغلاكه إلى لز هن غند برام 
عقد التامين!# وترجع آهمية الإغلان عن الخطرء فضلا عن آته ك هد ذاقه القزام على طالب 
التآمين» 2 أنه يعطي لشركة التأمين الفرصة لقبول ضمان الخطر أو استيعاده من الضمان. وسوف 


1 .ا‎ Mayaux, «Coronavirus et assurance», La Semaine Juridique Edition Générale n°11, 16 
Mars 2020, 295. 
يتميز التقنين المدني الفرنسي أنه أورد نصا عاما يحدد أثر النظام العام على الاتفاقات والعقودء وهو نص المادة 6 التي تنص‎ 2 
: على أنه لا يمكن مخالفة القوانين المتعلقة بالنظام العام وحسن الآداب بمقتضى الاتفاقات الخاصة‎ 
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les 
bonnes mceurs. 
وقيد النظام العام وحسن الآداب هو قيد عام حتى في القوانين التي أوردت تطبيقات له دون أن تضع مبدأ عاما يحكم المسألة.‎ 
انظر حول علاقة عقد التأمين بالنظام العام:‎ 
Claire ROUVIERE, La garantie d’assurance 3 I'épreuve de l'article 6 du Code civil, , Mémoire , 
Master 2 Droit des affaires parcours Droit des assurances, UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON Ill, 
FACULTE DE DROIT, INSTITUT DES ASSURANCES DE LYON, 20162017-. 
وأيضا انظر رسالتنا للدكتوراه:‎ 
La qualification du contrat d'assurance, étude de droit civil comparé français et égyptien, thèse, 
Paris1, 2003, publiée en Egypte par Dar Al-Nahda Al-Arabia, 2004, et en France par ANRT (Atelier 
National de Reproduction des Thèses), Lille 3, 2012. 
المادة 1-1113 من تقنين التأمين الفرنسي.‎ 3 
4 Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur , Le droit des assurances, 12 60, Précis Dalloz, Paris, 
2017, p.280 et s. 
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© بشأن الوباء ولم يستبعده المؤمن من الضمان» فإنه يد خل 2 الضمان ولو لم يرد 
ذكر + الوثيقة لذلك. ويعطي هذا الأمر للقضاء الفرصة للاجتهاد لضمان خطر الفيروس 2 الوثائق 


ويكمهذًا لاع ادن عن التفظر اش عله رجا بام يسود على ابيسياق يشدمه الزن لطانيّ التافين: 
يضمن اسثلة هح د ووقيفة هإدا كان الد ان ركاف وقي هوات الف أو ااك 
المؤمن نموذجا للاستبيان إلى المحكمة يختلف عن النموذج الذي قدمه للمؤمن لهء فإنه يكون 
ملتزما بضمان الخطر المؤمن منه. بالمقابل» لا يعتد إلا بالإجابة الصادرة من المؤمن له عن الأسئلة 
الموجودة 2 الاستبيان. ويجب أن تكون الإجابة صحيحة وكاملة. فإذا كانت غير صحيحة أو 
ناقصة» فإن هذا يؤدي إلى بطلان العقد. ولا يلتزم بالتأحد من مدى صحة إجابات طالب التأمين 
مع آلا اة وق جوت كلاق يشان الآمشيان لحرو دا ۳۲6۲60196 ولا رشبم المقام هنا رض 
كل ما يتعلق بهذا الموضوع» ولكن عرضناه بالقدر الذي يمكن ان يثير مش كلات 4 وضع الضمان 
موضع التنفيذ بالنسبة لفيروس كورونا. كما يلتزم المؤمن له بأن يعلن شركة التأمين بتغير ظروف 
لطر واا وف ااج الضلقة به 


ويدخل الخطر ع نطاق التأمين» مادام تم الاتفاق على ذلك بين المؤمن والمؤمن له» وهو يشمل 
كل حادث مستقبلي غير متوقع الحدوث 4 ذاته أو 2 تاريخه(7). والخطر يكون قابلا للتأمين حتى 
لوتوافرت بشأنه خصائص القوة القاهرة. وتوجد نصوص قانونية تبين هذه الإمكانية. فقد نص 
القانون» فيما يتعلق بالتأمين على الأشياء» على شمول التأمين للخطر ولو تحقق بالقوة القاهرة أو 
السبب الفجائي. فقد نص القانون المدني المصريء» فيما يتعلق بالتأمين ضد الحريق» على أن المؤمن 
يكون مسئولا عن تغطية الخطر المؤمن منه حتى لو كانت الآضرار ناجمة عن حادث فجائي أو 
قوة قاهرة (المادة 1/768). كذلك ينص تقنين التأمين الفرنسي على أن الخسائر والأضرار التي 
تحدث بسبب الحادث الفجاتي أو خطأ المؤمن له تكون على عاتق المؤمن إلا إذا وجد استبعاد واضح 
ومحدد من الضمان(المادة113.-1-1). كذلك بين المشرع الإماراتي المقصود بالحادث الفجائي» 
قيما يقلخ بالا مين على الحريق: خا مادة 171037 من قانون االات المدنية» التي تخص على أن 
المؤذمن يكون مسئولا 2 التأمين من الحريق 'عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناشئة 
عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها 


1 Y. Lambert-Faivre, .ا‎ Leveneur , Le droit des assurances, op.cit, p.282. 
ونقصد بذلك التأمين على الحياة. وبشأن هذا التأمين وعلاقته بالحوادث المفاجئنة؛ وبصفة خاصة التأمين لغاية الوفاة أو التأمين‎ 2 
المختلطء لا تفرق أن تحدث الوفاة بشكل طبيعي أو بسبب أخرء مثل القتل أو حادثة أو تنفيذ حكم اعدام أو حتى الانتحار بشروط‎ 
معينة. وبهذا الشكل إذا أدى الوباء إلى الوفاة» تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين للمستفيدء ما لم يكن الخطر مستبعدا من‎ 
الضمار‎ 
لاه‎ 
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اقوط ا طاق ات وا فوا و التعرى كن سل تطبه هذا امكو هاي الان موا را 

2 الأحكام الخاصة بالتأمين ضد الحريق› وهونوع من التأمين على الأضرار. وهذه الملاحظة قد 
قماغ إجانةالشباول السانق و تكو رقم ذنات يمك القول برقض اتان فن ااب وة شد 
آثار القوة القاهرة» وذلك على أساس أنه يشترط لضمان الخطر من قبل شركة التأمين أن تنعقد 
مسئولية المؤمن له آولاء وهذا لنيتوافر نظرا لوجود القوة القاهرة التي تعفيه من المسئولية. وإذا 
وجدت بعض النصوص التي تقرر ضمان آثار القوة القاهرة بواسطة شركة التأمين»› فهذا يڪون 
ae Noa‏ اولي إلى الحلا قدا زه ورندر قت EE NA N‏ 
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المبحث الثاني 
مدى قابلية أخطار فيروس كورونا للتأمين: القضاء 


# الثاني والعشرين من مايو 2020: أصدرت محكمة باريس التجارية أول قرار قضائي بشأن 
التأمين وفيروس كوروناء 2 القضية المعروفة ب “۸×۸ وفيها أثيرت» من بين ما أثير» مسألة 
مدى قابلية أخطار فيروس كورونا للتأمين2! فقد ادعت شركة التأمين ۸×۸ الصفة غير القايلة 
للتأمين لأخطار كورونا على اعتبار أنه وباءء وأخطارهذا الأخير غير قابلة للتأمين» وتقليديا 
تستبعد من الضمان. ولكن المحكمة ردت هذا الادعاء مقررة بأنه ادعاء خيالي لا يستند إلى أي 
نص قانوني يتعلق بالنظام العام؛ وأن الخطر غير مستبعد من العقد المبرم بين الطرفين. 


بخسائر الاستغلال)› على اعتبار أن هذه الأخطار غير قابلة للتأمين عليها. ولو نجحت شركة 
امعان تي ]لطن اء 8 و لكام سام ذا تم ارم هدا الترار سيف على ركن الفامين 
حيث عملت على تقديم ضمانات لأخطار كورونا » مع العمل على مد نطاق الضمان بالنسبة لخسائر 
ا و ااا اا الاقم و ا E‏ نذا ارک تود 
وغ سوم U a E Ba‏ 


1 T. com. Paris, 22 mai 2020, n° 2020017022. 
2 Rodolphe Bigot, « Le caractêre inassurable du risque pandémique : une » allégation fantaisiste » 
d'AXA », Dalloz actualité, 28 mai 2020. 

3 سوف نعرض لهذا النوع من التأمين في أكثر من موضع في هذا البحث. 
N. Thouet, « Coronavirus: AXA assigné en justice pour refus d'indemnisation 065 5‏ 4 
d'exploitation », L'Argus de I'assurance, 16 avr. 2020; Rodolphe Bigot, « Le caractère inassurable du‏ 
risque pandémique: une » allégation fantaisiste» d'AXA », op.cit.‏ 
Covéa : Groupe d'assurance mutualiste.‏ 5 
N. Thouet, « Coronavirus: AXA assigné en justice pour refus d'indemnisation des pertes‏ 6 
d'exploitation », L'Argus de I'assurance, 16 avr. 2020 ; 5. Acedo, «Coronavirus: un assureur‏ 
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ولعود إلى القضية مل السرظن: وشتاخص وفاقوا دلجو احاح الشافع اباو ا الى E‏ 1 
وكيس مجك باس التجارية 25 إيريل 2020 طانيا الآفريشكل ت جل عن شرك ٠‏ ` 
التأمين ۸۸2| 113006 »,A×XA‏ من ناحية:» إلزام المؤمن بتعويض صاحب المطعم عن الأضرار التي 
لحقت به بسبب خسائر الاستفلال الناتجة عن الإغلاق الإداري لمطعمه: وهي أضرار ليست محل 
منازعة. ومن ناحية أخرىء ونظرا لوجود حالة الاستعجال» بإلزام المؤمن بأن يدقع مبلغا مؤقنًا 
لصاحب المطعم قدره بحوالي 72878.33 يوروء وغرامة تأخير 1000 يورو عن اليوم الواحد. وقد 
استند طالب الأمر 2 طلباته إلى المادتين 1103 و1104 من التقنين المدني» التي تنص الأولى منهما 
على أن العقود التي تتم بش كل صحيح تعتبر قانونا بالنسبة لمن أبرموها ء وتنص الثانية على أن العقود 
يغب لاوک هلدا تكو ها وده بجو نيه كي ننفت افا إلى اتاتفين 113:يله ناه 
3 .1 ,5-1 من تقنين التأمين» اللتين تقرران بأن خساتر وأ ضرار الحوادث الفجائية أو التي 
تحدث بسبب خطأ المؤمن له تكون على عاتق المؤمن» باستثناء حالة وجود استبعاد واضح ومحدد 
ب العقد» وأنه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المتفق عليه» يجب على المؤمن أن يقدم للمؤمن له 
الآداء المتفق عليه 2 المدة المتفق عليها 2 العقد. فضلا عن ذلك» فقد طالب صاحب المطعم (المؤمن 
له) بتعيين خبير لتحديد ليس فقط المبلغ الإجمالي لخسارة الاستغلال خلال فترة التوقف الإداري» 
ولكن أيضا التكاليف الإضافية للاستغلال التي تكبدها خلال فترة التعويض"". 


وقد دفع المؤمن هذه الطلبات أ صليا بالقول ب أن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بتفسير عقد 
التأمين وأنه يجب إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها. فضلا عن ذلك» ليس للمدعي 
(المؤمن له) الحق 2 الطلبات التي آبداها؛ لأنه لم يثبت حالة الضرورة التي تبرر اتخاذ إجراءات 
مستعجلة» كما أنه يوجد نزاع جدي 2 الالتزام بالضمان الواقع على عاتق المؤمن؛ نظرا لوجود 
منازعة حول تفسير عقد التأمين الذي يربط الطرفين. كما أثار المؤمن:؛ احتياطياء أنه إذا كان 
قاضي الأمور المستعجلة قد أثبت لنفسه الاختصاص بالدعوى» فإن الأمريتعلق بخسائر الاستغلال 
الناشئة عن الوباء» وهي أخطار غير قابلة للتأمين عليها بواسطة آلية التأمين الخاص» ولهذا السبب 
لا تضمن شرك التأمين هذه الأضرار» ويتوجب تبعا لذلك رفض الطلبات الموجهة ضدها. كما 
أثار المؤمن احتياطيا كذلك أنه حتى إذا كان هذا الخطر قابلا للتأمين؛ فإن المرسوم الصادر أ 
4 مارس 2020 لم يؤمر بغلق المطاعم وأن غلق مطعم المؤمن له كان والح ال كذلك بإرادته هو 
وليس تطبيقا لقرار إجباري بالغلق» لآن المرسوم السابق لا يشكل قرارا بالغلق الإداري للمحلات. 
كما أضاف المؤمن أيضا أنه ولو كانت شركة التأمين ضامنة لهذا الخطر» فإن التعويض يجب أن 
يخفض حتى 15 يوليو 2020: لأن الحكومة قد أعلنت أن إعادة فتح المطاعم س تكون 2 الأول من 
يونيو2020» وترتيبا على ذلك» تكون الأضرار من الأول من يونيو حتى منتصف يوليو 2020 أضرارا 

غيرمؤكدة. 
T. com. Paris, 22 mai 2020, n° 2020017022, p.2.‏ 1 
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5-0 


المحكمةهذا الكلام وقضت بأن شركة التأمين لا تستند إلى أي نص قانوني يتعلق بالنظام 
العام يقرر عدم قابلية أخطار الوباء للتأمين»› ومن ثم كان يجب على شركة التأمين أن تستبعده 
بمبلغ 45 آلف يورو عن مدة شهرين ونصف و1000 يورو غرامة تأخير عن كل يوم يتأخر فيه المؤمن 
ك دفع هذا المبلغ. وقد أحال القاضي المس تعجل القضية إلى قاضي الموضوع» ليفصل 2 الأمر. ونتطلع 


وكما اتضح من الحكم المتقدم» يمكن للقضاء أن ينظر 4 عقود التأمين ويجتهد بش أن تطبيقها 
على أخطار الوباء. إذ يمكن أن يفسر هذه العقود من أجل بيان حدود الخطر المضمون. وأكثرما 
يمكن للقضاء الاجتهاد بشأنه هي شروط الاستبعاد. فبالإضافة إلى عدم وجود استبعاد 2 الوثيقة 
لضمان أخطار الوباء» كما 2 القضية السابقة » يمكن النظ ر2 بعض الفروض مثل: هل الوثيقة 
تغطي الغلق بأمر السلطات الإدارية أم لاء وهل تم استبعاد فيروس كورونا تحديدا من الضمان 2 
الوثيقة آم لاء لا يوجد استثناء للجوائح # الوثيقة » وقد تم تصنيف فيروس كورونا كجائحة من قبل 
منظمة الصحة العالمية 2 11 مارس 2020. من هذه الأمثلة » يمكن القول بأن صياغة وثائق التأمين 
سوف تفرق كثيرا ‏ إيجاد تغطية تأمينية لهذا الفيروس من عدمه. وهذا طبعا يتعلق بعقود التأمين 
السارية وقت الجائحة:؛ أما فيما بعد كورونا فسوف يؤثر هذا الموقف على شركات التأمين والتي 
ستحاول التدقيق أكثر وأكثر 4 صياغة وثائقها التأمينية! 


1/2 


الفصل الثاني 


مدى ضمان أخطار فيروس كورونا المستجد في وثائق التأمين 
السارية 





فخ خسن الحظه لا يوال التامين قازرا على تقديم ضهان لأخطاروباء كوروفا»:وهذا كما يفول 
البمحويد ل على أن نهاية العالة تم تات يعن لظ إشارة إلى أن هته هى الحالة الوعيدة التى سيكون 
فيها التأمين غير قادر على تقديم أي ضمان. فنهاية العالم تعني بالتأكيد نهاية التأمين! فما هي 
الضمانات التي يقدمها التأمين لأخطار في روس كورونا8 (المبحث الثاني). وما مدى تأثير فيروس 
كوروت] على التزامات الظرقين فاعقن الحامين ويصقة خاضة التزام المؤمن بالضهان (المبحث الأول 
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المبحث الأول 
أثر فيروس كورونا على التزام المؤمن بالضمان 


يلتزم المؤمن # عقد التأمين بضمان الخطر المؤمن منه. وفكرة الضمان فكرة قبلية أي قبل تحقق 
الخطرء وبعدية أي بعد تحقق الخطر (الكارثة). قبل تحقق الخطرء يجب الحفاظ على التزام المؤمن 
الحدود المعينة له قانونا واتفاقا » وأي شرط يفرغه من محت واه يكون باطلا. وبعد تحقق الخطرء 
يلتزم المؤمن بأداء التقدمة أو مبلغ التأمين"". وبين هذا وذاك إن حدثت ظ روف فجائية» مثل وباء أو 
كارثة» فما التأثير الذي يتركه ذلك على التزام المؤمن؟ 


اتن الزن يضما السط بر الوم ومته جن لحظة ردان اله الى بريه اتون تة فة كان 
وأصبح وباء أوجائحة©22 فهل يمكن للمؤمن أن يرجع 2 تعهده هذا » هل يمكنه ذلك قانونا ٩‏ 


بصفة عامة» ودون الارتباط بفيروس أو غيره» يممكن للمؤمن أن ينهي عقد التأمين بعد وقوع 
الكارثة إذا كان يوجد شرط ب الوثيقة يعطي له هذا الحق©. ومع أن هذه الرخصة لا تحتاج إلى 
تبرير» لكنها ممكنة 4 حالة كثرة تحقق الخطر المؤمن منه ما قد يدل على عدم تقدير الخطر 
جيدا من قبل المؤمن عند إبرام‌العقد. 


يمكن للمؤمن ايض ا إنهاء العقد عند انتهاء مدة العقد أوما يعرف برخصة التجديد الدوري للعقد 
11ت :12-1118 من ن النابين الفر تى ومع الل محيكون لهذا اتر فط ا ل 
وسن ما المشاركه الحالية والح مكل مات حارية: 


فما العمل بالنسبة لهذه الكارثة الأخيرة8؟ الإجابة التقليدية هي أنه يجب على المؤمن دفع مبلغ 
التأمين. ولكن يمكن التوجه نحو القواعد العامة ي القانون المدني» وبصفة خاصة المتعلقة بالقوة 
القاهرة والظروف الطارئة» لنرى هل تحمل إجابات أخرى؟ 


1 انظر في هذا الموضوع : د.عابد فايدء تصور حديث لالتزام المؤمن في عقد التأمين» مع دراسة تطبيقية على التأمين من المسئولية 
المدنية عن حوادث السيارات» مجلة الدراسات القضائية» معهد التدريب والدراسات القضائية»ء وزارة العدل؛ الإمارات العربية 
المتحدة؛ العدد 17ء ديسمبر 2016: ص 103. 

2 الوباء عاص هلامع يعني سرعة انتشار مرض على مستوى مجتمع محلي أو منطقة جغرافية واحدة» وقد تشمل هذه المنطقة 
الجغرافية عدة بلدان . مثال ذلك مرض إيبولاء وفيروس زيكا. أما الجائحة 3018016 (الوباء العالمي)» فتعني انتشار المرض 
فيصيب بلدا بأكملها أو الكوكب كله. مثال ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس 
كورونا المستجد كوباء في يوم 1 مارس 2020. 

3 المادة 113 .10-8 من تقنين التأمين الفرنسي. 

4 انظر في ذلك بالتفصيل: د. محمد حسن قاسم. إنهاء عقد التأمين بعد وقوع الكارثة وضرورات حماية المؤمن له دار الجامعة 
الجديدة» الإسكندرية» 2005. 
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أولا- التزام المؤمن بالضمان والقوة القاهرة: 


وتمثل الفجائية ريما أحد خصائص الخطر التى قد تؤثر على مدى قابليته للتأمين. وحدوث وباء أو 
كارثة:» تغير من نطاق التزام المؤمن» يمكن أن تثير إشكالية 2 تفعيل ضمان المؤمن للخطر. 


ولحن: وكما ذحرنا سابقاء فإن التأمين يواجه خطرا» ويضمن آثار تحققه حتى لو كانت 
بسبب حادث فجائى أوقوة قاهرة. فإذا أصبح الوباء جائحة» كما هی الحال ے2 فيروس كورونا 
الممستجد (حوفيد 19): هل يمكن أن يستفيد المؤمن من هذا الأمرباعتباره قوة قاهرة؟ 


تعفي نصوص القانون المدني المدين من التزامه إذا أصبح تنفيذ التزامه مس تحيلا (المادة 1231- 
1 مدني فرنسيء والمادة 165 مدني مصريء والمادة 472 مدني إماراتي)؛ وهنا يستفيد المؤمن من 
المسكولية إذا لم يمكن أن ينف ذ التزامه (ا مادة 1218 من التقنين المدني)7).ولكن لا كان التزام 
المزمن هو ك الغالب التزام بدفع مبلغ من النقود » فإن هذا الالتزاممسيكون ممكنا دائما. وترتيبا 
على ذلك» فلن يتمكن المؤمن (سواء 2 التأمين على الآشياء أو التأمين على الأشخاص) من التذرع 
بالقوة القاهرة من أجل رفض الضمان! 


ثانيا- التزام المؤمن بالضمان والظروف الطارئة: 


أ- تغير الظروف وقانون التأمين: بالنسبة لتغير الظروف أو تفاقم الخطرء ييستطيع المؤمن أن ينهي 
العقد بعد وقوع الكارثة:؛ إذا وجد شرط 4 وثيقة التأمين يعطي له هذا الحق» ولكن هذا 
سيكون بالنسبة للمستقبل. أما بالنسبة للأخطار الجارية» فقد عالج تقنين التأمين الفرنسي هذا 
الأمر ع المادة 4-1.113 . 


يغای لوس ته إخطاوا اوسن الطروق الدب رترت ما قبا الود لاان المؤمخ 
بالظروف الجديدة التى تطراً بعد إبرام العقد وأثناء سريانه أن يظل التأمين ساريا بنفس شروطه 
فسخ العقد. 


1 حول هذا الموضوع., انظر: 
Hélène BOUCARD, « Nouveaux articles 1218 et 1231-1 du code civil : unicitéê de la force majeure 7 », in‏ 
Responsabilité contractuelle, Répertoire de droit civil, Dalloz, Juillet 2018, n°357 et 5.‏ 
Art. R.11310- du Code des assurances.‏ 2 
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(1) - اختيار المؤمن الإبقاء على العقد : قد يختار المؤمن الإبقاء على عقد التأمين رغم تغير الظروف 
التي نشا 2 ظلها. فإذا اختار المؤمن الإبقاء على العقدء فإن ذلك قد يكون بدون زيادة 2 القسط 
وق بک ون تظير واد ك الفشسظ: فاذ| كان الابيقاء على الف يدون اة الفط فاا نة كاد 
ويلجا المؤمن إلى هذا الحل تحقيقا لاعتبارات معينة: مجاملة عميل مهم. أما إذا كان الإبقاء على 
العقد مع زيادة# القسطء فإن هذه الزيادة تثيربعض الآمور. فيج ب آولا أن يقبل المؤمن له هذه 
الزيادة 2 القتسطء فإذا لم يقبلهاء فإن المؤمن لن يكون أمامه اختيار إلا الإبقاء على العقد دون زيادة 
2 القسظ ]و اللجوء إلى فسغ العقد. كانيا: اذا وافق المؤمن له على الزيادة» فإنها قسري ابتداء من 
نشوء الظروف التي أدت إلى تزايد الخطر وليس من الوقت الذي تم فيه الإع لان عنها. 


(2)- اختيار المؤمن فسخ العقد : تطبيق ا للقواعد العامة» فإن أي تغيير 2 شروط التعاقد دون موافقة 
المتعاقد الآخر عليه يعطي لهذا الآخير الحق # طلب التنفيذ العيني أو طلب الفسخ"2. 


والتنفيذ العيني يعني هنا أن يعيد المؤمن له الحالة إلى ما كانت عليها قبل التعاقد ؛ فيزيل الظروف 
الجديدة التي آدت إلى تفاقم الخطر. 'ولما كان هذا الأمرمس تحيلا إذا كانت الظروف الجديدة لا 
يد للمؤمن له ك إحداثهاء وكان غير مرغوب فيه إذا كان هو الذي أحدثها حتى لا تغل يده عن 
اتخاذ ما يراهملائما لمصلحته ولا تشل حركته ويتجمد نشاطه من جراء التأمين فلا يبقى إذن أمام 
المؤمن إلا طلب الفسخ"2. 


ضمنيا عن طلب الفسخ قيام المؤمن بقبض الأقساط دون زيادة أو قيامه بدفع مبلغ التأمين عند تحقق 


ب- تغير الظروف والقانون المدني: هنا تطرح فكرة الظروف الطارئة , وهي النظرية التي يجيزها 
التقنينالمدني المصري منذ صدوره 2 سنة 1948 2 والتي ما زالت وليدة ج التقنين المدني الفرنسي»› 
حيث لم يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد !. هنا يقرر البعض أنه ليس من المؤكد أن يجد نص 


1 د. رمضان أبو السعود» أصول التأمين؛ الطبعة الثانية» دار المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» 2000» ص 472. 

2 د. عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» الجزء السابع؛ المجلد الثاني؛ عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب 
مدى الحياة» تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي» منشأة المعارف» الإسكندرية.2004» رقم 2 ص 1181. 

3 لم يكن التقنين المدني الفرنسي يعرف الظروف الطارئة قبل سنة 2016. وفي هذا العام» أجرى تعديل للتقنين بمقتضى المرسوم 
الصادر في 10 فبراير 2016» وأدخل نظرية الظر وف الطارئة في المادة 1195 من التقنين المدني. انظر بالتفصيل حول 
الظروف الطارئة والتأمين: 

Mayaux, » Imprévisibilité et assurance: d'un code ã l'autre «, RGDA, 2017, n°2, p. 7‏ .ا 
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المادة 1195 من التقنين المدني الفرنسي مجالا لتطبيقه 4 حالة تغير الظروفا. فمن ناحية» أن هذا 
النص لا يعمل # وجود نص خاص ك تقنين التأمين2. من ذلك» كما رأيناء أن قانون التأمين لا يجيز 
إنهاء عقد التأمين إلا بالنسبة للمستقبل. وأنه إذا سمح للمؤمن بإنهاء العقد بس بب تفاقم الخطر (المادة 
3 .4-1 من تقنين التأمين)؛ فإنه لا يحرره من الالتزام بالتسوية 2 حالة وقوع الكارثة. ومن ناحية 
أخرىء وبالنظر إلى طبيعة عقد التأمين ذاتها ء وباعتباره عقدا لتغطية الخطرء يعتبر المؤمن قد قبل 
تفطية خطر عدم التوقع 1]6|أمأوالا110016 » وفقا للمادة 1195 من التقنين المدني. وهذا يستبعد أي 
مراجعة أو إنهاء للعقد بالنسبة للكوارث الحالية» وإلا ماذا سيكون الأمان الذي يقدمه المؤمن؟ 


وللتغلب على هذه العقبة» اقترح أحد المؤلفين أن شركات التأمين تنص جك وثائق التأمين على أنه 
بال اجميع الكوارك التي لها قب السنب ج أن وتسر لفان قل مرل مي بالنسية 
لجميع العقود مجتمعة. إذا تم تجاوز هذ المبلغء فلن تلتزم شركة التأمين بأكثر من هذا المبلغ. 
ولكن يبدو أن هذا الشرط يتعارض مع القانون المدنيء الذي ا 
العقد التزاما أساسيًا (المادة 1170 من التقنين المدني الفرنسي). وكما فيل »؛ إن الالتزام بتغطية 
الخطرهو جوهر عقد التأمين. وترتيبا على ذلك » أو اشقراط اخ الكبمان له کون نس هنا نرف 
ليس موضوعًا للاستبعاد» على الرغم من أنه بالنسبة للعقد المعتبر» لم يكن المؤمن قد دفع مبلغا 
حتى الآن للسنة الحالية (على عكس الحد الأقصى 2 السنة) هو بمثابة تقويض لجوهر عقد التأمين. 


ينتقد البعض هذا التجميع للعقود» الذي من شأنه استيعاب عدة مطالبات للمؤمن لهم بعقود 
ملكا وريا راا حفن حا قافوتية. إن ماما فط امن الق رد كاف مقس راجو يح 
لواحتفظنا بمفهوم أكثر مرونة لمجموعة العقود › يبدو أمرا مبالغا فيه للغاية. عندما تسعى شركة 
التأمين» دون السعي إلى التخلص من التزامها تجاه المؤمن» إلى التقليل من عبء الأخطار التي 


1 .ا‎ Mayaux, «Coronavirus et assurance», La Semaine Juridique Edition Générale n° 11, 
16 Mars 2020, 295. 
انظر عكس ذلك:‎ 

J. KULLMANN, « Imprévision et contrat d’assurance », RGDA, 2018, p.67. 
ونرى أن هذا الأمر يحتاج إلى التمييز بين عدة فروض: الفرض الأول: وجود قواعد قانونية تنظم الظر وف الطارئة ولا توجد‎ 
قواعد قانونية تحكم ت تغير الظروف في عقد التأمين. وهذا الفرض يتوافر في القانون الممصري والقانون الاماراتي. وهنا يمكن النظر‎ 
في تطبيق نظرية الظروف الطارئةء بشرط ألا يتم افراغ التزام المؤمن بالضمان من مضمونه. الفرض الثاني: وجود قواعد لتغير‎ 
الظروف في عقد التأمين ولا توجد قواعد للظروف الطارئة. وهذا كان الحال في فرنسا قبل 2016. ولا جدال في أن تطبق القواعد‎ 
التي تحكم تغير الظروف. الفرض الثالث: وجود قواعد للظروف الطارئة وقواعد لتغير ظر وف الخطر. وهذا هو الحال في فرنسا‎ 
حالياء منذ سنة 2016. وهذا هو محل الخلاف السابق» ففي حين يبدو منطقيا أن الخاص له أولوية في التطبيق على العام» فإن‎ 

فروض الواقع غير قابلة للحصرء ويراهن الفقه حاليا على التطبيق القضائي لنظرية الظروف الطارئة على عقود التأمين. 

2 تتحفظ المادة 1105 من التقنين المدني الفردسي بشأن القواعد الخاصة بكل عقدء عندما نصت على أن " تخضع العقود المسماة 
وغير المسمة للأحكام العامة موضوع هذا القسم. أما الأحكام الخاصة ببعض العقود ينص عليها في النصوص الخاصة بكل عقد. 
وتطبق الأحكام العامة مع الأخذ في الاعتبار للقواعد الخاصة". 

3 .ل‎ Kullmann, « La prestation d'assurance » in colloque Prestations d'assurance d'aujourd'hui أ‎ 
de demain : AIDA, Paris, 20 nov. 2019. 
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وافقت على تغطيتهاء فإنها تستطيع بدلا من البحث عن التتصل من التزاماتها أن تلجأ إلى إعادة 
تأمين هذه الأخطار. فالحل» وفقا لهذا الرآي» يكمن 2 إعادة التأمين''. ورغم ذلك» سيكون حل 
إعادة التأمين محدودا أيضاء حيث لا يوجد قطاع محصن ضد الأزمات الداخلية والعالمية. ففي كل 
الأحوال» لا يمكن للتأمين أو إعادة التأمين أن يفعلا شيئا ذات قيمة ضد خطر كبير الحجم مثل 
خطر فيروس كورونا الذي صاب العالم كله تقريبا! 


: انظر في هذا الرأي‎ 1 
.L. Mayaux, « Coronavirus et assurance », JCP G 2020, Libre propos, 5 
Captives d'assurance et de réassUrance في حين يرى البعض الأخر أن الحل يكمن في‎ 


E. Benhamou, « L'assurance échappe au risque du coronavirus », Les échos, 27 féevr. 2020 
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المبحث الثاني 
الضمانات التأمينية لأخطار فيروس كورونا 


التأمين السارية وقت الأزمة. 


أولا- بالنسبة للتأمين على الأشخاصء وبالنظر إلى أن حالات الإصابة والوفاة أقل من حالات 
الإصابة بالإنفلونزا الموسمية» فإن التأمين الصحي التكميلي لن يتأثر كثيرا بهذه الحالات. كذلك 
لونظرنا إلى التأمين عن العجز عن العمل» 2 الأربعة عشرة يوما الحجر الصحيء بمثابة إعفاء من 
الضمان محدد بهذه الفترة» فإنه لن يتأثر كثيرا هو الآخربوجود فيروس كورونا. أما بالنسبة 
لعقود المساعدة السياحية؛ فإن المؤمن له يستفيد من الضمان (وهو العودة إلى الوطن) بشرط أن 
يكون قد أصيب بالفعل بفيروس كو رونا » وبشرط عدم وجود شرط يستبعد الضمان 2 حالة 
الأصل الوبائي لهذه الإصابة. وبالنسبة لتأمين إلغاء الرحلة (والذي سيكون مفيدا 4 حالة الرحلة 
غير محددة الثمن جزافاء لأن هذه الأخيرة يمكن للمسافر الاسترداد على أساس المادة 211 .14-1 , 
ا |أمن تقنين السياحة)» فإنه لن يعمل إلا إذا كان المؤمن له (أو قريب له) مريضا بالفعل ولم يقم بإلغاء 
رحلته من أجل تجنب الممرض!/. 


كاه | و اا وهات عل عكر ا امي شان انك روه شبك نس هئ ادل غاا م 
والتي تعمد كارثة كبرى بالنسبة لها. ونضرب أمثلة على هذه المشروعات. منظمو العروض والتي 
ألغيت الفعاليات نتيجة الفيروس. شركات الطيران التي توقفت رحلاتها. وج مثل هذه الحالات» 
لنيقدمالتأمين شيتا لهذه المشروعات نظرا لأنالخطريجد أصله 4# وباءء وهوما يتم استبعاده 
من الضمان. يمكن طبعا لهذه الشركات أن ترجع بالمسئولية على الموردين. ولكن هؤلاء الأخيرين 
سيحتجون ضدها بالق وة القاهرة» و الغالب ستعتد المحاكم بهذا الظرف الاستثنائي. يمكن أيضا 
لهذه الشركات اختصام مؤمن المسئولية للموردين عن طريق الدعوى المباشرة» ولحن فرصة نجاح 


1 وقد أصدر المشرع الفرنسي في 25 مارس 2020 مرسوما بشأن عقود السياحة (الشروط المالية في حالة إلغاء عقود السفر 
والسياحة بسبب حوادث استثنائية أو قوة قاهرة) » يعدل التزامات المهنيين في مجال السياحة بحيث يسمح لهم بأن يقدموا لعملائهم 


في خلال فترة معينة ( حالات الإلغاء التي تمت بين الأول من مارس 2020 إلى 15 سبتمبر 2020) استردادا لرحلاتهم أو اقامتهم 
سواء في شكل تقديم نفس الخدمة أو خدمة مقابلة لها أو في صورة رصيد صالح لمدة 18 شهرا. 2020 -Ordonnance. N°‏ 
.du 25 mars 2020, JO 26 mars 2020 5‏ 
حول أثر وباء كورونا على عقود السياحةء انظر: 
I'épidémie de coronavirus sur les contrats du tourisme », Recueil‏ ع0 Jean-Denis Pellier, « L'impact‏ 
Dalloz, 2020 p.729.‏ 
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الى فرشم على المعوروا الا ويجتا ءلطتمان همده الغزامات وجو د قرط 2 الرترعة على فم وتكن مل 
هذا اقرط كاد را اك ادرا د اوداق 


ثالثا- يواجه الضمان الذي يقدمه التأمين على الأشياء العقبات السابقة نفسها. فالعقود التي تضمن 
إخلال الموردين بالتزاماتهم تحصر ضمانها # أخطار معينة. فهي تغطي فقط خسائر الاستغلال 
الناتجة عن أخطار معينة مذكورة 4 وثيقة التأمين» والتي لا تشمل غالبا الأخطار الناتجة عن 
الأوبئة. ويكمن الحل هنا فيما يعرف بضمان خسائر الاستغلال بدون ضرر! وبالفعل يفكر المؤمنون 
2 هذا الحل» ولكنه 2 حالة إقراره سوف يطبق بالنسبة للكوارث المستقبلية. فضلا عن ذلك فإنه 


سوف يكون محددا من حيث المبلغ ومن حيث الزمن! 


ها الل إذع :موحي هذا الأمرة ريسا يكين اتدل بف إقرار همان حبار ا درا كاردا د 


بداية قد يكون الحل هو إقرار ضمان إجباري للكوارث الصحية على غرار الكوارث الطبيعية 
من مصنع أو مؤسسة صناعية خطرة). من ناحية آخرى»› فإن الحوارث الطبيعية والتكنولوجية 
قد تكون محددة بنطاق محلي»› لكن كارثة كورونا كارثة كونية › وهذا سيقلل من قيمة أي 
ضمانات تقدم 2 هذا الصدد. وسوف نحاول فيما بعد سد النقص الموجود # هذا الحل وتقديمه 
كاقتراح لتغطية أخطار الأوبئة. 


وقد يكون الحل أ إبرام اتفاقية دولية عن ضمان أخطار فيروس كورونا» بحيث لا يواجه الخطر 
بشكل فردي» ونكن تدخل الدول هدا الإطان: ونآ عن هذه الاثفاقية صن دوق ضمان عالي. 
وكهدا الل خا ما فر من اا كرف ترا نشو الملا كات الاقتصادينة اة 
فاق ركا ت اا رن الفا قر كات عا ةا ات و طا ا کل اروك فيط 
بدولة محينة وتكن الأمرلاً ين تعض على الحل: اذ سك ن مواجهة الخطربابعاد اللختلفة! 


رابعا- فيروس كورونا والتأمين من المسئولية: واستمرارا 2 التحليل» نجد أن الضمان 2 عقد 
التأمين من المسئولية تقابله عقبات أيضاء مثل تلك التي أشرنا إليها بشأن التأمين على الأشخاص 
note R. Bout‏ ,364 .م ,1990 Cass. 1re civ., 7 févr. 1990, n° 8710.799-, RGAT‏ 1 
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والتأمين على الأشياء. ولكن هذه العقبات أقل من تلك التى رأيناها فيما سبق» ولكنها عقبات 
IE‏ 

وة الى كايو من من ال كولية اس ر اش مذو العقباه: من 01ا ا جات 
للمورد (الذي لا يتمكن من تسليم عملائه بسبب فيروس كورونا» الآمر الذي يسبب لهؤلاء خسائر 
2 الاستغلال)» وتأمين ضمان الخطأ غير المغتفر لصاحب العمل (الذي يفترض أنه كان على دراية 
بالخطر الذي يحيق بعماله بسبب فيروس كورونا ولم يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ عليهاء وفقا 
لتعريف هذا النوع من الخطأ من قبل الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية) 2. 


وبيهذهالمناسية, تثار عدة تساؤلات فيما يتعلق بمدى ضرورة وجود الضررء وبطبيعته: ويالقوة 
القاهرة› وبالااستيعاد المحتمل لنتاتج الوباء من الضمان. 


1 - هل تلتزم شركة التأمين من المسئولية بالرغم من عدم وجود ضرر؟ 


تقليدياء يشترط وجود الضرر حتى يقدم المؤمن من المسئولية ضمانه للمؤمن له. يرى بعض الفقه 
أنه على عكس المؤمن على الأشياءء الذي يضمن الخسائر دون اشتراط وجود ضرر» فإن مؤمن 
الممسئولية لا يلتزم إلا إذا سبب المؤمن له ضررا للغير ^ ؛ أو بعبارة أدق» يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين 
عندما يصبح المؤمن له مدينا بدين التعويض» وهو يصبح كذلك عندما يعحكم عليه قضائيا 
بالتقزيكن وة الحكم بالقؤيكن يقل الكارفة (أى تحن الط ر الزن هه فا لنامين من 
المسئولية)؛ هذا ما يقال تقليديا. والجديد # الآأمرهو السؤال الآتي:هل يمكن أن يلتزم مؤمن 
الممسئولية بدفع مبلغ التأمين بالرغم من عدم وجود ضرر با معني المادي للمصطلح؟ 


هنايقول البع ض أن براعة القضاء لم يكن لها حدودء الأمرالذي أدى إلى الأخذ 2 الاعتبار 


ب« Mayaux, « Coronavirus et assurances de responsabilité : les obstacles 3 la garantie‏ .ا 1 
Blog du Coronavirus, 8 avril 2020, https://www.leclubdesjuristes.com/coronavirus-et-assurances-‏ 
de-responsabilite-les-obstacles-a-la-garantie/‏ 
Cass. soc., 31 octobre 2002, n° 0018359- : Bull. civ. V, n° 6‏ 2 
L. Mayaux, « Coronavirus et assurance », JCP G 2020, Libre propos, 295.‏ 3 
حيث يميز هذا المؤلف» استنادا إلى نصوص تقنين التأمين» بين الخسائر والأضرارء بحيث يضمن التأمين على الأشياء الخسائر ويضمن 
التأمين من المسئولية الأضرار. هذه الأضرار تسبب خسائر للمؤمن له ولكن هذه قصة أخرى» كما يرى صاحب هذا الرأي. 
وسوف نعود إلى هذه التفرقة فيما بعد. ٠‏ 
4 وهذا هو الحل التقليدي في فرنسا منذ حكم محكمة النقض في العام 1968: 
Cass. 1re civ., 12 juin 1968 n° 6514399- : D. 1969, jur.249, note A. Besson‏ 
قارن المادة 1035 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي التي تنص على أنه " لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية 
المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسئولية". 
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الف افر دون خر قال ذلك اقرا اهاد الى و ف اي م لاض رار ادي الت اضات 
المضرور)ء آو آذى غير قابل للتعويض (مثل القلق 4 حالة عدم وجود ضرر مادي مصاحب له)» ورفعها 
کی سر اکرو لداعل تقال برا الفظباء ن 2 دا وع یو اتشر 
بحي يعمل الأعة اء البسيظ على ف خض أ وشيء حص الامتوا على ق أومصاحة راء كانت 
مادية آو غيرمادية مثل ضرر القلق!) وترتيبا على ذلك» وفيما يتعلق بوثيقتي التأمين من المسئولية 


2 - هل تلتزم شركة التأمين من المسئولية بضمان كل الأضرار,ء أيا كانت طبيعتها؟ 


للأسباب السابقة» الإجابة تكون عن هذا السؤال بالإيجاب. فالمواءمة بين المسئولية والتأمين 
تقتضي أن تكون طبيعة الضرر (ضرر مادي» عضوي» غير مادي مثل خسائر الاستغلال) غير معتبرة. 
فكل ما يلتزم المؤمن له بتعويضه يكون المؤمن ملتزما به. هذا هو التصور النظري للموضوع. آما 
الواقع التعاقدي فمختلف تماما. ففي الواقع لا يضمن المؤمن بالضرورة جميع أنواع الأضرار وبنفس 
الطريقة يكون لكل نوع من الأضرار سقف معين. وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأضرار غير المادية 
المحضة» وهي الأضرار التي لا نتيجة لضرر مادي أو عضوي أ صاب المدعي أو الغيرء فإنها لا تكون 
مغطاة بالتأمين # الغالب. فمن المشكوك فيه بش كل كبير أن تقبل شركة التأمين من المسئولية 
تغطية خسائر الاستغلال المتعلقة بالأموال (كالساع مثلا) التي يكون العيب الوحيد فيها أنه لم يتم 
تسليمها بعدا". 


والح ل الأخير هذا الفرض قد يكمن 2 الضعف القانوني المحتمل للشرط المحدد للضمان_2 
تأمين المسئولية» مثل هذا الضعف أو الهشاشة بمعنى أدق يعتمد على التكييف الذي يسبغ على 
هذا الشرط. لونظر إلى هذا الشرط على أنه محدد لمحل الضمان 2 هذا النوع من الأضرارء فإن 
غموضه المحتمل سيعطي الفرصة فقط لتفسيره. أما إذا تم تكييفه على أنه استبعاد من الضمان 
(والذي يمكن أن يشمل بمفهوم المخالفة الشرط المحدد للضمان)» فإنه يجب أن يستوفى الشروط 
المتعلقة بطريقة الكتابة بأن يكتب بحروف يارزة وأن يكون محددا (المادة 1-1.113 من تقنين 
التأمين الفرنسي)» الأمر الذي يستعد أي تفسير من جانب القضاء. هنا سيتم التخلص من الشرط 
الغامض. مثل هذا التكييف الح ر أو المفتوح (لأن الاستبعاد من الضمان وتحديد الضمان يحققان 
الهدف نفس ه؛ وهو تحديد نطاق الضمان)» يمثل خطرا بالنسبة للمؤمن. ومن الناحية العملية» 
سيكون هذا الخطر كبيرا 4 وثائق التأمين من نوع ضمان ' كل الأخطار ما عدا بالمقارنة 
للوثائق التي تسمى ضمان "الأخطار المحددة" فيها. 
1 تتم تغطية خطر عدم تسليم البضاعة من خلال تأمين على الأشياء؛ يعرف بتأمين " إخلال المورد بالتزاماته" » يبرمه العميل» 

ولكن وثيقة هذا التأمين ليست واسعة الانتشار. 
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3 - هل تلتزم شركة التأمين من المسئولية بضمان آثار القوة القاهرة؟ 


لننتعرض هنا لما يخص المؤمن» حيث تعرضنا لأثر القوة القاهرة على التزام شركة التأمين قبل 
ذلك» ولكن هنا سنتناول أثر القوة القاهرة على التزام المؤمن له. وهنا يثار التساؤل الآتي: هل يلتزم 
المؤمن بضمانه؟ 


بالنسبة لصاحب العم لء لا يمثل الفيروس قوة قاهرة بالنسبة له» لآنه يعلم بالفيروس ورغم ذلك 
لميتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله ‏ مكان العمل. كذلك لا يستطيع الاستناد إلى أنه 
كان لديه تصريح أو إذن بفتح مؤسسته» نظرا لأنه يبيع سلعا ضرورية (). ولا يجب أن يقاس الإذن أو 
التصريح على فعل» فهذا الأخيرلا يفرض فتح المحلات للتجارة بشروط معينة. 


بالمقابل» يستطيع المورد أو الممستورد أن يتذرع بالقوة القاهرة. فقد واجه حادثا يخرج عن سيطرته› 
حادث الا يمكن عقلا توقعه ولا يمكن تجنب آثاره» أدى إلى استحالة تنفيذ التزامه2. إذا توافرت 
هذه الشروط » طبق القاضي مقتضى القوة القاهرة. وبناء على ذلك» يعفى المدين كليا من مسئوليته. 
وترتيبا على أن المدين (المؤمن له) لن يكون ملتزما بالتعويض؛ فإن المؤمن لن يكون ملتزما بالضمان. 
ولن يكون المؤمن ملتزما بالضمان حتى لووجد شرط 4 عقد التأمين يضمن نتائج القوة القاهرة. 
مشلهذا الحل مفيد 2 الحالة التي يستبعد فيه ا نظام المسئولية نفسه القوة القاهرة من أسباب 
الإعفاء ( كما هو الحال 4 حوادث السير بمقتضى القانون الصادر 4 فرنسا 52 يوليو 1985). هذا 
يعني أن المشرع اتجه نحو نظام للتعويض وليس نظاما للمسئولية» لآنه لا توجد مسئولية دون علاقة 
سببية» والقوة القاهرة تقطع علاقة السببية! 


وإذا كان يجب وجود تأمين لتغطية هذه الأخطارء» فإنه سيكون تأمينا من المسئولية» لعدم وجود 
شكل آخر من التأمين يمكن أن يغطيها. ولكن كيف سيتم ترتيب هذا الأمرة سيتم ذلك عن 
طريق سلطان الإرادة» حيث يتفق الطرفان بمقتضى شرط 2 العقد على تحديد نطاق التزام المؤمن 
بحيث يشمل نتائكج وآثار القوة القاهرة. مثل هذا الأمرء إن تم» فإنه يجذب المسئولية نحو نظام 
الضمان. فلا يمكن إنشاء تأمين من المسئولية + فروض لا توجد فيها "مسئولية أساسا. فالذي لا 
يلتزم بهالمؤمن له لا يلتزم به المؤمن. ومثل هذه المآخذ» تجعل هذا التأمين نادر الحدوث 2 العمل» 
Voir : Décret n° 2020293- du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 5‏ 1 
pour faire face ã I'épidémie de covid-19 dans le cadre de I'état d'urgence sanitaire (notamment art.‏ 

8, Il, annexe). 

2 المادة 1218 من التقنين المدني الفرنسيء» المادة 165 من التقنين المدني المصري» المادة 472 من قانون المعاملات المدنية 


الإماراتي. ولكن نلاح ظ أن النص المصري تحفظ لحالة وجود نص أو اتفاق يقضي بتحمل المدين لآثار القوة القاهرة: الأمر الذي 
يسمح بالاتفاق على ضمان التأمين لنتائج القوة القاهرة. 
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4- هل تلتزم شركة التأمين من المسئولية بالرغم من وجود استبعاد للوباء من 
الضمان؟ 


من الدارج استبعاد الأمراض الناشكة عن الأويئة من الضمان. ويقضد من ذلك حماية المؤمن بالطبع. 
في متجال الثامين من مسكولية صاحي العمل يضمن المؤمن الخطا غير المقتفر لصاخب العمل. 
محرضو ها ا عاد همان اا ويا ترط رط وة الال يكين هذا الا ماد ضعيها فة 
بان یگ ون اط ومحدوا لآ هدرت ضيه كفن اهدر اله اء قر الان شعاد ك الات اث تعاد 
آلام الظه راء والأمراض الناشئّة عن تناول الكحول 2ء والاضطرابات النفسية© من الضمان. 


واا كان الجا ل الط تا اشام ااا اف ركا ت امن قان داك يط عدم كاد 
تقل افك اء فامسالة الى محال الأمراض اناشع هن ارك فة كان القضاء اغتبر الأ فيعادات 
المذحورة حأنها لمتكن: فإن ذلك يرجع إلى سببين: إما إنها غير محددة أوأنها غيرواضحة. 


فمن ناحية» لم تكن شروط الاستبعاد من الضمان محددة. ففي حالة الأمراض المرتبطة بتناول 
الححولء تتسم هذه الأمراض بالتنوع والتعدد › الأمر الذي يؤدي معه شرط الاستبعاد إلى 'إفراغ 
الضمان من مضمونه' وفقا لتعبير القضاء. ومن ناحية أخرى» لم تكن شروط الاستبعاد من 
الضمان واضحة. فشرط استبعاد آلام الظهر لم يكن واضحا بما فيه الكفاية؛ الأمرالذي يعني 
بمفهوم المخالفة إفلات هذا الشر طإذا كان مكتوبا بشكڪل بارز“. 


وتطبيقا على فيروس كورونا › أو بالآحرى جائحة كوروناء فإن شرط الاستبعاد من الضمان لا يفرغ 
يكون صحيحا لكونه محددا. وما لم يشترط تسمية الفيروس (والفرض أن فيروس جديد مثل فيروس 
الأطباء ‏ هذه الحالة تحديده بدقة وتحديد أصله الوبائي» حتى لو كانوا يعانون 2 التنبؤ به وبخطورته. 


ويعتمد ذلك على طريقة صياغة شرط الاستبعاد » فهي قد تترك قدرا من عدم اليقين 2 الأمر. و2 
حالة الاستقاءات» يكون التربص قائما دائما. ويمڪن عرض الأمر على القضاء»؛ الذي سيكون 
له الكلمة النهائية 2 الموضوع» بحسب كل حالة وظروفها. 


Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 1818267- 

Cass. 26 civ., 18 janv. 2006, n° 0417279-: Bull. civ. Il, n° 17; RGDA 2006, .م‎ 514, note 
. Abravanel-Jolly 

Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 0812587- : Bull. civ. Il, n° 81 ; REDA 2009, .م‎ 1206, note .ل‎ Kullmann 

v. Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 1518477- : RGDA 2016, .م‎ 353, note M. Asselain 


حا دم م o‏ کب 
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الفصل الثالث 
الحلول التأمينية المستقبلة لمواجهة وباء كورونا المستجد 


2 مواجهة وباء كوروناء نتساءل حول مدى إمكان أن يصبح هذا الوباء ملهما لبعض الأفكار 2 


نظرا لوجود أخطار تحتاج تفطيات كبيرة» تفكر شركات التأمين # توفير تغطية تأمينية 
لطاع لعل + وكذ لات تور تخطية كأمينية اال اليومية أو شير اة وفطي اة عمال 
المصانع التي تتوقف بس بب الأزمات» وتغطيات تأمينية لمربي المواشي والأعمال الحرفية. وقد انتعش 
سوق التأمين على الحياة بسبب فيروس كورونا » ولذلك يقترح إضافة ملحق لتغطية الإصابة والوفاة 
بسبب فيروس كورونا"". 


والتكنولوجية واللجوء إلى إعادة التأمين. وسوف نكتفي بعرض اقتراح الضمان الإجباري للكوارث 
الصحية (المبحث الأول), وافتراح وثيقة ضمان خسائر الاستغلال دون ضرر (المبحث الثاني). 


1 انظر حول اقتراح هذه التغطيات التأمينية في مصر: جريدة اليوم السابعء الأربعاءء 15 أبريل 2020ء خسائر التأمين بسبب أزمة 
كورونا تصل إلى 20%.. وقطاعات تأمين السفر والطيران والبحري "متوقفة عن العمل" حتى إشعار جديد.. و"الهندسى" يعمل 
بشكل جيد.. وتغطيات "كورونا" تنعش سوق التأمين على "الحياة". 
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المبحث الأول 
الضمان الإجباري للكوارث الصحية 


تظهر الحوادث الأخيرة التي يشهدها العالم الحاجة المتزايدة لمشروعات للتأمين ضد خسائر 
الاستغلال الناتجة عن هذه الأحداث. ليس هذا فحسبء بل إن الحاجة إلى ضمان تأميني لمواجهة 
الآثارالمختلفة للأخطار الحديثة تزداد يوما بعد يوم؛ خاصة بعد انتشار وتعدد وتوالي الأوبئة على 
العالم» مثل إيبولا وسارس وانفلونزا الطيور وجنون البقر وأخيرا وباء كورونا. 


ولكن مشككلة هذه الأحداث الاستثائية والأوبئة تتمثشل 2 أن وثائق التأمين تستبعد هذه الأخطار 
الصضوارك الطب ةوالت واا ون فا لى مام هة الضعان. 


فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية» آلزم القانون الصادر ؤسنة 2007 شركات التأمين بمد نطاق 
الضمان ليشمل الأضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية» كما ورد 2 المادة 125 .1-1 من تقنين 
التأمين. وهذا يتطلب اعترافا رسميا بوجود حالة كارثة من الكوارث الطبيعية. ويطبق هذا الحكم 
على ضمان خسائ رالاستفلال إذا كان قد تم النض عليه 2 العقد. 


فكل عقود التأمين التي يبرمها شخص طبيعي أو اعتباري ما عدا الدولة وتضمن أضرار الحريق 
أوتضمن الأضرار التي تحدث للأموال الموجودة # فرنساء وكذلك الأضرار التي تحدث لأجسام 
الركبات البريةذاف الوتون: ضطلي الق للمومن انس الضمان كسد كار الضوارت الطبيعية ينا 
دك الأضرازاتتاكمة عن التجاويف الآرضينة والبحرية والشى دة اا وال سمل هد العقود: 
يضاف انی آنه كان | لمعمو اغى ما طن تساكر الاب كل فان هذا الضماة 
يمتد ليشمل آثار الكوارث الطبيعية؛ وفقا للشروط المنصوص عليها ك العقد. 


ويقصد بآثار الحوارث الطبيعية» 2 هذا الفصلء الأضرار المادية المباشرة غير القابلة للتأمين» 


1 انظر حول ضمان أخطار الكوارث: د. عابد فايد» التأمين وضمان أخطار الكوارث. تحليل النموذج الفرنسي لتأمين أخطار الكوارث 
الطبيعية والتكنولوجية وتقييمه وكيفية الاستفادة منه في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"» المؤتمر السنوي 
الثاني والعشر ون لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة؛ بعنوان " الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة"» المنعقد 
في دبي في الفترة من 14-13 مايو 2014. 
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تكفي التدابير المعتادة 2 منع هذه الأضرار أو عندما لا يمكن اتخاذ هذه التدابير. ۰ 





وتثبت حالة الكارثة الطبيعية بمرسوم بين الوزارات يحدد المناطق والأوقات التي حدثت فيها 
الكارخةء وكذلك طبيعة الأضران الثاتجة عتها ال مغطاة بالضمان االمتصوظن عليه 3 الفقرة الأولى 
من المادة 125 .1-1 من تقنين التأمين. يحدد هذا المرسوم قرار الوزراء بالنسبة لكل بلدية طلبت 
الاعتراف بحالة الكارثة الطبيعية. ويتم إبلاغ هذا القرار إلى كل بلدية بواسطة ممثل الدولة 2 
القطاع 060311616101 ها» مصحوبا ببيان الأسباب. ويجب أن ينشر المرسوم 2 الجريدة الرسمية 2 
خلال ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ إيداع الطلبات إلى القسم المختص 061680108 3ا|. واستثناء من 
هذا الحكم» إذا كانت مدة التحقيقات التي أجراها ممثل الدولة 2 المقاطعة تستغرق أكثر من 
شهرين» ينشر المرسوم 4 موعد أقصاه شهرين بعد استلام الملف من قبل الوزير المسئول عن الآمن 
المدني. ولا يمكن طلب الاعتراف بالكارثة الطبيعية بعد مرور 18 شهرا من بداية الحادث الطبيعي 
الذي تولدت عنه الكارثة. قفي هذا الفرض» يرفض طلب الاعتراف بالكارثة الطبيعية. وينطبق 
هذا الموعد على الحوادث الطبيعية التي بيدأت بعد الأول من يناير سنة 2007. وبالنسبة للحوادث 
الطبيعية التي وقعت قبل الأول من يناير سنة 2007: يجب على البلديات تقديم طلبات الاعتراف 
بالكارثة الطبيعية إلي القسم الذي تتبعه البلدية قبل 30 يونيو سنة 2008. والتجاويف الأرضية (تحت 
الأرض) يمكن أن تكون طبيعية أو من صنع البشر. و2 هذه الحالة الأخيرة» تكون مستبعدة من 
تطبيق هذا الفصل الأضرار الناتجة عن الاستغلال 2 الماضي أو 2 الحاضر للمناجم. 


هليمكنتطبيقهذه ا لأحكام على الكارثة الصحية الطبيعية؟يبدو» من النحية النظرية » إمكانية تطبيق 
أحكام التأمين المنصوص عليها بش أن الكوارث الطبيعية على الكوارث الطبية الطبيعية وهي الكوارث التي 
تعود إلى انتشار وباء أوتفشي مرض بشكل كبير. ولكن بالرغم من جاذبية الطرح النظري فإن فحصا عمليا 
يجب إجراؤه حتى نعلم مدى الإمكانية العملية لتطبيق قواعد الكوارت الطبيعية على الكوارث الصحية. 


يعكن أن تك ر البذايةة أن الكارفة الصحية» على عك س الكارفة الطبيعية: لا ثب بب 
أضرارا مادية مباشرة للمؤمن له؛ ‏ حين أن ضمان خسائر الاستغلال المرتبط بالعقد الرئيسي يهدف 
إلى ضمان الأضرار المادية الناتجة عن السرقة أو الحريق أو تعطل الآلات أو الفيضانات أو غيرها من 
الكوارث الطبيعية. و2 بيان ذلك تنص المادة 1-1125 فقرة 2 من تقنين التأمين على أنه إذا كان 
المؤفنلةمغطى ضد خسائر الاستفلال: فان هذا الضمان يمتد إلى آثار الكوارت الطبيعية: وفقا 
للشروط المنصوص عليها ب2 العقد المقابل!". 


1 )( L'article L1251- alinéa 2 du Code des assurances prévoit que « si lassuré est couvert 
contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, 
dans les conditions prévues au contrat correspondant ». 
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اق ا فق 0 کو ها مقر مو أكاو اک ورت اتر عدا تع على د 
يعتبركافار للكضنوا رطةالطليصية » التي اللقضوةهذ) الفضصحل: الأهدرار الخادية الباشرة براقا 
للتأمين التي تحدث نتيجة للكثافة غير الطبيعية للعوامل الطبيعية» عندما لاتكفي التدابير المعتادة 
منعهذه الأضرار أو عندما لا يمكن اتخاذ هذه التدابير. 


وترتيبا على ذلكء فإن التأمين سيغطي فقط الأضرار المادية المباشرة وخسائر الاستغلال الناتجة 
عن هذه الأضرار المادية. وهذا هو السبب الذي من أجله يمكن القول بأنه حتى لوتم إعلان كارثة 
صحية طبيعية » فإن ضمان خسائر الاستفلال لا يمكن أن يلعب دوراء وفقا للبععض» # حالة عدم 
وجود ضررمادي مباشرهء إلا 4 حالة وجود ضمانات مستقلة لهذه الخسائرء لا ترتبط بوجود مثل 
هذا الضرر". ووجود ضمان مستقل يغطي خساثئر الاستفلال: هوء كما رأيناء أمرنادر الحدوث 2 
العمل. ولكن هذا كان قبل حدوت وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ولكن بعد هذه 
الكارثة حدث تغيي ر موقف شركات التأمين حول هذا الضمان. وسوف يكون موضوع ضمان 
خسار الاستغلال محل دراسة # المبحث الثاني من هذا الفصلء ولكن حاليا نقول بان الأمرقد 
يتطلب تدخلا تشريعيا يعمل على توفير مواجهة قانونية فعالة للأزمات2. 


ففي أوقت الأزمات» يجب أن تلفى مصلحة كل فرد وتذوب 2 مصلحة المجموع. وهذا يعني أن 
يعلومبدا التضامن على مبد! الذاتية. ومعني ذلك أنه قد يكون من الضروري إقامة نظام قانوني 
نوق خراحية الأنيات: مع الا حاط بيه الحال يدون الع اء ف رفاك الاب اراك الخد هدا 
اليد مك لهذا النظام وان كان كه من امخض ت عا اة ر دة إلذ أن الوق ةسه 
يجب أن يضمن تعويضات للمضرورين بواسطة آليات التضامن الوطني. 


وآلية عمل هذه التعويضات يممكن أن تتم بنفس طريقة تعويض أ ضرار الكوارث الطبيعية 
والتكنولوجية. وهذا يعني أن يقوم التأمين الخاص بدور أيضا هذا الخصوص» كما يقوم بدور 2 
تعويض أضرار الكوارت. فيجب أن تكون طريقة معاملة الأزمات بصفة عامة والحوارث الطبيعية 
والتكنولوجية والأزمات الصحية والأزمات الزراعية بصفة خاصة» بطريقة واحدة وذلك بان يكون 
الأمرقسمة بين التضامن الوطني والتأمين الخاص؛ وصناديق الضمان. ولكن هذا يشترط أن 


1 Matthieu Marzilger, « Covid-19 et garantie pertes d’exploitation, qu’espérer de votre 
assurance 7 «,2 avril 2020. 

2 Voir: ٠١ POIROT-MAZÈRES, 5. THÉRON, et J. LARRIEU, « la Crise sanitaire, curiosité ou 
paradigme? » in Crise (s) et Droit, op.cit, p.165, notamment p.178 et s. 

3 Voir: .ل‎ LARRIEU (sous la direction de), Crise (s) et Droit, Presses de Université Toulouse 
1 Capitole et LGDJ - Lextenso Editions, 2012. 

4 Voir: .ل‎ LARRIEU (sous la direction de), Crise (s) et Droit, Presses de Université Toulouse 


1 Capitole et LGDJ - Lextenso Editions, 2012. 
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تتوافر صناعة تأمين حقيقية قادرة على تحمل دورها 2 مواجهة أخطار الأزمات. 

تعمل بالتعاون مع التضامن الوطني ك مواجهة هذه الأخطار (وقد بئينا هذا الافتراح على النموذج 
الفرنسي للكوارت الطبيعية والتكنولوجية) . واليوم نحتاج نفس التعاون 2 مواجهة فيروس 
كورونا على المستوى الوطني. 


1 د. عابد فايد» التأمين وضمان أخطار الكوارث. تحليل النموذج الفرنسي لتأمين أخطار الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وتقييمه 
وكيفية الاستفادة منه في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"» سلفت الإشارة إليه. 
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المبحث الثاني 
فيروس كورنا والتأمين: إشكالية الخسائر دون ضرر! 


نتيجة الآثار الكارثية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني والعالمي» نادى أصحاب 
المشروعات ودعمهم 4 ذلك بعض السياسيين» بأن تتحمل شركات التأمين الخسائر التي أصابت 
المشروعات تحت ما يسمى بضمان خسائر الاستغلال01011311011م“«0'6 garantie «perte‏ 13» الموجود 2 
وثائق تأمين المشروعات. ويستندون 4 هذا الطرح إلى أن ذلك سيكون من سبيل التضامن الوطني. ومثل 
هذه الفكرة جذابة» ولكنها قد تكون غير واقعية. فلو فرضنا أن شركات التأمين دفعت مبالغ تقدر 
بعدة مليارات» فإن ذلك سيؤدي إلى إفلاس هذه الشركات» وربما امتد تأثير ذلك إلى القطاع المالي كله. 


و حقيقة الأمرء لا تستطيع شركات التأمين الوطنية» أيا كانت إمكانياتهاء أن تتحمل خسائر 
المشروعات الاقتصادية التي تقدر بالمليارات من الدولارات. وبالتالي تحتاج إلى إعادة التأمين على هذه 
الأخطار؛ لدى شركات 3 الغالب أجنبية. وهنا أيضا ريما لا تفيد إعادة التأمين» إذا استند المؤمن المعيد 
إلى بند ب4 العقد الذي يربطه بالمؤمن الأصلي وتوصل إلى عدم تنفيذ ضمانه. فمن المعروف أن شركات 
إعادة التأمين هي شركات عالمية» وتربط بشركات التأمين الوطنية ب فرنسا أو مص ر أو غيرهاء ولها 
اشتراطاتها المالية الخاصة» والتي يمكن أن تشترط استبعادات وتقييدات هامة على الضمان الذي تقدمه. 


وإذا انتقلنا من الجانب الاقتصادي إلى الجانب القانوني» نجد أن المؤمنين سيرفضون ضمان 
الخسائر دون وجود أضرر با معنى الدقيق للمصطلح. وهنا تظهر إشكالية وجود خسائر استغلال 
دون وجود ضررهء الآمر الذي قد يمثل وجها دراميا لعلاقة التأمين بآثار فيروس كورونا('). وهنا 
نحتاج إلى مراجعة مفاهيم الضرر والخسارة» وهل يوجد فرق بينهماء وما السبب ك الربط بين 
الأمرين على مستوى الممارسات التآمينية» وكيف يمكن مواجهته؟ ولكنلما كانت إشكالية 
وکود کد اتر تون رر تتماق واا ن شن هه ا الانتتقلال التشفيل )كموق قروا بار بيذا 
النوع من التأمين وطبيعته حتى نتمكن من تطبيق الاقتراح عليه. 


أولا- مفهوم التأمين ضد خسائر الاستفلال: هو تأمين يه دف إلى تغطية الخسائر الناتجة عن 
التوقف عن النشاط نتيجة خطر حدث وترتبت عليه أضرار مادية للمشروع. على سبيل لمثال» ب حالة 
حريق مصنع» فهذا الحريق يترتب عليه ضرر يتمثل ب4 حريق مبنى المصنع والآلات والمواد والأشياء 
الأخرى الموجودة 4 المصنع. هذا الضرر المادي تتم تغطيته بوثيقة التأمين المعروفة 'تأمين جميع 


1 L. Mayaux, «Assurance et coronavirus: le drame des pertes sans dommage», Blog du 
Coronavirus, 2 avril 2020, https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/ 
assurance-et-coronavirus-le-drame-des-pertes-sans-dommage/ 
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الأخطار". فضلا عن ذلك الضررء يوجد ضررمالي آخريترتب كنتيجة تبعية لتحقق الضرر الأول ١ 10 a‏ 
وهو الناتج عن توقف المشروع» ويعرف بخسائر الاستغلال أو خسائر التشغيل. ْ 


ويبرم ضمان خسائر الاستغلال» بالتوازي مع التأمين من الأضرار المادية (الحريق» السرقة» تعطل 
آلة)؛ 2 الغالب مع نفس شركة التأمين. و2 هذا الفرضء لا يعمل التأمين ضد خسائر الاستغلال» 
ل حال إبرامه» إلا تبعا لضرر مادي منصوص عليه 4 عقد التأمين. ويظهر هذا بوضوح 4 صياغة 
عقد التأمين ضد خسائر الاستغلال » الذي يتضمن شرطا مؤداه: يكون ضمان خسائر الاستغلال 
.هذا العقد تابعالوجود» يوم تحقق الكارثة» تأمين يفطي الأضرار المادية التي تحدث على إثر 
تحقق الأخطار المضمونة 2 هذا العقد. 


ثانيا- طبيعة التأمين ضد خسائر الاستغلال: يجد هذا التأمين أساسه 2 المادة 121.-6-1 من تقنين 
التأمين الفرنسى» والمادة 749 من التقنين المدني المصري. تنص المادة الأولى على أن كل شغ خص 
که معت ےا فاط بے كه القامين عليه وكل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 2 عدم 
تحقق خطر يمكن أن تكون محلا للتأمين. وتنص المادة الثانية على أن يكون محلا للتأمين كل 
مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين". تجيز هذه النصوص» 
بشكل ضمني» التأمين على أي مصلحة تعود على الشخص من عدم تحقق خطر معين» أيا كانت 
هذه المصلحة. 


ويهدف هذا التأمين إلى ضمان الخسارة التي يتكبدها المؤمن له من توقف المشروع على إثر تحقق 
الخطر المؤمن حتى تتم إعادة تشغيل المشروع من هذه الكارثة. وهذا يعني أن هذا التأمين هو نوع 
من التأمين للربح المتوقع أو تأمين نقص الربح أو الكسب الفائت 650616 Assurance du profit‏ 
.ويوجد لهذا التأمين تطبي قات آخرى» غير التأمين ضد خسائر الاستغلال» مثل التأمين ضد آثار 
الصقيع على المحاصيل؛ والتأمين ضد مخاطر النقل©» والتأمين ضد فقد الإيجارات التابع لتأمين 
حريق المبنى. 


1 Matthieu Marzilger, « Covid-19 et garantie pertes d’ exploitation, لان‎ espérer de votre 
assurance ? «,2 avril 2020 : 
https://www.village-justice.com/articles/covid-garantie-pertes-exploitation-esperer-votre- 
assurance, 34444.html 
2 L'article L.1216- du Code français des assurances : « Toute personne ayant intérêt 3 la 
conservation dune chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect 3 la non-réalisation 
dun risque peut faire objet d'une assurance ». 
8 Voir, ã titre d’exemple, TGI Paris, 28 avril 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, Somm. P.289. 
وفيه يعادل التعويض (أو مبلغ التأمين) قيمة المحاصيل يوم حصادهاء على فرض عدم وقوع الخطر المؤمن ضده.‎ 
التعويض يعادل قيمة الشيء في مكان الوصول.‎ 
دخل المبنى المحترق يكون مضمونا خلال فترة إعادة البناء.‎ 6 
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والكامين كين كب اكر ال تفال وك ون مها قافن الحريق هة اتعاظطر السناعية وهو هدقف 
كماراينا: إلى ضكان الكيسي الف فاك الزن له خلال رة اعا قا ال روع وس يكم ده اة 
بعد إزالة آثار الكارثة. ويجب أن يكون الربح الفائت مستقبلا ء مؤكداء وأن يكون نتيجة للكارثة 
المؤذمن ضدهاء وأن يكون منصوصا عليه 2 وثيقة التأمين ضد الحريقء بعبارة أخرى ألا يكون 
م عدا من لضان وكا ختلافانواع الاين ملق افر الحو الذكورة يصون تقدير الضماة 
حال الناسين على تساك الاستغلان دقيق ا وق ر الف كلاه ف الواقع العملي ومسا يحفف من 
خا هف الف كات أن خمد فة نيلها اجناليا او ره لحف اب سا جز أضا إذا ترجه 
مثل هذا التحديد » فإن تقدير الضمان سيكون صعبا ء وسيعود للقاضي» مستعينا بأهل الخبرة» 
السملطة ك هة الشدين 


ثالشا- مفهوم الضرر والخسارة على نطاق التأمين: يقصد بالضرر كل اعتداء على شخص أو على 
مال" والاغتداء غلى الشخص يشمل ضرر تحول الجنس أو التشويه الواقع على آ عضائه المعتبرة آما 
الخسارة فهي شيء أقل من ذلك: بالنظر إلىما كنا نملك» توجد السرقة» وبالنظر إلى ما كنا 
ننتظرأن نملك» يوجد الكسب الفائت» كما# خسارة الاستغلال: فهي عبارة عن فقد الإيرادات 
المتوقعة. ولكن ما حرمنا منه لم يتعمرض لتلف» فهو اختفى أو لم يأتأولم يكن موجودا أصلا. 


لحن هل هذا يعني أن الخسارة لها مفهوم مستقل عن فكرة الضرر؟ # الحقيقة على مستوى 
الممسئولية المدنية لا يوجد استقلال للخسارة عن الضررء فأي خسارة أو أذى 0106نا[غ]2 لا يكون 
تصيب الشخص أوماله أو مصلحته. أما على مستوى التأمين» هل يمكن أن نجد مفهوما للخسارة 
وس ا فن الضية 


آثاراتجاه 2 الفقه الفرنسي التفرقة بين الخسائروالأضرار 2 نطاق التأمين» مستندا ذلك 
إلى نصوص قانون التأمين التي تستخدم المصطلحين: الخسائر والأضرار.* فالمادة 113 .1-1 والمادة 
1 .2-1 من تقنين التأمين: وهما يجدان مصدرهما 4# القانون الصادر 132 يوليو 21930 
تستخدمان 'الخسائروالأضرار'» دون أن نعرف هل كان 2 وعي المشرع 2 ذلك العهد آم لا أن هاتين 
الفكرتين مترادفتان أم لا. وقد انقسم الفقه بصدد ذلك. ذهب اتجاه إلى أن الخسائر تتعلق بالتأمين 
على الأشياء (الذي يغطي الخسائر)ء والأضرار تنتمي إلى التأمين من المسئولية (الذي يغطي الديون). 


1 اعتمد هذا التقسيم القانون الصادر في فرنسا في 8 يوليو 1985 بشأن حوادث السير. 
تشير المادة 113 .1-1 والمادة 121 .-2-1من تقنين التأمين الفردسيء اللذان تعودان إلى قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 
يوليو 1930ء إلى الخسائر والأضرار « 001071573065 اه 061165 105 » . كذلك أشارت المادة 2/768 مدني مصري إلى هذه 
التفرقة فيما يتعلق بتأمين الحريق: " أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشاء فلا يكون المؤمن مسئولا عنها 
ولو أتفق على غير ذلك". 
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ابل كمسب افا اك ]ني عا بيخ اة الى كرد ف زى تمويضن الختوي: والقافين (الكاميخ 
على الأشياء والتأمين من المسئولية) الذي يهدف إلى تعويض الخسائرء خصوصية التأمين من 
المسئولية إذ أنه يغطي وظيفة مزدوجة 4 تعويض الأضرار (تعويض أ ضرار المؤمن له أساساء وتعويض 
اقترا ر غير الكسرور هق طريق الدهوى لباو وفنا لاا لاا ايء ¥ بكرن لدينا ناهين 
بدون خسارة يضمنها ء ولكن على الآقل بالنسبة للتأمين على الأشياء» يمكن أن يوجد تأمين بدون 
أضرار يغطيها. 


ولكن هذا الفرض تادر الحدوث. قفي الغالب» حتى ج التآمين على الأشياء يوجد دائما ارتباط 
بين الخسارة والضرر سواء مباشرة (مثل الخسارة الناتجة عن حريق مال أو أصل صناعي) أو بطريق 
فيرمباك زل الحمحار النافجة عن ام كما الخد ام روع لهذا امال انات الأولى» القيرز 
يشكل أوينشئ الخسارة» بحيث يكون ضمان المؤمن لأحدهما ضمانا للآخر. 2 الحالة الثانية» 
الخسارة (والتي تسمى # لغة المؤمنين غير مباشرة) تكون تالية للضرر. ويتطلب تغطيتها تأمينيا إذن 
امتداذ الان إليها. وتكن يصفة غامة رقف الم دف فلك كاذ ت وسپ صاب اشرو أي 
مور سادق (أخريق» تة اماه مطل للامخينات» الا كن س ان مالي كان هذه 
اخ لا تخل الضماق وحى امساب الف وهات اليرت مذل محازت يع الث كارات يجوان 
ختبينة عورا كارا ريسو » يدركوة ود را لی اکر ری الدى بحدية ا کی و تمن 
أماكن نشاطهم بضرر» ولكن أصيبوا بخسارات لا تدخل 2 الضمان التأميني. وكذلك الحال مع 
أزمة فيروس كورونا ء أماكنهم لم تصب بضرر وأموالهم ظلت 2 المحلات!ويمكن أن نتصور أن 
يحصل ذلك 2 مش روعات تجارية أكبر من هذه المشروعات» كا مطاعم والمشروعات التجارية التي 
لاتقدم سلعا ضرورية: سوف تصاب بخسارة من جراء التدابير المتخذة بمناسية الوياء. 


رابعا- أسباب الربط بين الضرر والخسارة على نطاق التأمين: بالرغم من إمكانية التمييز بين 
مفهومي الخسارة والضرر على النحو السابق» إلا أن.شركات التأمين تصر على ربطهما ببعضهما 
البعض. ويمكن تفسير هذا الربط بين الخسارة والضرر على نطاق التأمين» ومايترتب عليه من 
إحجام شركات التأمين عن ضمان الخسارة دون الضرر» بعدة أسباب منطقية (). 


أولا- يرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الحادث المولد للخطرء وهو آمر ضروري للتأحد من ڪون 


1 .ا‎ Mayaux, « Assurance et coronavirus : le drame des pertes sans dommage », Blog du 
Coronavirus, 2 avril 2020, https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/ 
assurance-et-coronavirus-le-drame-des-pertes-sans-dommage/ 
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لحن بالتأكيد لا تستوفى هذا الشرط الخسائر الناجمة عن سوء إدارة المشروع. على أي حال» 
يمحن النظر 2 أن تكون الوثيقة منصبة على أخطار محددة بعينها 0602017165 sاriم.‏ 


ثانيا- يوجد سبب أخلاقي» وهوآنه 2 حالة عدم وجود ضرر (وهو عنصر ملموس يمكن التأحكد 
منه)» يمكن أن تكثر الادعاءات الكاذبة. إن تبني سياسة جادة 2 اختيار الأخطار محل الضمان 
ومتابعة الكوارث بعناية قد تكون كفيلة بعلاج هذا السبب. 


كال شا > ادبي الثالث من طبيعة مالي كيما يعاق بفيروئن كورونا :اكبالة البافظة التي تد 


إمكانية حدوث أمر يترتب عليه محل كل أو بعض الخسارة السايقة. وهذا التقييمأ صعب بكثير 


تفسر كل هذه الاعتبارات التردد 2 ضمان الخسائر دون الأضرار من قبل شركات التأمين. وسواء 
كانت هذه الأسباب قانونية أو اقتصادية:» فإنها تؤدي إلى وجود ضمانات محدودة. وحتى 2 حالة 
التمييز بين الضرر والخسائرء وإقراره 4 وثائق التأمين؛ فإنه لن يفيد ‏ خصوص الكوارت الحالية 
المترتبة على فيروس كوروناء لأنها سوف تسري بالنسبة للمستقبل. 


خامسا- موقف قانون التأمين: يعد محاولة التمييز بين الضرر والخسارة» يمكن التساؤل عن 


فائدة هذه التفرقة سواء 4 مصر أو 2 فرنسا أو #4 أي نظام قانوني آخر» هل يمكن تصور وجود 


الاقتصادات الوطنية وعلى مستوى الاقتصاد العالمي. 


مواجهة هذا الأمر» وكيف يواجهه قانون التأمين؟ 
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الاستغلال دون ضرر»› ومن ثم لم يتم تحصيل قسط من أجل تغطية ذلك. ومن هنا 2 يفهم تردد قطاع 
الان د ا ر ماسم نويا معو ا اوو اف ارتي عا قا على اا د 
ا ااك وجهوة الك امن العلن غتيا 2037 بارس 2020198 


باللإضافة إلى القيود الافتصادية التي تثقل كاهل هذا القطاع, يجب أن يفهم بأن الأمرهنا ليس 
مجرد إبطال الاستبعاد من الضمان أو مد مدة الضمان» ولكن إدخال ضمان بعد تحقق الكارتة› 
الآمرالذي يهدد بتشويه التوازن العقدي تماما ©. 


فالتأمين يقوم على العقد. إن عقد التأمين هو أداة التأمين وهو الذي يضع حدوده ے2 الوقت نفسه. 
وترتيبا على ذلك» سيكون من المبالغ فيه أن يستنبت التشريع العقد forçage legislative du»‏ 
24» من أجل المساهمة 2 حل الأزمة الحالية. لأن ذلك معناه إيجاد العقد آو بنود فيه» رغم 
إرادة أطرافه» وإرجاع أثره إلى الماضي» ليغطي أخطارا لم تكن مضمونة 2 صورة العقد الأولى»› 
ولكنها بمقتضى النص التشريعي اللاحق أصبحت مضمونة فيما بعد! 


1 Sur ces mesures, voir néanmoins : www. Ffa-assurance.fr, ناه‎ la FFA (La Fédération 
Française de Assurance) annonce le lancement des travaux sur un futur dispositif d’ assurance 
contre les conséquences économiques dQ’un événement majeur de type COVID-19. Ces mesures 
exceptionnelles coutent 3.2 milliards d’euros pour faire face ã la crise du COVID-19. 
هذا في سوق التأمين الفردسيء أما فيما يتعلق بسوق التأمين العربي فإن أقصى ما يمكن فعله هو تسيير الأمور العادية للخدمات التأمينية‎ 
أون لاين» دون تقديم أي جديد يذكر في مواجهة الوباء. وأن ما يمكن أن يفعله قطاع التأمينء مثله مثل أي قطاع أخرء هو أن يقلل‎ 
عدد العمال والموظفين! انظر في هذا الصددء على سبيل المثالء مقالا صحفيا حول تكثيف جهود هيئة التأمين لدعم القطاع في‎ 
مواجهة فيروس كوروناء البيان الاقتصادي» 4 رمضان 1441ء 27 أبريل 2020م» وانظر كذلك نشرة الاتحاد المصري للتأمين»‎ 
العدد الأسبوعي رقم 126. لكنء كما يبدو لناء لن تعيد الوثائق التأكيد على استبعاد الأوبئة من الضمانء بعد أزمة كورونا! فقد‎ 
أعلنت هيئة التأمين في الإمارات أهم أنواع وثائق التأمين المرتبطة بمخاطر الإصابة بمرض كوروناء وهي -1 وثائق التأمين‎ 
الصحي -2 وثائق تأمين السفر -3 وثائق تأمين العمال -4وثائق تأمين الحياة (موقع هيئة التأمين في الامارات على شبكة الانترنت:‎ 
م8 كما أن سوق التأمين في مصرء الذي بلغت خسائره 20% بس بب أزمة كوروناء يفكر في طرح تغطيات‎ 10.26/31 
تأمينية لأخطار الأوبئةء في القطاع الطبي والعمالة غير المنتظمةء ولعمال المصانع في حال توقف المصانع؛ وتربية المواشي»›‎ 
15 والأعمال الحرفية؛ وملحق تغطية الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في وثائق التأمين على الحياةء جريدة اليوم السابع»‎ 
2020 أبريل‎ 
2 Voir : la proposition de Mme la sénatrice Sylvie Robert, Ouest France, 31 mars 202, 
« Coronavirus. La sénatrice Sylvie Robert veut que les assurances paient les pertes d’exploitation ». 
تقترح السيناتور سيلفي روبرت أن تدفع شركات التأمين خسائر الاستغلالء مطالبة وزير الاقتصاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هذه‎ 
الخسائر الناتجة عن الأزمة الصحية. وترى أن يتم ذلك عن طريق أداة من طبيعة تشريعية أو إدارية» بحيث يضمن قانون التأمين‎ 
تغطية خسائر الاستغلال والمجلات التجارية والحرفيةء ابتداء من يوم الإثنين 17 مارس 2020 وهو تاريخ تدابير الحظر. يأتي‎ 
هذا الاقتراح نظرا لأن الكوارث الصحية تكون غالبا مستبعدة من الضمان. وفيما يتعلق بخسائر الاستغلال» فإنه لها طابع " الخسارة‎ 
دون ضرر"» ومن ثم فليس من المؤكد أن تكون محلا للتأمين. ومن وجهة نظر السيناتور سيلفي روبرت» يبدو من الضروري أن‎ 
يتم توسيع نطاق الضمان بشكل قانوني ليشمل المحلات التجارية والصناديق الحرفية. من المرجح أن تؤدي التغطية التأمينية لخسائر‎ 
الاستغلال والمخزون الناجمة عن أزمة 001010-19 إلى تخفيف التوتر الاقتصادي والاجتماعي للبلاد إلى حد ما.‎ 
3 Sur ce sujet en général, voir : Rachel Blough, Le forçage, du contrat ã la théorie générale, 
PUAM, 2011, préface de Dominique Fenouillet. 
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الصحية الحالية 2 أنه يتولد عنها خسائر استغلال» على الرغم من عدم حدوث أضرار مادية. 2 ظل 
هذه الظروف» فإن غالبية عقود التأمين ضد خسائر الاستغلال التي تبرمها المشروعات لن تقوم بدور 
2 الواقع. إن الأزمة الصحية الحالية» مثلها مثل العديد من الأحداث!)» تولد خسائر استغلال دون 
أن تسبب أضرارا مادية للمشروعات. فهي ليست استثناء على هذه الخصوصية. ولهذا السبب ترفض 
شركات التأمين» غالبا» ضمان الآثار المالية المترتبة على هذه الأزمة. 


ولحن ليس معنى ذلك أن هذا الضمان لن يؤدي دورا ما مواجهة هذه الأزمة. فعقد التأمين» 
كما نعلم عقد ضمان» يتحدد نطاق الضمان الممنوح فيه باتفاق الطرفين. ففي الغالب» تحدد 
الأطراف هذا الضمان ببيان شروطه ونطاقه وحالات الاستبعاد 4 العقد الذي يربطهم. فإذا وجد 
رظ افو يضق تظناق ا ا لل ماكر ااا على سبيل الخال _ظاهالة غ 
الإداري للمشروع؛ ففي هذه الحالة يجب ألا يستبعد خطر الوباء من الضمان. كذلك يوجد أيضاء 
فيما يتعلق بالمطاعم بصفة خاصة» عقود تغطي أخطار الإغلاق الذي تفرضه الإدارة 4 حالة وجود 
خطر صحي. 4# هذه الحالة» يمكن أن يشمل الضمان خطر وباء كورونا. ومن أ جل معرفة هل 
يشمل الضمان وباء كورونا آم لاء يجب تحليل كل عقد تأمين» كل حالة على حدة؛» للتأكد من 
إمكانية شمول الضمان لهذا الوباء من عدمه. وأخيراء توجد حالة منظمي الفعاليات الذين أبرمواء 
قبلوباء كورونا أو الاعتراف الرسمي بهذا الوباء» تأمينا ضد خطر إلغاء الفعاليات. بمجرد إلغاء 
هذه الفعاليات لسبب لا يعود لإرادة المنظم» مثل حظرمثل هذا النوع من النشاطء فإن المؤمن يجب 
عليه تعويض المؤمن له؛ ما لم يوجد بطبيعة الحال استبعاد صريح ومحدد لهذا الخطر من الضمان. 


تجلي من العرض المتقدم المشكلات التي تواجه ضمان خسائر الاستغلال» وهي الخسائر التي 
تحدث لصاحب المشروع نتيجة وجود أضرار مادية معينة مثل الحريق أو السرقة أو تعطل الآلات» وهى 
عبارة عن تعطل النشاط الاقتصادي للمشروع. ومنها أيضا الخسائر التي تحدث نتيجة الغلق الإداري 
للمشروع. فقد تتوافر المنتجات ولكن لا يستطيع المشروع التصرف أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن 
Matthieu Marzilger, « Covid-19 et garantie pertes d’ exploitation, qu’espérer de votre‏ 1 
assurance ? «,2 avril 2020 :‏ 
الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن حركات السترات الصفراء 
الاضرابات 
تعطب شبكات الطاقة 
الكوارث الطبيعية 
المخاطر الجيوسياسية 
2 راجع في هذه الصفة بالتفصيل: د. عابد فايدء أحكام عقد التأمين» دار النهضة العربيةء القاهرة» 1425 ه2005-م» دار الكتب 
القانونية»ء المحلة الكبرى:1430ه- 2010م ؛ وله أيضاء تصور حديث لالتزام المؤمن في عقد التأمين» مع دراسة تطبيقية على 
التأمين من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات» مجلة الدراسات القضائيةء معهد التدريب والدراسات القضائية:؛ وزارة العدل» 
الإمارات العربية المتحدة؛ العدد ٠17‏ ديسمبر 2016: ص 103. 
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نظرا للغلق الإداري. وهنا تترتب خسائر لأصحاب المشروع من هذا التعطل. 


ومن أجل إدخال هذه الخسائر 2 نطاق التأمين بشكل أفضل مما هوموجود اللآن› يلزم عمل وثيقة 
الصحيةالتي تحدثنا عنها 2 الميحث السابق› حتى لو اقتضى الأمر 2 الحالتين تطويرا للمفاهيم 
السائدة 2 نظرية التأمين» وإصلاحا للوثائق التي تسود الممارسات التآمينية 2 سوق التأمين. 
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الخاز . 


لم يربك سوق التأمين خطر بقدر ما فعله فيروس كورونا المستجد. فنظرا للخسارات الثقيلة 
التي حدثت للمشروعات الاقتصادية بسببه» فقد عانت شركات التأمين من أن تتحمل هذه الأضرار 
الحسيعة: 

وقد حاولنا هذا البحث أن نعرض ما يممكن أن يقدمه التأمين 2 مواجهة أخطار وباء كورونا. 
البداية عرضنالمدى قابلية أخطار هذا الفيروس للتأمين: ووجدنا أنه لا مانع من هذا التأمين: إذ 
يستطيع الطرفان الاتفاق على التأمين ضد آثار هذا الفيروس. كما عرضناء بعد ذلك» للضمانات 
التأمينية التي تقدمها العقود سارية المفعول وقت الأزمة» ووجدنا أن الأمرلم يقتصر على الضمان 
الصريح لخطر الفيروسات والأوبئة» بل جرت محاولات لمد الضمان ليش مل أخطار فيروس كوروناء 
مادام لا يوجد استثناء صريح ومحدد لهذا الخطر من الضمان. 


من الأمور الكثير ‏ الملهمة هذا المجال. 


الأمرالأولهوما يتعلق بضمان الكوارتث الصحية » على غرارما يتم بشأن الكوارث الطبيعية 
والكوارث التكنولوجية (الصناعية). وبعد عرض ضمان الكوارث الموجود حالياء اقترحنا أن يتم 
تغطية الأخطار الصحية لفيروس كورونا بضمان إجباري» بالتعاون بين التضامن الوطني والتآمين 
الخاص. وهذا يشترط وجود سوق تأميني حقيقي» فإن لم يتوافر فلا مناص من تحمل الدولة تغطية 
الأخطار الصحية للفيروسات والأوبئة. هذا على المستوى الوطني» آما على المستوى العالمي» فقد 
اقترحنا ا برام اتفاقية دولية بشأن هذا الوباء أو غيره من الأوبئثة» ينبشق عنها ضمان تأميني (مجمع 
تأمين» صندوق ضمان)» تشترك فيه كل دول العالم» ويستفيد منه المضرورون من هذه الأوبئة. 


والآمر الثاني هو ما يتعلق باقتراح ضمان تأميني لخسائر الاستغلال دون اشتراط ضرر. وبعد عرض 
فكرة تأمين خسائر الاستغلال وطبيعته› والواقع التأميني الذي يربط الخسائر بوجود ضرر مادي 
مباشر› وعرض شروط ضمان هذه الخسائر› اقترحنا وجود وثيقة لتأمين هذه الخسائردون الربط 
بينها وبين وجود الضرر المادي المباشر. 


وك نهاية هذا البحث لابد أن نقول: قد يكون فيروس كورونا المستجد فرصة ومصدرا للالهام! 
بالرغم من وجهه السيء أو القبيح» الذي أ صاب العالم بأضراره» فإن له وجهه المشرق أيضاح- إن جاز 
التعبير-» والباعث على الأمل 2 غد أفضا! فالأمل معقود على أن يتم تنظيم جوانب الحياة بشكل 


198 











أفضلء ليس فقط # مجال التأمين الذي نحن بصدد الحديث عنه» ولكن + كل المجالات. كما كد 
آنه قد يكون مص درا تلإلهام العلمي لفروع قانونية جديدة أ ولوضع علوم موجودة 3 داقر الضوه» ١‏ ` 
قوانين الأزمة» علم اجتماع الكوارث والأزمات» علم لغة الحدث أو علم لغة تاريخ المجتمع» الخ. إن 

فيروس كو رونا المستجد لم يعمل فقط على التحفيز على نظام صحي للحياة؛ ولكنه أيضا قد 

يكون ملهما بنظام علمي للأفكار ومواجهة الآزمات. 


هذاء واللّه ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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الرؤية الشرعية لمواجهة الأوبئة 
دراسة في ضوء المقاربات الفقهية والوقائع التاريخية 


لكا 





الدكتور/ محمد المختار ولد السعد 


باحث بمركز البحوث والدراسات القضائية 
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عرفت البشرية سلسلة من الأوبئة والجوائح عبر مسارها التاريخي الطويل» حفظت الذاكرة 
الجمعية عددًا من أكثرها فتكًا وتأثيرًا 4 حياة الناس» لما نجم عنها من تغيرات ديموغرافية 
واجتماعية واقتصادية وسياسية 2 مناطق واسعة من العالم» بل إن بعض تلك الأوبئة قد غير مجرى 
التاريخ 2 بعض المناطق. وقد تولدت عن ذلك كله تصورات ذهنية وتمثلات ثقافية حول ماهية هذه 
الأويئة وسبل التعامل معها واتقاء شررها. 


وتحكم ب تلك التصورات السياق التاريخيء والبنية العقدية والذهنية والثقافية للمجتمعات 
وحظهم من المعرفة بحقيقة تلك الآوبئة وطرق انتقالها وسبل معالجتها والاحترازمنها. 


وبحكم طبيعة موضوعنا » فسنحصر النظر 2 استجلاء رؤية الشريعة الإسلامية لهذه الجوائح 
والأوبئة الفتاكحة؛ وكيف تعامل الفقهاء مع موجاتها التى اجتاحت دوريًا المنطقة العربية الإسلامية 
من مشارقها إلى مغاريها. 


وإذا كانت قوانين الدول العربية عموما والنظم الصحية السائدة 2 عالم اليوم قد حسمت عمليًا 
إشكالية التعامل مع الأوبئة والجوائح» فإن الذهنية العامة ما زالت لديها ضبابية 4 الرؤية الشرعية 
لذلك التعامل. يضاف إلى ذلك غياب الدراسات المتخصصة 2 هذا المجال بحكم حداثة الاهتمام 
بتاريخ الذهنيات 2 مجتمعاتنا العربية» وانطلاق أساس ما قيم به منها حتى الآن من مقاربات 
تاريخية للأوبثة والمجاعات والكوارت وأثرها على المجتمعات 2 هذه المنطقة أو تلك من دار الإسلام» 
واستخدامها - #4 الغالب الأعم -آراء الفقهاء استخدامًا إخباريا محضا. 


ويزيد من أهمية تناول هذا الموضوع أن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة 
الآأمراض السارية قد حسم الجانب القانوني ع امل دولة الإمارات العربية المتحدة مم الأويثة وبحماية 
المبحة لامعال انرا هة واخ عة اال ك كاك الأ مرا المسارية ومع اتففنا يها إلا 
أنه يتغين ريط هذا النص القانوتي بمنصادر الفقه الإ س لامي الذى هو مرجع أصيل للتشريع الإماراتي 
وقح اد [7)منالسيكون وسن ها الاتطاق مكوح من ادم راق رهد الوضوع واب شجلا 
موتخوافه اال رعية غير الراضهة تماما لكل القاس بحم لخم لاف الفقهاء: ف تأويل المرككوات 
انفرع هذا لجال 


وهكذا سنعرض بإيجاز لمفهوم الأوبثئة» وندكر بأكثرها شهرة 2 التاريخ: قبل أن نمحض 
الحديث للأسس الشرعية 2 التعامل معهاء وكيفية تنزيل الفقهاء لتلك الرؤية على إشكالات 
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الوقائع التاريخية الملموسة عبر تاريخ الإسلام. 

وسنعالج الموضوع من خلال المحاور الأساسية التالية: 
أ. مفهوم الوباء لغة واصطلاحًا؛ 
ب. أشهر الأوبئة التى عرفتها البشرية؛ 
ج. الأسس الشرعية للتعامل مع الأوبئة؛ 
د. المقاربات الفقهية للوقائع التاريخية 

المحور الأول: مفهوم الوباء: 


الوباء: عرفه الخليل بن أحمد (ت. 170ه/7/86م)1) بقوله: «الوَبَاءٌ: الطاعون» وهو أيضا كل مرض 
عام تقول صاب آهل الكورة العام وباء شديد. وأرض وبكة » إذا ڪثر مرضهاء وقد استوباتها وقد 
وَبُوَّت تَوْبُوُوبِاءَةٌ» إذا كثرت أمراضها». 


وعرفه الجوهري (ت. 10100 وا :الوا يمد ويقصر: :رض عامٌ وجمع القصوق 
أوباءً؛ وجمع الممدود أوبتة. وقد وَينّتِ الأر تَؤْبَاً 2 فهي مَوْبِوءَةٌ؛ اذا نكر ردا .وكذلك وَبِنَّتْ 
وا أ وباءَة» مثل تمه تماهة› فهي وَبَة ووبيئة. . وفيه لغة ثالثة أَوْبَأْتْ فهي موئبةء واستوبآت الأرض: 
وجدتها وين ..(. 


وجعل ابن متظ ور الوياء مرادفا للطاعون»› فقال:«الوباً «الطاعون و وقيل هو 
كل مرض عام و الحديث: هنذا الوباء رجز" 2 وجمع الممدود فد وجمع المقصور آوباءُء وقد 
وبشت الأرض توبأ وبأ» وبُوآتْ وباءً ووباءة. ا 


وجاراه الفيروزآ بادي» ذلك التعريف» فقال:«الوَيَاً مُحَرّكة: الطاعُونْ أو ڪل مَرَض عام 


1 - كتاب العين» ترتيب وتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» دار الطتب العلميةء بيروت 2002» ج.343/4» باب الواوء مادة: وبأ. 

- الصحاح في اللغةء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارهء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 1987» مادة: وباً. 

3 -لسان العربء تحقيق عامر أحمد حيدر» مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت 2003ء مادة: وبأء 
ج. 227/1. 

4 -القاموس المحيط مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية 1987ء مادة: وبأء ص. 69. 
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ج o‏ ويُمَدُء ج: :أؤبية. وَبنَّتِالأرش كرح تيبا و E‏ وكَكرْمَ وباءً ووباءة وأباءً وأباءة 


وكعْنِيَ وَيْنا اوبات وهي وَبِنَة ووَبِيمّة ومُوبتة «كزيرثة: والاسم البتَة كعدة. E‏ :اسو حمهاة: 


وأضاف مرتضى الزبيدي“ إلى هذا التعريف اللغوي للوباء تعريفا اصطلاحيا حي ث آورد تعريف 
كل مسن ابن النفيسن وداود الأنطاكي له؛ فعرفه ابن الّفيس© بقوله : «الوَيَاء: :فَسادٌيَمْرِض لِجَؤْمَر 
الهّوَاءِ لأسباب سَمَاوِيّة آوا رک كاماء الآسن والجيّفٍ الكثيرةء . كما الملاجم)6. 


وذكرالزبيدي عن داود الأنطاكحي" قوله إن «الوَبَاءَ حَقيقة تَعَيّر الهواء بالعَوارض العُلوية. .. وذڪروا 
لهعلامات» منها الحُمَى والجُدَرِيّ والتَزَّلآت والجكة والأورام وغيرٌ ذلك»5. 


وعرفه ابن سينا بقوله:«الوَيَاءُ فاد جوهرالهواء الْذِيهُومَادَةٌ الرُوح ومَدَده..». وأوضح ما بينه 
و الظاهوو من شرق ها خلج الى كال و لكر عن تت ركد اوا ر اال ال وم 
ثم أطلق على الطاعون أنه وباء وبالعكس». 


والوياء عموم الأمراض فسميت طاعونا > لشبهها بذ لك و إلا فكل طاعون وباء ولیس كل وباء 
طاعونا». 


د ڪان الطَاعُون يتفي الوا وي اباد الوَبِينَةٍ RT‏ كَمَاقَالَ الخليل 0 


ر ور هھ 


ا وقيل :هو ڪل مَرض يَعُمٌ؛ وَالتَحْقِيق أنْبَيْنَ الوَباءِ والطاعُون عُمُوما وَخْصُوصًا ٠‏ فكل 
طَاعُون وَيَاةُء ولیس كل وَبَاء ا 2 وكذنك REE‏ َعَم مِنَّ الطاعُونِ فَإِنَهُ وَاحِدٌ منها». 


1 - تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة من المحققين» دار الهداية (د .ت.» » مادة : وبأء ج .478/1. 

2 - ابن النفيس: هو علاء الدين علي بن أبي الحزم القّزشي الدمشقيء الملقب بابن النفيس (ت.687ء/1288م)» أعلم أهل عصره 
بالطب. له كتب كثيرة» منها "الموجز" في الطب اختصر به قانون ابن سيناء و"الشامل"» و"شرح فصول أبقراط ٠"‏ و"بغية الطالبين 
وحجة المتطببين" ثلاثتها في الطب» و"شرح الهداية لابن سينا" في المنطق» و"الرسالة الكاملية في السيرة النبويّة". وكانت طريقته 
في التأليف أن يكتب من حفظه وتجاربه ومشاهداته ومستنبطاته» وقل أن يراجع أو ينقل. 

3 - تاج العروس» ج.478/1. 

4 - داؤدالأثطاكي: هو داود بن عمر الأنطاكي(ت. 1008ه/1600م)»: عالم بالطب والأدب. كان ضريراء انتهت إليه رئاسة الأطباء 

في زمانه. ولد في أنطاكية» وحفظ القرآنء وقرأ المنطق والرياضيات وشيئا من الطبيعيات» ودرس اللغة اليونانية فأحكمها. وهاجر 

إلى القاهرة» فأقام مدة اشتهر بهاء ثم رحل إلى مكة فأقام بها سنة توفي في آخرها. كان قوي البديهة يُسأل عن الشئ من الفنون 

فيملي على السائل الكراسة والكراستين» من تصانيفه "تذكرة أولي الألباب". 

- تاج العروس» ج.478/1. 

- فتاوى ابن حجر الهيتمي» دار الفكر. بيروت (د.ت)» ج.68/5. 

- إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» تحقيق الدكتور يحيي إسماعيء دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة 1998ء ج.132/7. 

5 زاد المعاد في هدي خير العبادء مؤسسة الرسالة بيروت - مكتبة المنار الإسلامية, الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون 

5ه/1994م: ج.36-35/4. 
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أما ابن خلدون'' فلم يهتم بتعريف الوباء وإنما صرف اهتمامه إلى تحديد أسبابه» من كثرة 
المجاعات» والفتن» والقتل؛ و«...فساد الهواء بكثرة العمران» لكثرة ما يخالطه من الْعَمَّن والرطوبات 


الفاسدة). 


الكى ا خذ فة ويفكة كير وأما الشامل منها سو اخرض الوباقى.: )هر 


وتتقاطع تعريفات الوباء المعاصرة 2 دلالتها 2 حيث عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة° رل 
وغادة ما یرکون فافلا كالطاهون:: 


وعرفه معجم لاروس الفرنسي” بأنه «إصابة عدّد كبير من الناس بصفة متزامنة بمرض معد). 


أمامنظمة الصحة العالمية فترى آنه:«يوصف مرض ما بأنهوباء إذاما ارتفعت - فجأة - أعداد 
حالات الإصابة به وانتقال عدواه # دولة أو جماعة محدّدة حصرًا)©. 


وبوجه عام» فإن كلمة وباء601061018 تعني تفشي مرض ما على مساحة جغرافية كبيرة» ما 
إذا توسع بشكل أكبر عبر العالم حتى أصبح خارج السيطرة» فيعتبر جائحة 530060016. 


وما يلاحظ لدى الكتاب القدماء من تداخل كبير بين معنيي الوباء والطاعون»› يجد تفسيره 2 
حضور الطاعون المحكثف # ذاكرة القوم التاريخية بالنظر إلى ما عرفه العالم من أوبثة وجوائج 
قتاحة متكررة. 


1 - المقدمةء الجزء الأول؛ قرأه وعارضه بأصول المؤلف: إبراهيم شبوح وإحسان عباس» دار القيروان للنشرء تونس 2006» ص. 
518. 

2 -"ماهيةالأمراض الوبائية"» مخطوط الخزانة الحسنية رقم 9605ء ورقة1» نقلا عن: محمد الأمين البزاز: تاريخ الأوبئة والمجاعات 
بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية (سلسلة: رسائل وأطروحات رقم 18)» 
الرباط 1992 ص. 389. 

3 - معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب» الطبعة: الأولى 1429ه/2008م» ء مادة: وبأء ج.2392/3 

4 - انظر معجم: seوں‏ 120 مادة: ۵ص 6ل ام تاحيث جاء فيه ما نصه: 

Êpidémie = «atteinte simultanée d'un grand nombre de personnes par une maladie contagieuse”. 
نقلا عن صحيفة الغارديان البريطانية.‎ http://w wس.trtarabi.عc٥N۸/۸0۷W/ انظر:‎ - 5 
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المحور الثاني: أشهر الأوبئة التى عرفتها البشرية 


قر قالش رة عير قاريخها الظوول سلسيلة لا مشاه من ال وة افا ك الساهدرةيقرة #الضادر 
الإخبارية؛ لعل من أقدمها ما ذكره المؤرخ اليوناني بلوتارك u8‏ ٣4ا۴‏ (ت.120م) من اجتياح 
الطاعون العالم لأول مرة 2 المائة السابعة قبل الميلاد. وسنكتفي بنماذج محدودة من الطواعين والأوبئة 
السابقة للقرن الواحد والعشرين» مركزين أكثر على ما له صلة مباشرة بموضوعنا المخصوص. 


- طاعون جستنيان: اجتاح هذا الوباء الإمبراطورية البيزنطية (الرومانية الشرقية) ابتداء من 
542-1م 4 عهد الإمبراطور جستنيان الأول (565-527م) الذي سمي باسمه؛ خاصة وأنه أصابه 
وشفي منه» واستمر بش كل متقطع حتى 750م. ويعتقد أخصائيو هذه الفترة أن الوباء قد تفشى أولا 
2 صعيد مصر عام 541م وانتقل منه إلى القسطنطينية عبر السفن الناقلة للحبوب المستوردة بكثرة 
من مصرء من خلال تلوث صوامع الحبوب ك المدينة بالفئران والبراغيث الحاملة للمرض. وانطلاقا 
من القسطنطينية؛ انتش ر2 الإمبراطورية الساسانية» والمدن الساحلية لحوض البحر الأبييض 
المتوسط بأسرها عبر السفن التجارية. واستمر تفشي هذا الوباء حتى وصل إلى الدانمارك شمالاء 
وإلى آيرلندا غربا. وقد أربك خطط جستنيان لاستعادة الإمبراطورية الرومانية الغربية حتى اضطر 
لإيقافها. وكان هذا الطاعون من أكثر الأوبئة فتكا 2 التاريخ» إذ يرى بعض أخصائيي الفترة أنه 
أودى بحياةما بين 25 إلى 50 مليون على مدى قرنين من الزمن» وكان أحد العوامل الأساسية ب 
الإيذان بانتهاء العصور القديمة وبداية العصور الوسطى. 


بعد كارف الكنارية فد البيزتظيين الذين فل الآلآف مني م ورقيت جه م نة ميدان القتال حى 
تحللت» إذ لم تجد جيوش هم المنهزمة الوقت الكاخ لدفن قتلاهم. وقد سمي هذا الطاعون باسم 
بلدةعَمَّوَاسٌ الواقعة بين القدس والرملة التي ظهر بها الوباء أول مرة سنة 18ه/640م وانتش رخ بلاد 
بينهم أمير جيش المسلمين أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» ويزيد بن أبي سفيان» والحارث 
کک وع رن فاا وک كفن الفا 


وتكمن شهرة هذا الطاعون 2 أنه كان أول طاعون عرفته الدولة الإاسلامية © عهد عمربن 
الخطاب رضي الله عنه» وتزامن مع عام الرمادة 2 الحجازء ومع وجود جيش المسلمين 4 الشام 


1 - ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشرء الجيزة 1424ه/2003» 
ج.76/10. 
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أولى حملات الفتح. وكان عمر بن الخطاب قد توجه إلى الشام لتفقد أحوال الجيش فيهاء 
فلما وصل إلى سرغ بوادى تبوك» لقيه أمراء الأجناد فأخبروه بوقوع الوباء بأرض الشام» فاستشار 
المهاجرين والأنصارء فاختلفوا 4 الرأي» فدعا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فأشاروا عليه بأن 
يرجع ولا يقدم بالناس على هذا الوباء» فأمر بالرجوع. فقال أبو عبيدة بن الجراح: «أفغرارًا من قدر 
اللهةفقال عمر: لوغيرك قالهاياأبا عبيدة! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك 
إبلهبطت واديًا له عدوتان» إحداهما خصبة والأخرى جدبةء اليس إن رَعَيْتَ الخصبة رعيتها بقدر 
الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال:فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيبا فى بعض 
حاجته» فقال: إن عندى من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه"؛ قال: فحمد اللّه عمرء 
ثم انصرف»'. 


وش كلت تلك الحادثة إحدى مرتكزات موقف الفقهاء الشرعي من التعامل مع الأوبئة والجوائح 
التي تتالت على المنطقة بش كل متقطع خلال النصف الثاني من الق رن الأول للهجرة وأوائل القرن 
الثاني مثل الطاعون الجارف 2 البصرة (69ه)ء وطاعون الفتيات (87ه) ك العراق والشام» وطاعون 
مسلم بن قتيبة (131ه) 2 البصرة... وما عرفته المنطقة 2 القرون اللاحقة من أوبثة فتاكة... 


- الطاعون "الأسود" أو "الطاعون الجارف": يعتبرهذا الطاعون أكبر كارثة وبائية كونية 
عرقتها البشرية :ف الشرن 14/8 واويبهها انتشارًا » واف ها تنكام وابلقها اكرًا على الستويات 
الاتتضاوي#والاجتعاعي # قن ى ظير هذا الرياءسفة 213817751 انصين: اقل متها بسرعة 
عبر الطريق التجاري إلى الهند» وآسيا الوسطى» وشرق أورويا ل ثم إلى أوروبا 
وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبحلول عام 750ه/1349م كان الوباء قد انتش ر 4 أوروبا بأسرها 
ومخصبن الاو و كانها حت قيل إنداكان قد فض على قلق نضا فيا :3 351/8753 ارق 
مارات إسباتيا وفوا ان من اتك ارد فيهما شطع اتصالاتهبا الا اف اذاو وها 
إيظائيا يفول الما ن د كان راحو رر حمر دی اد رهی ووا على الو اا 
الا الان المع نها بتر حمراتها. رة كاك اوق بحرالى خن و مو اتر 
بين أوروبا وآسيا وحدهما. وتتالت موجاته بشكل أقل حدة 2 القرون الموالية» وكانت له هزات 
ارتدادية اقتصادية واجتماعية وسيانسية ‏ الفترات اللاحقة غلى ضفتى الأبيض المتوسظ 8 


وكان وقع هذا الوباء. شديدًا على المنطقة العربية عموما حيث احتفظت لنا مصادر الفترة بأصداء 


- صحيح البخاري (5729)» وصحيح مسلم (5915) عن عبد الله بن عباس. 

- أسهمت تلك الهزات الارتدادية بشكل فاعل في خروج أوروبا من عباءة العصور الوسطى وبدء مسارها النهضويء كما أسهمت 
في سقوط المماليك في مصرء والحفصيين والزيانيين في المغربين الأدنى والأوسط وحلول الأتراك العثمانيين محلهم؛ وفي سقوط 
الوطاسيين وصعود السعديين مكانهم في المغرب الأقصى. 
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بالغة الدلالة عنه شرقًا وغربًا. فقد كان ابن بطوطة (779ه/1377م)!') شاهدًا على تفشي الطاعون 
الجارف 2 المشرق العربي؛ إذ يذك ر طريق عودته من الصين سنة 749ه/1348م أن عدد القتلى 
جراء الوباء 2 الشام وفلسطين ومصر كان بالآلاف حيث يقول: «و2 أوائل شهر ربيع الأول عام تسعة 
وأربعينء بلغنا الخبرث حلب أن الوباء وقع بغزة» وأنه انتهى عدد الموتى فيها إلى زائد على الآلف 
يوم واحد. فسافرت إلى حمص» فوجدت الوباء قد وقع بهاء ومات يوم دخولي إليها نحو ثلثمائة 
إنسان» ثم سافرت إلى دمشق ووصلتها يوم الخميس» وكان أهلها قد صاموا ثلاثة أيام وخرجوا يوم 
الجمعة إلى جامع الأقدام... فخفف الله الوياء عنهم» فانتهى عدد الموتى عندهم إلى ألفين وأربعمائة 
بك اليوم ثم سافرت إلى عجلون ثم إلى بيت المقدس» ووجدت الوباء قد ارتفع عنهم... وصنع الخطيب 
عز الدين يوم دعوة» ودعاني فيمن دعا إليها ء فس ألته عن سببهاء فأخبرني أنه نذر أيام الوباء» أنه 
إن ارتفع ذلك» ومرعليه يوم لا يصلى فيه على ميت» صنع الدعوة. ثم قال لي:ولما كان بالأمس› 
لمأصل على ميت »؛ فصنعت الدعوة التي نذرت. ووجدت من كنت أعهده من جميع الأشياخ بالقدس 
قو تفلو إلن جوا ر الله قمالى رحميه الله كوييرتا إلى رةه قيحر معط موا خالا من كت رة من 
مات بها 4 الوباء. وأخبرنا قاضيها أن العدول بها كانوا ثمانين» فبقي منهم الربع؛ وأن عدد الموتى 
بها انتهى إلى آلف ومائة 2 اليوم». 


وتحدث ابن خلدون (ت.808ه/1406م)2 عن "الطاعون الجارق" ووقعه على بلدان المغرب» فقال: 
«وأما لهذا العهد وهوآخرالمائة الثامنة» فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت 
بالجملة؛ واعتاضٌ من أجيال البربرآهلِه على القدم» بمن طراً es‏ 
أجيال العرب» بما كثروهم وغلبوهم» وانتزعوا منهم عامة الأوطان» وشاركوهم فيما بقي من 
البلدان لِمَلّكتهم» هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا 4 منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون 
الجارق» الذي تحيّف الآمم وذهب يآهل الجيلء وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها: وجاء 
للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداهاء فقلّص من ظلالهاء وفَّلٌ من حَدَّهاء وأوهن من 
مملظانهاء توافت إلى اللا ي ولاف اال حر اها ؛ و انلقن غم ران الأرصن بانتقاص البشير: 
فخريت الأمصاروالمصائع: ودرست السبل والمعالم» وخلت الديارٌوا متازل» وضعفت الدول والقبائل: 
وتبدل الساكنٌ. وكأني با مشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب» لكن على نسبته ومقدار عمرانه. 
واا نادى لسانٌ الكون ‏ العالم بالخمول والانقباضء قادو ]لك الإاجاية: واللةوارث الأركن ومن 
عليها: و إذا كت ال حال جما خكاتها كبول الغا سو اهاه و تول العالم ارو بوكانه کان 
جديد» ونشأة مستأنفة»› وعالم محدث...). 


1 - رحلة ابن بطوطةء تحقيق عبد الهادى التازي» طبعة أكاديمية المملكة المغربيةء الرباط 180-179/1997. 
2 -كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر..» الكتاب الأول: المقدمةء الجزء الأول؛» قرأه وعارضه بأصول المؤلف: إبراهيم شبوح - إحسان 
عباس» دار القيروان للنشرء تونس 2006» ص. 51-50. 
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سنة749هوسعة انتشاره قاتلا :ورم يتقده فيا اتضل باولى الاط لاع من تواريخ الأمم خبر وباءيلة 
ميلقهء من اخذه ما بين لابكي الق رق والكقغرب» واقصاله بالجزاكر المتقطف ة2 البخر» واس تصالة 
آهل البيت والقرية على سبيل واحدة» يتعلق بالناس تعلق النار بالحلفاء والهشيم» بأدنى ملابسة من 
إلمام بمريضء أو بمباشرة ثوبه وآنيته» وفيما ظهر فيه نفث الدم أشد» وعند قبض النفوس أ عظم..) 
)1( 


وأكد المقريزي (ت.841ه/1441م)7 هول طاعون 749ه وشموله عموم المنطقة وشدة فتكه 
بآلهاء فقال :وعم الموتان أرض إفريقية بأسرها جبالها وض ارا ومدنها وجافت من الْمَوْتَى 
وبقيت أَمْوَال العربان سائبة لا جد من يرعاها. . وشمل الوباء أَيْضا أرض برقة إلى الْإسْكنْدَريّة قَصَارَ 
يَمُوتِبِها في ڪل يَوْم ماثة ة ثم مات بالإسكندرية في اليوْم مِانَتَان وشنع ذلك حَنَى أنه صلى في يَوْم 
اْجُمْمَة بالجامع الاسكندري دقمّة وَاجِدّة على س بموائة جُتَارَة .. وَصَارَت الْأَمْوَات على الأزْض في 

جَمِيع الوَجه البحري وَلَا يُوجد من يدهنها. .وعم الوباء جميع تلك الْأَرَاضِي وَمّات الفلاحون بأسرهم 
لم ی ل وزهد أزْبَاب الأَمْوَال في َمْوَالهم وبذلوها للفقَرَاء. ولم يخْتّج أحد في هذا 
اليا ء إلى أشربة وَنَا أدوية وَلَا أطبا #نمرصة که . وخرج الم رعَن الخد وَوَقع العجزْعَن الْمَد؛ 
هلك أكثر أجناد الحلقة؛ وخلت أطباق القلعة من المماليك الس لْطَانِيّةلموتهم. :وما أشل ذوالقينة 
إلا الْقَاهِرَة خَالِيَة مقفرة لا يُوجد في شوارعها مار بِحَيْتٌ إِنّه يمر الْإِنْسَان من بًاب زويلة إِلَى باب 
ارفلا يرى من يزاحمه لِكَنْرّة الْمَوْتَى والاشتغال بهم. . وأحصيت الْجَنَائِزْبالْقَاهِرَةٍ فقَط في مد 
شَعْبَان ورمضان تِسُعمانّة ألف سوى من مات بالأحكار والحسينية والصليبة وَبّاقي الخطط خَارج 
القاهِرّةوهمضْمًاف دَلِك...). وتظهر الأرقام التى أعطاها عن عدد المصابين بالوباء 4 بلاد الشام 
مد ىالأضرار التى لحقت بها جراءه. 


الوياءء وتحبير رسائل خاصة بهذا الطاعون الجارف حتى تحدث البعض عن أدبيات الطواعين") 
وعن "تراث الطاعون”©. وسنقتصر على نموذجين منها ش كلا نقلة نوعية ب التصور المع ري حول 
الوباء وطرق الوقاية منه. 


فقد صنف أحمد ابن خاتمة المري الأندلسي(ت. 0ه/1369م) سنة 749ه رسالته المسماة: «تحصيل 
غرض القاصد # تفصيل المرض الواضد» التى تناول فيها الطاعون تناولا علمياء وذكر فيها أحكام 


- مقنعة السائل عن المرض الهائل» تحقيق وتقديم حياة قارةء دار الأمان» الرباط 2015» ص. 59-58. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت 1997/:1418م؛ ج.87-84/4. 
- البزاز: تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب» م.س.» ص. 387 وما بعدها. 

- حياة قارة» مقدمة تحقيق: مقنعة السائل عن المرض الهائل؛ م.س» ص. 15 وما بعدها. 
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الطاعون الشرعية» وأكد فيها على الإجماع على التداوي بالطب وضرورة التحفظ من هذا الوباء لعدواه. 


وألف لسان الدين ابن الخطيب سنة 750ه رسالته: «مقنعة السائل عن المرض الهائل» التي تعرض 
فيه ا لظروف ظهورهذا الوباء» وهول انتشاره؛ وأعراضه وسبل التحوط منها » وناقش بإسهاب آراء 
الناقين لدعوى العدويء وما تلحقه فتاوى بعض الفقهاء الواقفين عند ظاهر لفظ الحديث من مضار 
بالناس رغم براءة قصدهم أ صلا. وأكد على ضرورة عزل المرضى وعدم الاختلاط معهم. ولنا عودة 
إلى رسالته 4 المحور الثالث. 


وذهبت الدراسة العلمية الحصيفة التي قام بها الدكتور حسين بوجرة'" لهذا الوباء وتداعياته العميقة 
على غربي حوض البحر الأبيض المتوسط إلى التأكيد على أن هاتين الرسالتين كانتا فتحا معرفيا 
غير مسبوق» وأنه «بالرغم من تلك الثورة المعرفية الممهورة بتوقيعي ابن الخطيب وابن خاتمة؛ فقد أصر 
الدارسون الأوربيون كلهم على اعتبار فراكاستور^ مؤسسًا للمدرسة القائلة بالعدوى؛ فهو أول من قال 
بالعدوى أوروبيًا ب مجال الوبائيات عموماء والطاعون خصوصًاء وذلك بالرغم من أن كتابه صدر 2 
مدينة البندقية عام 1546ء آي بعد 'تحصيل" ابن خاتمة و'مقنعة" ابن الخطيب بمئتي عام تقريبًا. وهو 
إصرار لا يمكن اختزاله 4 جهلهم بابن خاتمة» إذ لا يعقل أنهم لم يطلعواء على الأقل» على رائعة الإيطالي 
بوكاشيو(ت.1375م) 'الديكامرون”* الذائعة الصيت التى ورد فيها اسم ابن خاتمة). 


وعلَلَبوجرة ذلك بأن تلك الثورة الطبية والعلمية الأندلسية قد تزامنت مع اس تحكام الأزمة 
الأندلسية التى انتهت بانهيار السلطة العريية 2 الأندلس» فلم تجد تلك الجهود العلمية حاضنة 
سلطوية تحتضنها. 


- وباء الجدري: يعتبر الجدري أول وباء فيروسي يتم التخلص منه على مستوى العالم منذ 21980 
بعد أن فتك هان مدص قرو عديدة بعلايية الب ر هلا وف وها كينا انين أقد ها عرف الإثيان 
من أوبكةء إذيقال إنه ظهرلأول مرة منذ عشرة آلاف سنةء وأن المصريين عرف وه قبل ثلاثة آلاف 
عام» وأن الصينيين قد اكتش فوا طريقة لعلاجه قبل ألف عام؛ وإن كان اللقاح الحقيقي المضاد 
له لم يكتش ف إلا عام 1796 بفضل أبحاث العالم البريطاني إدوارد جينر. وقد اجتاح الجدري آسيا 


1 -الطاعون وبدع الطاعون: الحراك الاجتماعي في بلاد المغرب بين الفقيه والطبيب والأمير (1800-1350)ء سلسلة أطروحات 
الدكتوراه 93< مركزدراسات الوحدة العربيةء بيروت 2011.ءص. 6 من الخلاصات المنشورة مع صورة الكتاب على موقع 
آمازون https://www.amazon.fr‏ 

2 -هوالعالم جیرولامو فراكاسترو ۴۲۵٥۵80۲0‏ 61013170 (ت. 1553)ء رعاشو بيبط وعالم رياضيات وجغرافيا وفلك وأستاذ 
جامعي ي لاطيإء اعتبر في 1546 أن تيئابولا ضار-ملاا سببها كيانات متنقلة شبيهة بالبذور من الممكن أن تنقل عدوى من خلال 
التلامس المباشر أو غير المباشر أو حتى دون تلامس عبر المسافات البعيدة. 

3 -عبارة عن مجموعة من الروايات القصصية تحتوي على 100 حكاية ترويها مجموعة مؤلفة من سبع شابات وثلاثة شبان 
يلتجؤون في فيلا معزولة خارج فلورنسا هربًا من الموت الأسود الذي أصاب المدينة. ويعتقد أن جيوفاني بوكاتشيو بدأ بكتابة 
الديكاميرون بعد وباء عام 1348 وانتهى منها بحلول عام 1353. 
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ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا لعدة قرون وفتك بالعديد من س كانها ؛ إلا أن فتكه الكبيركان | 
بالآمريكيتين بعد أن أدخله الآوربيون 2 القرن السادس عشر حيث وصل إلى آمريكا الوسطى 2 
8» وإلى المكسيك عام 1521؛ والى شعوب الانكا شمالا عام 1527ء وقد قضي على أكثر 
من 90 % من السكان الأصليين» ولا سيما 2 المحكسيك التى استخدم فيها كسلاح ابيولوجي ب 
3 . وكان معدل وفيات الجدري السنوية 2 أوروبا وحدها حتى مطلع القرن التاسع عشر أربع 
مائة ألف شخصء وثلث الناجين منه أصيبوا بالعمى أو بتشوه خلقي. 


وقد أثارت أولى عمليات التطعيم ضد الجدري على الساحة العربية ردود فعل متباينة من الفقهاء كما 
كان الحال مع حمد بن ناصر بن معمر (ت. 1225ه/1810م): وعبد اللّه بن عبد الرحمن أبا بطين 
(ت.1282ه/1865م) 4 نجد» والسالك بن الإمام الحاجي الوداني(ت. 1246ه/1830م): وأحمد 
الصغير التيشيتي (ت.1272ه/1855م): والشيخ محمد المامي الباركي (ت. 1282ه/1865م): 
وبابه بن أحمد بيبه العلوي (ت.1349ه/1930م) # موريتانيا» ومحمد عليش (ت.1299ه/1882م) 
2 مصرء والمهدى الوزاني (ت.1342ه/1923م) 2 المغرب وغيرهم. 


- وباء الكوليرا: مرض معوي معد تس ببه بكتيريا ضمة الكوليرا جراء تناول مياه أو طعام ملوث 
بهذه البكتيرياء إلا أن طبيعتها تلك لم تحدد إلا بعد 1884 عندما اكتشف العالم الألماني روبيرت 
كوخ (1843-1910) ٠ Koch‏ العامل الممسبب للمرض. وكان القرن التاسع عشر بامتياز قرن تفشي 
وبا والكوتيرا على مى الات رمتو خا مغل العتاهوة - حيث تتالت على العالم منه خمس 
موجات قوية ولا سيما الموجات العالمية الثلاث الأولى التى شملت المعمورة كلها والممتدة عبرسنوات: 
1824-7 , 1837-1829» و 1860-1840 ؛ وحص دت زهاء 15 مليون شخص عبر العالم. 


وقد انطلقت الموجة الأولى لهذا الوباء من البنغال ودلتا الغانج 2 شمال شرقي الهند» الموطن 
الأصلي لهذا الوباء» عبر الطريق البحري باتجاه الصين واليابان مرورًا بأندنوسيا والفلبين. و اتجاه 
الفرب» انطلقت من السواحل الهندية نحو الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية» وتوغلت نحو إيران 
والعراق وسورياء وأرمينياء إلى أن وصلت إلى بحر قزوين. وعبر الفولغا والأورال» اكتس حت روسيا 
لتنتقل منها إلى أوروبا الوسطى والبلقان والبلطيق» ومنه زحفت نحو الدول الأسكند نافية وأورويا 
OE ea a e‏ تعور فر EAL‏ «إسنافا فايظالياوضيول الى 
بلدان المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي. وخلال الموجتين الثانية والثالثة عبرت 
الكوليرا من شمال غربي أوروبا مع المهاجرين الإرلنديين نحو آمريكا. 


أما خلال الموجة الرابعة (1875-1863)» فقد انطلق الوباء من دلتا نهر الغانج 4 البنغال مع حجاج 
بيت الله الحرام القادمين من الهند وجاوة حيث أودى الوباء سنة 1865 بحياة 30.000 شخص من 
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الحا ع بك الملكرية الا دده انذاكف تجو 50000 اج ون العجزة التق رالوياء ج 
اا ود تو و ای القن ا ف من او ای 
المصرية» ليعبر من السواحل الفرنسية البريطانية نحو آمريكا الشمالية» ومن منطقة المغرب العربي 
نحو إفريقيا جنوب الصحراء. 


وكان من آهم العوامل التى ساعدت على اتتشار الكوليرا عبر العالم هي تحركات الجيوش؛ 
اتات انوه الكبرس» وات قن التجارينة العايزة لبان ويكفي د هذا الله اران نتدكر 
ذوو جيگ البريطاني يف انتقنانالكوليرا 3 الهندسثة 1817 وة البرتغال عا 1832 وانتشارها 
ان هاوس س 1822 إهرتعركاك رك ها خان الحرب الفارسية التركية: ونضل اوهد ات 
الفرنسية المتجهة إلى شبه جزيرة القرم سنة 1854 الوباء إلى اليونان وتركياء ودور الحروب الروسية 
ا روجو التسيسازية الإيظائينة يه اننا ا العاليدة الرابعة وا ورا ب ارا الزتسكلي 
حيث مات سنة 21866 النمساء وحدها 165.000 شخصء و إيطاليا 113.000 سنة 1867. 


وکوا ما كات الوانسة الدينية التكجرف ف انينب والسجازتاسية نشي هذا الوا فى 
5 تفشت الكوليرا بين الحشود الغفيرة التى تجمعت ل موسم 'باناراس" 82118185 الديني» 
زات مني 6000 حص حت فط ت الجن مياه القاتج وة عام 1831 فق الوباء مك1 اقا 
موسم الحج وأودى بحياة نحو 12.000 حاج» وانتقل الوباء مع الفارين من الحجاز إلى كل من سوريا 
وفلسطين ومصروتونس» فالجزائروالمفرب» وموانئ الضفة الشمالية للأبيض المتوسط» ليتوغل 2 
القارة الأوربية ويعبر المحيط الأطلسي نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وتكررت الحادثة نفس ها 
حك 806 حي القن أ كقفوي 215000 سس عو یک اکر اروها 


وكانت السفن التجارية أخطر عامل 4# انتشار الوباء من ضفة إلى أخرى؛ ولا سيما بعد التطور 
العقدي الحاضل ك وسال انهل البعري [توظهور ال قن البعارية التي اة اة ت ك 
جاع ها اويس مس 1809 ليمير كر ااافا ونا وطح الركي سی اوبات المد وتحوضن 
البحر الآبيض المتوسطء وليجعل من مكة المحطة الرئيسة للكوليرا بين البنغال ومصر» ويسهم 2 
تسريع عملية العدوى 2 كلا الاتجاهين. وقد كان للكوليرا أثر كبير 4 تطبيق الحجر الصحي 
(الكرنتينة)ء و2 الإسراع بتأسيس مؤسسات صحية دولية لهذا الفرضء والتعاون على مستوى 
الدول 2 المجال الصحي. كما تولد عنها أدب رفيع» وفتاوى وسجالات فقهية. 


الشركة ان الشروخ الاه إن | مده موجةمنته غرفي اكا واد وها دكا كا هوا 
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8 المعروف اصطلاحا بالإنفلونزا الإسبانية. وقد ظهرهذا الوباء 2 أواخر الح رب العالمية الأولى م 
بالولايات المتحدة ثم 4# أوروبا. وبحكم القيود المفروضة وقتها على نشر المعلومات عن تفشى الوباء 
قاف الا ر كا ورات اتون كانت السا لاس ماف اول من كدت فح الوماء ا ار 
حياد ها نة طك الحرب: سيت لها الإنفلوتزا: وامتازهذا الوباء بسرغة انقشاره وات اع نطاقهء فقن 

ظهر فرك ارات الع 2 دوا ری 1918ا ميات 9028 ن سكا ووضل إلى مستوياته 
الوبائية 4# أوروبا خلال شهر إبريل من السنة نفسهاء واكتسح القارة 4 فصلي الربيع والصيف» 
وكانت إصاباته فيها عالية » وساهم اكتظاظ الثكنات بالجنود وضع ف جهازهم المناعي بفعل 
رم الماد ااك كاذل لحري فا اي خا هفات ل الا عجن كتاف دول انا 
عودتهم إلى مواطنهم الآصلية. ولم يقتصرهذا الوباء على أمريكا وأوروبا بل شمل آسيا وإفريقيا 
اللتين كان معدل الوفيات فيهما أرفع منه # آوروبا وأمريكا الشمالية. 





ءا 


ونظرا لضعف الاهتمام الذى أولاه العالم لذلك الوباء بفعل الانشغال بمخلفات الحرب وضعف البنى 
الصحية حينهاء حصدت الإنفلونزا الإسبانية أرواح نحو 50 مليون شخص عبر العالم» وامتازت - عن 
سابقاتها - بمضاعفاتها المميتة على من تقل أعمارهم عن 45 سنة» وكان أكثر من نصف الوفيات 2 
المجموعة العمرية ما بين 40-20 سنة. ولعل السرخ ذلك أن كبار السن قد تكونت لديهم مناعة نسبية من 
الفيروس جراء تعرضهم لموجات سابقة من الوباء ولاسيما من وباء الإنفلونزا الروسية عام 1889. 


وعانى الناس 4# المنطقة العربية الإسلامية كثيرًا من هذه الأوبئة الفتاكة التى لم يعرفوا الطريقة 
السليمة 2 التعامل معها والتحصن منهاء لاسيما وأن الفقهاء ظلوا 2 الغالب الأعم رهيني منطوق 
وفهم قاصر للنصوص الشرعية » ولم يوفق الكثير منهم لفهمها فهما صحيحا. 


المحور الثالث: الأسس الشرعية للتعامل مع الأوبئة 


انطلقت مواقف علماء المسلمين 2 تعاملهم مع الأوبكة والجوائح التى عانت منها المنطقة العربية 
الأسلامية على مر العضور من الل وض المررجعية التأسيسية هذا المضم ار المت ة2 غدد من 
الأحاديث الصحيحة حمالة الأوجه التى تباينت بشأنها الأفهام. ويتصدر تلك الأحاديث حديث أبي 
هُرَيْرَةَرَضِيّ الله عَنهُ القائلإنَ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال:«لا عَذْوّىء ولاطيَرَةء وَلاهَامَةء ولا 
صَفنَ) وفزمن المجذوم كما تفر من الأسد» ".و4 رواية أخرى عنه 2 الصحيحبن» واللفظ لمسلم : 


1 -رواه البخاري في صحيحه (5707)؛ وفي رواية أحمد(4198)» والترمذي(2143).» وأبو يعلى في المسند(5182): "لا عَدْوَى 
ولا طِيَرَةَ وَلا هَامَة ولا صَفَرَء خَلَقَ الله كل تفسٍء وَكَتَب حَيَاتَهاء وَمَصَائِبَهِاء ورزقها". 

2 - رواه مسلم (5789) في الطب في باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة:؛ أما رواية البخاري (5770)؛ فلفظها: «لا عدوى» ولا 
صفرهء ولا هامةء فقال أعرابي: يا رسول الله: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم: « فمن أعدى الأول؟»». 
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(«لا عَدَوَى وَلاطيَرَة وَلا ضفر ولاهَامَةَء فقال أعرابي :يا رسول الله فما بال الإبل تكون فى الرمل 
حأنها الظباء» فيجىء ء البعير الأجرب فيدخل فيها فَيُجْرِبُها كلها قال: "عدن ادى الأول "8 


ةا كان طرف الحديت الأول قن اريك ا موق ينه الماد من طريشة التمافل مح الوا فاق 
ال قد الغ حر بظاهر الشظر لاز لمع اسيك ف ادر من ا ال یاون 
بالنسخ بالنسبة للشطر الثاني» أو إلى محاولة توفيق مبتسرة لا تشفع لها أحاديث أخرى ومواقف 
عملية مشهودة. 


فقد آخذ أ صحاب هذا الرأي بحديث: "لا عدوى..'؛ وردوا ما سواه من آثار: وَأَعَلُوا حديث: 'وفُرّمِن 
المجذوم كما تفرّمن الأسد" بالشذوذء وعضّدُوا موقفهم بإنكار عائشة!" له وبحديث جابر©: بل 
قا ليسي بان لأف هاجتاب اللجدوم سوج رغم أ نالقسع ل يضار ]ليه بالات اليل لايد فيه 
من دليل قوي» ومعرقة المتأخرء واستحالة التوفيق. والحال هنا يستحيل فيها أن تكون 'لا عدوى" 
الواردة 2 أول الحديث ناسخةلما ورد بعدها؛ "لأن الناسحٌ إنما يكون ناسا لحكم قد ثبت قبله" 
كما يقول الباجي“. 


ولم تكن محاولات العلماء 2 التوفيق بين الأحاديث التى عدّدّها ابن حجر (852ه/1449م)5 
أكثر إقناعا ولا منطقية من مقولة النسخ. فقد قال إن بعض العلماء نفي العدوىء واعتبر حديث 
الفرار من المجذوم إنما هومراعاةلمشاعره»› وأن النهي عن دخول أرض الطاعون خاص بعامة الناس 
من ضعفة الإيمان واليقين؛ 4 حين اعتبر فريق آخر أنه لا وجود للعدوى إلا 4 الجذام والبرص 
الرأيين من تهافت يُكيّف الأوامر الشرعية مع الاعتبارات الشخصية» ويجعل فيها مستويات تبعًا 
لخصوصيات الناس ومستوى إيمانهم» 2 حين أن الأصل 2 الخطاب الشرعيٌ أنه عام لجميع المسلمين 
على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وأزمانهم. كم إن دوا العموم والخصوص ك الحديث وحصر 
العدوى # الأمراض الثلاثة الملذكورة لا تستقيم منطقاء وتضع النصوص الشرعية 4 تعارض مع 


1 - جاء ذلك في الرواية التى أوردها ابن بطال في "شرح صحيح البخار ي" (تحقيق: أبو تميم ياسر ب بن إبراهيم» مكتبة الرشدء 
الرياضء ط.2003/2» ج.410/9) ونصها عن عائشة: «أن امرأة سألتها: أكان رسول الله يقول فى المجذومين فروا منهم فراركم 
من الأسد؟ فقالت عائشة:كلا والله» ولكنه قال: ات عدوى» فمن أعدى الأول"؟ وكان مولى لى أصابه ذلك الداءء فكان يأكل فى 
صحافى ويشرب فى أقداحى وينام على فراشى». و أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (25029) الشطر الأخير المتعلق بالمولى 
المجذ 

6 

2 - حديث ضعيف أخرجه الترمذي (1817) وابن ماجه (3542): وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد 
عن المفضل بن فضالةء ونصه: "أن رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم» أخدّ بيد مَجْدُوم؛ فوضعها معه في القصعة» وقال : كل نة 
باللّه» وَكَوَكُلَا عَلَيْه". 

3 -قال بهذا الرأي عيسى بن دينار» وعمر ابن شاهين وجماعة من السلف. 

4 - المنتقى شرح موطأ مالك» مراجعة الدكتور محمد محمد تامرء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة 2004« ج.392/9. 

5 -فتح الباريء : دار المعرفةء بيروت» 1379/ج.160/10 وما بعدها. 
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الحقائق العلمية القطعية المستجدة» وهو أمر غير ممكن ولا مستساغ؛ لأنه ‏ لا ينطق عن الهوى؛ 


بالأسباب, وارد محفرقة الف مشل قوله آل: :لا يورد مغر عَلَّى مُت( 2 i‏ 
اا ارش ا وإذا وفع ب آزض وَأَنْتُ بها فلاتخرځوا متها2» وك رواية أخرى: : «هَإِدًا 
سَمِعْتُمْ به بَأَرْض فلا تَقْدُمُوا غليهة: وَإذَا وَهَعَ بِأَرْض وَأَنْتُمْ بها قلا تَخْرُجُوا فرَارًا من 8 )ء وما قال ا 
لرجل ثقيف المجذدوم الذى جا ء لمبايعته فأرسل إليه : «إنا قد بايعناك فارجع»“ ولم يصافحه كما 
تقتضى أدبيات البيعة»› وماقال لفروة بن مسيك الذى سأله عن أرض وبئة فيها ميرتهم»› فقالله: 
«دَعْهَا عَنْكَ فَإِنْ من القَرَف التلف». 


والواقع أن العلماء الناقين للعدوى قد حشروا أنفسهم 2 زاوية ضيقة عندما توقفوا عند الدلالة 
اللفوية لحديث 'لا عدوى ولا طيرة...", وأهملوا السياق الدلالي له المتعلق بنفي الأوهام والخرافات 
الجاهلية والتأكيد على إرادة الخالق وتعلق الأشياء بها؛ لاسيما وأن منطوق الحديث واضح 2 
الدلالة على أن العدوى عند آهل الجاهلية هي ضرب من التطير حيث اقترنت به ك4 سياق الحديث: 
الأغدذوؤى» و لاط رة ولأهامةء ولا طف وممايعززهذا املك آن اكا ك انوظ] ادخل هذا 
الحديث تحت عنوان الطيرة» فأصبحت العدوى من هذا المنظور تجتمع مع الطيرة 2 معناها. 


وهذا البعد الدلالى لسياق الحديث هو ما استند إليه - فيما يبدو - فريق العلماء الذين أقروا 
بوجود العدوىء وقالوا إن النفي © الحديث المقصود الا ل ير 
الله تعالى» واعتبارهم أن الأمراض لها 2 ذاتها قدرة تأثير خاصة. وهذاماية يمتصيه يقتضيه الفهم السليم لهذا 
الحديث وتعززه نصوص كثيرة ذكرنا بعضها ومواقف عملية مشهودة للرعيل الأول من المسلمين› 


1 -أخرجهالبخاري (200)ء ومسلم (32/7)» وأبو داود (158/2)؛ وأحمد (2 /406) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعا به. 

2 - حديث صحيح رواه كل من أسامة بن زيد» وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وأخرجه مالك في الموطأ (1587)» 
وعنه البخاري (5728: 5730)؛ ومسلم (5915)» وأبو داود (3105)» والنسائي في "السنن الكبرى"؛ (7480)» وأحمد (1682)» 
وابن حبان (2953)» والبزار في "مسنده" (990) وغيرهم... 

3 - أخرجه البخاري (3473)»؛ ومسلم (5903)» وأحمد (21811) عن أسامة بن زيد. 

4 - هذا جزء من حديث عمرو بن الشريد الذى أخرجه مسلم (5958)› والنسائي (4182).» وابن ماجة (3544)» وأحمد (19492) 
عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه به. و أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7247) من طريق شريك عن 
يعلى بن عطاء بلفظ: "أن مجذوما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه. فأتيته فذكرت له. فقال: "ائته فأعلمه أني قد بايعته 
فليرجع". 

5 - هذا جزء من حديث ضعيف الإسناد لجهالة من سمعه من فروة: أخرجه أبو داود (3925).؛ والبيهقي في الكبرى (20066)» 
وعبد الرزاق في مصنفه (20162) وغيرهم من طريق يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال: 
قلت: يا رسو الله أرض عندنا يقال لها: أرض أبين» هي أرض ريفنا وميرتناء وإنها وبئة» أو قال: وباؤها شديد؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "دعها عنك» فإن من القرف التلف" . 
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إلى حد ذهب معه ابن حجر إلى القول إن:(الأخبار الدالة على الاجتتاب أكثر مخارج» وأكثر 
طرقاء فالمصير إليها أولى). 


ممرض إلى مصح بتقدير الخالق كما يفهم من قوله # للأعراب: «فمن أعدى الأول؟. 


وقد أشرنا فيما تقدم عند حديثنا عن طاعون عمواس إلى الموقف الواضح الذى اتخذه منه الخليفة 
عمربن الخطاب رضي الله عنه» وكيف حسم أمره - مرجحا رأي مهاجرة الفتح - وأمر بالعودة إلى 
المدينة» وبتفرق من هم بالشام من المسلمين 4 الجبال للحيلولة دون مزيد من تفشي الوباء بهم» قبل 
علومه بحديث عبد الرحمن بن عوف الناهي عن القدوم على أرض وقع بها الطاعون» أو الخروج منها 
لمنهمبها. وش كل ذلك الموقف المتبصر العارف بمقاصد الشرع» أحد مرتكزات الموقف الشرعي 
لبعض الفقهاء من التعامل مع الأوبئة والجوائح» وإن تحكمت ب الكثير منهم قوى العادة وسلطان 
التقل و تفرب المقل الحاضر: ف الثفافة العرزية الأببلامية هد أمدصيد: 


ولم يكن هذا الموقف المتبصر من عمر من مسألة العدوى وضرورة التحرز منها موقفًا عارضًا 
أملته ظروف طاعون عمواس الاستثنائية » بل هو موقف مبدئي منه من أي وباء يممكن أن يلحق 
الضرر بالنفس البشرية التى أوجب الله تبارك وتعالى حفظها. فقد ثبت عنه رضي الله عنه نهيه المرأة 
المجذومة التى كانت تطوف بالبيت بين الناس» فقال لها : «يا أمة اللّه؛ اقمدى 2 بيتك ولا تؤذى 
الناس»» وقوله لمعيقب: «اجلس منى قيد رمح)› وكان به ذاك الداء» وكان بدريًا. 


كبا عطي ان ا ا م ووا كحضن النراى الاخروداهل الفا التعالف نراق ار من 
تفشى وباء عمواس حين قال: «قام أبو عبيدة بن الجراح 2 الناس خطيبا فقال: أيها الناس» إن هذا 
الوجع رحمة ربكم عزوجل» ودعوة نبيكم > وموت الصالحين قبلكم. وإنأبا عبيدة يسآل الله 
أن يقسم له منه حظه. فطعن فمات. واستخلف على الناس معاذ بن جبل » » فقام خطيباً فقال :أيها 
الناس» إن هذا الوجع رحمة من ربكم» ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلڪم› وإ شعاذا نبال 
الله أنيقسم لآل معاذ منه حظه. فطعن ابنه عبد الرحمن»› فمات»› ثم قام فدعا ريه لنفسة. فطعن _ 2 
راحتيه..› قلمنا حضر هعاذا الموت» اس تخلف على الناس عم رو بن العاص» فقام خطيباً فقال:أيها 


1 - فتح الباريء : دار المعرفةء بيروت» 1379ه/ج.160/10. 

2 -انظر: الموطأء م.س.» ج.346/2 الحديث (476).» والأثر بتمامه: "أخبرنا مالكء أخبرنا عبد الله بن أبي بكرء عن ابن أبي مليكة 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة مجذومة تضوف بالبيت فقال: يا أمة الله اقعدي في بيتك ولا تؤذي الناس. فلما 
توفي عمر بن الخطاب أتت فقيل لها : هلك الذي كان ينهاك عن الخروج قالت : والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا". . 

3 -الطبري: تهذيب الآثارء تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدنيء القاهرة (د.ت.)؛ ج.32/3» الأثر: 1332. 

4 -أسد الغابةء دار الفكرء بيروت 1409ه/1989م؛ ج.325/5. 
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وإذا كان الفاروق عمربن الخطاب» رضي اللّه عنه› هو أول من حسم عمليًا الخلاف بيشأن العدوى 
ور ارو هنيما على مسقوق الزرعيل الأول هن السا اول احاح لهم واوا فإ 
ابن يطال» والمازري» والنووي» والطيبي» وابن قيم الجوزية, ڪانوا من أوائل من سلكوا المسلك 


فقد ساق ابن بطال (ت. 449 ه/1058م)) آراء كل من أبى بكر بن الطيب» والطبري 4# حديث "لا 
عدوى ولا طيرة" ؛ ومواقف بعض الصحابة من صاحب الجذام» وقال إن أبا قلابة كان يتقي المجذوم› 
وانتهى إلى القول: «وقد قال بعض العلماء: هذا الحديث يدل أنه يفرق بين المجذوم وامرأته إذا حدث 
به الجذام وهى عنده موضع الضررء إلا أن ترضى با مقام معه. وقال ابن القاسم:يحال بينه وبين وطء 
رقيقه إذا كان فى ذلك ضرر. قال سحنون: لا يحال بينه وبين وطء إمائه» ولم يختلفوا فى الزوجة. 
قال ابن حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المسجد والدخول بين الناس واختلاطه بهم» كما روى عن 
عمر أنه مر بامرأة مجذومة تطوف بالبيت فق ال لها :يا أمة اللّه؛ اقعدى فى بيتك ولا تؤذى الناس». 


وعلق المازري (ت.536ه/1141م)© على الخلاف بش أن حديثي أبى هريرة» قاق لا: «اضطرب الناس 
فيماذكر عن أبى هريرة من الحديثين اللذين أسقط أحدهما » فقال بعض أصحابنا: 'لا يورد ممرض 
على مصح" منسوخ بقوله: 'لا عَدَوَى ولا طيرة": وقا لآ خرون ليس بينهما تناف فيفتقر إلى النسخ» 
اع اقات مج فقدها مرت نأ دته ا حرفا تي ادي افرط ين 
المصح لتلا تمرض الصحاح من قبل اللهء » جلت قدرته» غتد وزود المزضی قتگون المرضئ گال بب 
فيها». 


وكان آبو زكريا النووي (ت.676 ه/1277م) أوضح رؤيا 2 التعبير عن موقفه من الخلاف بشأن 
العدوى والاحترازمنهاء إذ ساق رواية آبى هريرة لحديثي: لا عدوى ولا طيرة.. » و لا يورد ممرض على 
ممح واكفياره * النواي كل ورا ؤا لكيه : لا يورد عمرض على مصح وإمساكه عن حديث :"ل 
عدوی'؛وقال: «قال جُمُهور العُلَمّاء :يجب الجَمْع بيْنْهَدَيْن الحَدِيثيْنء وَهمَا صَحِيحَان. قالوا :وَطريق 
الْجَمْعْآنْ حَدِيث (نا عَدْوَى) الْمُرَاد به دفي ما كانت الْجَاهليّة دَزْعُمه وَتَعتَقِدهُأَنَ امرض والْعَاهة 


1 - شرح صحيح البخاري» ضبط نصه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» طبعة مكتبة الرشدء الرياض 2003» ج.412/9. 
2 - الْمُعْلِمِ بفوائد مسلب » تحقيق وتقديم فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفرء بيت الحكمة» تونس 91 ج.176/3. 
3 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاج» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 02 ج. 372/7 
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َعَدَى بِطَبْعِما نَا بفِمْلٍ اللَّهتَعَانَى. وَأَمَاحَدِيث (نَا يُورد مُمْرض عَلَى مُصِحَ) فَأزش د فيه إلى مُجَانبة ما 
يَخْصّل الضَرَّر عِنْده في الْعَادَةبفِْلٍ الله تَمَالَى وَهَدَرهِ َتَفَى في الْحَدِيتْ الأول الْمَدُوَى بطَبْعِهَاء وَلَمْ 
يَنْفِحُصُول الضَرَّر عِنْد دَلِك بق در اللَّهتَعَالَى وَضعْله؛ وَأَرْشَّدَ في الثاني إلى الِاحْتِرَازْمِما يَحْسُل 
عنْده الضَرَّرِبِفِمْلٍ الله وإرادته وَهَدَرهِ هه دا الَدِيِذَكَرْنَاهُمِنْتَسْحِيح الْعَدِيثَيْنِوَالْجَمْع بَيْنهِمَاهُوَ 
الضَوَاب الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْعُلَمَاءء وَيَتَمَيّن المَصِير إِلَيْهِ 7 يُوَفَنِسْيَانأَبِيهُرَيْرَةلِحَدِيثِ (نا عَدُوَق) 
لوَجْمَيْن:أحَدهمًا أن نيان الرَاوي لِلْحَدِيثِ الَذِي رَوَاهُنَا يَقْدَحفِي صِحْته عِنْد جُمَاهي ر الْعُلَمَاء؛ بل 
يجب العمل به. وَالتَانِيأَنَهَدَا اللفظ ابت مِنْ رواية غَيْر آبي هُرَيْرَة ؛ققذ ذَكَرَّمُسْلِمْ هذا مِنْرِوَايّة 
السَائِب بن يزيد وَجَابِرَبْن عَبّْد الله وانسن تخمالك: وَابْنَعْمَرعَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ). 


أما الطيبي (ت.743ه/1342م) فعرّف العدوى وأعطى تصوره الواضح لها آخدًا ب4 الحسبان الأصول 
الظبية: كقال :رالضدوق تماد العا احا إلى شيره يقال هنا كاذ خلةت ادق عات و لااد اون 
ذلك 2 سبع علل: # الجذام» والجرب» والجدري» والحصبة» والبخرء والرمد» والآأمراض الوبائية 
وا کف الحوى ف فح الكت ر على أن اراد ت إظال المووى فاش وكيا شو ظاهر اتيد 
وقيل: ليس المراد به إبطاله وقد قال :"فر من المجذوم فرارك من الأسد"؛ وقال: 'لا يورد ممرض 
على مصح"؛ وإنما المراد به نفي ما يعتقدونه من أن تلك العلل المعدية مؤثرة بنفسها » ويشير إلى ذلك 
قوله #: "فمن أعدى الأول؟'» فأعلمهم أنه ليس الأمركذلك وإنما هو بمشيئة الله تعالى وفعله. وبيّن 
بقوله:'فرّمن المجذوم'» وبقوله: لا يورد ممرض على مصح أن مداناة ذى العلة أحد أسباب العلة» 
فليتق كما يتقى الجدار المائل. ورجح هذا الق ول من حيث إنه يقع الجمع بين الأحاديث» وأيضا فإن 
القول الأول يفضى إلى تعطيل الأصول الطبية؛ ولم يرد الشرع بإبطالها بل ورد باعتبارها على وجه لا 
يناقض التوحيد » ولا مناقضة على الوجه المذكور». 


وذهب ابن قيم الجوزية (ت.751ه/1350م) إلى نفي الأوهام التى حصلت لبعض العلماء 2 فهم 
حديث 'لا عدوىئى": وإفراد فصل 2 كتاب 'زاد المعاد" ل"'هديه 2# التحرز من الأدواء المعدية بطبعها 
وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها'. وقال بش أن الأحاديث التى اختلف بشأنها كثير من المحدثين: 
«وَقَدْ ظَنَطَائَِة مِنْ الاس نهذ الأَحَادِيتَ مُعَارَضَة بأَحَادِيِتَ ريلم ا وَتَاقِضْهَا ؛ ظَمِنْهًا :ما 
راء لزي ِي من حَدِيثِ جاب ران رَس ول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم د بيد رَجْلٍ مَجْدُوم فَأدْخَلَهامَعَهُ 
في الْقَصْعَة وَقَالَ :كل بشم الله ثِقَة لَه وَتَوَكلا غلىةء ورۋادانن ماه وما ثيْتَ في الصَجيح' ع 
آبي هُرَيْرَة َنْ التَبيّ صَلَى الله علَيْوِوَسَلمَأنهُقال :لا ذْوَى ولا طِيَرَه .تقولا تَمَارْض بَحَمْدِ 
اللَّهِيَيْنَأَحَادِيشِهِ الصّحِيحَةٍ َإِذا وَقَعَ التَعَارْسفَإِمَا أَنْيَكُونَ أَحَد الْحَدِيَيْنلَيْسَمِنْ ڪلامِه صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلْموََد عط فيه بَعْض الرَوَاةَمَعَ كوه ثِقَةَبْنَاء ؛ فَالتقَةُ يَلَطَء أَؤْيَكُونُ أَحَدُ الْحَدِيتَيْن 
اا لاخر ادا كَانَمِمًا Er‏ أَؤْيَكُونْ النَمَارْسُ في فَهُم السَامِعنَا في نفس ڪلامِه صَلَى 
1 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاجء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 1392ء» ج.372/7 
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الله عليه وَسَلْمَ؛ » هَلَابُدَ مِنْوَجْهِ مِنْهَذِهِ الوْجُوهِ اللافة. وَأمّا حَدِينَانِ صَحِيحَانِ صَرِيحَانِ مُتَتَاقِضَانِ 
من ڪل وج4 ليس أَحَدْهُمًا نَاسِحًا لاخر هدا نَا يُوجَدُ آضْلَا وَمَمَادَ اللّهأنْيُوجَدَ في كلام الصَادِقٍ 
الْمَضْدُوقٍ الَّذِي ذا يُخْرجمِنْبَيْنِشَمَتَيْهِإِن الحة: وَالآقَةَمِنْ التَفْصِير في معْرفَة المَنقول وَالتَمييرْبَيْنَ 


صجيج و وَمَلوله أؤي ن القضورفي هم راوه َلَى الله لي و ام وذ ل كََاِهِ على ف رم عَنَاهُ 
بِدِأَوْمِتْهُمَامَعًا وَمِنْهَا هُنَاوَقَعَ مِنْ الاختلاف وَالْمَسَادٍمَاوَهَعَ وياله التَؤْضِيق»!". 


وخلص 2 معالجته للموضوع إلى أن الأحاديث النافية للعدوى غير ثابتة حيث رجع أبوهريرة عن 
التحديث يحديث "لا عدوى وآنڪره»› وضعف الترمذي حديث جابر. 


ويقندوما اختلف فل الحديف :ذا فيم تنك الأحادية :وتاويلهيا + اختلف الفقهاء يشان إثيات العدوق 
أوتفيسا» وها ركراب هن دمن اکا آي ا ا اف حت اهل الف الوا کی اتر من 
أن جمهورهم لا يعترف بالعدوىء إلا أنهم 2 تعاملهم مع بعض الأمراض المعدية» أقروا مبدأً التفريق 
بين الزوجين بسبب الجذام وما معناه» ومنع صاحبه من مخالطة الأصحاء بشروط. 


الجذام» لما يثي ره ذلك من «نفرة 2 النفس تمنع قربانه ويُخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع 
الاستمتاع»(۶ 


من عطاء: والنخعي» وعمربن عبد العزيز, وآبو زياد» وآبو قلابة»› وابنأبىليلىی› والأوزاعي› 
والشوري» والخطابي وغيرهم!"... 


ويرىالمالكية والشافعية والحنابلة منع مجذوم يُتأذى به من مخالطة الأصحاء لحديث: 'فرمن 
المجذوم فرارك من الأسد › وإذا كثر عدد الجذمى يؤمرون بالانفراد ث مكان منعزل عن الناس» 
شريطة آن لايلشق ذلك بهم روا كيرا و فق رض فيما يلى ماع من آراء الفقهاء يشان العدوى 
وتداعياتها على مستوى كل مذهب من المذاهب الثلاثة التى تناولتهاء أما الأحناف فسبق أن أشرنا 
إلى أننا لم نجد لهم رأيا 2 الموضوع. 


1 - الأبي: إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» »> ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
2008ء ج.419/7. 

2 -الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت» الطبعة الثانية 1427-1404ء ج.129/15. 

3 - المصدر نفسه 
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لم يتوسع الفقهاء المالكيون 2 معالجة هذه المسألة كثيرًا » وإنما تناولوها عرضًا 2 بعض المسائل 
ذات الصلة كالتفريق للضررء وإمامة المجذوم أو الفرار منه وما شاكل ذلك. 


وقبل تناول نماذج من تلك القضاياء نقدم رآي اثنين من الأطباء الفقهاء المالكيين أو من أسماهم 

الرصاع (ت. 894ه/1489م) "الأطباء المتشرعين”7) القائلين بالعدويء والمنددين بما تلحقه فتاوى 

بعض الفقهاء الواقفين عند ظاهر لفظ الحديث من مضرة بالناس» ممن كرسوا للموضوع رسائل 
اة 


ويتعلق النموذج الأول برآي لسان الدين بن الخطيب© الصريح بشأن الجدل حول قضية العدوى 

الذي يقول فيه انطلاقا من خبرته الطبية وتجربته المعيشه مع الأوبئة ولا سيما مع الطاعون الجارف 
سنة 749ه:«...فإن قيل كيف نُسَلَمُ دعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفي ذلك؟ قلنا : وقد ثبت وجود 
العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والأخبارالمتواترة؛ وهذه مواد البرهان. وغير خفي 
عمن نظ رذ هذا الأمرأوأدركه هلاك من يباشرالمريض بهذا المرض غالبًا» وسلامة من لا يباشره 
كڪذلك»› ووقوع المرض # الدار والمحلة لشوب أو آنية حتى إن القرط أتلف من عُلّق بآذنه: وأباد البيت 
بأسره» ووقوعه ب المدينة ب الدار الواحدة ثم اشتعاله منها ‏ أفذاذ المباشرين» ثم ي جيرانهم 
وأقاربهم وزوارهم خاصة حتى يتسع الخرق... وسلامة الكثير ممن آغْيًا ب التوحش كالزاهد ابن 
أبى مدين بمدينة سلاء وكان من القائلين بالعدوى» وقد تزود لمدة» وبنى باب منزله على آهله» وهم 
كي رون وفيت المدونة + ولم برا فس هة واحدة بظول كلك المدة: 


وتواترت الأخباربسلامة أماكن لا تطأها الطرق» ومنقطعة عن الناس» ولا أعجب لهذا العهد من 
سجن الأسرى من المسامين - أنقذهم الله - بدار صَّنْعَةِ إشبيلية ؛ وهم ألوف» لم يصبهم الطاعون؛ 
وقد كان يستأصل المدينة. وصح النقل بسلامة أهل العمود والرحالين من العرب بإفريقية وغيرها 
لعدم انحصار الهواء وقلة تمكن الفساد منه. 


و2 هذا البابوارتكاب اللْجاج فيه ألحم 2 الناس سيف الطاعون» وس لط الله عليهم من بعض 
المفتين من اعترضهم بالفتيا اعتراض الأزارقة من الخوارج للناس بالسيوف»› فسالت شبًا أقلامهم 
من النفوس والمهج ما لا يعلمه إلامن كتب عليهم الفناء بسببه سبحانه : وإ وكاو يري القضدمن 
المضرة وقوفًا مع ظاهر لفظ الحديث. 
1 -الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» تحقيق ودراسة د. محمد حسنء دار المدار الإسلامي» بيروت 130/2007. 
2 -مقنعة السائل عن المرض الهائل؛ م.س.ء ص. 75-72. 


220 








وف ن الأول الى لا تجمل أن اندليل المع إذا غارض ةالح والشاهد ا لزم داريله» والحق د ly‏ 1 
هذا تأويله بما ذهب إليه طائفة ممن آثبت القول بالعدوى. و2 الشرع مُؤنساتٌ عديدة كقوله: "لا 
يُورد ممرض على مُصح"؛ وقول الصاحب: "أفْرٌ من قدر الله إلى قدره"؛ وليس هذا موضع الإطناب 
بهذا الفرض واتكلاء ج القول بالغدوى آو بعد مها ركا : ليس من وظائف هذا الفن» إثما خرى 
مجرى الجمل المعترضة والمثل» وله تحقيق # محله. 





وبالجملة» فالتصامم عن مثل هذا الاستدلال زعارة وتصاقر على اللّه» واسترخاص لنفوس المسلمين. 
وقد وقف قوم من أهل الورع بالعدوة إلى الناس مستقيلين مُشهدين على أنفسهم بالرجوع عن الفتوى 
بذلك تحرجًا من تسويغ الإلقاء باليد إلى التهلكة» عصمنا الله من الخطل ووفقنا # القول والعمل). 


أما النموذج الثاني» فهو رآي فقيه المرية وطبيبها البارز أحمد بن خاتمة الأنصاري الذي ساقه 2 
الممسألتين الرابعة والتاسعة من مسائل رسالته: 'تحصيل غرض القاصد 2 تفصيل المرض الوافد". ققد 
جاء 4 مستهل المسألة الرابعة قوله: «الظاهر الذىلا خفاء به ولا غطاء أن هذا الداء يسري شره 
ويتعدى ضره» شهدت بذلك العادة وأحكمته التجربة. فما من صحيح يُلابس مريضًا ويطيل ملابسته 
ا اتاد إلا ويقطرة الي د انكو ية سل مركا عاد عا اتعراها اللفضال» ااا د 
الأول والثاني للح ق جل جلاله خالق كل شيء: نفيا للتوليد الذى يذهب إليه أهل الضلال؛ وإبطالاً 
للعدوى التى كانت تعتقدها العرب # الجاهلية» وإعلانًا بالحق الذى قام عليه شاهد الوجود» ولهذا 
المعنى موضع يقرر فيه» وهي المسألةالتاسعة)23). 


و بداية تلك المسألة» عرّف ابن خاتمة العدوى بأنها «اسم فعل من قولهم أعدى فلانٌ فلانًا من 
علة به أو جرب» ووزنها فعلى» ومعنى العدوى عند العرب انتقال المرض من المريض إلى الصحيح 
كخالطتة إياه» على آنهذا آث ر هذاء وذلك بحسب اعتقادهم من تأثير الأشياء بعضها يعض 
بحسب الظاهرء وقد أبطلت السنة ذلك وشهد العقل أنه لا مؤثر 2 الوجود إلا الله جلت قدرته)2. 


قوله عليه السلام: لا عدوى" على ظاهره من النفي» وهو أظهر الأقوال الثلاثة عندى لما فيه من 

حمل اللفظ على الحقيقة دون المجازء إذ محمله من القولين الآخرين على المجاز كما بينا ذلك. 

2 نفسه يتضمن النهى عن اعتقاد وجوده؛ لأن 2 اعتقاد وجوده تحديبا للخبيرء ولا يصح تكديب 

1 - "تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد"» ضمن: ثلاث رسائل أندلسية في الطاعون الجارف (749ء/1348م)» تحقيق 
ودراسة: محمد حسن. المجمع التونسي للعلوم والآداب والففون "بيت الحكمة"» تونس 2013» ص. 157. 

2 - المصدر نفسه» ص. 232. 
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خبرالصادق» وذلك بخلاف العكحسء فإن النهي عن اعتقاد الشيء لا يدل على نفيه... ويتحصل 2 
قوله عليه السلام: "لا يوردن ممرض على مصح"» خمسة أقوال... والذى نرتضيه من ذلك ونختاره» 
إذهو أجمع للفائدة وأرفع للتعارضء وفيه إعمال الحديثين من غير نسخ» الت كا 
أن يكون محمل قوله عليه السلام: 'لا عدوى": على ما تقرر 2 القول الأخير من الأقوال الثلاثة من 
إبطال دعوى الجاهلية ب العدوى» ونفي ذلك المعنى» ويكون محمل قوله: لا کون فرش غا 
مصح" على جهة الإرشاد منه عليه السلام..) . 


وسئل ابن رشد الجد عن إمام مسجد جماعة ظهر عليه داء الجذام فكرهت جماعته الإثتمام 
بهلذلك واستبدلته بإمام آخرء هل إمامته جائزة؟ وهل للجماعة إجباره على التأخير عن إمامته وقد 
مضت لهمدة 4 إمامتهم وهو بتلك الحال؟ فأجاب بأن «إمامة المجذوم جائزة لا اختلاف ذلك بين 
أهل العلم؛ لأن العيوب التى تقدح 4# صحة الإمامة إنما هي 2 الأديان لا 2 الأبدان» إلا أنه إذا تفاحش 
جذامه وقبح منظره وعلم من جيرانه أنهم يكره ون إمامته لتأذيهم بها 4 مخالطته لهم... فينبغي له 
أن يتأخر عن الإمامة بهم.. فإن أبي من ذلك ورفعوه إلى الإمام قضى عليه بالتأخير عن إمامتهم إذا 
تبين له ما ذكروءه من تأذيهم بها ؛ لأن المنع من إذاية المسلمين واجب...). 


أما ابن جزي الكلبي (ت.741ه/1340م)› فقد تناول الموضوع 2 باب الطب والرقي من قوانينه» 
فتحدث عن الطاعون والنهي عن الخروج من أرض وقع بها قرازا مله او القموم عليهيا عملا بالحديث 
الصحيح هذا الصدد؛ وعزا لابن رشد عن مالك أنه «نا باس بِالْخَرُوج مِنْهُ والقدوم عَلَيْهِ ؛لأن النَهْي 
تھی ارق ادو ایپ نهي تَحْرِيم). أما بش أن الْعَدُوى فقال إن رَسُول الله صلى الله عََيْهِ وَسلم نفاها 
«في الحَدِيث الصجيحوقال: "لاهدوى اة 'وَدَبِكَ تَحْقِيق للقدرونفي ما كان أهل الْجَاهلية 
يَعْتَقِدُونَ؛ فالعدوىتمَدِي الْمَرَّضِ من إِنْسَان إلى آخرومن بَهِيمَة إلى آخری؛ إا آنه قال صلی الله 
عليه وسلم: لا يحل الممرض على الصّحِيحء ونا يحل الصّجِيح على الممرض وَذَلِك للا يقع في التفس 


شىء (. 


وآفتي البرزلي (ت. 841ه/1438م) بآنه «يمنع المجذومون من مخالطة الناس 2 الاستقاء من 
الماءوالورود للما الوطبوع وكير دام ويؤمرون بأن يجعلوا من يستقى لهم # آنية تفرغ 2 آنيتهم » 
ويحتدون بي رجالا يسترن لمم ماقراو وا أزواجهم ال رو قاری هذا. .. قلت او 
4 - نفسه» ص. 240-238. 
2 - مسائل کی الوليد ابن رشد (الجد)ء تحقيق: محمد الحبيب التجكاني» دار الجيل» بيروت - دار الآفاق الجديدة» المغربه الطبعة: 
الثانية 1414 ه/1993م؛ ج.793/2. 


3 -القوانين الفقهيةء تحقيق د. محمد أحمد القياني و د. سيد الصباغ؛ دار الأندلس الجديدة» مصر 469-468/2008. 
4 - فتاوى البرزليء تحقيق وتقديم د. محمد الحبيب الهيلةء دار الغرب الإسلامي» بيروت 2002» ج.221/3. 
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ويسقى بعضهم مع بعض. وقد كان بالقيروان ربض يس مى بربض الْمبّتلين؛ وجُعل لهم ماجل لم أزل 
أسمع بالقيروان يقال له ماجل المجذومين ...) 


و2 حديثه عن الرد بالنقيصة عند قول المصنف: 'وجذام أب" > قال المواق (ت. 7ه/ 1492م إن 
ابن حبيب روى عن مالك الرد به لأنه "كان يتقى سرايته" » وعرا لابن حراج أنَهَُيْسَ بِعَيْبِلِحَدِيثِ 
دا عدوی» .قال :و وجه لِلتَعْليقٍ بهذا الْحَدِيتْ ذْمَعْتَاُإيَصَالْما كانوا يَعْتَقِدُونَ مِنْأَنَ الْمَريض 
مم د د ا ل بير بِقَدَراللهِ قَالَ :وقد 

2 تفقوا في قَمِيص الْمَجْدُوم ذا بيعٌوَلَّْ يُبيْنْآنْلَهُ الرّد واختلفوا في حِمَارِِ وَقَالَ اللَحْمِيّ تود المزاة 
Ew‏ 


وسثل أحمد بن مبارك الأمطي السجلماسي (ت.1156ه/1743م)© عمن حل ببلادهم طاعون ونزل 
بهم» هل يسوغ لهم الخروج فرارًا أو لا وهل يجوز لهم القدوم على غيرهم ممن ليس بأرضهم طاعون 
بقصد التجارة أو لا؟ وهل يجوز للمقدوم عليهم منعهم أم لا5 وقد أسهب اللمطي كثيرًا ب جواب هذه 
الأسئلة» فبدآ بخلاف العلماء بشأن الفرار من الطاعون والقدوم عليه» وقال إن الباجي وابن العربي 
وعياض وابن عبد البر منعوه عملا بظاهر الحديث؛ وأن ابن حجر قال إن الراجح عند الشافعية حرمة 
الفرار لظاهر النهي الثابت 2 الأحاديث› وأن ابن خزيمة 4 صحيحه قال إنه من الكبائر» وذهب 
ابن رشد ك البيان والتحصيل إلى كراهة الفرار والقدوم» وشهره القلشاني وغيره من شراح الرسالة 
المغاربيين. وخلص إلى أن ما قيل عن الفرار يقال عن القدوم على الطاعون» إلا أنهرأى #4 الآخيرآن 
الخارجبين سن ارط الطاعون لا يقبف آن يمنعوا من القدوع على غيرهم لتجار: او عير ها مادام النهي 
2 الحديث نهي إرشاد وتأديب لا نهي تحريم ؛انطلاقًا من إيمانه يبطلان حقيقة العدوى. 


وعلى الرغم من اتفاق الرهوني (ت.1230ه/1815م) مع اللمطي 2 نفي العدوى» فقد خالفه رأيه 
هذه الفتوى وأسهب - هو الآخر- 2 تعقب فتواه» ورجح جوازالمنع» وقال إنه كان يتعين عليه أن 
يقول:«لا يخلو القادم من أن يكون قد آصابه الطاعون ولم يبرأ منه الآن أو غيره» فإن كان الأول 
فهو من باب قدوم الممرض على المصح» وحكمه كذا ؛ فيذكر ما قرره. وإن كان غيره فأحرى أن 
لايمنعء إذ ليس فيه ما يُخشى ويتقى» فتأمله!..51) 


1 -مختصر خليلء تحقيق: أحمد جادء دار الحديث/القاهرة» الطبعة: الأولى 1426ه/2005م ص. 154. 

2 -التاج والإكليل لمختصر خليلء دار الكتب العلمية» بيروت 1994» ج.338/6. 

3 -انظر: المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرىء» تحقيق: محمد السيد عثمان؛ دار الكتب 
العلميةء بيروت 2014»؛ ج.209-203/23. 

4 -المصدر نفسه» ص. 221-209. 

5 -نفسه» ص. 209. 
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أما حمى الله التيشيتي (ت.1169ه/1755م) فقد « سئل هل يجوز الفرار من ‌داء الجرب والجدري 
ونحوهما آم لا؟ فأجاب: يجوز لنا الفرار من ذلك لأن نبيناء عليه الصلاة والسلام» أمرنا بالفرار من 
المجذوم» وكذلك نهي أن يورد الْْرض على الْمْصِحٌ ليلا تمرض الصحاح بفعل الله تعالى عند إيراد 
الممرض فيكون الممرض كالسبب 2 ذلك إذ اج ااا وفرارنا من الضرر والمهالك 
ووج وه المعاطب فرار من قدر الله إلى قدر الله كما قاله الفاروق رضي الله عنه 2 الفرار من الوباء. 
فلهذا المعنىء جازلنا الفرار من الجرب والجدري ونحوهما .ولا يمنع من ذلك حديث 'لا عدوى.."لأنه 
إنما قاله صلي الله عليه وسلم إرشاداً وإعلاما بأنه ليس لشيء من الأشياء عدوى 2 شيء بالتأثير فيه 
والفعل إذ لا فاعل إلا الله سبحانه»ء فأبطل اعتقاد الجاهلية للعدوي بالتأثير. ولذلك رد على الأعرابي 
2 شأن الإبل بقوله: "فمن أعدى الأول'» فلا تعارض بين الأحاديث. ولأثمتنا فيها مذااهمب كما 3 
كتاب الجامع من المعيار. وما قررنا لك هو طريقة صاحب المقدمات©؛ واللّه تعالى أعلم). 


قال الإمام الشافعي بالعدوى 2 'الأم» وتكرر بالتالي تناول أ صحابه للمسألة 2 مؤلفاتهم لتعليل 
موقفه. ونكتفي هنا برآي ڪل من الماوردي»› والجويني»› والشربيني 2# هذا المضمار. 


ف 0 الاي ال کاب : الحاوىالكبير› 
فقال :فقيل هَكَيْفَ جَمَلَ الشَافِعِيٌ في الْجُدَام وَالْبَوَص عَذْوَى؛ وَهَذَا فَوْل أضْحَابٍ الطَبَائع؛ 
وقد كَدَبَةُالشَرْعٌوَمنَمَمِنْهُ؛ وَغَالَ النَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: "لا عدوی ولا طيرة" .قل :إِنْمَامَنْعُ 
الشَرْع من أن الطبيعة هي التِي تدك الْعَدْوَى كما يَرْهُمْ الطبٌ» ولا يمنع أن الله تَعَالَى قد جَعَل فيه 
الْعَدْوَىكَمَا جَعَل فِي التار الإخرَاقَ وَضِي الطعام الشَّبّعٌ؛ وفي الْمَاءِ الرَيّء وَقَدْ قَالَالنَبِيٌ صَلَى الله 


0 


عليه وَسَلمَ: "لا يوردن ممرض ذُوعَامَةٍ عَلَى مُصِحٌ وَامْتَنَعَ من مَبَايَعَة الأجذام). 


ونق ل الإمام الجويني (ت. ا الاق بواتصر تتي a‏ 
فيمازعم اهل العلوبالطيه يُعديع فلا تكاد نفس أحد تطيب بان يجامع من هو به» وآما الولد»ء 
فقل ما سام وإنسلم» > أدرك ذلك نس له فنس أل الله العافية"» وأردف قائلا: «فإن قيل: أليس قال 


1 -نوازل حمى الله التيشيتي» جمع وتحقيق وتقديم: د. محمد المختار ولد السعدء دائرة القضاءء أبوظبي 2010» ص. 433-432. 

2 -يشير إلى كلام ابن رشد في المقدمات الممهمدات» ج.477-476/3 القائل: "لا تعارض بين الحديتين» لأن المعنى الذي أوجبه في 
أحدهما غير المعنى الذي نفاه في الآخر. نَقَى في الحديث الواحد أن يكون لشيء من الأشياء عدوى في شيء من الأشياء أو تأثير 
فيه لقوله لا عدوى ولا طيّرَةء إذ لا فاعل إلا الله تعالى". 

3 -الأم» دار المعرفة» بيروت 1410ه/1990م؛ ج.92/5. 

4 -الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة: الأولى 1419 ه/1999م؛ ج.342/9. 

5 - نهاية المطلب في دراية المذهب» تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الآيبء دار المنهاج. الطبعة: الأولى 1428ه2007-م؛ 
ج.421/12. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعدوى ولا هامة ولا صقر" فى المدوق وقد أقبتها القاضي, | 
ف كان ذلك مخائفا تقول الرسول ضملى الله هليه واه ؟ فقا إثما شى اكزسول صيلى الله علية وس 
العدوى من شخص إلى شخص» ومن جليس إلى جليس» والذي ذكره الشافعي تعرض للعدوى إلى 
النسل والولد» و الحديث ما يدل على أن فعل ذلك غير ممتنع على طرد العادة؛ والدليل عليه ما 
روي أن رجلا جا ء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال :يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء 
فكان ما قاله تعريضاً بها وبإتيانها الولد لا عن رشدة» فقال صلى اللّه عليه وسلم: "فل نك من اة 
OSS‏ :حمر» فقال :هل فيها من أؤْرق؟ قال:ذ نعم. قال:ذاك من أين؟ قال 
السائل: لعل عرقا نزعه. فقال صلى الله عليه وسلم: فلعل عرقا نزعه"؛ فبيّن أن العرق نراع» وأن 
الععدوى 2 الخلقة وصفات البدن من الأصل على الفرع ليس بمس تنكر). 


أما الشربيني (977ه/1570م)ء فقد ساق حديث :'فرمن المجذوم فرارك من الأسد" وقال: 
«قَالَ الشافمي في الأم :وأما الجذام والبرص فإنه» آي كلا مِنهُمَاء يعدي الرَوج والولد . وقال في 
وع خر :الجذام والبرص مِمّا يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا؛ وَهُوَمَانع 
للجماع نا تكاد التُفوس تطيب أن تجامع من هُوَّبهِ وَالُولد قلما يسلم مِنْهُوَإن سلم أذْرك نَسْله ؛ فَإِن 
قيل كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صحفي الحديث :لا عدوى» أنه أجيب بان مراد أنه يعدى 
بفعل الله تَعَالَى لا بتفسهء والحديث ورد ردًا لما يعتقده أهل الْجَاهِلِيّة من نسبّة الفغل لغير الله تَعَالَى). 


الحنابلة: 


لم يكثر الفقهاء الحنابلة من تناول هذه المسألة » حيث صنف المتصوف الحنبلي محمد بن محمد 
المنبجي (ت.785ء/1383م) كتابه: 'الطاعون وأحكامه" الذى بين فيه أحكامه:؛ وأحد أن الطاعون 
بالنسبة للمسلمين شهادة. وكان فقها ؤهم المعاصرين من أمثال ابن اعثيمين والشنقيطي من أكثرهم 
وضوح رؤيا فيها. 


فابن اعثيمين (ت. ا يرى ضرورة عزل الجذماء عن الأصحاءء لاتقاء شرهم؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وس لم قال : «فرّمن المجذوم فرارك من الأسد). 'وظاهر هذا الحديث يعارض 
قوله صلى الله عليه وسام: : «لا عدوى ولا طيّرة) » ولااشك 2 هذا ؛ لأنه إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا 
إذاكان الجدووبينت > ولحن العلما حرصم ا أجابوا بأن العدوى التي نفاها الرسول صلئ 
الله عليه وسلم إنما هي العدوى التي يعت يعتقدها أهل الجاهلية» وأنها تعدي... وأما قوله صلَى الله عليه 
وسلم: «فرمن المجذوم» » فهذا أمربالبعد عن أسباب العطب؛ لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يُلقي 
1 -الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكرء بيروت (د.ت.)» ج.421/2. 
22 -الشرح الممتع على زاد المستقنع» دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى» 1422 - 1428ه ج.121/11. 
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الإنسان بنفسه إلى التهلكة» ولهذا إذا قوي التوكل على الله تعالى فلا بأس بمخالطة الأجذم. 


آما الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي!)» فتحدث عن مسألة انتقال العدوى وتكلم 
العلماء فيه ا وما ب ظاهرالأحاديث الصحاح الواردة فيها من تعارض يجعل البعض يقول بنفي 
العدوى» ويستثنى من ذلك الجذام والطاعون؛ «لأن التعارض ليس من كل وجه» فيقولون: تنتقل 
العدوى 2 الأمراض التي فيها عدوى» ويكون المجذوم والطاعون أصلين وما مثلهما ملتحق بهماء 
فالمجذوم ‏ الجلد والطاعون د اخل البدن؛ فكأنه ذكر أ صل الأمراض المعدية الظاهرةء 
والأمراض المعدية الباطنة. وهذا هو قو الأقوال جمعا بيخ اللصين: ويكون قوله: لا عدوى”" > آي : 
أنها لا تضر بنفسها كما كانت العرب تظن وتعتقد 2 الجاهلية أن العدوى بذاتها مضرة:؛ ويُغفلون 
ا ا ا . وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله: 
"فمن أعدى الأول؟'... أثبت أن الأول به عدوى» وأن العدوى قد وضعها الله عزوجل» ولويتكرعليهم 
دخول الأب ل الريسة على الإبل الح هة وعدواها» وقد قال؛ لا بورد فمرض على مضع فإذا كان 
الحديث ليس على ظاهره: "لا عدوى" » فليس المعنى أنها لا عدوى بالكلية» والنفي من النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يكون على ظاه ره أحاديث كثيرة » كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا إيمان 
لمنلا أمانةله"؛ أي:لا إيمان كاملا ؛ وليس المراد: النفي الكامل من كل وجه الذي يقتضي نفي 
صحة الإيمان والحكم بالكفر. فإذاً :النفي يكون مس لطأ على العموم» ويراد به أمرٌ معين يقصده 
عليه الصلاة والسلام لاعتقاد ونحوه» فيكون قوله: "لا عدوى”" راجع إلى العقيدة:» أي:لا تظنوا أن 
العدوى بذاتها تؤثر» وهذا الصحيح؛ فإن الناس ب العدوى على ثلاثة مذاهب: المذه ب الأول يقول: 
لا عدوى بالكلية» وينفيها كلية› ويخالف الحس والواقع الدييشهد بوجودها. ومنهم من يقول: 
الععدوى ثابتة وهي بنفسها تضرء كما كان عليه آهل الجاهلية. وجاء الشرع وسطاً بين الأمرينء 
فقال: العدوى موجودة؛ ولكن لا تضر بنفسها » فتوسط بين الإفراط والتفريط» فإن الحس شاهدٌ 
لانتقال العدوى؛ ولذلك قال: "لا يورد ممرض على مصح وعلى هذا يكون الأمر 4 قوله: لا عدوى" 
راجع إلى العقيدة» أي: اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها). 


ونكتفي بهذا القدرمن استجلاء الأسس الشرعية التى انبنى عليه ا التعامل مع الأوبئة دار 
الإسلامء لنمحض الحديث لمقاربات الفقهاء للوقائع التاريخية الملموسة. 


المحور الرابع: المقاربات الفقهية للوقائع التاريخية 


يد البحث اګ ص ص EES ee ooo o‏ 
1 - شرح زاد المستقنع» الرئاسة العامة للبحوث والإفتاءء الرياض 2007ء ج.23/80. 
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العربية الإسلامية التى يحكمها العقل الفقهي الذي يبحث لكل جديد عن قديم يقاس عليه» فإنها ly‏ 1 


تجعل من النص ساطة مرجعية أساسية للعقل العربي وتعامله مع المستجدات التاريخية بحيث يندر أن 
شرق مارا فة ترقا ليهس تحر رمن اله الب النصية الان ال يك رر فيا اانا 
قاله السابقون: وتجتهد ب التعامل مع إكراهات الواقع المعيش وظرفه الملابس انطلاقا من الثوابت 
الشرفية كاذو ااه وجل السائخ لانن وقير الأحكاء غير الأزمان: 


فلم يكف اجتياح الطاعون منطقة المشرق العربي 46 مرة على مدى عشرة قرون من الزمن» منها 
8 موجة طاعونية شديدة› وموجات الجدري والكوليرا المتكررة؛ لإقناع الفقهاء بحسم خلافاتهم 
بشأن العدوى وضرورة التحرز منها انطلاقا من التجارب المعيشة المريرة مع الآوبئة. 


وكانت الأسباب الأساس وراء ذلك» هي طغيان النزعة العرفانية على رؤية العقل الفقهي التى جعلت 
الفقهاء يركنون لمنزعهم الاستسلامي الداعى للصبر على الأذى واحتساب ما فيه من الآجر باعتبار 
'الطاعون قدرا والموت به شهادة » ويرفضون أي مقاربة تدعو للتحرز للوقاية منه. وسطرت ب ذلك 
مؤلفات لمحدثين وفقهاء بارزين من أمثال ابن حجر العسقلاني 2 'بذل الماعون 2 فوائد الطاعون » 
وابن أبى حجلة (ت.776ه/1375م) 4 "دفع النقمة 4 الصلاة على نبي الرحمة"» والسيوطي 
(ت.911ه/1505م) 2 ' ما رواه الواعون # أخبار الطاعون": الذىوصل به الأمررفض التداوى من 
الطاعون وانتقد الذين حاولوا الهرب من عدواه» ومحمد البناني (ت.1194ه/1780م) 2 "رسالة ‏ 
أحكام الطاعون" وغيرهم... 


وعليه» فلم يكن من المستغرب أن تتباين آراء الفقهاء ‏ تأويل النصوص الشرعية المتعلقة بالأوبئة 
وسبل الاحترازمنهاء وأن تطغى عليها نزعة نفي العدوى وعدم الآخذ بالأسباب؛ إلا أنه- مع ذلك - 
وجد من تعامل مع النصوص بشيء من التدبر والعقلانية 4 المقاربة» فقاده ذلك إلى تأكيد حقيقة 
العدوى وواجب الاحتراز منها المؤطر بآحاديث صحيحة متعددة. وسنقف فيما يلى على وقائع محددة 
من مقاربات الفقهاء لإشكالية العدوى والتحرز من الأوبئة من خلال ردود فعلهم على أساليب الوقاية 
الممستجدة مثل الكارنتينة (الحجر الصحي) والتطعيم. 


1- إشكالية العدوى والتحرز من الوباء: ساد خلال الأوبئة التى عرفتها المنطقة فى القرنين 18 
و19 اتجاهان رئيسيان # التعامل مع هذا الإنحال:؛ أحدهما ندعو إلى ضرورة الأخن بالأسباب 
والتحرز من الوباء» بما ‏ ذلك الفرار منه»؛ وآخر - وهو الغالب- يدعو للتسليم لمجاري القدر ويحرم 
القزار مي اا 


1 -د. عبد الحميد حدوش: «معوقات الانتقال الديموغرافي في العالم العربي خلال القرن 18 - المغرب نموذجا/13»: ضمن أعمال: 
المؤتمر الدولي السادس والعشرون للسكان» مراكش» المعغرب 27 سبتمبر - 2 أكتوبر 2009. 
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ففى المغرب الأقصى» مثلاء انبرى عدد من الفقهاء 2 الحث على التسليم بالقضاء والقدر وتحريم 
9ه/17758م) خلال طاعون 1748-47 عن ما ينبغى فعله مع هذا الوباء هل يمكث الناس 
2 ديارهم5. وهل يكون من صب ر2 بلده شهيدًا أم لا فرد على المستفتي قائلا:« وقد قدر الله 
الحرحات والسكنات والأجل والأرزاق والأنفاس» ولن تموت نفس حتى تس تكمل أ جلها ورزقها». 
واستعرض الأحاديث التى تحث على الصبروتعد الصابربأجر الشهيد» وقال:«وآما الفرارمن 
الوياء على ما هوالمفعول 2 هذه البلاد من التفرق 2 الشعاب وتضييع المأمورات # المرضى والموتى 
فحرام بالإجماع)0". 


أما الفقيه الصو أحمد بن عجيبة الحسني (ت. 1224ه/1809م): فقد كان من أبرز المناهضين 
للاحتراز والنافين لحقيقة العدوى كما يتضح من رسالته: 'سلك الدرر 2 ذكرالقضاء والقدر" التى 
لفيا إبان طاعن 52180621798 على قر ار الس لظاف اا يوان إخلاة اتاو تعفد 
نب الفا الدع قاين اتآ كر من ازيو اك اة من هلان اا اعا د اراد 
وحينما داهم الوباء المدينة» نصح هؤلاء العلماء الناس بالفرار إن كانت لهم قدرة على ذلك. غير أن 
ابن عجيبةء عارض تلك الإجراءات كلها وبقي 2 المدينة حيث مات جميع أبنائه من الطاعون» وألف 
رسالته الآنفة الذكرلمهاجمة موقف أولئك العلماء» إذ يقول 2 دواعى تأليفها ٠:‏ حملنى عليه أنى 
رأيت كثيرًا ممن يشار إليه بالعلم والعقل قد ضل وأضل وجعل يدافع المقادير بما يقدر من الأسباب 
والحيل)2. 


واسترسل # الدفاع عن رأيه # التوكل وعدم الأخذ بالأسباب» وقال: «فالواجب على العبد أن 
يسكن تحت مجارى الأقدار وينظر ما يفعله الواحد القهار)©, وانتقد التحصن بإغلاق الأبواب 
واعتبره أمرًا لا فائدة فيه. إلا أنهلا مانع عنده من الدعاء والإكثار من الصلاة على النبي كه 


وشكك العربي المشربك (ت.1313ه/1895م) 2 أساليب الوقاية والعلاج التى أوصى بها قدماء 
اقلا لانيو ا او اومن اة وا رها عد اوي 9 عدو ولط 
«ونجد من أصيب به يقوم عليه من أهله وخاصته من مخالطتهم له أشد من مخالطة الأجانب قطعًا 
والكثير منهم سالم» فمن شهد بأن ذلك سببًا 2 أذى المخالطة فهو مكابر)2. 


1 - المعسول» مطبعة النجاح ومطبعة فضالةء الدار البضاء 1963-1960» ج.187-186/3. 

2 -"سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر"» مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم: د 2349 نقلا عن: البزاز: تاريخ الأوبئة 
والمجاعات بالمغرب» ص. 398. 

3 -المصدر والصفحة نفسها. 

4 -"أقوال المطاعين في الطعن والطواعين"» مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم: 2154 نقلا عن: البزاز: تاريخ الأوبئة 
والمجاعات بالمغرب» ص. 400. 
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واستهجن أ حمد بن خالد الناصري السلاوي(ت.1315ه/1897م) بأخِرَةٍ - 4 سياق فتواه ضد 
عند ظهور الطاعون 4 عهده؛ فقال: «وقع 24 كلام المنصور»› رحمهاللّه أمران يحتاجان إلى التنبيه 
عليهما: الأول إذنه لولده أبى فارس 2 الخروج من مراكش إذا ظهربها الوباء» ولوشيئًا يسيرًاء 
وهذا محظور + الشرع كما هومعلوم ومصرح به 2 الأحاديث. والثاني» أمره إياه آلا يقرا البطائق 
البواردة غليده من لبون ات فير الوب اناو نما وى اكاب ان مس يذ الكل وفنا 


الكحاديدك الفبوينة الا بلطا عون ختلال حدق موحاتةه القثلات التي مركا الشرن 17 وغلاف 
الخروجهوالموافق لقاعدة الحذر من المهالك التى نصت عليها التعاليم الإسلامية. وصرح بحقيقة 
العدوى قائلا: «إن هذا المرض يعدىء إذ ثبت بالتجربة» وكل بلد حافظ أهله على رذ من جاء من 
آهل الوياء فإنه م يتعافون بذلك مدة حتى يتزل بهم آهل الوباء©. وتبعا لذلك» دعا إلى اتخاذ التدابير 
الوقائية من عزلة وابتعاد عن المريض» وترك الاجتماعات ال معتادة 4 الأفراح عند حلول الوياء. 


على الفقهاء الذين اتهموا الفارين من الطاعون بضعف الإيمان» يقول 2 دواعى تأليفها: «فهذا تقييد 

ونسبتهم إلى العصيان )°. واستشهد بآيات وأحاديث وآثار للصحابة وأقوال للعلماء 2 إباحة الفرار 

بن العاص من أ صحابه التفرق 2 الشعاب والأودية والجبال عنه. وعززآراءه النقلية بأدلة عقلية»› 

رائحة سبع فخرج من ذلك الموضع هاربًا مخافة أن يصيبه 2 ذلك الموضع مكروه.. فكما لا يعد هذا 

معارضًا للقدرولا مدافمًا لقضاء الله الذىلا مرد له» كذلك لا يكون الخارج من أرض الطاعون 

معارضًا للقدر...). 

1 - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق: جعفر الناصري/محمد الناصري: دار الكتاب» الدار البيضاء 1956-54» 
ج. 184/5. 

2 - "تأليف في الطب" مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم د 780» الورقة 17ء نقلا عن: البزاز: تاريخ الأوبئة والمجاعات 
بالمغرب» ص. 402. 

3 -"رسالة فيمن حل بأرضهم الطاعون"» مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم: د 2251» ورقة 49» نقلا عن: البزاز: تاريخ الأوبئة 


والمجاعات بالمغرب» ص. 400. 
4 - المصدر نفسه » ورقة 73 ص. 401. 
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وذهب الفقيه والطبيب أوفى بن آبى بكر الألففي الشنقيطي (ت. 9 AAهھ/882 (a1‏ فى 'عمدة 
الطبيب" إلى وجوب اتقاء الوباء والابتعاد عن مواطنه حتى لا يحصل العدوى» فقال: 


فصل والأوبكة ما منالمرض ےه زمن بغير ضابط عرض 
يعم بالع دوى أوالنزول من كان 2 المحل ذا حلول... 
والأصل 2 بداية الأوية ة بك الاس سيك داس د الأهوية 
وكلما يعدى يهيج بعضة عضا زت قى لزوما رض هة 
و2 تونس» ڪان الصراع على أشده بين الفقهاء الذين انقسموا 2 الموقف من طاعون 


3ه /1818م إلى فريقين : أحدهما يرى ضرورة التحفظ من العدوى بالطاعون» ويقولإن حديث 
"لاعدوىولا طيرة» وفرمن المجذوم فرارك من الأسد' ينفى تأثير العدوى ويبقى أصلها مع دليل 
الوا اکى د دين تشفط فى لكالاب حففله للش 6 ار ق مر اط ا ات مهنا 


أما الفريق الثاني» فلا يرى هذا الاحتفاظ » ويقول إنه يجب "التسليم إلى مجاري القدر» ومن المقدور 
لا يغنى الحذر'» وكان على رأسه العالم المالكي محمد بن سليمان المناعي (ت.1247ه/1832م). 
وقد 'ألف كل منهما رسالة حافلة 2 الاستدلال على رأيه بالنصوص الفقهية" حسب رواية ابن أبى 
الضياف لهذا الحدث. وقد اشتهرت 2 هذا الصدد رسالة محمد بيرم التونسي المسماة: "حسن النباً 
4 جواز التحفظ من الوب" التى دافع فيها كذلك عن الكرنتينة وجواز اللجوء إليها كوسيلة وقاية 
من الأوبئة المعدية. 


2- الكرئتينة (الحجس الصحي): كانت الكرئتينة احد الستجدات الأوربية 4# التدابي ر الوقافية 
من انتشار الأوبئة. فقد اتبعت ب إيطاليا منذ أواخر القرن 14م» وتم اعتمادها كسياسة عامة بعد 
مؤتمرباريس الدولي الصحي الأول عام 1851» واعتبرها ميشل فوك و (ت. 1984) «بمثابة المرجعية 
النظرية والتطبيقية التى اعتمد عليها تش كل ما اصطلح على تسميته المجتمع الانضباطي 5061616 3ا 
© خلال القرن التاسع عشر الأوربي». وبفعل الضغوط الأوربية على هذا الصعيد» 
شهدت غدة بلذان إستلامية ج تحوض البح رالأبيض اتوش ط إنشاء مالس صحية دولية مؤلفة من 
أطباء وقناصل غربيين للإشراف على تنظيم عملية حجر صحي لمدة أربعين يوما (الكرنتينة 8 | 
21 - عمدة الطبيب» ص. 88-87 من نسخة حفيد المؤلف أوفى بن عبد الله بن أوفى المرقونة. 

2 -إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافية» الدار العربية للكتاب» تونس 


9 ج.129-128/3. 
3 - بوجرة (حسين): الطاعون وبدع الطاعون...؛ م.س.» ص. 4 من الخلاصات المنشورة مع صورة الكتاب على موقع آمازون. 
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منذ بداية عهد الباي حمودة باشا (1814-1782) الذى حرص على تطبيقه 4 تونس إثر طاعون 
3 ؛ وتعود بدايات الحجر الصحي 2 المغرب إلى 1792. أما ‏ مصر قبداً إثر إنشاء محمد علي 
باشا (1848-1805) إدارة الصحة العمومية بمصر سنة 1831ء 4 حين كان المجلس الأعلى للصحة 
بالقس طنطينية الذى تولى تطبيق هذا الإجراء قد سس سنة 1838. وكانت أولى مهام هذه المجالس 
الصحية هي فرض الحجر الصحي على السفن الموبوءة أو المشكوك 2# حالتها الصحية. 


وقد وقف معظم فقهاء المنطقة ضد الكرنتينة وأفتوا بتحريمهاء بينما قالت قلة منهم بمشروعية 
اللجوء إليها لدفع الضرر بما أمكن من وسائل. فما كاد محمد علي باشا يعلن إقامة حجر صحى 
:3 احبر سخ 8112/1226 ام عسي قاور اطا عون فا مهي عى اتم الاس يفا لوف مق 
الك رة ومن فيرسناسن الجا ءادا لح وة فخ امرض حك اندها اهران اتا جين 
غارضتها عامة الناس وبعض خاصتهم مثل الجبرتي(ت.1237ه/1823م)الذى استهجن هذا التصرف 
وسفهه» قائلا: « وهم يعتقدون صحة الكرنتينة وأنها تمنع الطاعون» وقاضي الشريعة الذي هو 
قاضي العسكر يحقق قولهم ويمشي على مذهبهم. ولرغبة الباشا ب الحياة الدنيا وكذلك آهل 
دائرته وخوفهم من الموت» يصدقون قولهم حتى إنه اتفق أنه مات بالمحكمة عند القاضي شخص 
من أتباعه» فأمر بحرق ثيابه وغسل ال محل الذي مات فيه وتخيره بالبخورات» وكذلك غسل الأواني 
التي كان يمسها وبخورها. وآمروا أصحاب الشرطة أنهم يأمرون الناس وأصحاب الأسواق بالكنس 
والرش والتنظيف 4 كل وقت ونشر الثياب» وإذا ورد عليهم مكاتبات خرقوها بالسڪاڪين 
ودخنوها بالبخور قبل ورودها..). 


أما تونس فقد دخل ا مفتون 2 جدل ب شان جواز "الكرنتينة" من غدمه» واشكد النقاش بالذات 
بِينالْعَلامَة المالكي مُحَمّد المناعي» ومفتي الْحَنَفِيّة بها الْعَلامّة محمد ابن محمد بيرم» وتعدى 
صداه تونس2. وقد جاء ذلك النقاش إثر تفشي الوباء سنة 1233ه/1818م واس تفتاء حاكم تونس 
محمود باي الفقهاء بشأن الحجر الصحي» فعارضه معظم الفقهاء» وحرر المناعي فتوى مطولة 
اتد ونه هاه تة اون و مر هة اتات فاو ل هي ااا اليما قالطاو بخ 
رأي الفقهاء القائل إنه من وخزالجن» ورأي الأطباء الذين يعتبرونه من فساد الهواء» وخلص إلى 
رأي الفقهاء الذى تعضضه الآثار النقلية» قائلا:'وإذا جاء النقل بطل العقل". وأكد على منع الخروج 
من الآرض الموبوءة باعتبار ذلك من قبيل الفرار من القدرء وأفتى بحرمة الكرنتينة باعتبارها من 
جملة الفرار من القضاء»ء ومن باب التشبه بالنصارىء ومن تشبه بقوم فهو منهم". وانتقد سلوك 


1 - عجائب الآثار في التراجم والأخبارء دار الجيل» بيروت 1980» ج.402/3. 
2 -تحدث عن هذ الحوار رفاعة الطهطاوي في تخليص الإبريز في تلخيص باريزء ضمن: الأعمال الكاملة لرفاعة رافع 
الطهطاويء تحقيق د. محمد عمارة»ء الجزء 65/2: واستشهد به الناصرى السلاوي في فتواه التى سنرى ضد الكرنتينة. 
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العاملين بها قائلا: «اعلم أن الذين يستعملونها فريقان: الفريق الأول أوجبوا اعتزال جميع الناس 
وحرموا الملاصقة والمساس» سيان عندهم 2 ذلك المريض بالطاعون والصحيح» والسليم والجريح؛ 
فقد ألزموا أنفسهم المكحث 2 الدور ومنعوا £ صناعتهم الخروج من القصورء وتركوا لذلك حضور 
الجمع والجماعات معتذرين بخوف وقوع الآفات... والفريق الثاني فعلوا ما فعله الفريق الأول إلا أنهم 
لايتركون الجمعة والجماعات» وربما حضروا الجنائزء إلا أنهم يتحفظون من الملاصقة والدنومن 
الناس جهدهم». 


أما الشيخ محمد بيرم الثاني» فقد حرر رسالته المسماة: '" حسن النباً بجواز التحفظ عن الوباً"» 
ونقض فيها ما جاء 4 رسالة المناعي» وأكد صحة العدوى ووجوب العمل بالكرنتينة على ولي الآمر 
للحيلولة دون انتشار المرض» بوصفها من الأمور العادية - وليست شأنا دينيًا - ولا يتنافى تعاطيها مع 
مبدآ التوكلء بل هي الكمال يذ الأمور العادية التى آثبتتها التجرية بك درء المفاسد المقدم على جاب 
المضائح. 


ووجد هذا الجدل التونسي بشأن الكرنتينة صداه 2 المغرب الأقصى الذى أسدى أهله فيه وأناروا 
على الرغم من أن المغاربة سبق وأن تعرفوا على الكرنتينة منذ الربع الأخير من القرن 18 من خلال 
رحلة ابن عثمان إلى إسبانيا 17792 ووصفه الدقي تق تزكر د و کاک 
الكاإيطاوى ك ميادو رجن الزياق الى حضده السقينة القلةله افا عو بخ ال ت 
4 لإجراءات الحجر الصحي لمدة عشرين يوما قبل السماح لها بالرسو 2 ميناء تونس» فاعتبر 
اا قوفل وه ومن جا الاو انول إنى اک اا اا رة 
وش رعا وآنزلوتا بقلعة تيكي وسط البح ر بقصد بدعة الكرنتينة التى جعلوها دفعا للوباء» قبح 
محر ار ل و وو ب 
كثرت النقاشات الفقهية والفتاوى بشأن مدى مشروعية الكرنتينة التى أدى الموقف منها أكثر من 
مرة إلى تعطيل موسم الحج. 


ومن أشهر الفتاوى المتاهضة للكرنتينة فتوى التاهدرى السلاوي الى يقول فيه ا E‏ جرد ي 
فِيمًا يَسْتَعْمِلهُ النَصَارَى في آمر الكرنتينة من حبس الْمُسَافِرِين وشذاذ الآقاق عن المُرُور بالسيل 
ET‏ إلى الأَمْصَاروالقرى وَمنع الاس من مرافقهم وَأشْبّاب معاشهم» وَحصل التَوَق ف تلك 
السَاعة في حكمها الشُرْعِيٍ مَادًا يكون لو أجريت على قواعد الفقه؟ثم بعد ذلك بتو اة أشهر 
وقَفْتُ على رخْلَة الْعَلآمَّةالشَيْخ رفَامَة الطهطاوي الْمصْرِيّ في أَحْبَار باريز فرأيته ذكر فِي صدرها 
تىخ المحاورة ييخ العامة الشَيّخ أبي عبد الله مُحَمّد المناعي التّونسِيّ المَالكي المدرس بِجَامِع 
1 -انظر: محمد الحداد: "في تطاول الفتوى على العلم.. وعواقب ذلك"» موقع الأوان 8 /2013/12. 

2 - الترجمانة الكبرى؛ مطبعة فضالةء المحمدية 1967» ص. 282 و 363. 
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الزيتونة ومفتي الْحَنَفِيّة بها الْعَلامّة الشَيْخ أبي عبد اللْهمُحَمّد البيرم في إِبّاحَة الكرنتينة وحظرهاء <y‏ 1 
قَقَالَ الْمَاِجي بحرمتها آلف في ذَلِك رسَالّة» واعتماده في الِاسْتِدْلّال فيهًا على أن الكرنتينة من 0 
جملّة الفِرّار من القَضَاء. وَقَالَالحَنَفِيٌ بإباحتها اتدل على ذلك من الكتاب وَالسّنة ضا .فما 
وقفت على هذا الكلام تجدّد لي الظرفي حكم هذه الكرنتينة وَظهر لي أن القَوْل بإباحتها أ 
حرمتها مَنُظُورفِيه إِلّىمَا اشتَمَّلت عَلَيّهِ من مصاحّة ومفسدة ولو مُزسلة على ما هُوَالْمَعْرُوف من 
مَذْهَّب مالك رَحمّه الله ثم يوازن بينهمًا وأيتهما رجحت على الْأُخْرَى عمل عَلَيًْا؛ » فان استوتا كانَ 
الوق اوكا على جلب المصلحّة كما هُوَّمَعْلُوم في أصُول الفِفه. وَنحن إذا أمعنا التُظرفي 
ا فو ا ی ا و و 
مستعملين لها من صرر الوباء» وَهَذِه المصلحّة كما ترى غير مُحَقَقَّة بل ونا مظنونة لان ليست 
السَلامّة مقرونة بها كما يَرْعَمُونَ ؛ أنه مهما استعملها أهل قطر أو بلد إا ویسلمون» تا دَائما وَلَا 
غَالِياء ٠‏ بل الكثير أو الأكُفْرآنهم يس تعملونها ويبالغون في إِقَامَة قوانينها ثم يصيبهمما فروامنة 
كَمَاهْرَ مشاهد .ومن زعم أن السَّلامّة مقرونة بهذا دَائِما أو غالبا ظعليه ايان إِذ البَيّنَّه على الْمُدّعِي. 
فنتج من هَذا أن مصلحًة الكرنتينة مش كوكة أو مَعْدُومَة؛ وإذا کات كن كنا يلتفت إَِيْهًا 
رعا بِلوَنَا طبعا انها جيتئذ من قبيل الْعَبَثْ. وَأما الجفييدة ةهْهِيَ دنيوية ودينية ؛ أما الدُنيُويّة َي 
الِْضْرَار بالتجاروَسَائِر الْمُسَافِرِين إلى الأقطار بحبسهم وتسويقهم عَنأ غراضهم وتعطيل مرافقهم 
على أبلغ الْوْجُوه وأقبحها كما هُوَمَعْلوم. وأما الذَينيّة فّهيَ تشويش عقائد عوام الْمُؤْمِنِينَ والقدح 
في توكلهم وإيهام أن ذَلِك داقع لقَضَا ء الله تَعَاَى وَعَاصِم مِنْهُء وناهيك بهما مفسدتين محققتين 
ترتڪبان لشيْء يكون اوا يكون › َإِن الْعَامّة لقص ور أفهامهم قد تذهب أوهامهم مَحهَذِه الظواهر 
فيقفون مها ويقعون في ورطة ضعف الإيم ان عياذا باللّه. فإن قلت هَذا الكلام فيه ميل إلى سوء 
الظن بالعامة وهم جُمْهُور الأمة» قلت لَيْسَ فيه ميل إلى سوء الظن بهم وَإنَمَا فيه د تقري ر الْحَؤْف عَلَيْهِم 
وَالِاحْتِيَاط لهم حَتَى نا نتركهم همل يَفْعَلُونَ ن¿ ما شاؤوا أويفعل بهم ما Es aS‏ 
مَعٌ أن سد الذريعة قَاعِدَّة من قَوَاعِد ال زع نَا سِيمًا في الْمَدْمَ ب الْمَالكي» ولأمرمًا جَاءَت الشّريعَة 
المطهرة ممتلثة من التحذيرات من مكامن هَذِه الْمَمَاسِد وَنَحْوهًَا ورد الْأَسْبَاب والمسببات كلها إلى 
الله تَعَالَىء » مَعَّمَافِي اسْتِعْمَالهَذِهِ الكرنتينة من الِاقْتِدًَا ء بالأعاجم والتزيي بزي الْكَفْرَة ة الضلال 
ورمقهم بِمَين التَعْظِيم ونسبتهم إلى الْإصَابَّة وَاْحكمّة كما قد يُصَرح به الحمقى من الْعّوام. فَأماإذا 
وَافق قدر بالسلامة عند استعمَالهَا ؛ فهِيَ الفتَة وَالعِيّاذ بالله» فَأَي ممُسدة أقبح منهَّدِمة فَانْحَاصِلٍ 
أن الكرنتينة 8ش اه على سناتسم كل ا ى كشي الول وها وجلي اللخوص الشاهدة 
نذلق مع الشريكة لا تفوز البصينة 





وآيد هذه القتوى قاضئ مراك عبد الله ابن خضيبرا دوي (ك ا ا علق 
عليها بقوله :«وأما حكم الكرنتين فهو مَا ذكَرْتُمْ من الْحَظروَبه آقول ما قيةمن‌القرارمن 
1 - الاستقصاء م.س» ج. 185-184/5 


233 





ا 
3 

3 
3 
1 
2 
© 





لق ءمَعَ الْمَقَّاسد الْعَظِيمّة التي نّا تفي بهًا مصلحتها على فرض تحققها أو عَلبَة ظن حصولهًا.... 


جائزة» كما علم مما سبق» وإن كانت من اختراع الإفرنج فلا بأس بالاستعانة برأيهم إذا اقتضى 
الخال كه در صو ك ك | لحكل و ن مو اوا وك عارك ا 


وتسبب إلزام الدول الأوربية السفن القادمة من الحجاز بالخضوع للكرنتينة 2 لجوء السلطات 
افر إلى فاق العو اكترشؤسرة فقي اعفاب انان الكوليز د انار 2 1831: 
والخوف من انتقال الوباء إلى منطقة المغرب عبر الحجاج؛ قرر القناصل الأوربيون إجبار السفن 
على الحجر الصحي قبل الوصول إلى طنجة. وبعد انتشار وباء الكوليرا ب المغرب سنة 1895؛ قرر 
لجسن الصحى دف کا فت فيد إنجرازاكة كرد الاج الداتتيع من النهاالقذسة وعدم الماح 
اهم ازول إلا السويرة مواد كات السشؤيباينة أو موتو وهو ما رهه الات ارو 
وفكرت #4 منع الحج + الموسم الموالي» وأشعرت القائمين على المجلس بذلك. وحمل تفاقم المشاكل 
الناجمة عن تشديد القائمين على الكرنتينة إجراءاتهم ضد القادمين من الحجاز 4 وقت عاني فيه 
-وعانت الهند- من تفشى الأوبئة» السلطان عبد العزيز (ت.1326ه /1908م) على استفتاء علماء 
فاس ومراكش سنة 1897 حول المنع المؤقت من سفر الحجاج توقيًا من الوباء. وقد أفتوه بجواز 
ذلك الإجراء» فأصدر أوامره إلى كافة المدن بمنع الحج حينئن. ويبدو من مستهل جواب محمد بن 
جشن اکان 3483 1ه 1927 على هذا الاسظتاء أن إكراهات الک وة كانت بها شر 
2 موقف السلطة و2 جواب المفتين إذ يقول: «وقد كان ورد السؤال على فاس الغراء من حضرة 
براك الخصراف مو سيد انير لشي مر ا عد فزي هن كو آزانوا اللاهاب اج 
ااال ان ا جا التاق جر ااه اه عى السكيل اها جد جدومن هة 
من الأنامء فهل يمكتون منه والحالة هذه آم لا06. 


ولم تقتصرردة الفعل هذه على المستجدات الأوربية 2 التعامل مع الأوبئة على الكرنتينة ؛ بل 
تعدتها إلى قضية التطعيم ضد الأمراض ال معدية التى نالت هي الأخرى قسطها من الرفض والقبول 


3 - التطعيم ضد الجدري: يعتبر الجدري مرضًا معديا شديد الفتك يسببه فيروس 'فاريولا"» 


1 - المصدر نفسهء ج.185/5. 

2 -"فتوى على الدواء والطبيب"» مخط وط الخزانة العامة بالربط رقم د 1544ء نقلا عن: البزاز: تاريخ الأوبئة والمجاعات في 
المغرب» ص. 406 الهامش 73. 

23 - محمد الأمين البزاز: المجلس الصحي الدولي في المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط 187/2000. 
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وكان الناس قديما يتبعون وسائل تقليدية # التطعيم ضده قبل اكتشاف أدوارد جيئر لقاحا له ا ١‏ 


ءا 


2 1796 وشيوع التلقيح ضده منذ القرن 19. وبالنظر إلى ما لدينا من معطيات» فإن النقاش حول 


فبالعودة إلى الفتاوى النجدية»› نجد الشيخ حمد بنناصربينامعمريصف 2 فتواه"التوتين”1) 
بأنه «من التداوي عن الداء قبل نزوله, كما يفعلون بالمجدور إذا أخذته حمى الجدري لطخوا رجليه 
بالا قا يفير ادى عه :وك عرب كنات قر قافن وهو لادو وغ فون أن اة من 
ولأنه 2 الغال ب إذا وتن ظهر فيه الجدري فربما قتله» فيكون الفاعل لذلك قد أعان على قتل نفسه› 
بكراهيته عبد اللّه بن عبد الرحمن أبا بطين. 


واعتبر عبد اللّه وإبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ» وسليمان بن سحمان «أن هذا التجدير 
الذي يسميه بعض الأطباء "التلقيح" » وبعض العامة يسمون "التوتين' و"التعضيب' لا يجوز استعمال 
ذلك» ولم نقف على شيء من كلام العلماء فيها»» وأحالوا إلى فتوى ابن معمر وأبا بطين» واعتبروه 
و اراهن 0 6 کے ا فن سحا یا كارن من يناف ا ول 
السبب لكان غير جائزء لأنه تداوى بسبب لم يشرعه الله ورسوله؛ وذلك أن التوتين إنما يكون 
بالقيح وهو نجسء؛ أو بشيء معمول منه؛ والتداوي بالحرام النجس غير مباح ولا مأذون فيه». 


وذهب العلامة السالك بن الإمام الحاجي الوداني 2 كتابه: 'قرة العين وإزالة الشك والرين” إلئن 
جواز «التعالج بذى طبيعة جربت كبول نعم» لا بمتتجس» لم يجعل الله شفاءنا فيما حرم عليناء 
واعتيد نفع بتلطخ شرطة بقيح مجدور» وهو خفيف»› وأما شراؤه منه فمستند لإخبار الجن والشرع 
يمنعه»› والضرورة لا تبيح كل المحذورات» والغفصة تحققت فجاز الخمر». 


وكان موقف أحمدو الصغير اتيش يتي أكثر تحفظا من التلقيح حين قال 4 فتوى له بهذا الشأن: 
عن "الشرطة": قلت: لم أر من العلماء من تكلم عليها إلا السالك بن الإمام» ففي كتابه: 'قرة 
العين": 'واعتيد نفع لطخ شرطة بقيح مجدور...' الخ» ولا أعرفما ذڪرشارحه» وكان الأؤلى أن 
تكتبوا لنا بما 2 الشرح إن كان فيه من النقول والآدلة ما تطمئن به النفس» لأن عادة المحققين أن 

- "التوتين" أو "التعضيب": هو أخذ قيح من المجدورء وشق جلد الصحيح وجعله فيه؛ فتخف عليه الإصابة به إذا أصيب. 
- الدرر السنية في الأجوبة النجديةء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة: السادسةء 1417ه/1996م؛ ج.77/5. 


1 

2 

3 -المصدر نفسه» ج.79/5. 

4 -انظر: محمدو بن أحمدُ الصغير التيشيتي: منن العلي الكبير بفوائد أحمد الصغيرء الطبعة الأولى 2016ء ص. 146. 
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لا يكتفوا بقول المتأخرين مالم يدعموه بنقل كما نقل عن ابن عرفة. واعلموا إنى ما صرحت بأن 
"الشرطة" حرام» » لكن قلت الأولى عندى أن من كان بعيدًا من محل البلاء وعافاه الله منه؛ فالأولى 
اکا اد لله لا ا اة ع رسكل كول انما یو کا و ا 
لأهل ذلك البلاءء إذ من النفوس من لا تطمئن إلا بشيء من الاستناد إلى الأسباب العادية» وهومن 
الشرك الخفي كما قال ابن عطاء اللّه» ورأيتكم أنتم أهل القصر اقصر تيشيت] فررتم ابتداء 
من هذا البلاء ما أمكنكم فعزلتم أهله؛ ثم لما خالطوكم فعلتم ما تطمئن به النفوس» وكان 
عزلكم إياهم هو الصواب الموافق... والوجه الثالث: أن توهم الوجوب محله عندى أن لولم يكن 
طريق للسلامة غير الشرطة؛ كيف وقد جعل الله تعالى طريقا للسلامة أليق منهاوأرفق» وهي 
الموافقة للشرع الشريف المنصوص عليه ا بك الحديث» وهي عمل السلف الصالح؛ وهي الفرار من 
مخالطة أهل البلاء لمن لم يحصل له يقين يمنعه من وسواس الشيطان» فهم يعملون بالحديث: فر 
من المجذوم كما تفر من الأسد "...ومن العجب أن العلماء جعلوا الفرار الذى هو أسلم وأطيب للنفس 
من"الشرطة" جائرًا » وأنتم جعلتموها واجبًا.. وقد علمتم أن الإقدام على الطاعون وعدم الفرارمنه؛ 
أشد خطرًا على النفوس من ترك الشرطة للجدري مع ملابسة أهله» وأحرى مع عدم ملابستهم» 
لكن 2 الحبس تحت مجاري الأقدار والتسليم للقضاء ما لا يحصى... وإن من أشد ما ابتلي به العامة 
ولم نرمن زجرهم عنه من الخاصة؛ اعتقاد العدوى والنطق بها من غيراحتشام» وهو من أقوى 
الأسباب الحاملة لنا على هذا المكتوب...)!0. 


وذهب الشيخ محمد المامي بن البخاري ار كي فى "الدلفينية" إلى أن 'شزطة" الجدري إذا 
كانت #2 الأصل غير جائزة فإن الضرورة قد أباحتها > فقال: 


واهيبّ' والْفَسْعً' وا الجدّري وجمع ةحُلبث في ها الحوارينٌ 
E ET‏ عادةشببَث من حوض الإجماع فالتركيبُ مرْكُونُ 


وذكر العلامة محمد عبد الرحمن بن السالك العلوي (ت. 1398ه/1978م) أن عمه العالم والطبيب 
محمد فال بن بابه بن أحمد بيبه العلوي (ت. 1349ه/1930م) قد مارس بنفسه عملية التلقيح ضد 
الجدري حيث يقول 4 وثيقة عن الأوبكة التى احتفظت بها الذاكرة الجمعية 2 منطقته ما نصه: 
«ولم نعلم بمرض وقع هنا بعد ذلك حتى كان عام 1310ه وقع الجدري 4 نواحى هذه البلاد وأخذ 
الشيخ محمد فال بن ياب للناس شرطة البقرة وشرطبها الناس وسلموا من الجدري» أي شرط 
بعضهم وامتنع منها بعضهم). وذكر عددًا من الأمراض بعد ذلك ثم قال: «... ولم يقع بعد ذلك وللّه 
1 -المصدر نفسه» ص. 150-147. 
2 - كتاب البادية ونصوص أخرى » مركز الدراسات الصحراوية» الرباط الطبعة الثانية 2014» ص. 401. 
3 - وثيقة عن الأوبئة في منطقة الترارزة بخط القاضي محمد عبد الرحمن بن السالك العلوي بحوزتنا صورة منها. 
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الحمد مرض يذكر على العموم» ونظن أن أدوية وشرطات الدولة المرتانية وللّه الحمد نافعة بإذن الله لهم 
تعالى 2 دفع بعض الأمراض عن آهل الأرض»'. 


ولم نعشر بالنسبة لتونس على فتاوى تتعلق بالتلقيح» إلا أن أخصائيي الفترة يتحدثون عن رخفض 
الآهالي للتلقيح معتبرين أنه مخالف للشرع وأنه سيدنس أعراضهم الطاهرة» وذكروا من المناهضين 
له من الفقهاءء وللحجر الصحي كذلك» الشيخ إبراهيم الرياحي (ت.1266ه/1850م) الذى 
اضطر للفرار إلى بستانه بجهة سليمان خوفا من موجة وباء الكوليرا الثانية©. 


وكانت فتوى عليش!© صريحة 4 مناهضتها لحملة التلقيح الحديث الذى اتبعته السلطات المصرية 
ل عهده للتحصن من الجدري وغيره من الأوبئة الفتاكة , حيث سثل عن فصد ولد وجعل قيح أو 
صديد من مجدور 2 تلك الفصدة » فمات الولد بسبب ذلك أو فقئت عينه آوشلت يده أو رجله آوطراً 
عليه غير ذلك > فهل هذا ا 5 قأجاب بأنه (. . لا يَجُوزْلوَلِيّ الطفل وَنَا لعَيْرِهِ له به ولو 
خَاف الْوَلِيُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْظالِم ؛ لَه إدْخَالُ ضَرَرِوَتَفْريربَِفْسِ الطِفْلٍ وَأطرَافه ون غلبت السَلَامَةُ, 
وموم ن فف المَجُوس يمحل ون به برَغْيه م عَلَى تطوي ل الْحَيَاةورَ الْقَضَاءٍء وَإِنْوَفعوََاتَ الطِفل 
الطفّلٍ اخ كام جناي المد هدا هرال ذي تطتضيو كوا مدهب وَل َه وص الي 
a Sa‏ وَإِنْ لم أرَمَنْ ضَرَحَ بِالْحُكمِ في هَدِهِ انَل التِيِعَمَتْ بها الباوى كك الحطلمة E‏ 
الذَين الْعَامَة عَليْهَاء وَمَنْوَقَفَ عَلى ص قَدِيم فِيهًا فلْيُلْجِقَه بهذا وَآجْرْهُ عَلَى الله تَعَالَى». 


وكان لهذه الفتوى صداها 2 المغرب الأقصى حيث عارضها المهدى الوزاني» 4 نوازله الجديدة. 
فقد سثل عن ما اعتاده الناس شك زماننا من تلقيح الصبيان وحجامتهم لدفع ضرر الداء المعروف 
بالجدري» هل هو جائز شرعًا)؟. فأجاب: «نعم » هو جائز ش رعًا كما ؤفتاوى البهجة من أول 
كتاب الكراهية». 


ثم سثل مجددا «عن حكم تلقيح الجدري الذى شاع 2 هذه الأزمان ببعض بلاد المغفرب»» فأجاب 
«بأن الظاهر جوازه من غير أن أعلم فيه نصا 2 عبن النازلة» إذ هو أمر حادث الوقوع, حدث بمصر 
عشرة آعوام» وغاية الأمرأنه تداومن ضرر ينزل» واستعداد له على كيفية لا يخشى منها مضرة› 
1 - الوثيقة نفسها. 
2 - انظر: عواطف البلدي: " كيف واجه التونسيون أوبئة القرن 19؟ .. الجزر والسجون وعزيزة عثمانة أهم أماكن الحجر الصحي". 
الشارع المغاربي» 19 ماري 0 ضمن الرابط: http://acharaa.com/ar/486501‏ 


- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك » دار الفكر» بيروت (د.ت)» ج.167/2 
4 -النوازل الجديدة الكبرى؛ م.س.ء ج.358/1. 
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ولا يُعهد فيها عاقبة سوء. ثم كرر علي السؤال بعضهم» فأجبته باستظهار الجوازء فأخبر أنه وقف 
على نوازل الشيخ عليش» رحمه اللّه؛ أجاب بالمنع 3# النازلة بعينها. 


فأجبته بأن 2 نوازل عليش كثيرًا ممالا يعتمد» وأن نوازله تهدى ولا يعتمد عليها 2 الفتوى. ثم 
راجعت النوازل المذكورة فوجدت ما ذكر... لوالم يظهر لي وجه القول بالمنع ذلك إذ غاية ما هناك 
أن الجدري داءيكؤل بالصييان من جملة الآدواء العارضة» والفصن على الكيفية المعلوضة من بجملة 
او اا و را فاط أن قنك نم ا الم وق ونوك اا اة القامنة رذ 
ذلك الفعل» فإن ادعى المجيب 2 سند منعه أنه قد يحصل عنه آفة أو ضررء قلنا: لم نرذلك» لكن 
لا ننكرأن يحصل على سبيل الندور» وليس حصوله على سبيل الندور بالذى يحرمه...)!". 


واسترسل الوزاني هذه الفتوى المطولة وأعرب عن اقتناعه بجدوى التلقيح» وتعجب من زهد 
البعض فيه» وطالب السلطات بمعاقبة الممتنع عنه» قائلا:« ومن العجب أن التلقيح وإن عم نفعه 
وظهر نجحه ترى بعض الناس لا يحتفل به» ولا يقول بطبه» ويتركون أولادهم بلا تلقيح حتى يظهر 
عليهم الجدري الصحيح فيعاقبهم الله بموت الأولاد» وكفى بذلك حرقة الأكباد : فيجب على ولاة 
الأمورغاية الانتباه» وأن يعاقبوا من لم يمتثل الأمر بالتلقيح ولا يرعاه)'2. 


1 -المصدر نفسهء ج.360-358/1. 
2 -نفسه ج.362/1. 
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استعرضنا فيما تقدم مفهوم الوباء لغة واصطلاحا عند القدماء والمحدثين» وأعطينا أمثلة دالة من 
أشهر الأوبئة وأكثرها فتكا # تاريخ البشرية المحفوظ» وطرق انتشارها التى سلكت 2 الغالب 
مسالك التجارة الدولية عبر البحاروالمحيطات» واتخذت من حركة الأشخاص وال مواسم الدينية 
الكبرى ومراكزها الأساس مرتكزات لهاء ومن المدن الساحلية يؤْرًا أساسية لانتشارها. كما 
أومأنا إلى ما كان لتلك الجوائح من هزات ارتدادية ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية ساهمت 2 
بعض التحولات التاريخية 2 حوض البحر الأبيض المتوسط. 


واستوقفتنا الأاسس الشرعية التى بني عليها الفقهاء مواقفهم من الأوبئة وحكمت رؤيتهم 2 التعامل 
معها منذ فجر الإسلام الأول إلى يوم الناس هذا. وبيّنا أن التعارض الظاهري 2 النصوص المرجعية قد 
أدى إلى تأويلات مختلفة لهاء قادت إلى طرائق قددًا ‏ التعامل مع الأوبكة سواء على مستوى الصحابة 
أنقسهم من خلال موق ف العمرين المتحفظ من الوباء» وموقف آبى غبيدة ومع اذ بن جبل الداغي 
الق عك والقووه أو شراء العبيت أو على مةن التعياء الاين كارا بك ع يك 
الموقف ين فهم النصوص وتأويلها ؛ حيث سادت - ج الغالب الأعم - القراءة النصانية لحديث: دلا 
دوق وط ا و فت اهيايا = الخاد الأ رى اال حك القاكلة كينيا بالف دوي والداهة إلى 
الاحر اه اا و ا د ا ا ك فان الأفسواء موك ي فة واد كان كد 
من الأقعراء يعرف العفريخ هذا التوع من آلوافت الى دا تجددها عبر القروقخ إلى تجدد الجدل 
الفقه ی يشانيا: وادني فيها طتهاء غلب المذاهب السفية يآزاتهم: يضف ة طباه رة اومن خلال التعامل 
بع کا قايا اتا اا كالتفرية بين الزوجين د هالا كلمن احخدهها يمرك معد اومحالظة 
الموبوثين للأصحاء 2 الأماكن العامة. 


ومن خلال المقاربات الفقهية للوقائع التاريخية الملموسة» ظهرت فتاوى ورسائل فقهية خاصة 
المع رك للأوبثة وطرق الوقاية منهاء وي فهم النصوص المرجعية ضمن تفاعلها مع الواقع المعيش» 
بعيدًا من جمود النزعة النقلية المسيطرة على العقل الفقهى التى حذر منها القرا 24'') واعتبرها ضلالا 
وجه لا بمقاصد الشرع حين قال: وَالْجُمُودُ عَلَى المَْقَُونَاتِ أَبَدَا ضَنَالَ في الدّينِء وَجَهْلَ بِمَقَاصِدٍ 
عُلَمَا ء الْمُسْلِمِينَوَالسَلَفٍ الْمَاضِينَ) . ققد قاما بععليدة تطوو تنص ونا ريل لل مني يكار ممع لواقم 
المعيش عملا بالأثرالمروى عن علي كرم الله وجه 0 الناسّبمًا يَعْرِهُونَ انون ان كدت 
الله وو 


1 -الفروقء قدم له وحققه وعلق عليه: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت 2003ء ج.387/1. 
2 - صحيح البخاري» م.س.٠‏ الحديث 127. 
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وا ق ها ااج مواقت ا ا و مه با مو كلذل 2 ا اوق 
والاحكرازمن ال راء ع ركا اومن خلال مس دات الكرفقينة (اتحجرالضحي) والتلقيع هد 
امراك اد خصو او ا كف هات ار ها الاد الواكن حول هخ اقا فاا 
معارضة قوية لعملية الاحتراز من أوبئة القرنين 18 و 219 المغرب الأقصى» وقول أكثر فقهائه 
ووب ال تجا الأقدا ور انعظارها عله الوا نض الها كا اه ليون اة 
الاحتراز إلى فريقين يرى أحدهما ضرورة التحفظ والأخذ بالآأاسباب» بينما يقول الفريق الآخر إنه 
يجب "التسليم إلى مجاري القدر» ومن المقدورلا يغني الحذر. 


ورأينا كيف تباينت الآراء بشأن ظاهرة الحجر الصحي (الكرنتينة) التى فرضت نفس ها 2 حوض 
"النصارئ لما فيها من "الفرار من القضاء"؛ 2 حين أباحتها قلة منهم واعتبرتها وسيلة من وسائل 
التحرزمن الوياء وأداة لدرء المفاسد المقدم على جلب المصالح. 


أما التلقيح ضد الأمراض المعدية » فقد كانت ردة فعل الفقهاء حياله أقل حدة وإن ناهضه بعضهم 
واعتبره من باب استعجال البلاء قبل نزوله وإدخال الضرر على الجسم السليم» والتحيل "على تطويل 
الحياة ورد القضاء". بينما ذهبت معظم الفتاوى بشأنه إلى جواز "التعالج بذى طبيعة جربت" والتحرز 
من الضرر النازل» واعتبار التلقيح من الأمور الحادثة التى ثبتت فعاليتها وظهرت المصلحة فيها وعم 
نفعهاء ويتعيّن بالتالي على ولاة الأمور حمل الناس على القيام بالتلقيح حسب ,أي المهدى الوزاني. 


وإذا كان الجهل بطبيعة الأوبثة وطرق التحرزمنها 2 وتحكم سلطان العادة» وحضورنزعة 
التتوكل والاستسلام الحاضرة ج العقل الباطني المسلم» قد تحكمت لفترة طويلة 2 موقف الفقهاء 
من التعامل مع الأوبئة والجوائح؛ فإن التجربة التاريخية وتطور المعرفة العلمية البشرية حول الأمراض 
كانت كفيلة بير رز الفقياء لط رق التعامل مح الأويكة والاتحشرا زمتها: 


وجاءت قوانين الدول العربية والنظم الصحية السائدة 2 عالم اليوم لتحسم عمليًا هذا الإشكال 
وتجعله جزءًا من الماضي» وإن بقيت ظلال من عقلية الماضى ما زالت تحدث نوعا من الضبابية 2 
رؤية البعض للتعامل الشرعي مع الأوبثة والجوائح الفتاكة؛ ذلك أن البنيات الذهنية من أكثر 
البثيات قافاوافلها خراكا ورا 
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أثر جائحة كورونا المستجد على الإلتزام 
العقدي بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة 


لكا 





الدكتور/ الشيخ الحسين محمد يحيى 


باحث قانون بمركز البحوث والدراسات القضائية 
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مافتئت المجتمعات البشرية منذ فجر تاريخها تكابد من حين لآخر أزمات وكوارث وأوبئة تعڪر 
صفو الحياة الطبيعية» وتعرقل سيرورة الأنماط العادية لأوجه الحضارة المختلفة. ويما أن القانون وجد 
لينظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع» فقد كان عليه أن يقوم بتلك الهمة 2 مختلف 
الظروف والحالات؛ بما 2 ذلك تلك الأزمنة التي تضط رب فيها الأنماط العادية لحياة الناس بسبب 
الظروف التي يواجهونها. 


وبالنظر إلى أن الالتزامات العقدية قد تكون عرضة للتأثر بالأزمات التي قد تواجهها المجتمات؛ 
بما ذلك الأزمات الصحية»؛ مثل جائحة كورونا الممستجد الحالية» وما تبعها من أجراءات وقائية 
كان ضرروية لمواجهتهاء فقد وضع القانون أطرا عامة لحماية مصالح الأطراف المتعاقدة 2 مثل 
تلك الحالات؛ انطلاقا من مبدأين متقابلين؛ هما التأكيد على إلزامية العقد من جهة» ونفي إلزام 
الأشخاص بما يتجاوز طاقتم من جهة أخرى. 


فالعقد شريعة المتعاقدين؛ أي أن الالتزام الناشئ عن عقد أبرم على وجه شرعي يعادل 4 قوته 
الالتزام الناشئ عن القانون بالنسبة للمتعاقدين. ومقتضى المسؤولية العقدية أن الدائن متى أثبت أن 
ضررا أصابه جراء عدم تنفيذ المدين للالتزاماته العقدية كان على هذا الأخير أن يعوضه عن ما 
أصابه من ضرر. غير أنه يشترط لذلك أن لا يكون الضرر الذي أ صاب الدائن نتيجة لحادث لايد 
للمدين فيه؛ فمتى أثبت المدين آنه لم يكن مفرطا 4 تنفيذ التزاماته العقدية» وإنما حال بينه وإياها 
سبب أجنبي» كقوة قاهرة؛ لا دخل له فيها . من غير خطإ منه سقطت مسؤوليته العقدية عما 
أصاب الدائن من ضرر. فالالتزام مهما كان ينقضي متى أصبح مس تحيلا للتعارض القائم بين معنى 
الإلزام ومعنى الاستحالة. 


على آن الامتحا لا يشترط لها أوقكون اسعدالة مطلفة داكفاء بل نعي قامت طروق طاركة 
تجعل تنفيذ المدين للالتزامه العقدي مرهقا إرهاقا خارج عن المعتاد » كان على المحكمة أن تتدخل 
لتعيد إلى العقد توازنه المالي من خلال رد التزام المدين إلى الحد المعقول» 2 ضوء الاس تحالة النسبية 
التاشكة هخ فلك انررق الطاركة» وار از نن مصفصة الظرفين 


ون هت فا اال الفا قر جات كو ونا اله على الاعات اكد تحر فق 
خلال طبيعة تأثرأنواع العقود بتلك الحائحة وبالظروف التي وج د العالم نفسه فيها جراء الحرب 
غادى زناف الفيووس اف تب الينام وا لا راء ات دة من طرف اكور اه سيل الؤقاية مه 
و ا کا غا مات اة كن ارت اتات وها ما خا ف حرا ات و اة و ردص ذلك 
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0 با 
التأثرء وأثره على القدرة على تنفيذ الالتزام؛ هل غدا بسببه مرهقاء أومستحيلا استحالة مطلقة. 0 4 
وتناوله لموضوع أثر كورون المستجد على الالتزمات العقدية» يعرض هذا البحث لأزمة كورونا 
انطباقها على الظروف الناشئة عن تلك الجائحةء ثم يتاول © مبحث ثان أزمة كورونا الممستجد 
حقوة قاهرة. 
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المبحث الأول 
أزمة كورونا المستجد كظرف طارئ 
المطلب الأول 
نظرية الظروف الطارثة 


تعريف الظروف الطارثة 


تفترض نظرية الظروف الطارئة أن عق دا قد تم إبرامه 4 ظل ظروف طبيعية » لكن حوادث طارئة 
غيرمتوقة أدت إلى تغير الأحوال الاقتصادية التي كانت أساس توازن العقد عند تكوينه» وذلك 
بشكل فجائي لم يكن أ الحسبان؛ فيؤدي هذا التغفير ي الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد إلى أن 
يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة» رغم كونه غير مس تحيل.!١'‏ وحفاظا على 
نوع من التوازن المالي للعاقد» وإعمالا لمقتضيات العدالة» تقضي نظرية الظروف الطارئة بأن الالتزام 
لاينقضي لأن الحادت الطارئ ليس قوة قاهرة› ولا يبقى هذا الالتزامم كما هو؛ لأنه مرهق للمدين» 
ولكن يرد القاضي الالتزام المرهق إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذ التزامه؛ ولوبمشقة 
معتادة» ولكن ةج غير إرهاق. وهذا بالرغم من تشبث الدائن بالقوة الملزمة للعقد وتمس كه بمطالبة 
المدين بالوفاء بالتزاماته كاملة: متجاهلا ما تفي رمن الظروف وما قد ياحق بالمدين من خسارة لو 
أكرم ملي افد 


ويُعرّف الظرف الطارئ بأنه: «كل حادث عام لاحق على تكوين العقد» غير متوقع الحصول 
وقت إبرامه» ينجم عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال» 
ون فقي المدين لالتزامهءكما ارجية اله يرهقة إزرهاقا شديدا ويتهدده بخسارة فادحة تخرج 
عن حد المآلوف 2 خسائر التجار).) ويعرف بأنه: «حوادث استثنائية عامة» خارجة عن إرادة المدين» 
لا يمحن توقعها وقت إنشاء العقد وتطرأ عند تنفيذه فتجعله مرهقا للمدين لا مستحيلاء تهدده 
بخسارة فادحة».“ 


إن الظرف الطارئ بهذا المفهوم هو حالة عامة غير متوقعة تجعل تنفيذ العقد بالشروط المتفق عليها 
الظرف الطارئ ليس واقعا فقط على المدين» بل على بئية تنفيذ العقد بأكملها. 
حسبو الفزاري» أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقارن» مطبعة الجيزة الإسكندريةء 1979 ص13. 
سليمان مرقس» الوافي في شرح القانون المدني» دار الكتب القانونية» مصرء 1998ء ج2» ص13 5. 


أحمد حشمت أبو شيت» نظرية الالتزام في القانون المدني الجديدء القاهرة: 1954ء ج1» ص16 3. 
فاروق الكيلاني» "نظرية الظروف الطارئة في مجلة الأحكام العدلية"» مجلة نقابة المحامين الأردنيةء ملحق 5 (1979)» ص97. 
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وقدأخذ المشرع الإماراتي بنظرية الطارئة» حيث نص 4# المادة (249) من قانون المعاملات المدينة 
على أنه :«إذا طرآت حوادث استشائية عامة لم يكن الوسع توقعها وترتب على حدوثه ا أن تنفيذ 
الالتزا م العقدي وإن لم يصبح مس تحيلاً ضار فرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي 
تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزا م المرهق إلى الحد المعقول إن افتضت 
العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك». وتقابلها الفقرة الثانية من ‌المادة (147) من 
القانون المدني المصري. على أن العديد من القوانين المدنية العربية» مثل القانون المدني التونسي»› 
ونظيره المغربي» قد أعرضت صفحا عن نظرية الظروف الطارئة› متأسية 2 ذلك بالقانون المدني 
الفرنسي» وفقهه القضائي.!' قبل تعديلات القانون المدني الفرنسي عام 2016 التى كان من بينها 
اعتماد مقتضيات نظرية الظروف الطارئة من القانون المدني الفرئسي 


شروط إعمال نظرية الظرف الطارثئة 


ادا إلى تصن اد049 دو فاون امات الد واا امقر عل عه اقا ا خا 


أولا: الالت زام العقدي؛ حيث إن نظرية الظروف الطارئة إنما ترد على الالتزامات العقدية دون غيرها 
بح الالقزاها كو إذاكان الل أن تاييق اكا مدد النظرية على النضوق اترا خي خان إظلدق 
المشرع لفظ الالتزام العق دي 2 المادة (249) من قانون المعاملات المدينة دون تقييده بتوع من أنواع 
الالتزامء يقتضي تطبيق أحكام النظرية على جميع الالتزامات العقدية ولو كانت ناشكة عن عقودا 
طووية تافر سفيدها عن وق إبراعها#أا لم يكن ذلك الت خير تاا مع خط اللدية أومماطلت. 
وكما تكون العقود الملزمة للجانبين محلا لإعمال نظرية الظروف الطارئة؛ فقد تكون العقود 
الملزمة لجانب واحد محلا لإعمالها أيضاء بمقتضى إطلاق المشرع 2 نص المادة (249) آنفة الذكر. 


ثانيا: الاستتتائية؛ أى حون الحادث أو الحوادث التى شكت ظروفا طارئة هى حوادث استثنائية. 
والملقصود 2 4 هذا السياق» بكون الحادث استشائيا حونه نادرا وخارجا عن العادة وما ألفه الناس 
الاستثنائية مفهوم نسبي يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة؛ فما هو معتاد 2 بلد ما قد يعتبر استثنائيا 
عبد الرزاق السنهوريء نظرية العقد» ج2» ص971. 
المادة 1195 من القانون المدني الفرنسي المعدل. 


انظر: محكمة التمييز بدبي» (طعن عقاري رقم 124 لسنة 2011) بتاريخ 25 سبتمبر 2011. 
عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» ج1» ص643. 
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2 حد ذاته؛ خصوصا إذا كان ذلك بصفة غير متوقعة وخارجة عن المألوف وما اعتاده الناس من سير 
الحوادث. فانحسار الوباء الذي مثل ظرفا طارئاء بصفة غير معادة ولا متوقعة» قد يش كل حادثا 
استتثنائياء يتسبب ب إرهاق بعض شركات الأدوية التي كانت قد تعاقدت على استيراد كميات 
كبيرة من الأدوية 4 ضوء معطيات انتشار الوباء» فإذا انطفاً الوباء بصفة استثتائية وغير متوقعة 
كان لتلك الشركات المطالبة بتعديل التزاماتها العقدية + ضوء الظرف الطارئة المتمثل 4 انحسار 
الوباء. 


ثالثا: العمومية؛ أي كون الحوادث الاستشائية التي ث كلت ظروفا طارئة حوادث عامة شاملة 
لطائفة من الناس.!) وتحدد محكمة النقض مفهوم العمومية بأنه: «ألا ايكون (الحادث) خاصًا 
بالمدين بل يجب أن يكون عامًا شاملا طائفة من الناس» وتقدير ذلك منوط بالاعتبارات الموضوعية 
التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع).©) وبذلك يتضح أن المقصود بالعمومية ليس كون الحادث عاما 
لجميع الناس» بل عدم اقتصاره على المدين فقط. فليس المقصود بالعموم استغراقه وإنما المقصود 
بهما قابل الخاص؛ فيصدق على ما يقع على طائفة من الناس» ولولم تكن أكثرهم. ويكون 
للمحكمة تقدير حجم تلك الطائفة التي بها ينتقل الحادث من دائرة الخصوصية إلى صفة العمومية. 


وإذا كان اشتراط صفة العموم للحوادث المشككلة للظروف الطارئة حكما استحدثه المشرع 
المصري؛ من أجل تضييق نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة» وتمكينا لسلطان العقودء وتابعته 
على ذلك التشريعات العربية التي أخذت بنظرية الظروف الطارئة» فإن هذا الشرط يجد أصله 2 
الفق هالإسلامي. فمن القواعد الفقهية المتعارف عليها أن النادرلا حكم له. من ثم» فإذا كان 
الظرف الطارئ ظرفا خاصا تأثرت به حالة نادرة» وكان الأصل لزوم الوفاء بالعقد» كان القول 
بموجب الأصل آولى لأن الحالة النادرة لا حكم لها وإنما تلحق بجنسهاء ولما لم يكن العذر متعلقا 
بالجنسء لم تسغ مراعاته 2 الحالة الخاصة» تمسكا بالأصل وصونا للعقود أن تكسر حرمتها 
ويُضمّف سلطانها. وقد صرح الفقهاء 4 مسائل عديد باشتراط عموم الطوارئ من أجل المساس 
بحرمة العقود» كما نقل ابن يونس 2 تأجير الفنادق لكرائها 2 المواسم ثم يتخلف الموسم لسبب 
عام © وما صرح به اللخمي وابن قدامة من أشتراط عموم العذر 2 فسخ الإجارة.© 


رابعا: عدم التوقع؛ أي كون الظرف الطارئ غير متوقع وقت إبرام العقد. وتوقع الظرف الطارئ 


6 ع اوري الرسيط فى شرم ارق ا عا عة‎ ٠ 

2 محكمة النقض» (الطعن رقم 71 لسنة 2013 س 8 ق. أ)» بتاريخ 24 مارس 2014 (إداري). 

3 محمد بن بهادر الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية؛ ج3» ص246» ومحمد بن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء 
(بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1994)ء» ج5» ص378. 

4 محمد ابن يونس» الجامع لمسائل المدونةء دار الفكرء بيروت» 2013ء ج16» ص199. 

5 علي بن محمد اللخميء التبصرة؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 2011ء ج16ء ص199. وعبد الله ابن قدامةء المغني» دار 
عالم الكتب» الرياض» 1997ء ج8» ص31. 
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هو العلم الراجح أو المحتمل بوقوع حادثة معينة أو بعدم وقوعها مما يترتب عليه وجود صعوبة 2 تنفيذ 
العقد تصل حد الإرهاق.7) 


الظطترف الارخ قبل ارا لمش ولا عمو اك هلب الترف و الساصاةيمه الاق 


ولما كان توقع الحوادث والظروف من الآمور النسبية التي يختلف الناس # قدرتهم عليها من 
شخص إلى آخرء فقد استقر عمل القضاء على أن المعيار هو ما يمكن للرجل المعتاد توقعهء لاما 
كان المدين يتوقعه 2 حقيقة الأمر؛ إذ يكون عدم توقعه لما كان متوقعا بالنسبة للانسان العادي 
راجع إلى إهماله وتفريطه.!2 


وتأسيسا على شرط عدم التوقع» فإن العقود التي يتم إبرامها .4 ظل الظروف الطارئة لا يمكن 
للمدين فيها المطالبة بتعديل التزامه المرهق بسبب تلك الظروف؛ إذ كان عليه أن يحتاط لنفسه 
بتضمين العقد شروطا تمكنه من مواجهة آثار تلك الظروف على التزامه العقدي» بما أنها كان 
على علم بها وقت التعاقد.3) 


خامسا: عدم قابلية الدفع؛ أي كون الظرف الطارئة غير مقدور على منعه أولاء ولا على دفع 
نتائجه. فلا يمكن الاستناد إلى نظرية الظروف الطارتة ما دام المدين كان باس تطاعته أن يمنع أثر 
الحادث الاستشائي على تنفيذ العقد» أو التقليل من حجمه»ء من خلال تدابيروقائية» ولو بإبلاغ 
الطرف الآخر بوقوع الحادث 2 الوقت المناسب للتقليل مما قد يترتب على ذلك من آثار. 


نانسا الا زاق وا قود يهن کون لظ رف الطارخ قن اكرظ التو ازن انى القن »حيث 
أصبح المدين لا يمكنه الوفاء بالتزامه العقدي إلا بتحمله خسارة كبيرة تزيد على الحد المعتاد بين 
التجار. فالإرهاق هو الأثر المباشر للظرف الطارئ على تنفيذ العقد. فبالرغم من أن العقد لم يصبح 
مستحيلا استحالة مطلقة بسيب الظرف الطارئ كما هو الحال 2 القوة القاهرة» فإنه أصبح مرهقا 
للمدين ويهدده يخسارة غير معتادة. ومعيار الخسارة 4 هذا السياق معيار موضوعي يتحدد من خلال 
حجم الصفقة نفسهاء لا من خلال قدرة المتعاقد على الوفاء به من عدمها. فإذا كان خسارة المدين 
2 محكمة التمييز بدبي» (طعن عقاري رقم 124 لسنة 2011) بتاريخ 25 سبتمبر 2011. 
8 محكمة النقضء (الطعنان رقما 13ء 15 لسنة 2010 س 4 ق. أء تجاري)؛ بتاريخ 15 إبريل 2010. 
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بسبب اختلال التوازن المالي للعقد بسبب الظرف الطارئ تزيد على الحد المعتاد بالنسبة للصفقة 
محل العقد عد ذلك إرهاقاء دون اعتبارلما يمثله من مجموع شروة المدين.!!) على أنه لا يدخل 2 نطاق 
الإرهاق الموجب لإعمال نظرية الظروف الطارئة الحالات التي يكون الإرهاق فيها مغطى ببوليصة 
تأمين أو الذي تتم تغطيته من طرف الحكومة أو بعض الهيئات الأخرى ذات الصلة.!2) 


أثر الظرف الطارئ على الالتزام العقدي 


إذا كانت الظروف الطارئة تؤدي إلى اختلال توازن العقد وتهدد المدين بخسارة فادحة إن هو استمر 
خ تنفيذ التزاماته العقدية» فإن بإمكان الطرفين تج اوز تلك العقبة من خلال توصلهما إلى اتفاق 
بتعديل الالتزام العقدي أو إبقائه على حاله. على أنه يشترط لذلك الاتفاق أن يكون لاحقا على 
وقوع الظرف الطارئ» حيث تنص المادة (249) من قانون المعاملات المدينة على بطلان أي اتفاق على 
خلاف مقتضياتها. ويقصر الفقه ذلك البطلان على الاتفاق السابق على الظرف الطارئ» بينما يتمتع 
الطرفان بحرية التعاقد بشأن آثار الظرف الطارئ على التزاماتهما العقدية» متى كان ذلك التعاقد 
بعد وقوع الحادث الاستثنائي» وخلا من شبهة الضغط على المدين» ولوكان مقتضى ذلك الاتفاق 
تنازل المدين عن حقه 4 المطالبة برد الالتزام إلى الحد المعق ول2 ضوء الظروف الطارئة.) 


وبالرغم من ذلكء؛ فإذا تحقق الظرف الطارئ بش روطه الآنفة الذكر فأخل بالتوازن المالي للعقد؛ 
وقرر المدين المطالبة أمام المحكمة بتعديل التزامه العقدي» فإن القاضي يجوز له «رد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك»» على أن يراعي # ذلك الموازنة بين مصلحة الطرفين» تبعا 
لللروف العافنة: 


وهكذا فإن آثر الظرف الطارئ على الالتزام العقدي يتمشل رد المحكمة الالتزام المرهق إلى 
الجن السو ولاك ق كته اة اوا :تيم تلف اكا وا لابين عضي 
الطرفين. وهنا يتبين أن سلطة القاضي ب تعديل الالت زام العقدي تتحدد من خلال معيارين هما : 
ظروف القضية ومصلحة الطرفين. و إطار مراعاة ذينك المعيارين يجوز للقاضي رد الالتزام إلى 
حدود المعقول من خلال إشراك الطرفين ج تحمل الإرهاق الزائد عن المعتاد ؛ إما بوقف تنفيذ الالتزام 
إلى حين زوال الظرف الطارئ» متى كان هذا الأخير وقتيا يتوقع زواله 4 أجل معقولء أو بإنقاص 
الالتزام المرهقء أو زيادة التزام المقابل للالتزام المرهق بما يخفف من إرهاق المدين» ويحقق اشتراك 
الطترفين تعمل اا ا واا غ القترف الطا ري ا 
عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» ج1» ص645. 
حسبو الفزاري» أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقدي في القانون المقار؛ صن377. 


عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» ج1» ص650-649. 
عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» ج1» ص646. 
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من ثم» فإن تبعة الخسارة الناتجة عن الظروف الطارئة يكون تحملها من الطرفين دون أن ينفرد بها 
أحدهما دون الآخر. وإذ يرى بعض الفقه أن تشارك تبعة الإرهاق يقتضي أن يتم تقاسم الخسارة الزائدة 
عن الحد المآلوف بالسوية بين ط ر العقد » بينما ينفرد المدين بتحمل الخسارة 2 نطاق المألوف» )١‏ 
يرى بع ض آخر أن القانون لا يحتم المواساة بين الطرفين # تحمل تبعة الإرهاق» وأن للقاضي سلطة 
مطلقة © تحديد نسبة الخسارة التي على كل من الطرفين تحملها ؛ وذلك بالنظر إلى توازن مصلحة 
الطرفين» إلى مراعاة الظروف.* 


عنى آنا اتن غبرم لن هيول فلا اكه لار الك سوا أضاح ذلك رهض اندر 
االدينق أ ودراد الالخزاء الغابلء هج داكن انو ال حك باج فع الد دون ون 
فيكون له ذلك دون توقف على رضا المدين؛ إذ إن فسخ العقد بالكلية سيرفع عنه عبء الإرهاق 
الناشئ عن الظرف الطارئ بالكلية» بينما قصارى رد الالتزام إلى الحد المعقول أن يجعل الدائن 
شريكا له تحمل الخشغارداة 


جير اة اوقل تكب امنا جل رد الالتزاء التتدى إلى الد الول يدها اض 
مرهقا للمدين جراء ظرف طارئ إنما يتوجه إلى الحاضر؛ ولا ورود له على مس بقل العق د ؛ إذ هو غير 
معروف» فقد تتبدل الظروف فيش تد الإرهاق أو يزول بالكلية. فعلى سبيل المثال؛ إذا كان العقد 
مستمراء كان تدخل المحكمة 2 تعديل التزاماته 2 ضوء الظروف الطارئة مقصورا على ما كان 
منها 2 الحاضر دون تطرق لأي التزامات مس تقبلية.!4) 


المرجع السابق» ج1٠‏ ص647. وسليمان مرقسء نظرية العقدء دار النشر للجامعات المصرية:ء القاهرة» ٠1956‏ ص 344. 

انظر: عبد السلام الترمانيني» نظرية الظروف الطارئةء دار الفكر» 1971؛ء ص168. 

عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» ج1» ص647. 

عبد السلام الترمانيني» نظرية الظروف الطارئة» ص170. وعبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني» ج1» 
ص 648. 


جح زم ين حد 
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المطلب الثاني 
تكييف جاتحة كورونا المستجد كظرف طارئ 


لا شك أن جائحة كورونا المستجد تمثل حادثا استثنائيا نادرا وغير معهود ؛ إذ لم يشهد العالم واقعا 
مماثلا للواقع الذي أنتجته هذه الجائحة منذ الحرب العالمية الثانية» من حيث أثرها على تعكير 
أنماط الحياة الطبيعية» وتقطيع أوصال العالم من خلال الإجراءات الاحترازية التي أعقبتها للحد من 
آثارها الصحية. وما زال الخبراء الاقتصادي ون انتظار انقشاع زوبعة الجائحة من أجل التمكن من 
تقدي ر أضرارها الاقتصادية بصورة دقيقة» حيث لم تزل التوقعات بحجم تلك الأضرار تميل للتشاؤم 
الخرقيعد الرةةة 


إنأزمة كورونا المستجد» وما صاحبها من إجراءات حكومية للحد من آثارها الصحية:؛ وما 
سببته من صعوبات اقتصادية؛ تتوفرفيها كل الشروط التي يجب اتصاف الحادث الاستناتي بها 
ذاه من أجل اغتيازه ظرفا طارقا ؛فهي ق كل حادكة استقائية طانت آثارها جزءا كبيرا من 
المجتمع» ولم يكن باللإمكان توقعها ولا دفعها. 


وبالرجوع إلى فقه القضاء الإماراتي نجد محكمة الاتحادية العليا قد اعتبرت «الأزمة العالمية التي 
ضربت العالم عام 2008 بمثابة حادث استثنائي عام لم يكن 4 وسع الكافة توقعهاء وأنها ألقت 
بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية 2 العالم»» ومن ثم يمكن اعتبارها أساسا لرد 
الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بصفها ظرفا طارئا متى «توافر شروط هذا الحادث الاستثنائي 2 
الالتزام التعاقدي المبرم بين طرك النزاع).© وإضافة إلى ذلك فقد قضت محكمة النقض باعتبار 
تعميم داخلي صادر من طرف بلدية أبوظبي بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة ثلاث سنوات حادثا 
استتثنائيا بالمعنى الوارد 2 المادة (249) من قانون المعاملات المدنية." ومؤدى ذلك اعتبار القيود 
الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومة ظروف طارئة متى كانت استثنائية وغير متوقعة. وللا كانت 
الصعوبات المالية الناتجة عن أزمة كورونا الممستجد لا تقل عن آثار الأزمة المالية العالمية عام 2008› 
وبالنظر إلى القيود الإدارية التي التي فرضتها الجهات الحكومية من أجل مواجهة الجائحة والحد 
من آثارها الصحية؛ فإن أزمة أزمة كورونا المستجد يمكن تكييفها ے ذاتها ڪحادث استثنائي 
يشكل ظرفا طارئا بالنسبة للكثير من الالتزامات العقدية. وذلك 4 ضوء اجتهادات المحاكم العليا 
آنفة الذكر. 


1 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-economic-recession-global- 
compared/ 
.2013 المحكمة الاتحادية العلياء (الطعن رقم 454 لسنة 2012 إداري)» بتاريخ 23 من يناير سنة‎ 2 
.2014 محكمة النقض» (الطعن رقم 30 لسنة 2014 س 8 ق. أ) بتاريخ 22 سبتمبر‎ 3 


256 














غل ان كبيط وة كو | اتساج ا اا ا9 کی را لايناد الها ري 
ك مطال اقفن تقد الت امات |العدية مل بحن على علينه إقا تنك الأزمة فقن كفل `“ 
التوازن الاقتصادي للعقد » بحيث أصبح تنفي ذه للالتزامه العقدي يهدده بخسارة مرهقة غير معهودة 
دى الجا وان اكش اكه اك إلى اترا زم كرو السب تحت وما ماح امن إتخراءات اا 
انها اك افا يه ا دوخ ا مهوا مماظلة ولا ريط فرقم فا اا اا 
افك | قرف اا د وق ف اين اة اها على تاها ا بيده 
بخسارة غير معهودة. 
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المبحث الثاني 
أزمة كورونا المستجد كقوة قاهرة 
المطلب الأول 


يهدف العقد إلى تمكين عاقديه من تبادل المنافع بما يخدم غاية كل من الطرفين 4 إنشائه. ومن 
أجل تحقيق العقد لغرضه» فإن لزاما أن يكون قابلا للتتنفيذ ؛ فإذا كان محله نقل حق عني وجب أن 
يكون الشيء متعق الحق موجودا بالفعل أو القوة» وإذا كان محله عملا أو امتناعا عن عمل وجب 
أن يكون ذلك المحل ممكنا. ومرد ذلك إلى أن العقد متى وقع على محل مس تحيل فقد عارض نفسه 
من حيث توجه الإرادة إلى الالتزام بالمحل بالرغم من إدراك استحالة تحقيقه. ومن ثم فقد نصت المادة 
(201) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه وذ كان لحل ف كيار کے اوتا 
كان العقد باطلاً». وتقابلها المادة (132) من القانون المصري» والفصل (59) من قانون الالتزامات 
والعقود المغربي الذي ينص على أنه: «يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئًا أو عملا مستحيلاء إما 
بحسب طبيعته أو بحكم القانون). 


ولا يقتصرتآثير الاستحالة على الحالات السابقة لإنشاء العقد» بل إن الاستحالة اللاحقة على 
العقد تعتبر سس ببا لإعفاء المدين من مسؤوليته العقدية متى كان ذلك لسبب أجنبي لا دخل للمدين 
نفسه فيه» حال بينه وبين تتفيذ التزامه العقدية» بما ذلك القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. ومن 
ثم لا يكو المدين مسؤولا عن الضرر الذي أصاب الدائن جراء عدم تنفيذه لالتزامه العقدي؛ إذ 
المسؤولية التعاقدية تقتضي وجود خطإ من المدين 2 ضوء التزامه العقدي ينتج عنه ضرر للدائن وفق 
ا ل ا ل ا لي 
تنخرم العلاقة السببية بين ضرر الدائن وخط!ا المدين» فتنتفي المسؤولية العقدية عن ذلك الضرر. 


تعريف القوة القاهرة 


لم يعرف آي من المشرعين الإماراتي والمصري القوة القاهرة بصفة مباشرة كما فعل المشرع 
المغربي حين نص 2 الفصل (269) من قانون الالتزامات والعقود على أن «القوة القاهرة هي كل 
أمولاً قطي افا وان ركه كالظواهر اتشيه )ياتا تو الجف قم اواس والحراقق 
والجرادة وقارات المدووضل السلظة ريكرن دن اة أن جل تيد ازام مك و كن 
شري ف الق الشاسرة سن خان فف الخضاء ا مارات بايا ١احادة‏ غير حرق الحصول وقه لضاف 
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يستحيل دفعه؛ أي لا يمكن درؤه أودرء نتائجه»› ويجعل الوفاء بالالتزام مس تحيلا».!') وقد عرف عبد 
الرزاق السنهوري القوة القاهرة بأنها «أمر غير متوقع الحصول وغير ممكن الدفع يجعل تنفيذ 


هذاه وقد ظاول الشرع الإمازاقي الفوةالفاصرفة اماد رق (678) سن الغاثون المذكي الح نحت 
قفر ازى على الد وة لمق ود لازم اجان إا رات كر كاه #فجيل ضفي الالتزاء نبب ترا 
انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه»»› بينما نصت المادة (287) من القانون 
نفسه على أنه «إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافة سماوية 
أ وحادت فجافي ارقو تاه رة آو فمل الفيراو عمل ا لته رر كان غير نزم بالضمان ها لميقضىي 
القانون أو الاتفاق بغير ذلك». وتقابل هذه الأخيرة المادة (165) من القانون المدني المصري. ومن ثم » 
فرقم آن القن لميعرف لقو ا اقا رة بالحد فاته وهخ تالامخها العامة ررس اركانها الأساسية 


أركان القوة القاهرة 


انطلاقا من نص المادة (287) من قانون المعاملات المدنية» ومن التعريف القضائي والفقهي للقوة 
القاهرة» بصفتها سببا أجنبي ينقضي به الالتزام» ويعفي المدين من مسؤوليته التعاقدية» فإنه من 
أجل اعتبار حادث ما قوة قاهرة لا بد أن تتوفرفيه أريعة شروطء تمثل أركان القوة القاهرة التي 
تقوم بها. وهي: 


أولا: عدم التوقع» والمقصود به ألا تكون الوقائع التي حالت دون تنفيذ العقد كانت متوقعة وقت 
إبرامه. فالحادث غير المتوقع هو «ما لم يكن + الوسع توقعه عند إبرام العقد»./ وهكذاء فالعبرة 
بما كان متوقعا عند إبرام؛ ولا اعتداد بأي توقع يطراً بعد إبرام العقد. وبما أن قدرة الناس على 
التوقع تختلف من شخص لآخرء فقد أقرت محكمة النقض أن العبرة ب4 القدرة على التوقع هي ما 
يتوقعه الشخص العادي؛ «والمعيار ب تقدير ذلك هو معيار موضوعي قوامه الشخص العادي» ومعيار 
الشخص العادي هذا السياق يختلف من عقد إلى عقد ؛ فبعض العقود . كعقود صناعة الطيران 
مثلاء يكون معيار الشخص العادي بالنسبة لها راجع لشخص دقيق التخصص. 


ثانيا: استحالة الدفع؛ آي كون الحادث الذي حال دون تنفيذ المدين للالتزامه العقدي «لا يمكن 


محكمة النقضء (الطعن رقم 294 لسنة 2015 س 9 ق . أ) بتاريخ 25 يونيو 2015. 

عبد الرزاق السنهوريء نظرية العقد» منشروات الحلبي الحقوقية» بيروت» 1998» ج2» ص963. 
محكمة النقضء (الطعن رقم 294 لسنة 2015 س 9 ق . أ) بتاريخ 25 يونيو 2015. 

الحكم السابق. 
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درؤه أو درء نتائجه) لكونه خارجا عن قدرة المدين. ومن ثم فإذا كان المدين عاجزا عن دفع الحادث 
2ذاته» إلا أنه قادر على تجنب آثاره على تنفيذ العقد لم يعتد بالحادث كقوة قاهرة. 


ثالتًا: جعل تنفيذ الالتزام مس تحيلا ؛ فلا بد من استحالة تنفيذ العقد استحالة مطلقة بسبب الحادث 
الذي يمثل القوة القاهرة» ولا يكفي أن يصبح الالتزام مرهقا للمدين» مهددا إياه بالإفلاس. ثم إن 
الاستحالة لا بد أن تكون موضوعية ؛ أي راجعة إلى محل الالتزام» لا إلى المدين نفسه. والاس تحالة قد 
تكون مادية؛ بحيث تكون طبيعة الأشياء تمنع تفيذ الالتزام» وقد تكون استحالة قانونية؛ أي أن 
حكم القانون قد صير محل الالتزام مس تحيلا » وإن لم يكن مس تحيلا اس تحالة مادية.!2 


رابعا: عدم خط إا المدين؛ والمقصود بعدم خطإ المدين أن لا يكون وقوع الحادث الذي مثل القوة 
القاهرة ناتج عن خطإ منه» وأ نلا تكون اس تحالة تنفيذ العقد بسبب بذلك الحادث ناتجة عن خطا 
من ةأيضا كتا خره 4 التسليم#سواء كان ذلك الخطا سابق على حدوث القوة القاهرة أو لا تاليا 
لھا( 


أثر القوة القاهرة 


إذا كان الأثرالمباشر للق وة القاهرة بأركانها وشروطها المتقدمة هو جعل محل العقد مستحيلاء 
استحالة لايد للمدين فيهاء بعد أن كان ممكنا وقت إبرام العقد » فإن أثرها القانون هو انقضاء 
الالتزام العقدي الذي أ صبح مس تحيلا بسببها. فإذا كانت استحالة محل العقد السابقة على إبرامه 
تجعل العقد باطلاء فإن الاستحالة اللاحقة عليه تؤدي إلى فسخ العقد. 


وهنا لايد من التقورق ن عة من اا ا ا اتد ها 


ً. الااستحالة الكلية؛ أي الاستحالة المتعلقة بجميع الالتزام العقدي» لوقوع أثرالقوة القاهرة على 


الالتزام 4 ذاته قابلا للتجزئة. 


1 محكمة النقض» (الطعن رقم 294 لسنة 2015 س 9 ق . أ) بتاريخ 25 يونيو 2015. 
2 محمد عزمي البكري» موسوعة الفقة والقضاء والتشريع» في القانون المدني الجديدء دار محمود» القاهرة» ج22 ص3 /3. 
3 عبد الرزاق السنهوريء نظرية العقد» ج2» ص966. 
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فالاستحالة الكلية تؤدي إلى انفساخ العقد من تلقاء من نفسه» وانقضاء الالتزامات الناشئة عنه 
برجوع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد. فقد نصت المادة (273) من قانون المعاملات 
المدنية 4 فقرتها الأولى على أنه مي العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام 
مستحيلا انتقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه). وتقابلها المادة (159) من 
القانون المدني المصريء والفصل (335) من قانون الالتزامات والعقود المغربي. 


أما الاستحالة الجزئية فإنها تؤدي إلى الفسخ فيما يتعلق 2 جزء الالتزام الذي أصبح تنفيذه 
مستحيلا. فإذا آثرت القوة القاهرة على جزء الالتزام انقضت الالتزامات المتعلقة بذلك الجزءء 
دون بقية الالتزامات العقدية. فإذا وقع العقد على توريد سلع معينة وأمكن توريد بعضها لكن 
قوة قاهرة حالت دون توريد بعضها الآخرء انفسخ العقد بالنسبة للسلعة التي استحال توريدها دون 
غيرها. وينطبق الأمرنفسه على الاستحالة الوقتية 2 العقود الممستمرة كعقد الإجارء فإذا وقع العقد 
على تأجير سيارة مدة معينة ثم تعطلت بسبب قوة قاهرة» فأعاد مالكها تصليحها انفسخ العقد 
بالنسبة للفترة التي كانت السيارة فيها معطلة. على أنه يحق للدائن عند استحالة تنفيذ جزء من 
العقد أن يبلغ المدين برغبته 2 فسخ العقد بصفة كلية» وبذلك ينفسخ العقد دون حاجة إلى رضا 
المدين أو حكم قضائي. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (273)آنفة الذكر على أنه «إذا كانت 
الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاس تحالة الوقتية 2 
العقود المستمرة و2 هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.١‏ 


وإذ أطلق المشرع الإماراتي الحق للدائن فسخ العقد كليا بالاستحالة الجزئيةء فقد اشترط 
المشرع المغربي لحق الدائن 4 فسخ العقد كلها بالاستحالة الجزثية أن يكون من شان الالتزام أن 
لا يقبل التجزئة إلا بوقوع ضرر على الدائن. ومقتضى ذلك أنه متى لم يكن 2 انقسام الالتزام ضرر 
من قانون الالتزامات والعقود على أنه «إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا 
كان من طبيعة هذا الالتزام أن لا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن» كان له الخيار بين أن يقبل 
الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام 4 مجموعه). 


هذا ولم يتطرق المشرع للاستحالة الوقتية المتعلقة بأجل تنفيذ الالتزام المتفق عليه دون أن تجعل 
الالتزام مس تحيلا بصفة نهائة» بحيث يكون تنفيذ الالتزام» وإن لم يمكن ممكنا 2 الاجل المحدد 
4 العقد. ممكنا 2 أجل لا يعارض الغرض الذي من أجله وجد الالتزام. وقد يستخلص من سكوت 
المشرع أن العبرة بالاس تحالة الواقعة وقت التنفيذ الوارد ب2 العقد» ولا اعتبار لزوال تلك الاس تحالة بعد 
ذلك الوقت. ومن ثم يجوز لأي من طر2 العقد التمسك بانفساخ العقد وانقضاء الالتزامات الناشكة 
عنه. على أن القانون المدني الفرنسي ينص 2 الفقرة الثانية من مادته رقم (1218) على أن الاس تحالة 
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الوقتية لا ينقضي بها الالتزام بل يقتصر أثرها على وقفه إلى أن يصبح قاب لا للتنفيذ فينف ذ. وهو ما 
.0( 


يؤيده بعض شراح القانون المدني المصري 

إن مقتضى فسخ العقد الوارد 2 المادة (273) من القانون المدني الإماراتي هو رجوع الأطراف إلى 
الحالة التي كانوا عليها قبل العقد ؛ وانقضاء أي التزامات ناشئة عنه بتوابعها. وهمكذ ؛ فإن انقضاء 
التزام المدين بس بب القوة القاهرة يقابله انقضاء التزام الدائن المقابل بمقتضى العقد. فليس للمدين 
الذي انقضى التزامه مطالبة الدائن ب أداء التزاماته العقدية» بل يجب عليه ب4 مثل هذه الحالة رد ما 
أداه الدائن من التزام مقابل. وهو ما نص عليه تفصيلا قانون الالتزامات اوالعقود المغربي أ فصله 
(378)» بينما اكتفى المشرع الإماراتي أسوة بنظيره المصري بالنص على انقضاء الالتزامات المتقابلةء 
تجنبا للإسهاب. فرغم أن التزام المدين ينقضي باس تحالة تنفي ذه إلا أن التبعة 4 انقضاء الالتزام الذي 
استحال تنفيذه واقعة عليه» فمصيبته منه. ف عقود المعاوضة الملزمة للجانبين» بعك سن العقود الملزمة 
لجاتب واحد حيت يتحمل الذاكن وهده التبعة ف ام تحالة تتفيذها ك 


المادة(386) من قانون المعاملات المدنية. 


1 عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني» دار إحياء التراث العربي» بیروت»› 1958» ج23 ص 984. 
2 المرجع السابق» ج3» ص990. 
3 المرجع السابق» ج3؛ ص988. 
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المطلب الثاني 
تكييف جائحة كورونا المستجد كقوة قاهرة 


لميشهد العالم منذ الإنفلوانزا الإسبانية 1920-1918 أزمة صحية أشد من جائحة كورونا 
المستجد» مما فرض على حكومات دول العالم اتخاذ اجراءات صحية صارمة لوقف انتشار الفيروس 
المسبب للمرض» بما 2 ذلك وقف السفرء والحد من تحرك الأفراد» أو منعه إلا 2 حالات الضرورة» 
وإغلاق الأسواق» بل وإغلاق مدن بأكملها 4 بعض المناطق. ومما لا شك فيه أن أزمة كورونا المستجد 
كانت خارج إطار المتوقع؛ فرغم وجود بعض الأصوات المحذرة من خطورة انتشار الفيروسات بين 
البشرء ومايمكن أن ينتج عن ذلك الانتشار من أزمات صحية واقتصادية » فلم بالإمكان توفع أزمة 
كورونا لا بے توقيتها ولا 2 آثارها الصحية والاقتصادية» ولا 2 الإجراءات الحكومية التي رافقتها. 


ولا قك 1ق اة ال فح الاجر اءاك كي لرام اا لسكب ] قي كان ها تير مان 
على عدد كبير من الالتزام ات العقدية التي لم يستطع آصحابها الوفاء بها بسبب الحد من حركة 
الأشخاص» أو انقطاع سلاسل التوريد أو غيرها من انعكاسات أزمة كورونا المستجد. وغني عن 
النوق ان اناه ارق روس كور ونا الاب سج جاكخة سماو لا ديكل لاحات ال زاء اتد فيها: 
كما أنها لا يمكن دفعها ولا التحرز من الاجراءات الحكومية التي اتخذت لمكا فحتها من قبل 
ماف كرات العاله: 


من ثم» فإن حائحة كرونا ج ذاتها قابلة لتكييفها بأنها قوة قاهرة؛ لكونها جائحة سماوية غير 
متوقعة ولا ممكنة الدفع. وبالنظر إلى كونها واقعة مادية فإن المدين لا يحتاج لإثباتها أم القضاء؛ 
إذ يفترض بالمحكمة العلم بأزمة كورونا المستحد الصحية والإجراءات الحكومية التي صاحبتهاء 
على أنهلا يكفي التذرع بمجرد وقوع جائحة كورونا الممستجد ؛ بصفتها قوة قاهرة؛ لتخلص 
المدين من التزاماته العقدية» بللا بدلهمنإثبات أثرتلك الحائحة» وما صاحبها من إجراءات 
حكومية» خ جعل التزامه مس تحيلا ؛ بصفة كلية أو .4 جزء منه على الأقل» وأن تلك الاس تحالة 
ناشئة بصفة كلية عن أزمة كورونا المستجد » دون إخلال منه بالالتزاماته العقدية ولا تقصير منه 2 
اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات. ذلك أن عددا كبيرا من الالتزامات العقدية لم تتأثر 
بالأزمة الراهنة» أو كان تأثرها قاصرا عن درجة الاستحالة» بينما قد تكون الاستحالة 2 بعض 
الألتزامات المتأثرة بالأزمة ناتجة عن إخلال من المدين بالتزاماته» أوتقصيرمنه 2 اتخاذ التدابير 
اللازمة للحد من أثر الأزمة على التزاماته العقدية. فرغم أن حائجة كورونا ذاته ا قابلة للتكييف 
بصفتها قوة قاهرة لكونها جائحة غير متوقعة ولا ممكنة الدفع» يبقى على المدين إثبات استحالة 
التزامه العقدي بسببها استحالة لا دخل له هوفيها. 
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وة اراق فة شرت اكا دول ااا ا ا ا د اة هه 
القاهرة لعدد من الشركات من أجل التمسك بها 2 مواجهة طلبات الدائنين المتعلقة بالتزامات لم 
يتم تنفيذها بسبب جائحة كورونا الممستجد والإجراءات الحكومية التي صاحبتها. وهي شهادات 
رسمية توثق أن عدم تمكن تلك الشركات من التزاماتها العقدية كانت نتيجة مباشرة لجائحة 
كوروناء دون آي تقصير من طرف الشركة.!١)‏ 
خاتمة 

فعاف كوو | الس كعد واه ا و ولا بك الذفي قايلة 
امكيف كط رةه او د مره وار كا سيد م خلال ا ها علس هد 
على تنفيد الالتزام العقد» وما إذا كان تنفيذه قد غدا بسبب ظروف الجائحة وما صاحبها من 
إجراءات حكومية احترازية» مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة غير معتادة» فتسري عليه 
أحكام الظروف الطارتئة» أم أنه قد أصبح بسبب الجائحة مس تحيلا استحالة مطلقا لا دخل للمدين 
فيهاء فتجري عليه أحكام القوة القاهرة. 


1 - فقسم لم تتأثر القدرة على تنفيذه بالجائحة إطلاقا > أو أن تأثيرها عليه كان محدودا» بحيث لا 
فتظل التزامات الأطراف فيه على ما حانوا عليه يموجب العقد. 


حر لحرن اه اکرو الى سد ماي هروا داعا بو ا ااك سكن 
احترازية» وانكماش اقتصادي» حدا جعل تنفيذ المدين للالتزاماته العقدية يهدده بخسارة فادحة 
غيرمعتادة» تصل إلى حد الإرهاق» من دون أي يكون له آي يد 4 ذلك» فتجري عليه أحكام 
فظوي الط رة الظاركة» بحرت متكدرن للندين التقدم إلى حك ةايظلب رد الفراسه الرهق إلى 
الحدالمعقولوفقمقتضيات‌العدالة »2 ضوءالظروف العامة › وبالموازنة بين مصلحةط ر2 العقد. 


3 - وقسم تالث» كان تأثير الحائجة عليه قويا بحيث أدى إلى جعل التزام المدين مس تحيلا استحالة 
مطلقة لايد له فيه» وإنما نشأت بصفة كلية عن تأثيرات الحاجئة؛ فتجري عليه الأحكام 
المقررة للاستحالة الناشئة عن القوة القاهرة. 


1 https://www.ft.com/content/bca84ad8-5860-11ea-a528-ddOf97 1febbc 


https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/04/14/international- 
supply-chain-italian-chambers-of-commerce-may-issue-the-force-majeure-certificates 
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قانون الإفلاس وأثر جائحة كورونا على تطبيق 
إجراءاته وأحكامه 


لكا 





الأستاذ/ مختار السعد 


باحث قانوني بوزارة العدل 
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شكل انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تحديا حقيقيا أمام الأفراد والحڪومات. 
فمنذ جرى تصنيفه جائحة عالمية من طرف منظمة الصحة العالمية عمت أقطار الأرض» ومع انتشاره 
المذهل والسريع بعد تسجيل أول حالة ظهور له 2 مدينة ووهان الصينية أواخر السنة المنصرمة› 
أصبح خطرا يهدد دول العالم بأسره. 


ومع تزايد أعداد الإصابات المذهلة» بادرت الدول إلى فرض طوارئ صحية عامة كان لها عظيم 
الأنرعلى مختلف مناحي الحياة» حيث آصابت قطاعات حيوية بالشلل التام؛ وانمكس ت بش كل 
مباشر على التجارة الدولية» وحركة التموين» والإمداد» والتوزيع» وأثرت على ديناميكية الأعمال 
والتشغيل» ولا سيما مع فرض كثير من الدول الحجر الصحي والإغلاق العام. 


و2 دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت الحكومة إلى اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية والإجراءات 
الاحترازية للحماية من خطرانتشاره» واستفحال آثاره المدمرة» فبادرت بإغ لاق الحدود البرية 
والجوية والبحرية» وإلغاء كافة التجمعات الثقافية والتجارية والفنية والدينية» وكان من الطبيعي 
أن يكون لفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر المنزلي أثره العميق على قطاعات عديدة تمارس 
النشاط التجاري» وتوقف أغلب ممارسيه عن النشاطء أو على الأقل عن ممارسة هذا النشاط على 
نحوهالمعتاد. وقد يترتب على ذلك توقفهم عن سداد ما عليهم من ديون أو مس تحقات مالية» ولا شك 
أن خطر التوقف عن أداء ما على هؤلاء التجار من ديون يزداد مع استمرار الجائحة واتساع نطاقها. 


ركد تكله اترو اة الماع رقا قر میوقت م ودد اخروت 
الارن ما رجه ا يقرضن تطبيق حرا ءاف راه كا فاقوق الإفلاس» مما اق اق كير 
رسم تصورات جديدة لتأطير الوضعية القانونية؛ لمعالجة الاختلالات الناتجة عن عدم وفاء التاجر 
بالتزاماقة التماقدية» سواء كانت مدثية آم تجاريةء وآفرزت هذه التداعيات ثقاشا تفاغليا ومهما 
حول الوضع القائم بين مختلف القطاعات المعنية؛ لما يمثله واقع الجائحة من آثار زلزلت كيان كثير 
من القطاعات التجارية والاقتصادية» وما يبدو أنه هو متوقع من مآلات مس تقبلية 4 ظل الجائحة 
واستمرارهاء مما يستلزم اجتراح رؤى جديدة» ورسم سياسات لعبور هذه المرحلة الاستثنائية على 
مختلف مناحي الحياة 


وبما أن النشاط التجاري يُعد من أهم الركائز الأساسية للتنمية» وبه قوام الاقتصادات وازدهارها؛ 
ومالطبيعة بيئته التنافسية والمخاطر المحيطة به»ء وسرعة تأثره بالهزات الاقتصادية والظروف 
القاهرة» فقد نجم عن انتشار فيروس كو رونا المستجد اضطراب الأوضاع المالية لدى طيف واسع 
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الشركات التجارية بوصفها أكثر المعنيين والمتأثرين من هذه الجائحة:» فقد وجدت أغلب هذه 
الشركات وجدت نفسها ث4 خضم بحر لجي»ء تتقاذفها أمواجه المتلاطمة» بدأ بالإغلاق التام» 
روتف اقات ولع تالز عن الرضاء بالزاماها اتات راء العملا والوؤظفي والوردين؛ 
الس الى تيسق انرو اميطة: الو صرب بك وقوه سما ا(2 كالات اتساد راجت عة آذرت 
ينكل بار اعاالات الدولية والحما نه التي واتار لمات للش عرب د اال 
الجر الصخی» موا خاف ركو اتتصاديا وفوا المإؤفات اجا ر ها بن من اندو وای 
ما الاق إلى ترقت( فط رار ال ارات الاين الود وتار غلب عقدود التجارية المواة: 
حت النعاش عن مدق ا ار اج راا كارا اا كوه فاهسرة: [ورظروفا طا فق دون 
قفيسة الالتزامنات القى تق على الأقراد والشركات: وتمفنئ اللدين من الوضاء بالفزاماكه بف الآجال 
المحددة. 


و فة اليف فاا قدي لذن لهات ادا الحافحة حف أطل جه اكيت 
على الشركات التجارية» وصار سيفا مصلتا على رقاب كثير منها ؛ وما من شك 2 أن خطر 
الإفلاس أ صبح بمثابة الشغل الشاغل للتجار وأرياب الأعمال» وذل كلما للافلاس من آثار تطال 
TENE EE.‏ روا سوس كف ]ان ET‏ التصبوهن القاتوئية العال فين 
حيث معالجتها للوقائع المادية» ومدى شمولها للتطبيقات العملية التي فرضتها الظروف مع تفشي 
فيروس كورونا المستجد» وما إذا كان من الواجب مراعاة ما فاقمه الواقع الحالي من تعميق تعثر 
الشركات: وازدياد ظروف العجز التام عن الوفاء بالالتزامات» وتراجع القيمة الشرائية للمواد 
والخدمات. 


والظلافاسناسيف: باع او هري ااا وخر اسه ولاب ساد سبيلة ى 
لمن روف راتت كار مطتدول4بوفسهار 2 اويقسي م دا الساش راح فيه[ اعا افوا 
لنشاط حيوي به قوام التنمية وعليه عماد الاقتصاد » وتفادي ترديه 4 ظل هذه الجائحة:» والتقليص 
من آقازها السنابية عليه كذا فرق ه14 العالجة شعت الأجاية هن اكا اة را ةة هيا 
بلي 


هل الأنظمة والقواعد القانونية التي نظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن 
الإفلاس ملائمة للظروف التي تمر بها التجارة وقطاع الشركات عموما 2 ظل هذه الجائحة» أم أن 
الاضطراب الذي تعيشه مختلف ال مناحي الاقتصادية يستدعي التفكير مليا ج اجتراح حلول ووضع 
آليات جديدة قادرة على تلمس مقاربة قانونية جديدة لمواجهة تلك الظروف وآثارها المستمرة انتظارا 
لانتظام مسار الحياة وعودة الظروف الطبيعية إلى ما كانت عليه» وعن مدى وجاهة الرأي القائل 
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بضرورة النظر 2 تعديل بعض الإجراءات والأحكام التي أقرها المشرع الإماراتي 4 قانون الإفلاس؛ 
نتيجة للظروف الطارئة؛ تحسبا لحالة الانكماش والركرد الاقتصاديين» أم أنه يكفي هذا 
الأظان ات اذ قرا رات فب دة ماجلة لواحي تر قف الشركات فن ساد ا تزا سات والديوة :وه 
سيما آنها لن تكون بدعا ب4 ذلك» إذ سبقتها دول بادرت إلى اتخاذ تدابير وقرارات من هذا القبيل؛ 
وأصبح اتجاها تسلكه الدول الرائدة والمتقدمة؛ لمعالجة ما فرضته الظروف الاستثنائية التي يمر بها 
العالم على كافة الصعد والمستويات. 


وبماآنهذهالبحث يأتي 4# معرض الحديث عن البدائل الممكنة والوسائل القانونية لإبعاد شبح 
الإفلاس» فإننا سنستهل هذه المعالجة بمبحث أول» يجمل أهم محاور قانون الإفلاس»ء ويسلط 
الضوء على أهم آليتين قانونيتين لتفادي الحكم بشهر الإفلاسء والمتمثلين 4 نظام الصلح الواقي 
من الإفلاس وإعادة الهيكلة» وذلك على ضوء ما أقره القانون الإماراتي بشأن الإفلاس» مقدمين 
لذلك بتوطئة تشرح مفهوم الإفلاس والتدرج التاريخي له؛ ثم نشي بمبحثين يتطرقان للملامح العامة 
لقانون الإغلاس الإماراتي والآثار القانونية لهذه الجائحة على الالتزامات التعاقدية وعلى الأحكام 
والممساطر الإجرائية للافلاس 4 بعض البلدان» وهل لتطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة 
على فيروس كورونا ء بوصفها حدثا استثنائيا أثر على الأفراد » والشركات»› متتكبين منهج 
البسط والتفصيل» لصعوبة الحصروالاستيعاب» واستحالة أن يستوعب بحث محدود الممساحة و 
الإطار استفاضة مستوعبة لمضامين وحيثيات قانون حيوي» يعد من أهم القوانين الاقتصادية التي 
تضبط انتظام وتعثر نش اط به قوام التنمية» وعليه عماد الاقتصاد. 


وتمهيدا لتجلية مضامين بعض الأحكام والإجراءات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 


عبر الزمن» حتى استقرت أحكامه على ما هي عليه الآن. 


لآ يجوز انتحاب الشخض الذي أعلن إكلاسه ايكون مديرا أو عضوا 
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المبحث التمهيدي: الإفلاس والتدرج التاريخي لمفهومه 


يعد نظام الإفلاس من أقدم النظم القانونية التي ظهرت قرينة للتجارة» بهدف حماية النشاط 
التجاري ودعم عنصري الثقة والائتمان فيه» و2 أبسط تعريفاته يعني انتقال التاجر المدين من 
حالةاليسر إلى حالةالعسر› ورتب على ذلك تصقية أوال دين لسائع الذاقتينة ويشترط 
لإشهار إفلاس التاجر أن يتوقف عن سداد ديونه مهما كان سبب التوقف» ويقوم على غل يد المدين 
المفلس عن التصرف بأمواله بعد أن توقف عن سداد ما عليه من ديون وصدور حكم قضائي باعتباره 
مفلساء ومنعه من التصرف بأمواله وحرمانه من بعض الحقوق» والعمل على توزيع ما بے ذمته على 
مجموع دائنيه» كما ترتب على نظام الإفلاس آثار يتعلق بعضها الآخر منها بالدائنين بعد أن 
أخضعت مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم خاص لا وجود لمثله ‏ غير حالة الإفلاس. 


وقد تدرجت أحكام الإفلاس عبر مراحل تاريخية قديمة » وكانت بواكير تطبيقاته ج التشريع 
لاقع = اسستشرقاق كص | لديو قحال قد الد ات ]جاز ليه ميغ اين واف ا كتياه 


ثم تطورت أحكامه 4 حقب تاريخية متطاولة»› وكان للمحاكم الإيطالية ورجال القانون الدور 
القرن التاسع عشر› حيث صدر أهم تشريع ينظم أحكام الإفلاس» ضمن قانون التجارة الفرنسي» 
وكان أول تشريع يشتمل تنظيما دقيقا ومفصلا لأحكام الإفلاس» ومثل هذا التشريع بعد صدوره 


ومنه اقتبست أغلب التشريعات قواعد وأحكام الإفلاس» وقد اتفقت مجمل هذه التشريعات رغم 
تباين اتجاهاتها المختلفة على نقاط جوهرية» تمثلت أساسا 2 توقيع الحجزالشامل على أموال 
المفلس وحرمانه من التصرف فيها ؛ وتصفية أمواله تصفية جماعية وقسمة المبالغ المتحصلة بين 
الدائئين قسمة غرماءء وهذه القسمة ذات طبيعة خاصة» تعني أن يقسمالمبلغ بين الدائنين» بحيث 
يحصل كل منهم على نسبة من حقه يعادل النسبة بين ما يراد توزيعه ومجموع الدين» بعد حشد 
الدائنين ب كتلة واحدة تسمى جماعة الدائنين؛ المنوط بها التنفيذ الجماعي على المدين؛ حتى لا 
يستأثر أحد الدائنين بالحصول على ماله لدى التاجر المدين وحرمان باقي الدائنين. 


ابن منظور»› أبو الفضل» محمد بن مکرم»› لسان العرب» دار صادرء بيروت» المجلد السادس» ط1 ص 165 

دويدار» هاني» النظام القانوني للتجارة. ط1.مجد /المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع. بيروت» صفحة 667 

بندق» وائل نور»› طه» مصطفى كمال» أصول الإفلاس»» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية؛ 65 ص 9 

تجاوزه لحاجز الشخصية المعنوية» الفصل بين مصير المدين ومصير المشروع يمكن حصر ثلاثة اتجاهات رئيسة في الإفلاس 


= دم ين حد 
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كما انتهجت بعض التشريعات مسلك إعطاء العناية والاهتمام لموضوع إعادة الهيكلة المالية إلى 
جانب الافلاس» حماية للمشروع التجاري ورغبة ب4 بقائه 4 الحياة الاقتصادية» ومن تلك التشريعات 
المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس» وقانون الإفلاس الأمريكي رقم (11). 
ويقوم هذا المسلك على منح الشركات التي يتطلب إعادة تنظيمها أعواما لإعادة هيكلة ديونهاء 
ومنح المدين بداية جديدة» تكون مرهونة بوفاء المدين بالتزاماته» بموجب خطة إعادة التنظيم» والتي 
هي وثيقة قانونية تقدم إلى محكمة الإفلاس» والتي غالبا ما يتم تنفيذها بتقليل عبء الديون على 
الشركة عن طريق خفض الأسعار المدفوعة وزيادة الوقت الذي يتعين على الشركة خلاله سداد 
الالتزام“ 


وتجدرالإشارة إلى أن هذا النظام القانوني مقصور تطبيقه على فة التجار» وأما الأفراد فيخضعون 
لنظام الإعسارات 


وقد عالجت الشريعة الإسلامية الإفلاسء: ووضعت له نظاما يقوم على مبادئ العدل والإنصاف» 
يسري على جميع المدينين» سواء كانوا تجارا آم غيرذلك» فحررت شخص المدين من الاستعباد 
الذي كان مطبقا 2 القانون الروماني» و2 الآن ذاته حمت المدينين» وشرعت الحجر على المدين وبيع 
آمواله» وتوزيع ثمنها بالمساواة بينهم» الذي هو أحد أهداف نظام الإفلاس الحديث» وأجازت لمن 
أدرك ماله تحت يد المفلس قبل التصرف فيه الحق فيه من بين سائر الدائنين» وراعت 2 بيع أموال 
المفلس ترتيبا يراعي مصلحته» كما سمحت للقاضي توقيع عقوبة الحبس على المدين.!3 


حكم التفليس هو خلع المحكوم عليه بالفلس من ماله لفرمائه» ويقال عن المفلس إن القاضي 


والأصل هذه المسألة الحديث الذي رواه كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على 


0 7105 0147302968 99 5 / مازع 20/1 مع . 5م م 3 مراع ع مك . نالا للالنا | / : 5 مخغط 1 
9010 10خ 0 9/0108 9/084 9 9/010 9/0/7 9/008 84.9020 9/0 9 دا 9/0 5 8 9/0 8 900 1 9/08 9 9084.90 9 ما 11-90108908790 
01١0‏ 9/085 9 (| 9/6 0 902 1 5 9/6 8 (د| 9/0 4 5 9/0 8 دا 9/0 9 5 9/0 8 دا 9/0 0 902 9/08 9 ما م9 ا 9/0 8 دا م9 908.7 8 
59010980 9084.97018 9/0109 90/.7 9086902096108 9/0109 9/088 9/109 9010997086 9/010890/.7 901099082 
1١ 3‏ 07 849008 

2 نظم إعسار الأفراد المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 

3 سابقء سيدء دار الكتاب العربي» بيروت» 1984ء ط6»؛ ج 3» ص 568 

4 الدرديرء أحمد محمد بن أحمدء الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» دار المعارف» مصرء 1393 » ص 
345 


270 








معا هة وما فة دیو كان عا وما جاب خد الغريهينن انس التقفى رض الله ف 
عن رسول الله # قال: (لَيُ الواجد يُجل عِرْضَهُ وَعُقُويَتَهُ)2: ومعنى لي الواجد :مطل الق ادر على 
فضاء دينه يحل عقويته وعرضه»› فيحل للدائن أن يغلظ له القول» ويرفع أمره إلى القاضي فيحبسه 
ادات 


وقد اشتملت آيات القرآن الكريم على إشارة بينة إلى الصلح الواقي من الإفلاس» ومراعاة حال 
المعمسرين» 2 قول الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون)(“ 


وقد أقرالمجمع الفقهي الإسلامي الدولي 4 دورته العشرين بشأن الإفلاس ما يلي : 


1 - منعالمفلس من التصرف 2 أمواله يما يضر الدائنين» بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. 
ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي. 


2 - جواز منع المفلس من السفرء إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين. 
3 - سقوط آجال الديون المؤجلة التى على المفلس. 


4 - قيام القاضي المختص ببيع أموال المفلس» بما هوأ صلح وأنفع للداكن والمدين وقسمة ثمنها > واإذا 
ليم ا ني ةل وجا و هو جاتر مو ؤي افيه 


5 - حق الدائن يخ استرداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس» إذا كان باقياً على حاله: ولم 
يستوف ثمنه.6) 


ويجزم بعض المختصين والباحثين بتأثر الشرائع الغربية بسماحة الشريعة الإسلامية باتجاهها نحو 
احترام المدين» وذلك نتيجة الفتوح الإسلامية واتصال الشرق بالغرب 2 العصور الوسطى.6) 


1 أخرجه أبو داوود» الرقم: 254 

2 أخرجه أبو داوود» رقم: 3628 

3 روه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بإسناد حسن: كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره 3628. 

4 سورة البقرة» الآية 280 

5 قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 186 (120/1) المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران» الجزائرء في الفترة من 26 
شوال إلى 2 ذي القعدة 1433ه, الموافق 18-13 سبتمبر 2012 

6 »ص 18 المصريء حسنء الإفلاس» مطبعة حسان» القاهرة» ط1ء 1988 
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المبحث الأول 
الملامح العامة لإجراءات وأحكام الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة 
الهيكلة 


إن معترك مزاولة النشاط التجاري يفرض دخول التاجر 4 علاقات قانونية متشابكة»› مبنية 2 
جوهرها على الثقة والائتمان» لاستمرارديمومة الحياة التجارية واستقرارهاء مما قد يترتب عليه 
تلقائيا وجود التاجر 2 حالة مديونية شيه دائمة› وبامتناعأأحد التجار عن الوفاء بديونه يدخل دائنوه 
4 متتالية طويلة من الاضطرابات تؤث رس ابا على انتظام المعاملات التجارية. 


ونظرا لأهمية استقرار هذه المعاملات باعتبارها قوام حياة المجتمعات الحديثة والركيزة الأساس 
والاختلالات التي قد تنشأ من أعمال التاجر» يُقوم بصرامة إخلال التاجربالتزاماته» ويحفظ 


للداث تېن رؤوس أموالهم. 


لذا كان نظام الإفلاس السبيل الأقوم لضبط هذه الاختلالات» والضامن الو لحقوق الدائن» 
دون حيف ولا تعسف على المدين» بإعطائه مجالا وفرصا إن كان حسن النية للعودة بنشاطه التجاري 


أوقيامه بإخفاء دفاتره التجارية أوتبديد آمواله» أوأن يحتال بتحمل ديون ليست # ذمته تجاه الغير. 


وخلاصة القول 4 ماهية الإفلاس إنه إحدى وسائل التنفيذ الجماعي على المدين» يطبق على 
التاجرء الذي توقف عن الوفاء بديونه التجارية التي حل أجل سدادها ؛ وفات على ميعاد سدادها 
دة م بها اقا تون ركان ها الشرقف كفت فو اتا اكفباته: مشال ذلك فركف 
البنك» وهو تاجر»ء عن الوفاء بديونه لعملاته» ودائنيه # مواعيد استحقاقهاء مما يصيب التجار 
بالذعروالهلع» ويؤثرس ابا قي حركة التعامل واستمرار حيوية النشاط التجاري" 


لذا سنستهل المبحث بمطلب أول عن الملامح العامة لقانون الإفلاس» ثم نعرج على تنظيم قواعد 
واجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة 4# ضوء ما نص عليه القانون الإماراتي 4 
المطلب الثاني» بوصفهما وسيلتين قانونيتين لتفادي الحكم بشهر الإفلاس. 
4 من المصريه ین الاکن مرجع سايق 
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المطلب الأول 
الملامح العامة لقانون الافلاس 


نظمت التشريعات المختلفة آثار الاختلالات التي تعتري نشاط التاجر وأعماله» وهي ذات السبيل 
الش اكا ان الأمنا زاك اصدا الرس كارن عادص زظم (8) فة 2016 بييف ااا 
ومعاتجة ا حو ال الاقتصادية و 0ا0 الخاصة بالدين: وإقاحة الفرصة لهك إطار شطب معين اتاب 
شهر إقلانسة؛ والإيقاء على الشروع 1 االتظومة الاقتصادية » وبالتالى وقاية التاجرمن الإغلاسن. 


ويحظى هذا القانون بأهمية قانونية وتجارية» بوصفه من أهم التشريعات التجارية والاقتصادية» 
والشئمكات الملاضة الوقيقة بين القاتون والاقتصادء والرامية إلى إضلاح الأ رال الاقتصادية والمالية 
الغا ادبن فن آل قاد من شيع الأقلاس» والسيل على أ هرا ر النظناء الاقتضاذ ف وقد 
استحدث هذا القانون لجنة إعادة التنظيم المالي والمرونة والتوسع 2 الصلح الواقي من الإفلاس؛ 
تنود الو والقعال ف إعطاء فرص آر ب للمشروغات القجازية وامبهدرارها :ف العياةالاقتصادية: 
وبوصفه من أهم الوسائل القانونية التي نص عليها المشرع لاستنقاذ المشروعات من شبح الإفلاس. 


وق متتل هذا الوم فاون على 29 مادم مق هة على م اراب اتم مقف الظطروق 
والوقائع التي تمر بها المشروغات التجارية» وكان مما استحدثه لجنة إعادة التنظيم المالي؛ وما 
او دهمي ( ف اء م لر لبغاء ال و عاد اا ن او ها تسن عا درا اا 
الواقي من الإفلاس. 


وى مرغ من النظريات فصا الس تهج سياس إعاد ةم الديوفي يد من الإجراات 
المعتادة لإغلاق الشركات وتصفيتهاء بما يتيح للطرف المتعثر العودة إلى سوق العمل مجددا وسداد 
اترا عات فان والر تا ء بها مها سه ف حاا الق وكات وضويز رها على ا ترجا اتشات 
واستئناف حيويتها التجارية» ويحميها من الملاحقة الجزائية. 


وأعطى المرسوم بقانون الشركات المتعثرة فرصة بإعادة التنظيم المالي: وساعدها بذلك على إعادة 
هيكلتها خارج المحاكم» واشتمل على الصلح الواقي من الإفلاس الذي يهدف إلى مساعدة المدين 


على عقد اتفاق مع مدينيه من أجل تفادي الحكم بإشهار افلاسه بإشراف من المحكمة. 


ڪما يضمن المرسوم بقانون للشركات إعادة جدولة ديونها عوضا عن بيع أصولها ¢ وجعل ذلك 
الخيار الآخيرلتسديد الديون. 
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وسمح القانون للمدين وهو ك حالة صلح واق من الإفلاس أو حالة إعادة هيكلة مالية أن يحصل 
على كموي ل جديد سرا ءآ كان قال شهانات ادون اتات رداك ينال على طب الأشين المعيث 
و اة | اة 


ومن النظر ك نصوص القانون المشار إليه فإن الإفلاس هو من طرق التنفيذ على مال المدين التاجر 


وقد نص القانون على تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي» وهي لجنة دائمة يحدد مجلس الوزراء 
عدد أعضائها والجهات التي سيتم تمثيلهاء ونظام عملهاء والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات 
العلا ول اا او قرافي ان إاجراواك إا ا م تان الى تخ ارج إطاز 
المحاكم, وتعيين خبراء 2 شؤون إعادة التنظيم المالي» وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص 
الصادرة بحقهم أحكام تتعلق بالافلاس. 

كماحنة القانوة شروظ] اشير الأفللاس» هي؛ 
ايكون اتدين اللقلس ا 
- أن يتوقف عن الدفع كنتيجة لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. 
- أن تكون الديون التي توقف عن سدادها تجارية وغير متنازع عليها. 
- أن تكون هذه الديون مستحقة الدفع. 


- عدم وفاء المدين بالدين خلال مدة (30) يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار كتابيا من الدائن 


بحيث إذا توفرت هذه الشروط تقوم المحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس بتعيين قاض للتفليسة 
يتابع إجراءات وأعمال التفليسة» وكذلك تعيين أمين أو أكثر للتفليسة ليتولى إدارتها.“ 


وقد نص المشرع على جرائم الإفلاس» وصاغها بالمواد (216196) 2# الباب السادس من المرسوم 
1 قانون الإفلاس»ء طبعة دار القضاءء ط1» 2016» تلخيص بعض الأحكام بتصرف 
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سي 00 
وتناولت المادة (197) عقوبة من أشهر إفلاسه بحكم بات» إذ نصت على ما يلي : 9 دا 


7 


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أشهر إفلاسه بحكم بات إذا ارتكب آحد 
الأفعال الآتية: 


-أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو آتلفها أو غيرها بقصد الإضرار بدائنيه. 
د اخس خا مؤهالة رآ خا يغصي الاخترازيداكقية 


-أقربديون غير واجبة عليه د ذلك» اءوقعالاقرا كتابة أ فقفافة ا 2ا يزانية أ 
وهو سواء وقفعاذ فقرار و و و 


- حصل على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية بطريق التدليس. 


-قام بطريق التدليس بزيادة التزاماته أو تخفيض قيمة أمواله أو حصل على أي تسوية أخرى. 
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المطلب الثاني 
تنظيم قواعد واجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة 


و مون التجاره هلي اكناقننة ر افغاطي كا قى سرض الاجر بض الأضان رمات اقا 
أو ظروف خارجة عن سيطرته؛ يترتب على إثرها اضطراب أوضاعه المالية» وعدم قدرته على الوفاء 
بديوله» ووالقاتي إمكانية شيو إقالاسه؛ رارك من هو اه وعدم ارتكابه ای جر يكالتسب أو 
القرويىه» ومن أجل امك رار ااا ماوت التحارية :واا اط على اله رن كان ال رى س اعدد اجر 
لقي ك ا اك ن وور ر عا ارخا ت ی كوي وا 
مفو اكات ارا و ك ن اا مو ا ق ایر ا وا ا على 
اشرو كرات مزر اتد الأتتهاد ٠‏ ها ك زاك من إسهاء دا تسب البطالة رخن ترص همل 
جو رفک شواود الو ااا ورك من شان اا اة ر عات الاعتصادية 


اضطراب أعمال التاجر وتوقفه عن دفع ديونه 2 مواعيدها تدفعه إلى البحث عن وسيلة تنقذه من 
الحبكم اهار كلانه ردهي انار اكان الت يرجه العانوخ ساق مار إقالاسه سين قل يدف 
إذارة أمواته» والتصدرق فيه" :فاه الرس وم يقانتوق ينظاء الاح الواق من الإقلاسس الذي يتن 
الضماتات النكافية السديق والد ةة 


ولأن إفلاس المدين قد لا يحقق الفائدة المرجوة للدائنين أو للمدين » ققد عزز إصدار المرسوم بقانون 
اتحادي رقم (9) لعام 2016 المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية لدولة الإمارات» فسعى إلى خدمة 
مصلحة كل من الدائن والمدين» من خلال نصوص قانونية واضحة وشفافة تفتح الفرصة أمام المدين 
لتنظيم شؤونه الماليةء وجدولة ديونه» مما يوفربيئة استثمارية تشجع المستثمرين على دخولهاء 
واعتبارها إحدى المناطق الآمنة للاستثماردون مخاطرء وتوف ربا مقابل خروجا آمنا للمستثمرمن 
السوق» أو الاستمرار بمزاولة النشاط 2 حال نجاح عملية إعادة الهيكلة وسداد الديون. 


ويأتي ذلك 4 إطار سعي الدولة إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير الجاذبة للاستثمار» وتبني 
نظرة جديدة عن الإفلاس أساسها أنه قد لا ينتج بالضرورة عن تقصير أو فساد مالي أو إداري 2 
الشركة:؛ ذلك أن معظم حالات الإفلاس تنتج عن عوامل السوق والعرض والطلب» وارتفاع كلفة 
الإنتاج مع اختلال 4 عوامل المنافسة. 


وجاء إصدارهمينيا على أفضل الممارسات الدولية» والمبادئ القانونية والاقتصادية الحديثة 
والمتطورة› التي تميزه عن بقية القوانين المرادفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي» وتتناسب مع 
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النظام التشريعي للدولة»› وتكمن أهمية القانون 4 كونه ضرورة للاقتصاد الوطني» من خلال 4 1 


إسهامه بدرجة كبيرة 4 حماية حقوق الأطراف دائنين ومدينين» ويساعد على توفي ر فرص جيدة 
ذلك نظام الصلع الواقي من الإفلاس» وعمليات إعادة التنظي م المالي: وتحديد الأدوات القانونية 
اللازمة لإعادة هيككلة أعمال المدين. 


وقد حدد هذا التشريع الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين» كما نظم مجموعة 
من الوسائل الهادفة إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين» أهمها عمليات إعادة التتظيم 
المالي التي تتم خارج المحاكم» والصلح الواقي من الإفلاس» وإعادة الهيكلة المالية؛ وإمكانية 
الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون لتحويل إجراءات إشهار الإفلاس إلى 
إجراءات الصلح الواقي. 


ونصت مضامين المرسوم بقانون على إجراءات متدرجة» تهدف إلى تهيئة الوسائل التي يممكن من 
خلالها تفادي التاجر المدين شهر إفلاسه» من إعادة التنظيم المالي أوالصلح الواقي من الإفلاس 
ثم إعادة الهيكلة والإفلاس» فتبدأً بإجراءات التنظيم المالي التي تقوم على التدخل من قبل 
الخبراء الفني ين با مش ورة ب حالة تعثر التاج رخ بداياته» فتقوم اللجنة ب دور الوساطة والخبرة من 
خلال الإشراف على إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية المرخصة من الجهات الرقابية 
المختصة لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه» بمعاونة خبير أو أكثرتعينه اللجنة 
لهذا الغفرض» كما نصت على ذلك المادة (1/4) 7) 


و2 المرحلة التي تليها جاء نظام الصلح الواقي من الإفلاس متجاوزا حدود إعادة التنظيم المالي 
والمشورة إلى وضع قواعد وإجراءات اتفاق صلح قضائي بين المدين ودائنيه» يتيح للتاجر المدين حمسن 
النية سيئ الحظ استمرار نشاطه» ثم ما ينفك المشرع # الأخذ بيد التاجرء والدخول 4 مرحلة تالية 
من خلال مرحلة إعادة الهيكلة 2 إدارة المشروع التجاري» وعزل المدين عن الإدارة» حتى إذا لم يعد 
هناك أمل أو احتمال لانتشال المشروع واستبقاء نشاطه 2 النظام الاقتصادي كان لزاما الاضطرار 
إلى إجراءات أشد صرامة وحسماء ولم يبق إلا اللجوء إلى الإفلاس» الذي تغل فيه يد المدين عن 
التصرف» ووضع كل أمواله تحت يد قاضي الإفلاس لمصلحة الدائنين. 
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أولها: حماية الدائنين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم أو على القدر الممكن منها وعلى 
قدم المساواة فيما بينهم» وحيث إن التاجر قد يتعمد التصرف 2 أمواله عند شعوره بتوقفه عن سداد 
ديونه» كان لزاما أن يرتب المشرع على صدور حكم الإفلاس قرارا بمنع المدين من التصرف 2 
أمواله»ء وحماية الدائنين من أفعال المدين المفلس عن طريق غل يده عن إدارة أمواله» وتحقيق حماية 
الدائنين كذلك بعضهم من بعض » وذلك عن طريق مبداً المساواة فيما بينهم ومنعهم من التزاحم 
للحصول على مزايا غير عادية متى اضطربت أعمال المدين. 


الثاني: تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة» فإذا وجد تعارض بين مصالح المدين 
المفلس والدائنين؛ فالمشرع غل يد المدين عن إدارة آمواله وتسليمها إلى أمين التفليس 
تمهيدا لتصفيتهاء فقد أعطى 4# الوقت نفسه للمدين المفلس مبلغا للإنفاق على نفسه 
وعاكفةه ريمه قيار الماح انق عه الكبارة إلى قطي هة إلنئ الداكتنين اه 
فا الد اقن النامنين فقا رس مع الداكدين أ حاب القامهات اد وا 
تتعارض مصالح الدائنين قبل إشهار الإفلاس مع أولئك الذين نشأت حقوقهم بعد إشهار 
الإفلاس. 


للتنفيذ على أموال المدين؛ بل تكون الإجراءات التي تُتَخَد للتصفية والتنفيذ جماعية يتخذها أمين 
التفلييسة باسم جميع المدينين“ 


وفيما يلي نعرج على الأنظمة البديلة أو الحمائية من الإفلاسء والتي تتمثل 2 الصلح الواقي وإعادة 
الهيكلة المالية: 


أولا: الصلح الواقي من الإفلاس 


يهدف الصلح الواقي من الإفلاس إلى حماية النظام الاقتصادي من خلال مساعدة التاجر حسن 
النية من تفادي شهر الإفلاس من خلال نظام قضائي يتفق عليه أغلب الدائنين والحيلولة دون صدور 
حكو قهز افلا المدين: ومس افدته 2 التهوض به من حالة الإغسارة واس تمراره ج التشناظ 
التجاري سواء بوصفه شخصا طبيعيا أو اعتبارياء ومساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه 
1 ص 609 عثمانء عبد الحكيم محمد» أصول قانون المعاملات التجاريةء الأوراق الجارية والإفلاس؛ مطبعة البيان» 1995ء دبيء 
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بمقتضى خطة صلح من الإفلاس» تحت إشراف المحكمة ومساعدة أمين صلح يعين من المحكمة»› 


وقد أفرد المشرع الباب الثالث من المرسوم بقانون المشار إليه للصلح الواقي من الإفلاس؛ ونظم 
أحكامه وإجراءاته 2 المواد من 63-5» واستوعب تفصيلها اشي عش رفصلا وبالنظر 2 مضامين 
الباب الثالث يمكن القول بأن جوهر الصلح الواقي من الإفلاس يقوم على اتفاق بين المدين وداثنيه 
يتفقون بموجبه على تخفيض ديونهم أو مد آجالهم تحت إشراف من المحكمة ومساعدة من أمين 
الصلح وفقا لأحكام القانون»ويراعى التوازن بين الأطراف. 


ويتيح نظام الصلح الواقي من الإفلاس للتاجر الذي اضطرب وضعه المالي» وبدأ التوقف عن دفع 
ديونه 2 مواعيدهاء إلى البحث عن وسيلة تساعده لتفادي الحكم بإشهار إفلاسه ويتجنب بالتالي 
الآشارالمالية التي يرتبها القانون على الإفلاس؛ منغل يده 2 إدارة أمواله أو التصرف فيه ا ولوقاية 
المدين التاجر من حالة الإفلاس» وهو ما اعتمده المشرع الإماراتي باعتباره نظاما يحقق الضمانات 
الكافية. ومن خلال هذا النظام يبقى التاجر على رأس نشاطه التجاري. من خلال رفع المدين طلب 
الصلح الواقي للمحكمة المختصة؛ وللمحكمة قبول الطلب أو رفضه» ويمكن لمقدم طلب الصلح 
الطعن على قرار إلفاء طلب الصلح. ويمكن إبطال طلب الصلح وفق الحالات التي حددها المشرع 
بالقانون كما يمكن فس خه إذا لم يستطع المدين تنفيذ شروط وأحكام الصلح الواقي. 


برطي انض الواق من لاقلا قاطنب اد مذ اوجرا ائ الاجر ا لين دوم رة 
ولعل السيب 2 ذلك يعود إلى أنه هوالوحيد القادر على تقدير حقيقة مركزه المالى ومدى ملاءمة 


وللمحكمة تعيين أمين صلح من تلقاء نفس ها من الخبراء المقيدين لديها » ويج وز لها أن تعين أكثر 
من أمين صلح على ألا يجاوز عددهم ثلاثة أمناء كما نصت المادة (17) من المرسوم بقانون» خلال 
مدة 5 آيام عمل من تاريخ النشر 4 صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار""» وأن يتضمن النشر 
ملخصا للقرار الصادر بافتتاح الإجراءات» ودعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك 
وتسليمها إليه» خلال مدة لا تزيد على 20 يوم عمل من تاريخ النشرء كما نصت المادة (2.)35 


1 المادة2/17 من المرسوم بقانون بشأن الإفلاس: (يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو المراقب أن تعين 
أكثر من أمين صلح» على ألا يجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آن واحد) 

1 المادة 1/85: ( نة 5 القرار الصادر بافتتاخ إجراءات الصلح الواقي في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار» 
0 ر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزيةء على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة 
لذلك وتسليمها إليه خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ النشر) 
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ومن باب الحرص والتيقن من علم الدائنين نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على إخطار جميع 
الدائثنين المعلومة عناوينهم لديه خلال المدة الآنفة الذكر من نشر ملخص قرار افتتاح الإجراءات 
الصلح الواقي. 


ولي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين الأمين خلال مدة (5) أيام عمل من تاريخ 
النشرء الذي يتم وفقا لأحكام المادة )35( 


واتساقا مع ما استهل به المرسوم بقانون بشأن الإفلاس فإن الصلح الواقي من الإفلاس تسري 
أحكامه على الفئات الخمسة التي وردت # نص المادة (2) منه» وهي إجمالا: الشركات المؤسسة 
وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية ؛ والشركات غير المؤسسة وفقا لقانون الشركات التجارية 
والمملوكة كليا أو جزتيا للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها 
التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون» والشركات والمؤسسات التي 
تؤسس 4Ş‏ المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة 
الهيكلة والإفلاس» وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 24# شأن المناطق 
الحرة المالية» وأي تاجر قرر القانون له هذه الصفة» بالإضافة إلى الشركات المدنية المرخصة ذات 
الطابع المهني. 


شروط الصلح الواقي من الافلاس: 


وقد اشتمل الباب الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس على الشروط الموضوعية التي يلزم أن 
يتحلى شخص مقدم طلب الصلح الواقي» طبيعيا كان آم اعتبارياء وذهذا الإطاريبرزما ذهب 
إليه المشرع من شمول أحكام هذا المرسوم بقانون الشركات المدنية المرخص ةذات الطابع المهني: 
والشركات القجارية ارك كا أو جوقيا افعاديا اوفكليا لاهن الأفارات: على خلذفها 
ذهبت إليه تشريعات مقارنة من اقتصا ر أأحكام قانون الإفلاس!": على التاجرء رغم اختلاف ما 
يحمله هذا اللفظ من حمولة ومعنى» فقد نصت المادة (11) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي 
اة 1988 مده عاتن فصن عن قفي لكل الفا و بالكو انه زيمتب اجر 


1 - كل من يشتغل باسمه ولحسابه 2 الأعمال التجارية» وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه 


1 ومن تلك التشريعات» القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس المصري» فقد نصت المادة 
0 منه : ( لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه»ء ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي» وأن يطلب الصلح الواقي من 
الإفلاسء إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقف عن الدفع.... ) 
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2 - كل شركة تباش ر نشاطا تجاريا أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها 2 قانون الشركات ly‏ 1 
التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.) ْ 





وأثبت قانون المعاملات التجارية صفة التاجر للش ركات التجارية التي تنشتها أو تتملكها أوتساهم 
فيها الدولة أو الهيكات أو المؤسسات العامة كما نصت المادة 16:( تثبت صفة التاجر للشركات 
التجارية التي تنشثها أو تتملكها الدولة:؛ أو تساهم فيها الدولة أو الهيثات أو المؤسسات العامة› 
وتسري عليها أحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص) 


والتى نظم أحكامها قانون المعاملات المدنية 2 المواد 654 709 


ويتضح الاخت لاف البين بين الشركات المدنية والتجارية» من الفرض وطبيعة النشاطء فالشركة 
المدنية تؤسس بغرض القيام بأعمال وأنشطة مدنية» وتتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها 4 قانون 
المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985ء وهذه الأشكال هي شركة الأعمال وشركة الوجوه وشركة 
المضاربة؛ وهي مستمدة من الفقه الإسلامي» وخلافا للحكم + أشكال الشركات التجارية لم 
يرد تعداد أش كال الشركات: المدنية على سبيل الحصر والاستيعاب: وإنما جاءت على سبيل 
المشال.01) 


ومن آ وها شركات لمن الس مل مكاي ااا وعياداف اااي ك ج انال كك 
التجارية خرض إف ف افا وظبيت بشقاطها هو النقناط التجاري ما جر ان ره التجارية 
ينتج عنها شخص معنوي تاجرء والشركة المدنية لا ينتج عنها شخص معنوي تاجر» كما سبق وأن 
سند الكان110) E‏ افق الشعارينة: وكيا إن مت افسعيانا تقر اة ركاف ااا 
وهوالمعيار الث كليء إذ لا بد أن تتخذ ش كلا من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها 
قانوكاء والتى إا ان تك ون شركات اششاضن أو قش ركات مساهمة: وتخضع بصق اسايسية 
الأخكاء القوا ميق اا اق ركاه ااا ا اق ے ا ركاة ا اا إلى 
قانون المعاملات المدنية. 


ويالاضافة إلىما ذكرآعلاه 2 المادة 1 من فانون المعاملات التجارية› عن التاجر بحڪم 
القانون» فإن المادة 12 تطرقت إلى التاجر بالاحتراف»› لكل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل 
للتجارة» وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له. 


1 أفرد قانون المعاملات المدنية الإماراتي فصلا خاصا بالشركات المدنية وأحكامهاء بدءا من المادة 654 وحتى 709» ص 654 


281 





0 
3 
3 
3 
1 
2 
© 





ثانيا: إجراءات إعادة الهيكلة 


دفعت التحديات التي يفرضها تعثر الشركات والمؤسسات المالية عن الوفاء بالتزاماتها وسداد 
ديونهاء والآثار الناجمة عن ذلك من ضعف اقتصادي إلى جانب فق د الوظائف كنتيجة لإجراءات 
الإفلاس”".إلى التفكير 2 إيجاد آلية فعالة لتفادي الحكم بشهر إفلاس التاجرالمتعثر تسهم 2 
تحفيزريادة الأعمال وتقليل المخاطر التي يتحملونها إذا فشلت أعمالهم» وكلما زادت فعالية تلك 
الآلية ساهمت 2 زيادة النشاط التجاري» والاحتفاظ بالموظفين» وتقليل المخاطر بالنسبة للقروض 
المتعشرة نتيجة إسهام تلك الآلية 2 رفع مستوى سداد تلك الديون. 


ومن بين السياسات التي انتهجتها الدول لمواجهة الأزمات نظام إعادة هيكلة الشركات وكيانات 
الأعمال المتعشرة؛ وهو الأمر الذي يتطلبه توفر عدة أطرأولاها آن تكون الكيانات الاقتصادية 
المراد إعادة هيكلتها قابلة للاستمرار وإعادة التنظيم وقبول أصحاب المصالح خطة إعادة الهيكلة. 
وحجر الأساس 4 خطة إعادة الهيكلة وجود أطر قانونية توفر بيئة مناسبة لإجراء مفاوضات تتسم 
بالشفافية وحسن النية # تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لضمان تحقيق المنافع المتوخاة منها . كوسيلة 
لإنقاذ الكيانات الاقتصادية المتعثرة. 


وتهدف الخطة بالأساس إلى تصحيح وضع خاطئ 2 المنشأة» أو إدخال طرق جديدة 4 طبيعة 
العمل لتدني مستواه» أو وجود عمالة فائضة» أوسن أنظمة وسياسات جديدة» و4 الغالب ما يحدث 
ذلك مع وجود مديرين جدد يسعون لتطوير العمل» و نقل الخبرات الحديثة سعيا إلى استعادة المنشآت 
المتعثرة لنشاطها واستثئناف أعمالها التجارية وخفض أعبائها من الديون بطريقة منظمة وحماية قيمة 
الوجودات لديياء والعفاط على وة الان 


وقد نظم المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس الآلية التشريعية التي يمكن من خلالها 
إعادة الهيكلة وتأهيل المنشآت المتعثرة والقابلة لاستمرار نشاطهاء بالإضافة إلى آليات شهر إفلاس 
المنشآت غير القابلة للاستمرار وعودة انتظام نشاطها التجار. 


وتتم إجراءات إعادة الهيكلة تحت متابعة الملحكمة التي تشرف على كافة مراحل إعادة 
الهيكلة؛ من تعيين أمين» ومن ثم إجازة خطة إعادة الهيكلة من الدائنين» بعد أن تصدر قرارا 
بمياشرةالإجراءات» بعد تعيينها أمينا يباشر إعداد وتطوير الخطة بمساعدة المدين» خلال مدة لا 
1 عممالالحقالضرر ب( 30200) موظف ( Nortel networks Limited‏ من أكبر تعثرات هذه الشركاتء تعثر شركة 
الاتصالات الكندية:) 
d10k.htm/000119312509042559/https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1 119664‏ 
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تجاوز (3) أشهر من تاريخ القرارء وللمحكمة مد هذه الفترة بناء على طلب الأمين على ألا تجاوز 
)3( اشهر إضافية› حما نصت المادة (99)من المرسوم بقانون. 


وقدأفرد المرسوم بقانون فصلا كاملا لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة› من الباب الرابع الخاص 
بالافلاس»› من المادة 99 123. 


وقد اشتمل هذا الفصل على قواعد وإجراءات إعادة هيكلة الشركات» ونظم أعمال الأمين»› 
والآجال التي عليه أن يراعيها ‏ إخطار المحكمة بتقدم سير إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة› 
وحدد الجدول الزمني لتنفيذها ء الذي لا يتجاوز خمس سنوات» ويمكن مد الخطة #2 أجل أقصاه 
ثلاث سنوات أخرى بموافقة أغلبية الدائنين» الذين يملكون ثلشي الديون التي لم يتم تسديدهاء 
وفقا للخطة وأية تعديلات طرأت عليهاء المادة(102). 


كما نصت المواد المنظمة لإعادة الهيكلة على الآ جال الزمنية لكل مراحل خطة إعادة الهيكلة»› 


وتفاصيل القواعد الإجرائية لعملالملحكمة والأمين وجماعة الدائنين» واعتماد مشروع خطة إعادة 
الهيكلة› وإجراءات إعادة الهيكلة للمدين» وبطلان الإجراءات وفسخ خطة إعادة الهيكلة. 
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الم لمبحث الثاني 
الآثار القانونية لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية وأثرها 
على تطبيق إجراءات وأحكام قانون الإفلاس 


تؤحد المؤشرات الرسمية لجائحة كورونا أن الأثر الصحي ب زيادة عدد المصابين والوفيات لم 
يكن هو الوحيد الذي خلفه الانتشار المذهل لفيروس كو رونا المستجد على مستوى العالم» بل ضرب 
عصب الاقتصاد والتجارة» وأصابهما بالشلل» وبدا للعالم أن آثارالجائحة الاقتصادية لا تقل شأنا عن 
مخاطرها الصحية» مع استمرار نزيف الخسائر وتبعاته التي عصفت بقطاعات واسعة من الكيانات 
الاقتصادية والمشاريع التجارية» وعمقت بش كل كارثي أوضاع أرباب العمل والموظفين بسبب شبح 
الإفلاس وتوقف الشركات التجارية عن الدفع؛ فيما أعلنت شركات عالمية عن إفلاسها“ 





1 أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" الإفلاس في ظل نداعيات فيروس كورونا اnlسşüجدhttps://www.emarataly0U¬.c0^/e‏ 
business/arab-and-inter/2020-04-21-1.1337926‏ 
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المطلب الأول 
الأثر القانوني لجائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية 


أثارت هذه الأزمة العالمية إاشكالات ذات أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية» شبت شراراتها من 
والالتزامات المالية والضريبية. 


ودفعت هذه الظروف الطارئة بعض الشركات العالمية المتخصصة 2 شتى المجالات إلى الإعلان 
عن حالة القوة القاهرة» من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية تجاه عملائها وعدم أداء غرامات 


وقد سلكت دول رسميا هذا السبيل› القائم على اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة بالئسية 
للمقاولات وتطبيق غرامات التأخي ر التنفيذ على الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة؛ وإعطاء 


وقد أثارت هذه الإجراءات والمبادرات جدلا ونقاشا قانونين حول موضوع القوة القاهرة:» وتباين 
الآراء حول هذه القوة من عدمه» خاصة 2 الظروف الحالية التي يمر بها العالم» والتي تتأرجح بين 
السلبية والإيجابية باخخااف ]مواقم وت الشركات واححلاف الطروف الكضيمة تلساقداف المتتازع 
بشأنهاء إذ أن القطاعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والمعدات الطبية والمعقمات والتنظيف عرفت 
نموا مضطرداء واستفادت من أجواء انتشار الفيروس. 


وبرزت 4# أوج هذه الجائحة الهوجاء تصدعات 2 الروابط القانونية للوقائع المادية» ليتجدد الحديث 
عن آليتي القوة القاهرة والظروف الطارئة وانبجس من نقاش هما أسئلة وأفكار من قبيل هل لهاتين 


بشهر الإفلاس؟ 


وهل يحق للشركات والمؤسسات والمصانع والآفراد الذين اضطروا إلى توقيف نشاطهم تنفيذا 


1 أعلنت هيئة التجارة الدولية الصينية أنها ستمنح شهادة القوة القاهرة للشركات الدولية التي تكافح من أجل التأقلم مع تأثيرات عدوى 
فيروس كور وناء التي تستطيع تقديم مستندات موثقة لإثبات التأخير أو تعطيل وسائل المواصلات وعقود التصديرء كما أعلن وزير 
الاقتصاد والمالية الفرنسي أواخر فبرايرء ومع بدء الانتشار للفيروس في فرنسا أن فيروس كورونا قوة قاهرة للمقاولات وتعليق 
تطبيق الغرامات» - وكالات الأنباء 
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للقرارات الوقتية الصادرةمنالححكومات_ 2 مختلف دول العالم» أوبسبب الظروف الحالية التي 
منعت كثيرا من الأفراد من الوصول إلى عملهم» أو من تنفيذ التزاماتهم» الاستناد إلى هذه القرارات 
أوالظروف الحالية لتبرير إنهاء العقد والامتناع عن الدفع أو السداد بأي حال من الأحوال؟ 


اى مل كبا جات كور وننا دو تام امقر اس اسه الف خض طبينيا كلا 
معنوي التدال هن الات امات المترحية غلي 4 بموجب العقد أو القانون5أم سق الف خص القذرع بجائعة 
الكورونا كضوة قاهرة أوظرف استغافي أوسيب ]ا جنبي لفسع العقد أو الإنقا ص هن التزافاته او 
تعديلها دون تبعات قانونية أو تعويضات؟ 


ذم هة سن الإ كالات العانوتية غرمي هذه الهاج ةة هذا الإحلت إلى استكتاز متها 
وسبر أغوار مضامينها 
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الفرع الأول 
تطبيق القوة القاهرة على جائحة كورونا 


لاريب أن مما استقرعليه الفقهء ودرج عليه القضاء أن الإرادة هي أساس التصرف القانوني: 
فهي التي تنشئه وتحدد آثاره» وهو ما يطلق عليه فقهاء القانون مبدأ سلطان الإرادة» الذي يعني أن 
إراد#أظواف لشن هى صاحية السلطان لكر نكوي ناقهد وة كخديد الآكتان الح كرب 
غلية: 

فقد نصت المادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على :(إذا كان العقد صحيحا لازما فلا 
يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا ضسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص 
و ق فاع ةلعش أ راهان إذ ا عقر و ا ا اک الک ا 
على ذلك» كما جاء 2 (الطعن رقم 505 لسنة 2016 تجاري ):(.....الالتزامات التعاقدية التي أنشأها 
الأ راف د او ارتفا وتوا عليها بإراء وم ت ك اك اون ا وتكن اع 
منها أوتغييرها إلا بموافقة الطرفين وعليهما تنفيذها طبقا لما يقتضيه حسن النية ). 


وتواترت أحكامها على ذلك (الطعن رقم 736 لسنة 2015):( العقد شريعة المتعاقدين يعبر عن 
إرادتهم المشتركة:؛ ويوجب على كليهما تنفيذ ما التزم به تجاه الآخر) 


فيمكن الول نان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تمد من تخا فر ثلاثة عتاضر اة آولها 
قانوني مرده مبدأ سلطان الإدارة» والثاني أخلاقي يتمثل 2 احترام العهود والمواثيق» والثالث ذو طابع 
اجتماعي واقتصادي يترجمه وجوب استقرار المعاملات" » مما يوجب احترام مض مون العقد من 
طرف المتعاقدين ومن جانب القضاء. 


وجالقاني فنع الأض نهو اء الالترام رسي الق عليه ينين المماقدين والتصرص عليه بف لهه 
كقاعدة عامة» إلا أنه قد تحدث واقعة أو حادث فجائي غير متوقع الحصول وقت التعاقد » يستحيل 
دفعه؛ أودرء نتائجه ينقضي بوقوع العقد والالتزام بث كل كلي » ولا يترتب على وقوعه التعويض 
عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذه» وبالتالي انفساخ العقد تلقاتياء وهذا ما أشار إليه المشرع 
الإماراتي فيما أطلق عليه القوة القاهرة» التي وردت أشتاتا ب عدة مواد من القانون» وجاء التصريح 
1 ميدي فل هه كوه عي النويين تة إحباء غرم الارن ما الدرلة والقامري الك اريه عد الور ما 
0 ص 268: 
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ENA a ANA a بوا‎ 


2-1 العقود الملزمة للجائبين إذا ط رآت ق وة قاه رة تجعل تنفين الالت زام مس تحيلاً انقضى معه 
الالستؤاء لقال له و اتخ العقن من تاقاء اة 


2 - وإذا كانت الاستحالة جزتية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على 
الاستحالة الوقتية 2 العقود المستمرة و2 هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين). 


وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية (الآفة السماوية) مثالا على 
القوة القاهرة» فنصت المادة 287 من القانون على أنه: ( إذا أثيبت الشخص أن الضرر قد 
نشا عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل 
افير أو كل اتشر كان كدر مار اتساج ها لتم يتحن القانون راا فرك 


ومن تطبيقات القوة القاهرة ما نصت عليه المادة 386 من القانون ذاته:( إذا استحال على المدين أن 
ينفد الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لميثبت أن استحالة التنفيذ قد 


وكذلك ما نصت عليه المادة 2 ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء يهااصيع هب یلا فاه 
لسبب أجنبي لا يد له فيه )و غالبا ما تتضمن العقود إدراج بند أومادة خاصة بالقوة القاهرة والآثار 
التي تترتب 4 حال وقوعهاء إذ أصبح ذلك عرفا دارجا ب2 العقود الحديثة. 


ومماسبق» يستنتج أن هناك شرطين لاق وة القاهرةهما استحالة التنفيذ والسبب الأجنبي» 
وللتكييف القانوني الصحيح للوقائع المادية التي فرضها انتشار الجائحة على النشاطات الاقتصادية 
وانطباقها على القوة القاهرة» كان لزاما النظر إلى سبب إخلال المدين بالتزامه العقدي وعدم 
التنفيذ 2 الوقت المتفق عليه» ومدى تمسك صاحب المسؤولية العقدية التي قد ترتفع عنه إذا ما 
تمسك بأحد الأسباب الأجنبية عنه؛ والتي تمشل 2 جوهرها كل الظروف والوقائع المادية أو 
القانونية التي يمكن للمدعى عليه دعوى المسؤولية المدنية أن يس تند إليها لكي يثبت أن الضرر لا 
ينسب إليه ولا دخل له فيه وإنما هو نتيجة حتمية لذلك السبب وعندها يصح وصف فيروس كورونا 
المستجد بالقوة القاهرة» وصارمتاحا لبعض الأفراد وبعض الأنشطة التجارية التي تضررت بش كل 
مباش ر أن تتمسك بتوفر معيار القوة القاهرة كمبرر وسند لفسخ العقود من تلقاء نفسها. 


وهذا ما أحده مجلس الدولة المصري 4# أول حكم له عن القوة القاهرة لجائحة كورونا 2 فأرسى 
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ب 1 2 
مبدأ 2 حكمه 2 الدعوى رقم 37214 لسنة 74 ق» جلسة 2020/6/28 ( فيروس كورونا اس XX‏ 
كوفيد 19 يعد جائحة» ويش كل حالة قوة قاهرة حيث اجتاح العالم» ودعت منظمة الصحة العالمية ا 
إلى الإع لان أن فيروس كورونا يعد جائحة) 
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الفرع الثاني 
تطبيق الظروف الطارتثة على جائحة كورونا 


تخضع العقود لقاعدة عامة تتمثل 4# التزام الأطراف بتنفيذ ما ورد فيها من التزامات» فإذا انعقد 
العقد صحيحا التزم كل من طرفيه بتنفيذه» فلا يستطيع أحد من أطرافه أن يتحلل منه» أو يقوم 
بتعديله بإرادته المنفردة» لآن النقض والتعديل لا يكون إلا بإتفاق طرفين أو للأسباب التي يقررها 
القانون» إلا أن الأنظمة القضائية قد أخذت بنظرية الإعفاء من تنفيذ الالتزامات بش كل كلي» أو 
جزئي» أو دائم» أو مؤقت 4 حالات وظروف معينة» إذا ترتب على تنفيذها اخت لال التوازن الاقتصادى 
للعقد بين طرفيه اختلالا خطيراء بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن 
الحد المعقول» وهنا يحق للطرف المضرور اللجوء للقضاء لإعادة التوازن خروجا عن مبدأً العقد 
شريعة المتعاقدين» وهذا هو أساس نظرية الظروف الطارثة. 


وقد نص عليه ا المشرع الإماراتي 2 المادة249 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي:(إذا طرأت 
واوا ع وکو اوو کا زكري على و اود دار اتی ران 
له جاور ن بحي وود ان ا را خی تجا او وه 
اللواؤقة بين ص الطركين أا يرد الالسوام الرهق إلى اله اولان افك اعدا فلكو 
باطلاكل اتفاق غلى سلاف ذلك : أما الظلرف الاستاناكي أ والحادث الفجاكى فت د وقرغه لإ يقد 
مه لقب كا كوا بسو رقرضه ا ا ارو تعب راا بصي كير ف ا ا ی 
آو لحين زوال سبب الظرف الاستشائي أو يصبح تنفيذه مرهقا للمدين)؛ فمن حيث المبدأ يجب على 
الفاكي حرام اغاق ا لفاون والالسواء خط يدون تين لآل اسمن وظيفته اف ا الود 
وإنما تطبيق أحكام العقد أو تفسير مضمونه؛ بناء على النية المشتركة للمتعاقدين» وتقوم نظرية 
اروف انا ف عل اتوت ق حجر الت إن كاف تهر ا فاكو في | قديل القن لامفارانت 
اطع الا ويمع فا للقاضى تقد بل المقد الىق إبرا ةة فل طروق ادي كن هه 
ابرامه آو 2 فترة تنفي ذه اصطدم بظروف خارجية طارئة لم يكن 2 وسع المتعاقدان توقعها عند إبرام 
الق ر وكا ع وق عا ا سنت اك كا قادح لع ا ما ك لمق 


ونظرية الظروف الطارئة هي استثناء على مبداً العقد شريعة المتعاقدين ومبداً القوة الملزمة للعقد» 
وقد ثارت جدلا حول الأخن بها من عدمه. 
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مره قا للمدين يهدده بخسارة فادحة» وتعد هذه النظرية حديثة النشأة على خلاف غيرها من 
NANA‏ 


وهناك قواعد أصولية استنبطها علماء الشريعة من أصول الفقه تدعم البناء التأسيسي لهذه 
النظرية» منها قاعدة الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف» وقاعدة الضروارت تبيح المحظورات» 
ومدارهاتين القاعدتين هذا المقام أن للمدين المضرور أن يتمسك بالظروف الطارئة» ويطالب بإزالة 
الضرر عنه بسبب الإرهاق الذي لحق به جراء حدوتها. 


وقد أجاز فقهاء المذهب الحنفي فسخ عقد الإيجار للأعذارالطارئة» و2 المذهبين المالكحي 
والحنبلى رأوا إنقاص الثمن 2 الثمار المبيعة إذا أصابتها جائحة» وبناء عليه تأسس ما يعرف ( نظرية 
العذر) ‏ المذهب الحنفي و(نظرية الجوائح) 2 المذهبين المالكي والحنبلي» ويقابلهما # القوانين 
الحديثة نظرية (الظروف الطاركة) ©) 


وجاء #4 المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتى على:( نظرية الطوارئ غير المتوفعة 
تختلف عن نظرية القوة القاهرة # أن الطارئ غير المتوقع لا يجعل التنفيذ مس تحيلا بل يجعله مرهقا 
يجاوز السعة دون أن أن يبلغ به حد الاس تحالة)60 


وبناء على ما سبق من تحليل النصوص القانونية وإسقاطها على الواقع جراء جائحة كوروناء فإن 
نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة ليستا بمعزل على الإطلاق عن دعاوى الإفلاس إذا 
تزامنت حالة الاضطراب المالي مع زمن انتشار جائحة كوروناء وتأكد بتحقق تأثيرها على الأنشطة 
التجارية والاقتصادية» ففي هذه الظروف تعد جانحة كورونا من قبيل الأسباب الأجنبية التي يترتب 
عليها وق فأداء الالتزامات التعاقدية» بما ذلك العقود ذات الطبيعة التجارية التي يمكن رفع 
دعوى الإقلاس بناء على الالتزامات الناشئة عنها. 


1 جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)» الآية: 4185 البقرة. وقوله تعالى: ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج )» الآية: 87» الحج 

2 المطيراتء عادل مبارك» أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظرف الطارئ» رسالة مقدمة لنيل 
الدكتوراه؛ كلية العلوم قسمة الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة؛ 2001: ص 52 وما بعدها 

3 لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985ء ص 230 وزارة العدل الإماراتيةء المذكرة الإيضاحية 
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المطلب الثاني 
الإجراءات القانونية لحماية الشركات من الإفلاس 


إثرإندلاعالأزمة المالية العالمية > عام 2008 قامت العديدمنالدولالغربيةبإعادة صياغة 
تعذر كتير من الشركات» وتهاوي كيانات اقتصادية » وعجز المشاريع المتوسطة والصغيرة عن 


فلج أت هذه الدول إلى اتباع سياسة إعادة هيكلة الشركات وكيانات الأعمال المتعثرة» وسن 


وقد أسعفت هذه التشريعات والسياسات هذه الدول # الحد من آثار هذه الجائحة اقتصاديا 
واحضمافيا ونادرت إلى سن ك رمات تر اتم مضاهفات كار الجاكف# كزين الحماية والتصين 


وقد كانت فرنسا من أول الدول التي بادرت باتخاذ إجراءات احترازية جراء تداعيات جائحة 
كوروناء فمع إعلان الرئيس الفرنسي 2 خطابه 16 مارس 2020 الذي أعلن فيه تطبيق الحجر 
المنزلي والإغلاق: وأن الشركات التي ستتأثر بالإغلاق الاقتصادي وخاصة المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ستستفيد من إجراءات خاصة لحمايتها من الإفلاس» 


وأحد ما كرون ( لن نترك أي مؤسسة معرضة لخطر الإفلاس)» كما أصدرت القانون 2013 
.220 بشأن تأمين الوظائف والبطالة الجزئية» ودعمت عملية التدفق النقدي على الشركات التي 
عانت تعثرات بسبب الجائحة» وكان من ضمن ما نص عليه القانون المشار إليه ما يلي: 

1 صندوق التضامن: ويس مح للشركات بالتقدم بطلب للحصول على قروض من المصارف دون 
ضمان» وحتى لولم تكن وضعيتها الاقتصادية جيدة» أي أن الحكومة هي الضامنة لتسديد 
الأموال المقترضة بواقع 907 من إجمالي القرض إذا عجزت الشركة عن التسديد. 


2 تأجيل دفع الشركات لكل التكاليف: ويتعلق الأمرهنا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وتعني 
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4# فرنسا تلك التي يقل عدد عمالها عن 250 عاملاء حيث يعلق دفع الشركة لكافة الإيجارات 
الأزمة» ويعني أن الشركة لن يكون عليها دفع أي تكاليف. 


لكي تدقع لهو الحكومة الفرتسية قد يصل إلى 842 ن ال اة هت الحاتة: ولن 
النشاط . 


4 تمديد فترة خمسة وأريعين يوما لإعلان الإغلاس لدى المحكمة التجارية إلى ثلاثة أشهر يعد انتهاء 
حالة الظواري الضحية: سن أجل الس ماخ للشركة بالاستفادة من إعادة التشغيل الاقتصاد: 
وكا لكل يكو قندين طط ااا ةوا راد 


5 لعمال المستقلون مثل الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة» مثل محلات الحلاقة» ولا يمكنهم 
التسجيل جك فة البطالة الجزئية» فيحصلون على علاوة شهرية تتراوح بين 1500 و2000 يورو 
قدهرياء لحن فعاف اه 


كما أعلنت الهند أنها لن تسمح لمعظم الشركات بأن تتجه نحو الإفلاس» حيث تسعى السلطات 
لاحتواء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ء وعن خطة 2 إطار السعي لإنعاش النشاط 
الاقتصادي» ومضاعفة الحد الأدنى لبدء إجراءات الإفلاس» وذلك من مئة ألف روبية إلى عشرة 
ملايين روبية (132 آلف دولار). طبقا لما ذكرته وكالة 'بلومبرج" للأنباء. 


وساعدت هذه الأعراءات القنوكات السهيرة الكن وهئلت رة الافلاس, 


الأكترتعترا ك ثالث اقتصاد 2 سيا 


وقد آورد موقع (هوليوود ريبورتر) الفني المتخص ص أنه إذا قررممثلون أو شركات إنتاج فسخ 

عقودهم ورفض الاستمرار 4ے عملهم»› بسيب جائحة كورونا واضطرارهم على تنفيك التعليمات بعدم 

coronavirus-les-faillites-d-entreprises-/06/04/https://www.lemonde.fr/economie/article/2020 1 
devraient-bondir-de-25-en-2020-selon-coface_6035700_3234.html 


https://www .albayan.ae/economy/the-world-today/2020-05-17-1.3860922 2‏ صحيفة البيان الإماراتيةء بتاريخ 
7 مايو 2020» 
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التجمعء فالخيار أمامهم هو دفع الغرامات إذا لم تكن العقود تدفع بالقوة القاهرة كتبرير لفسخ 
العقد.!) 


أو اللجوء إلى حجة استحالة التتفين»ء الذي يعمل بموج 1 خض ف الطارئة التي ڌ لدون تنفيذ 


الأعمال. 


من جهة اخرى بدأت اقتصاديات كبرى كأمريكا والصين باس تصدار ما يسمى بشهادات ( القوة 
القاهرة). وهذه تقضي بإبراء الأطراف من مسؤولياتهم التعاقدية2) 


وأصدرت آلمانيا قانون كوفيد 19: الذي تضمن التعليق المؤقت لطلبات الإفلاس» وتوقيف طلبات 
الإفلاس حتى 30 سبتمبر» وتسهيل الإجراءات اللازمة للشركات التي كانت تحت الإفلاس.*° 


مرونة ب تطبيق قانون الإفلاس.!" 


1 https://www.hollywoodreporter.com/news/glee-creators-pay-tribute-naya-rivera-130301 7 

0/ - 6 8 9 نا 90 م9 https://almalnews.com/%D8%A7%D984% %D8%B5%D9I8‏ 2 
0 8 9/010 حا خ/ 9/0 8 9/0٠0‏ 90/57 8 دام/9 9/0 7 8 9 9/0٠0‏ .84 9/0 8 دما 90 - ما 9/0 8 دام %D9I86%‏ 9/0 5 8 9 (م| 9/6 .م م9 8 دا 9/0 
%DI8-%‏ 9/6 .84 9 (0| 9/0 90/57 8 (10] 90 - 9/0/9 8 دا9/0 89/0 8 9 دام/9 %DI82%‏ 4.9/0 8 9 ما 90 90/7 8 ما م9 -/ 01 08ا9 7 
%DI84% D8 4١‏ 9/0 4 8 9 دآ 9/6 - 9 90 8 ما 9/0 1 8 9/0 8 مام/9 9/0 7 8 9 دما م9 0.7 8 دا م 2 


3 https://www.gesetze-im-internet.de/covinsag/__2.html 
4 https://www.legislation.gov.au/Details/C2020A00022 
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الخاتمة 





شڪل انتشار فيروس كورونا الممستجد آزمة اقتصادية عالمية, وأصبح أفق الخروج من وطأتها 
مرتبطا بمدى قدرةدول العالم على وقف شراسة الفيروس» والبدء بفتح الاقتصادات المغلقة» وإنهاء 
الإغلاق. 


واختلفت الرؤى والتوجهات بين نظرتين: الأولى ترى إعادة تحريك الاقتصاد بصرف النظر عن 
الأضرار البشرية المؤكدة؛ والأخرى ترى إبقاء الحال على ما هو عليه؛ إلى أن يُكتشف لقاح يقضي 
على خطر الفيروس. 


وممازادارتباك الحكومات خطر إفلاس الشركات بكل أحجامهاء والمشروعات التجارية 
المتوسطة والصغيرة» وارتباطه الوثيق بتصاعد معدلات البطالة 2 كل القطاعات تقريبا؛ ما يضيف 
مزيدا من الأعباء إلى كاهل هذه الحكومات, التي تقوم بضخ حزم إنقاذ لدعم اقتصاداتهاء مع 
بد حساب التقديرات: وتوظع الخسائر .ف الارتفاع والانخفاض» والمؤش رات التذبذب صعودا 
وهبوطا. 


وللعلاقة الوثيقة بسن الاقتصاد والقانون» كان لا بد للتشريعات أن تلاحق ما استجد من تطورات» 
ومحاولة الحد من الخسائر المتوقعة» والتحسب للأسواً بعد أن تعافى العالم مما احتسبهآنذاك أسواً 
موجة إفلاس 2 التاريخ» والناجمة عن الآزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008. 


وقد كان لهذه الأزمة العاتية حينها أن حفزت بعض الحكومات على سن تشريعات لهذا النوع من 
الطوارئ غير السارة» ووضع آليات قانونية لكبح عنفوان آثارها السلبية على الموظفين وأصحاب 
ال دات الملا اوه وقد دومث راو كنات هة اتر هات ك اترك ات راه يف الحد من 
جزو كو ردن الآنازالسابية ت ارق روس كرو الستعده رز لقان اکر هلى د اون تاين 
الوظلاقف واتبطانة الجرفية: كاده من الدول الا ورو على تاوف م اة 


عليها قوانين الافلاس الكفاءة والفاعلية 2 معالجة الوقائع المادية التي فرضتها الظروف الطارئة 
القانونية المرتبطة بالإفلاس» من خلال تشريعات جديدة لمعالجة آثارهذه الجائحة على التجارة 
وريادة الأعمال. 
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الطارثة عموماء والتحسب لما قد يستجد مستقبلا من ظروف طارئة شبيهة أيا تڪن › والاستفادة 
بدن لأساف ا السدية ».ذا هذ لجال 
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التوصيات 


من خلال بحثي 2 موضوع أشر جائحة كورونا على تطبيق أحكام وإجراءات قوانين الإفلاس 
الإقالاس: ليتضم نها يلى: 


بل يختص بالاس تجابة للظروف الطارئة» أيا كان سببها . ويضع أحكاما جديدة بهذا الشأن. 


س كا هو اتال فا عى القؤانين الها رة اتح :وان اة السياق اده 


3 إعفاء المدين الذي هوك حالة ذمة مدينة » آو اضطرب مركزه المالى» وجاوز المدةالمنصوص عليها 
يقد فما باو ار اا 


4.مرونة بشأن الأحكام المتعلقة بالباب الرابع من المرسوم بقانون بش أن الإفلاس» بمنح المدين مهلة 
زمنية للتفاوض مع المدينين» للوصول إلى تسوية ودية مع الدائنين» حتى بعد قبول المحكمة 
للطلب» على أن تماثل نسبة موافقتهم الثلشين: وعليه إخطار المحكمة بمضمون التسوية خلال 
أيام محددة» وتكون للاتفاقية قوة ملزمة أمام كل الداثنين. 

5.عدم ربط المحكمة الطلب المقدم من المدين لإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بجائحة كوروناء 
إذا كان لا يرغ ب 4 الاستفادة من المهل الزمنية الجديدة: وإنما إخضاع الطلب المقدم للأحكام 


أ-موافقة المدين على تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بجائحة كورونا؛ 
ب أن تكون حالة الذمة المدينة ناشئة عن الظروف الطارئة. 
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مايثبت أن دخوله 2 حالة ذمة مدينة ناجم مباشرة عن الظروف الطارئة. 


EE‏ امدشضول CN‏ ووو شير اقم ميا E‏ اتعالة المنارفة, كلقا 
ااا ارو ا يشان وی 


9 آن يكون للتاجر الذي يتم طلب شهر إفلاسه أو طلب إعادة هيكلة تجارته بسبب تأثر أعماله 
على اکان ك ان ك ان ك انا شرفيو اند ك ر مسق الت رو قاو لطاب 
الإفلا سأوإعادة الهيكلة لم يتحقق قانونا لأن التوقف لم يكن بسبب اضطراب أعمال التاجر 


0.تثيرهذده الجائحة الإشكالات المرتبطة بالإفلاس العابر للح دود»ء وتباين النظرة الوطنية 
للافلاسء والمعايير التي تحدد دوليته» مما يستدعي قدح الذهن والنظر 2# التوفيق بين مختلف 
الآراء ذات الصلة» والوصول إلى قواعد موضوعية وإجرائية مشتركة تحكم التباين بين قوانين 
الإفلاس بين الدول. وذلك لغايات تحقيق الانسجام بين التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالمعالجة 
القانونية لهذه الجائحة من زاوية توقف المدين عن السداد »ء سيما وأن معالجة التشريع على 
المستوى الوطني من شهر إفلاسه» 2 حين لا يحمي دائنه الأجنبي فيما لو كان مدينا # وطنه؛ 
وذلك إذا لم تتبن دولته ذات النهج:؛ ولعل ذلك يكون دافعا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
بإيلاء هذا الموضوع جانبا من اهتمامها ء وصولا إلى بعض الحلول المتعلقة به. 


3 
ا 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
© 
[ 


298 





المراجع 
2 قانون الإغلاس» طبعة دار القضاءء ط1»› 206. 


3ع ادل مبارك المطيرات» أحكام الجوائح 2# الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظرف 
الطارئ› رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه : كلية العلوم » فسمةالشريعةالإسلامية» جامعة القاهرة» 
1 


4 المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985ء وزارة 
العدل الإماراتية 


5بوحميدي» نيبيل محمد » حمزة» عبد المهيمن» سلسلة إحياء علوم القانون» مجلة الدولة والقانون» 


6 القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس المصري 


مطيعة البيان» 5 › دبي »2 


8 آحمد محمد بن أحمد» الدردير»ء الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
دارالمعارف»› مصر » 3ه 


9 المطيرات» عادل مبارك» أحكام الجوائح 2 الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظرف 
الطارى› رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه› كلية العلوم » فسمةالشريعةالإسلامية» جامعة القاهرة› 
2001 


0. قانون الإفلاس» طبعة دار القضاءء ط1ء 2016. 


1.أعمال المجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 120/1(186) المنعقد #دورة مؤتمره العشرين 
بوهران» الجزاكرء 2 الفترة من 26 شوال إلى 2ذي القعدة 1433هء الموافق 18-13 سبتمبر 2012 
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2 المصري» حسن» الإفلاس» مطبعة حسان»› القاهرة› ط1: 1988 
3 أبوداوودء سليمان بن الأشعث» سنن أبي داوود › دار الرسالة» بيروت»: 1994 
4. وكالة 'بلومبرج" للأنباء 


5 سابق› سيد » دار الكتاب العربى› بيروت» 4 »:؛ ط6› 





6ابن منظور»› أبوالفضل» محمد بن مڪرم› لسان العرب» دار صادرء بيروت» المجلد السادس» 
ط1› 


7-دويدارء هانى» النظام القانوني للتجارة. ط1.مجد /المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر 


والتوزيع. بيروت 


8 المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار 
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المواقع الإلكترونية 


https://www.lemonde.fr/economie/article/202006/04//coronavirus-les-faillites-d- 
entreprises-devraient-bondir-de-25-en-2020-selon-coface_6035700_3234.html 


https://www.albayan.ae/economy/the-world-today/20201.3860922-17-05- 

https://almalnews.com/%D8S%A7%D9I84% %D8E%B5S% D98 %A% D9I86-% 
%DES%YAAY%YDI5%% DIG DESYAD-%DE%B4%DIS7YDEYA7YDEYAFYDESYA 
7%DS%AA-%DE%A7%DI84%% DI82%% DISE DEYAI-%DEYATYDIS4%DI8-% 


290108907 901098 7 9/6 %DEB1%DEY%A9I-%DI84% %DI4% DE B4/ 


https://www.hollywoodreporter.com/news/glee-creators-pay-tribute-naya- 
rivera-1303017 


https://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/20201.1337926-21-04- 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1 119664000119312509042559//d10k.htm 
https://www.gesetze-im-internet.de/covinsag/_ _2.html 


https://www.legislation.gov.au/Details/C2020A00022 
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المستحدث 
من الأحكام الصادرة من 
0 


لكا 





إعداد المستشار/ خالد المسلمي 


مدير المكتب الفني لمحكمة النقض بدائرة القضاء - أبوظبي 
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(الطعن رقم 7 لسنة 2019) 


جلسة 2019/1/16 (جزائى) 

فركاسة السيد الستهار/ حصن ين هبد الله مارك وكين اقداكرة 
والسيد المستشار: خالد صالح نشوا 
والسيد المستشار: ضياء الدين جبريل عضوا 


1) شيك بدون رصيد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". وكالة. 


-مجرد علم مصدر الشيك عدم وجود مقابل وفاء له كج تاريخ صدوره. يتحقق به سوء النية 2 
جريمة إصداره. العلم مفترض ے4 حق الساحب. 


2 شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب 
معيب". نقض "حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون". 


1-لما كان من المقرر أن سوء النية 4# جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمج رد علم مصدر 
الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قائم وكاف له 2 تاريخ إصداره وهو علم مفترض 4 حق الساحب 
الشيك ولا محل لإعفاء الوكيل 2 السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص 
لآن طبيعة العم لالمسند إلى المطعون ضده - وهو إصدار الشيك - يستلزم منه التحقق من وجود 
الرصيد الذي يأمر بالك حب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره 
مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده اطلاقه ك التداول. 


2-ما كان من المقر ر أن جريمة إصدارشيك بدون رصيد قائم وقابل وكاف للحسب إنما تتم بمجرد إصدار 
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الملحكمة 


حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسيما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 2 أن 
النياية العامة [محتدت إلى المطعوق خد د اندي 0171/15 تمداكرة الرحية اف سمو فيه وا 
لبذ ك راس الشيمةالوطنى مبلغ 165600 درهم مس حوبا على بنك دبي الإسلامي ليس له مقابل 
ونام كف شاو ا غل الحو انا وكيب اتريدية الاتزاكرة كب يع ووا : 
بتغريمه ثلاثة عش ر آلف درهم فاستآنف الملحكوم عليه وقضت محكمة أبوظبي الاستتثنافية 2 
0 مه حضوريا بإلغاء الحكم المستآنف وبراءة الممستأنف مما أسند إليه فطعنت النيابة 
العامة 2 هذا الحكم بطريق النقض 2 2019/1/6م وقدمت مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إلى 
رئيس أول نيابة. 


TT TT‏ اا ا اهر اغف ارو اغ عن مؤسسة 
ون الشيك كان كنا لشراء سيارة لها وتركه للعمل بها مما يعيب الحكم ويس توجب نقضه. 


وحيث لويس مطالج كم الطدون كيه اديوه أ مضل راقم الدعوي ود SG‏ 
إلى براءته 2 قوله "وحيث إنه لما كان ذلك» وكان مقررا بنص المادة (2) من قانون العقوبات الاتحادي؛ 
أنه ((لا يؤخن إنسان بجريمة غيره. والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وظناً للقانون)). فإن هذه الملحكمة 
بالاستناد منها لكل ما سلف بيانه: وبعد إحاطتها بملابسات القضية» ترى عدم مسؤولية المستأنف عن 
جريمة إصدار شيك بدون رصيد المسندة إليهء والحكم المستأنف عندما لم يراع هذا المنحى وون 
قد جانب الصواب» مما اقتضى الغاءه» وال امد سرا المستأنف من التهمة المسندة إليه ا ةا 
ذلك بأحكام المادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية» وعلى الوجه الآتي بيانه بمنطوق هذا القضاءء 
من غير المساس بأحكام المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية '. لما كان ذلك» وكان من المقرر أن 
فو اا رة إصدا ر هك درق رمد يتوق برد عام مصين ر اليك د وج معابل اء 
فاق وکا ف له بك اريك اصع ازو وهو عام رک د عق البنااحب وعليه ابا حركات الرضيد انى 
اجرب عليه لاا متاق من كرت على الرقاء قبل إهدانالشيك ولا مل لعا الوكيل د السحب 
من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأآن طبيعة العمل المسند إلى المطعون ضده - وهو 
إصدار الشيك - يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام 
وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده اطلاقه 4 التداول» كما أنه 

من المقررآن جريمة إضدار شيك يدون رصيد قائم وقابل وكاف للحسب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك 
واظلاق السابعي دايا کان مهف ته القد اول ا كان ذلك: وكان حك انون هه قن حالف 
هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ 4 تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. 
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(الطعن رقم 1082 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/20 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


شيك بدون رصيد. باعث. جريمة "أركانها". مستولية "مستولية جنائية" . قانون "الخطأ في تطبيق 
القانون" . حكم ' 'اتسبيبه. تسبيب معيب ". نقض "حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون". قوة 
الأمر المقضي . 


-قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك يدون رصيد. تأسيشا 
على أنه شيك ضمان وليس أداة وفاء استنادا لحكم مدني قضى ببطلان عقد البيع ورد الشيك إلى 
االظعوخ كدي خا لفاون غلة وا ساس ةة 


-لماكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد 
مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب هو علم مفترض من جانبه إذ يتم طرح الشيك 
بك الشداول تتتعظ ف عليه الحماية القائونية الثى انسبنها الشارع بالق اب على هذه الجريمة باغتاره 
أداة وفاء تجري مجرى النقود 2 المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك 
كتحريره على سبيل الضمان لأآنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها 2 قيام المسئولية الجزائية 
اام لقنا رع لم كدي تاو اقفب ساف قينا ممه لجرا اكان د كد ركان من السام تدان 
يدخل 4 حكم ضياع الشيك السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك 
والحصول عليه بطريق النصب» من حيث حق المعارضة ج الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير 
أنها جميعًا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة» فإن هذا القيد لا يمس الأصل 
الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة ب تطبيق حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي على 
الحو كدان ر قتي و ی اانا كسان الألجحذ بهن الاسطاء | يكين 
الشيك قد وجد ب التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب الما ل سالفة الذكر» ومن ثم فلا قيام 
له حال إصدار الشيك مقابل تمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمرلا يرقى 
إتى جر الله بل ولا يعدو ان يكون إناذلاً من ا لب هيد بالالتزام الذي بحب الق يها 
عليه» ولا يؤثر 2 قيام الجريمة بعد أن تكون قد اس توفت شرائطها القانونية أن تكون قيمة الشيك 

سند الاتهام موضوع دع وى مدنية مقامة بين الساحب والمستفيد لأن ذلك ليس من بين الح الات التي 
يجوز للساحب فيها المعارضة 4 سحب الشيك > فضلاً عن أنه من المقرروفقًا للمادة 2/0 من قانون 
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الإجراءات الجزائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم فيه 
فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بالفعل 
2 جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم # الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك» وهي 4 محاكمة المتهم على الجرائم التي تعرض عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم 
صادر من أي جهة أخرى مهما كانت. لما كان ذلك: ڪان الحكم الابتد ائي المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده على سند من القول أن الشيك حرره 
المطعون ضده لضمان عقد بيع قضي ب الدعوى رقم 16 لسنة 2018 مدني أبوظبي ببطلان عقد 
البيع وبإلزام المدعى عليه - الشاكي - برد أصل شيك الضمان موضوع الدعوى للمتهم» ومن ثم 
تنتفي الجريمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ 4 تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه. 


الملحكمة 


حيث إن الوقائع على ما يبين من الححكم المطعون فيه وسار الأوراق تتحصل ب النيابة العامة 
أسندت للمطعون ضده / ...ا لأنه 2 يوم 2017/12/26م بدائرة أبوظبي: أعطى 
بسوءنية شيك ل/ .................................... > بمبلغ (6 مليون) درهم مسحوبًا على بنك أبوظبي الوطني 
لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وتعمد التوقيع على الشيك بصورة تمنع من 
صرفه» على النحوالمبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 1/401 من قانون العقوبات الاتحادي 
رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 22005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية 
الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وق کم جتع اوقبي حكبية حضوريا جل 
3 هه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. فاس تأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف 
رقم 7322 لسنة 2018 أبوظبي؛ ومحكمة استثناف أبوظبي قضت غيابياً بجلسة 2018/11/12م 
بول الا هاف ف كا و الوضيع يركفو يد العكم الستانف: 


فطعنت النيابة العامة 2 هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل رقم 1082 لسنة 2018 وأودعت 
صحيفة بأسباب الطعن بتاريخ 2018/12/5م ممهورة بتوقيع رئيس نيابة استئناف أبوظبي. ورآت 
المحكمة 2 غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


حك إن الثيابة الا قد على السكم اللظتون فة آنه قضى بيراء4|الظمون سدم من حريمة إضدار 
شيك يدوم رضين كو انر على اة الغاتون وشاية لقصو ك اي٠‏ ذلك أنه اسم قا 
بالبراءة على أن سبب إصدار الشيك هو أنه شيك ضمان ويس أداة وفاء استناداً إلى حكم مدني قضى 
ببطلان عقد البيع ورد الشيك إلى المطعون ضده: رغم أنه لا عبرة بالبواعث التي أدت إلى إصدار الشيك 
إذ أن القانون لم يتطلب لقيام هذه الجريمة قصدًا خاصًاء بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
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ومن حيث أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمج رد إعطاء الشيك إلى 
الممستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب هو علم مفترض من جانبه إذ يتم طرح 
الشيك ب التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة 
باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود # المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالآأسباب التي دعت إلى إصدار 
الشيك كتحريره على سبيل الضمان لآنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها # قيام المسئولية 
اا مادام الشارع لو يسناو كسم خاض ها شنا الحرننة تاكاوؤتك وكامو ااه 
أنه يدخل 4 حكم ضياع الشيك السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك 
والحصول عليه بطريق النصب» من حيث حق المعارضة # الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدي 
أنها جميعًا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة؛ فإن هذا القيد لا يمس الأصل 
الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة ب تطبيق حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي على 
الحو انار كين إنها مظع اسا وم على ااه قال لخن بهذا الاتشاء ايكون 
الشيك قد وجد ب التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب ال مال سالفة الذكر»ء ومن ثم فلا قيام 
له حال إصدار الشيك مقابل تمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمرلا يرقى 
إلى جريمة النصب» بل ه ولا يعدو أن يكون إخلالاً من المستفيد بالالتزام الذي سخب الشيك بناء 
عليه» ولا يؤثر ج قيام الجريمة بعد أن تكون قد اس توفت شراتطها القانونية أن تكون قيمة الشيك 
سند الاتهام موضوع ده وى مدثية مقامة بين الساحب والمستفيد لأن ذلك ليس من بين الحالات التي 
يجوز للساحب فيها المعارضة 4 س حب الشيك قضبلا خسن آنه من قروو فعا للمادة 270 من قانون 
الج رات الجؤائية آنل بكرن الاح كام الاد رة هن اللحاكم الدنية فر الشيء اكور كيه 
فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بالفعل 
ا جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم 2# الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك» وهي 2 محاكمة المتهم على الجرائم التي تعرض عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم 
ادوم آي هة آخری مهما كانت اا كان ذلك كان السكم الابتداكي الويه لآنباية بالحكم 
لطيو فيه قت كاه ا رركي لرن كدو فك د الول أن اا خرو 
ان کا او کے شد ےد ات طوى رک 16 2018 موک ابوك دان مق 
البيع ويإلزام المدعى عليه -الشاكي -برد أصل شيك الضمان موضوع الدعوى للمتهم» ومن ثم 
تنتفي الجريمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ 4 تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه ؛ مع تحديد 
جلسة لنظر الموضوع. 





(الطعن رقم 1106 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/22 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: ميارك العوض عضوا 

والسيد المستشار: حاتم محمد عزمي عضوا 


AN مه‎ 


تقنية المعلومات. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسيب غير معيب". نقض "أسباب 
الطعن. ما لا يقبل منها". 


-مايث ترط لقيام جريمة الاعتداء على خصوصية الث شخاص المنصوص عليها 2 المادة (21) من 


-الخصوصية: ففادها :وجو ب آن يكون المكان المتواجد فيه الش خص الواقع عليه الاعتداء مكانا 
خاضا. 


-قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها. صحيح. مادام قد تخلف شرط الخصوصية. 


ا كانت المادة 21 هن المرسوه فاون رقم 5 ل 2012 شان مكاضة فشي المعلومات 
والتي تعاقب على استخدام الشبكة ال معلوماتية أو نظام الكتروني وإحدى وسائل تقنية المعلومات 
> الاعتداء على خصوصية اللا شخاص بإحدى الطرق التي حددتها تلك المادة على سبيل الحصر قد 
اشترط القانون لقيامها أن يكون هناك اعتداء على خصوصية الشخص وتلك الخصوصية تعني 
E‏ مويب الك كص لعاف العام مون ارون سواط تعبا كه وفكم EE‏ 
ا هي ايا وبسيلة مين ساكل ا ارا سالفة ان بكم ] آن ا الخصوضية 
لمق اكان ال اجه فة الخ اراق عليه الأمسراء وذلك يان يكو كاتا خاضا لذ 
مس ب كرا رادا ريون توا وروز اقنش محرا سملتي زو اكز معيو EAS NAN‏ 
فول ها الشوظ انتقى ظيام هت االعريدة ومو كم إذا انين الحكم الارن فيه إلى سكاف قرط 
الخصوصية وخلص إلى براءة المطعون ضدها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى منعى 
النيابة العامة غير سديد. 
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الملحكمة 


حيبت إن الوظاكم با ينيو من الأمراق تل اا العامة اة اى ال كيدها انها 
يوم 2018/4/12م بدائرة بني ياس: اس تخدمت الشبكة المعلوماتية 2 الاعتداء على خصوصية 
ااا ay‏ مسي ونا وا وال اللممرسيها ناكام 
بتصويرهما ونش ر تلك الصور على النحوالمبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 1» 1/21/بند 23 2 
فسن لوسو انون أف ادى رقع 5 د 2012 فشان مكاهحة جرا هي لقلومنات: 


ومحكمة بني ياس الابتدائية قضت بتاريخ 2018/8/27م حضورياً بإدانة المته 

i‏ و ا وساف ها والقرابة سوم كاونتوسيق الشادرهة 
(150,000 درهم) عن الاتهام باستخدام الشبكة المعلوماتية 2 الاعتداء على خصوصية المجني 
عليهما بتصويرهما ونشرتلك الصورء والأمر بإلزامها بأداء الرسوم القضائية الممستحقة فاستأنفت 
المحكوم عليه ا هذا الحكم ومحكمة استتئناف أبوظ بي قضت بتاريخ 2018/12/11م حضورياً 
بقبول الاس تتاف فش كلا وخ الموضوع بإلغاء الحكم المستائف والقضاء مجددا بيراءة المستائفة هما 
سه إلا من اتام قتع ااي العامة هتا الشكم يطريق القن بتاريتع 2018/12/16 
وقدمت مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إلى رئيس بها. 


وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدها من 
جريمة ارام الشيكة العلوماقية تية 2 الاعتداء على خصوصية شخص أ غير الأحوال المصرح بها 
قانونا عن طريق التقاط صور ونشرها قد اخطأ ب2 تطبيق القانون ذلك أنه انتهى إلى أن الأفعال التي 
قامت بها المطعون ضدها مباحة لانتفاء شرط الخصوصية عن الصور التي تم نشرها لالتقاطها من 
مكان عام مطروق للكافة مع أن ذلك الشرط يتوافر س واء كان المكان عام أو خاص مما يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورتها 
سلطة الاتهام وأورد بعد المبادئ القانونية خلص إلى براءة المطعون ضدها 2 قوله سیت هدا 
ذو کات ةالو اھ عا اکر ائ ا بياثة که اط ا اول كد ههن اا وا ذلك 
أنه لا يوجد دليل بالأوراق على قيام المستأنفة على الاعتداء على خصوصية المجني عليهما إذ أن الثابت 
بالأوراق أن الممستأنفة قد قامت بتصوير م كان مطروق للعامة وهو الشاطئ وجا ء المجني عليهما 
عرضاً بالصورة وهو ما ينتقي معه ش رط الخصوصية المتصوص غليه بالمادة 21 من المرسوم بقانون 
اتحادي رقم 5 لسنة 22005 شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي ضمان حماية ممارسة 
ال خض اج اة الاما رمو سايولد الحنق يفا الخ ها رين جا كنل جه فود رها 
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يتصل بحياته الخاصة بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الواردة بالمادة سالفة البيان» ولا كانت 
الصور محل الاتهام قد جاءت بمكان عام مطروق للكافة وهو الشاطئ وجاء المجني عليهما عرضاً 
بالصورفإنه لا يعد اعتداء على خصوصية سالفي البيان الأمر الذي يكون معه الاستئناف قد أقيم 
على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الحكم المستأًنف قد اخطا 2 تطبيق القانون مما 
يتعين معه والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة للمس تأنفة والقضاء مجددا 
ببراءتها من الاتهام المسند إليها عملا بالمادة "211" من قانون الإجراءات الجزائية على النحو الذي 
سيرد بالمنطوق. لما كان ذلك› وكانت المادة "21" من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 2 شأن 
مكافحة تقنية المعلومات والتي تعاقب على اس تخدام الشبكة ال معلوماتية أو نظام الكتروني وإحدى 
وسائل تقنية المعلومات ك الاعتداء على خصوصية الاشخاص بإحدى الطرق التي حددتها تلك المادة 
على سبيل العضركو اقرط الفا نون اما أويكنوق هناك الفقواء على خصوصيية اة خض رطاف 
الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الك خص لحياته الخاصة مما يولد الحق. 2 حمايتها ومنع 
نشرما يتصل بالتعدي عليها بأية وسيلة من وسائل التقنية الواردة بالمادة سالفة البيان» كما أن تلك 
اتوه تسق سي لكان الوا جد فة الهس الراك غا الأففدالزوذلك يتان ينكون ركان 
خاصالا سمعديدكوله الا رجييخ عله أو يرقف دراه على إذن ذاكرة مدد ةن يماك الحق كيه 
قاذ كلف هذا الفترط اغى كيام هدو الجريسة ومن قم إذا انه ى لحك م الظدون فيه :إلى اف 
قرط الخصوصية وخلص إلى براءة المطعون ضدها فإنه يك ون قد التزم صصيع القانون ويضحىي 
منعى النيابة العامة غيرسديد .ا كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غي رأساس متعينا 
رفضه موضوعا. 
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(الطعن رقم 1132 لسنة 2018) 
جلسة 2019/1/22 (جزائي) 
برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


1) اختصاص "الاختصاص الدولي". قانون "سريانه من حيث المكان". دعوى جزائية "تحريك الدعوى 
الجزائية". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". نيابة عامة. 


ولم يسبق محاكمته أو سقطت عنه الدعوى الجنائية أو العقوبة أو حفظت تلك الدولة التحقيق. مؤداه: 
معاقبته على جريمته إن عاد البلاد واختصاص محاكم الدولة بنظرها. تحريك الدعوى الجزائية 

-النعي على الحكم بشأن ذلك. غير مقبول. مثال. 

2 اختصاص "الاختصاص الولائي". بطلان. نظام عام . 

-قواعد الاختصاص # المواد الجزائية من النظام العام. مخالفتها. ترتب البطلان. 

-المحاكم هي الجهة المختصة بنظر الدعاوى الجزائية دون غيرها. أساس ذلك؟ 

3) قانون "تفسيره". 

وجو اتر قا تمو ]لقو قرع الجا ومد تمل عبار افيا شوق ما ل 


-لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيرا 
صادقاً عنه إرادة الشارع. غلة ذلك؟ 


4) اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض 
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
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اتدوثة. غير فقول ماد الت اادد 144 من قاتين الاج را ات الجوافية كد فما اص 


5( أمرالاحالة. إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقضص 
نساب الظمن .نا لا يقل متها" 
-الدفع ببطلان قرار الإحالة. تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعي على 


الحكم. علة وأساس ذلك؟ 


6 إثبات "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي . دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


-انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم والوقائع المسندة. بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو 
بالإدانة. المادة (268) إجراءات جزائية. 


-الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه؟ 
مادام الأمرالجزاكي سند الدفع الصادر بالغرامة ضد الطاعن لم يصبع نهائياً ولم يقدم ما يفيد 


7) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 


-بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعن 
بهما. وإيراده على ثبوتهم ا 2 حقه أدلة ساكفة. لا قصور. 


8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه . تسبيب غير 
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


-ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع 
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-الدفاع الموضوعي التحدي به أمام النقض. غير مقبول. 


9) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل 


-تقدير العقوبة 4 الحدود المقررة قانوناً. موضوعي. 
-نعي الطاعن على الحكم بشأن ذلك. غير مقبول. مادام لم ينازع بمخالفته القانون. 


1 -لما كان من المقرر أن المادة 1/22 من قانون العقوبات الاتحادي 3 لسنة 1987 - تنص على أن 
(كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعالاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه 
کا ف اها ا وشويك] وماق ا لأحكامه إذا عاد إلى ااك ركان ك اقل هماقا عليه 
بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه) كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه لا تقام الدعوى 
حكمًا نهائيًا ببراءته أو إدانته - واستوفى العقوبة أوس قطت عنه الدع وى الجنائية أو العقوبة المحكوم 
بوناقاتوناء أو سقط ف اطا ت تفت التحقيق طك الدصوى بن وتصون السك تالكا يمقر 
محاكمته أو سقطت عنه الدعوى الجنائية أو العقوية أو حفظت تلك الدولة التحقيق» فإنه يعاقب 
على جريمته إن عاد لبلدهوتكون محاكم الدولة مختصة بنظرها. وتقام الدعوى الجزائية عليه 
بمقرمحكمة عاصمة الاتحاد› وهونص خاص به ولا يعارضه مفهوم المخالفة لنص المادة (16) من 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 
الا ER‏ اميس" لد سيد 
نظ ر قضيته باعتبساره مواطنًاء وذ انتهس حكم محكمة أول درجة امؤيد باحك م امون فيه إلى 


الحو ا مر E O‏ ولا تتعلق بمصلحة الخصوم 
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ويترتب على ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص الجنائي يترتب عليها البطلان المطلق وما كان القانون 
قد جعل الاختصاص 2 المواد الجزائية للمحاكم وفق ما تقضي به المادة (139) من قانون الإجراءات 
الجزائية بحسب التشكيل الوارد بهاء وقد نصت المادة الأولى من قانون إصدار قانون العقوبات على 
أنه يعمل بقانون العقوبات 2 شأن الجرائم والعقوبات ومن ثم فإن المحاكم هي الجهة المختصة بنظر 
الدعاوى الجزائية دون غيرها. 


3ا كان من ا لر ر آن اسل آنه يجب انتع رز همير القراتين الات والسزام جاب الدقة 

ذلك وآنه متى كانت غبارة القانون واضحة فإنها يجب أن تعد تعبيرًا صادقا غن إرادة الشارع ولا 

يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أي كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص 

متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا 2 الدلالة على المراد منه بدعوى الاس تهداء بالحكمة التي آملته 

لآن البحث 2 حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص إذ تدور الأحكام مع علتها لا 
00 


4 - ما كان من المقرر أنه إذا ورد 2 النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت 
الحكم + الإطلاق» ول ما كانت المادة 144 من ذات القانون تنص على أنه إذا وقعت ب الخارج جريمة 
من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم 
الجزائية © العاصمة» وكانت عبارة المحاكم الجزائية ب4 العاصمة © النص السالف مطلق دون تقيد 
لهذا الإطلاق 2 اللفظ مما مفادهش مول الاختصاص لجميع محاكم العاصمة الأمر المنطبق على 
كل جريمة تقع من مواطن خارج الدولة وإلا انتفت العلة من حكم هذا النص وتقييدهدون مقيد » 
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن بأن 
الاختصاص ينعقد لمحكمة أبوظبي الاتحادية بنظر الدعوى وكذلك نيابة أبوظبي الاتحادية بمباشرة 
الدعوى غير سديد. 


5 دا كان ت اناد 120 من خاخون الكحزاء اك لجو اكب جر على أنه ا راك ااا العامة أن 
الواقفة جنحة وان الأدلة على المتهم كافية احالت الدهوى إلى اللحكمة الجزؤائية المختضة بنظرها 
ومؤدى ذلك أن النيابة هي وحدها صاحبة الحق 2 تحريك الدعوى العمومية وفقًا لما هو مقرر أنها 
الا اال افا ت باغها رهناهى انك اقرا لتق يهم ها وان الأمرالسادرمقها بإحالة 
الدعوى إلى القضاء يدخل 2 سلطتها التقديرية» وهو آمرسابق على إجراءات المحاكمة مما لا 
يصلح سببًا للنعي على الحكم» وثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. 


6 -لما كانت المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه (تنقضي الدع وى الجزائية 


بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة وإذا 
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صدر حكم ب4 موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن هذا الحكم بالطرق 
المقررة ب القانون)؛ وكان مفاد هذا النص أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه 
4 المسائل الجنائية بما يتمين معه الامتناع عن نظرالدعوى: أولاً:أنيكون هناك حكم جنائي 
بات سبق صدوره من محكمة جنائية وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد 
لمكي ا وا الف اهاد الوضوع وات يوا ف جاه امن كانيا :أن ك ون ااك 
صادرًا موضوع الدعوى سواء قضى فيه بالإدانة أو البراءة» وأضافت المادة 23 من ذات القانون 
سالفة البنان آنه ك حالة الادانة يقت اكه دوات فوظ الكو أو متتهظلك غه الدعنوق اتنا أو 
العقوية المحكوم بها قانونًا » أو حفظت الس لطات المختصة التحقيق بتلك الدعوى» ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى صاتبًا إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون 
الأمرالصدر بالغرامة ضد الطاعن لم يصبح نهائيا ولم يقدم ما يفيد ذلك» فضلا عن عدم تنفيذه 
لذلك الآمرء ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هذا الخصوص يكون 2 


7 اكان الحكم الأيعراك اتوي ابه والكب ل بالكو اللظلدوة فيه بين زات ال عرق يبنا 
دراش ريه كاف الساصي اهار تل ههن اتن دان الطاضو اواد على قا ك عق اة 


8 ا كان ن السرواكة ليسن الطاففي ان ا على ا لحك كنورها عن سرام تمق لم ساب 
منها أو الرد على دفاع لم يث ر آمامها ولا يقبل مته التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة آمام محكمة 
النقضء لما كان ذلك» وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب 
حرا ء هق الا هة كاين ا ان موا ات و ك وان حاط إلى طا ودارا 
على دفاع لم يشره أمامها. 


تنحسر عنه رقابة محكمة النقض طالما التزمالحكم بحدود العقوبة المقررة بالقانون» وكان 
الطاعن لا ينازع 2 أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون # هذا الشأن:ء فإن هذا الوجه من 
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الملحكمة 


حيث إن الواقعة تتحصل # أن النيابة العامة اتهمت الطاعن/ أنه 2 27 
و2017/8/28م بدائرة الاتحاد السويسري- 


1 -قاد سيارة خاصة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة على الطريق السريع (خط لوزان 


2 -قاد سيارة خاصة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة على الطريق السريع (خط جنيف 
-لوزان) على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 348 من قانون العقوبات الاتحاديء والمواد 
21 قم 1071804 7 68 فن العانون الاقصاذى رقم 21 لس 81895 شان السير 
والمروروالمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 واللائحة التنفيذية التابعة له المعدلة بالقرار 
الوزاري رقم 177 لسنة 2017. وأحاله النائب العام للمحاكمة أمام محكمة أبوظبي الابتدائية 
التي قضت حضورياً بجلسة 2018/10/9م بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم عن كل تهمة وإلزامه 
بالرسوم القضائية. فاستأنفه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 7809 لسنة 2018 وقضت محكمة 
الأنيتقداف رجا 018/12/11 حضوريا :بقبول الاستئناف ش كلا و2 الموضوع برفضه وتأييد 
الخكم العاف وبإلزاء المبكانت بالرسوو القضائية لاس هة قطن ااك غلينه على هذا 
الكك م بطري القع بالكسن اللشررع 112 2018 ورمع اة اليكل حت لعن 
قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2018/12/23 م موقعة منه وسدد مبلغ التأمين المقررء وقدمت النيابة 
العامة مذكرة بالرآي طلبت فيها رفض الطمن. ورآت الملحكمة 4 غرفة المشورة أن الطعن جدير 
بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


وحيدت إن الظافن عى على الحكم المطعون فيه انه اد دائة يجريم: كياد مركا يسرعة تجاوز 
السرعة ال كافون كوا هاو وا القا نون ونابهاالتصبورية 
التسبيب والفساد # الاستدلال» ذلك بآنه رفض الدفع بعدم قبول الدع وى التي وقعت خارج الدولة 
بدائرة الاتحاد السويسري لتحريكها ضده - وهو مواطن - بغير الطريق الذي رسمه القانون 2 
او 1/2شؤقانون ال حرا ات الجا ن ف رالاق اعات والتكد سي احتميناسن ات 
دو الامتارات ينظر الدهنوق عمال لقص اناد 142 من ذات القانين ويقرسن الكت امبودا فإنة كان 
يجب رفعها أمام محكمة أبوظبي الاتحادية إعمالا لن ص المادة 4 من القانون سالف الذكر: 
وبعدم اختصاص نيابة أبوظبي الكلية بمياشرة الدعوى واختصاص النيابة الكلية الاتحادية»› 
كذ الال الاي ةتكون طن ااا اخ يسس التاعة القضافيةو اند حرته الأوراق 
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مرفق به ترجمة غير رسمية لا يعول عليهاء بمالا يسوغ ولا يصلح ردا ويخالف صحيح القانون» كما 
حط الك عفدا رك وضع الظاعن هده جموا ذ نظن الدعوى ةالقم ضري | صتخي داك 
وتوقيع عقوبة على المتهم وصدور أمر جزائي عقابي من المدعي العام بسويسرا ودخوله حيز التنفيذ » 
فخلا عن أن الحكمة لم نشم يتستيق الواضمة القي اذين يهاه وأخيدرا الطاعن ج دقل العمروليس 
لديه سوابق ولم يثبت ارتكابه للجريمة وخلت الأوراق من أدلة قانونية إلا أن المحكمة تضع ذلك بو 
الاعتبارء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


ومن حيث إنه من المقرر أن المادة 22/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي 3 لسنة 1987 -تنص على أن 
(كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فع لا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه 
فا فا اة رکا عاف ف | الألمكامتهة (تاسهاد إلى الما ركان ذلك الفعال ماتا عة 
بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه) كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه لا تقام الدعوى 
الجنائية على مرتكب جريمة ب2 الخارج إلا من النائب العام إذا لم يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت 
حكمًا نهائيًا ببراءته أو إدانته -واستوفى العقوبة أو سقطت عنه الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم 
افا 1آ ف کح الببنتطات شكس + الشكقيق يكلك الد هوى ر فكو نامك المضاكنة مقر 
عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى» وكان مؤدى نصوص هاتين المادتين أن المواطن ومن _2 
حكمه الذي يرتكب جريمة 2 الخارج معاقب عليها بقانون البلد الذي ارتكبت فيه» ولم تسبق 
محاكمته أو سقطت عنه الدع وى الجنائية أو العقوبة أو حفظت تلك الدولة التحقيق» فإنه يعاقب 
على جريمته إن عاد لبلدهوتكون محاكم الدولة مختصة بنظرها. وتقام الدع وى الجزائية عليه 
بمقر محكمة عاصمة الاتحاد » وهو نص خاص به ولا يعارضه مفهوم المخالفة لنص المادة (16) من 
ذات القانون من سريان أأحكامه على كل من يرتكب جريمة 2# إقليم الدولة» لما كان ذلك وكان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 
أرتكب الواقعة محل التجريم بدائرة الاتحاد السويسري» وأقام الدعوى عليه سعادة النائب العام 
بالإنابة بأمر الإحالة المؤرخ 2018/4/22م خلافا لما يدعيه الطاعن» فتكون محاكم الدولة مختصة 
بنظر قضيته باعتباره مواطنا ؛ وإذ انتهى حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى 
هذا النظر بعد أن تحرى واطلع على الآمر الجزائي بتغريم الطاعن والصادر من المدعي السويسري 
الذي يجرم المخالفات المرورية محل الاتهام؛ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويڪ ون النعي 
فى غي اسان ا كان ذف كاسن اللقدرن قائ ا أن قرا الاخ اص اواد اة 
من النظام العام لأنها تعتمد على حسن إدارة العدالة وهي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 
ولا تتعلق بمصلحة الخصوم ويترتب على ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص الجنائي يترتب عليها 
البطلان المطلق ولما كان القانون قد جعل الاختصاص 2 المواد الجزائية للمحاكم وفق ما تقضي 
بهالمادة (139) من قانون الإجراءات الجزائية بحسب التش كيل الوارد بهاء وقد نصت المادة الأولى 
من قانون إصدار قانون العقوبات على أنه يعمل بقانون العقوبات 4# شأن الجرائم والعقوبات ومن ثم 
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فإن المحاكم هي الجهة المختصة بنظر الدعاوى الجزائية دون غيرها » وكان من المقرر أن الأصل أنه 
يجب التحرز 4 تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة ذلك وأنه متى كانت عبارة القانون 
واضحة فإنها يجب أن تعد تعبيرًا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير 
أو التأوي ل أيًا كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا ‏ 
الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث © حكمة التشريع ودواعيه 
إنما تكون عند غموض النص إذ تدور الأحكام مع علتها لا حكمتها؛ ومن المقرر أنه إذا ورد 
النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم #2 الإطلاق» وما كانت 
المادة 144 من ذات القانون تنص على أنه إذا وقعت 2 الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها 
أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية 4# العاصمة» وكانت 
عبارة المحاكم الجزائية 2 العاصمة 2 النص السالف مطلق دون تقيد لهذا الإطلاق 2 اللفظ مما 
مفاده شمول الاختصاص لجميع محاكم العاصمة الآمرالمنطبق على كل جريمة تقع من مواطن 
خارج الدولة وإلا انتفت العلة من حكم هذا النص وتقييده دون مقيد » ومن ثم فإن الحكم المطعون 
فيهإذدانهيكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن بأن الاختصاص ينعقد لمحكمة 
أبوظبي الاتحادية بنظر الدعوى وكذلك نيابة أبوظبي الاتحادية بمباشرة الدعوى غير سديد » 
کا كان فك وكان ننصن الماذة 120 منقاكون الأجحراءاك الحؤافينة جر على أنه إذا رات الثيابة 
العامة أن الواقعة جنحة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة 
بنظرها ومؤدى ذلك أن النيابة هي وحدها صاحبة الحق ك تحريك الدعوى العمومية وفق ا لما هو 
مقررأنها الجهة المختصة بالإحالة باعتبارها هي التي تباشر التحقيق بنفسها. وأن الأمر الصادر منها 
بإحالة الدعوى إلى القضاء يدخل 2 سلطتها التقديرية» وهو أمرسابق على إجراءات الملحاكمة مما 
انوس سيول لمكو روا يكبي حرجا اولي قير a‏ كان للك 
وكانت المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة 
المت امرف عة علي والوقاكع اكد اليه يدور عيكو بات فيهابالبراة أو الاداقةوإذا صدر 
حكي و ای الجزانبة قاد يورز و إلا بالطعن 2 هذا الحكم بالطرق المقررة 
4 القانون)» وكان مفاد هذا النص أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ب المسائل 
الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى» أولا: أن يكون هناك حكم جنائي بات سبق 
صدوره من محكمة جنائية وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها 
بهذا الخ اتاد ال خو والسيب واه فاص اللكيمين 5نا :ايكون الحكم اا ووضع 
الدعوىسواء قضى فيه بالإدانة أو البراءة» وأضافت المادة 23 من ذات القانون سالفة البيان... أنه 

4 حالة الإدانة أن يثبت أنه - واستوفى العقوبة أو سقطت عنه الدعوى الجناتية أو العقوبة المحكوم 
بهاقانوناء أو حفظت السلطات المختصة التحقيق بتلك الدعوى؛ ول ما كان الحكمالمطعون فيه 
قد انتهى صاتبًا إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون الأمر الصدر 
بالغرامة ضد الطاعن لم يصبح نهائيا ولم يقدم ما يفيد ذلك» فضلا عن عدم تنفيذه لذلك الأمرء 
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ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 2 هذا الخصوص يكون 4 غير محله؛ لما 
كان ذلك» وكان الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافربه كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما 4 حقه أدلة 
سائفة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ؛ لما كان 
ذلك» وكان من المقرر آنه ليس للطاعنين أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب 
منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة 
النقضء لما كان ذلك» وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب 
إجراء تحقيق الواقعة فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد 
على دفاع لم يشره أمامهاء لما كان ماتقدم» وكان من المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للعقوبة 
التي تنزلها بالمتهم هو تقدير موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض طال ما التزم الحكم بحدود 
العقوبة المقررة بالقانون» وكان الطاعن لا ينازع # أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون 4 هذا 
الشأن» فإن هذا الوجه من الثعي يكون غير مقبول» لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا. 
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(الطعن رقم 1154 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/29 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: ميارك العوض عضوا 

والسيد المستشار: حاتم محمد عزمي عضوا 


1) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دائرة التنمية الاقتصادية. 


سيان الحكم راق الد عرى يما تتراقر به كافة النتاصرالعاثوية اتجريمة هزار تفاط اقتصنادي 


2 دائرة التنمية الاقتصادية. قانون "تطبيقه" "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب 
معيب". مصادرة . نقض "حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". 


المعدل بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية والقضاء بالمصادرة. خطأ 2 القانون. يوجب نقض الحكم 
جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من مصادرة المبلغ المضبوط. علة ذلك؟ 


1 ا كان حكه أو ل درس اتويد يلحك م المملمون كيه الأسبابة بين واقسة الدهوى بم تتواقر 
كاف ا لآ ركان ااا جر مؤاولة تقباظ اقص ادى قبل االحطبول غا فركيص بذاك وادان 
الظاعنانبها هذا باعترافهما آمامها ومن محض ر الضب ط وتقرير الملضبوطات وكان هذا الذي 
خلص إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لقضاء الحكم ومن ثم فإنه يكون بريئاً من 
كان او اتوب كرون الى عا وة اللخمدرمى كيرا 


2 كا وار فافض اک اتکی انه نا كات المنوس الساحون رقم ا 
9 ةاسرة السمية الاتتسادية ف مان ابوط بى وف ينها توص القانون رقع (7)الشلة 
8م بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي - الواجب التطبيق ب نازلة الحال- 
واضحة الدلالة على أن المشرع استبعد منها عقوبة المصادرة» وخلت النصوص من تحديد ما يجب 
مصادرته» فلا يجب أن تزيد المحكمة وتقضي بالمصادرة مع خلوهذا القانون من عقوية المصادرة 
- على نحوما قضى به حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - لما كان ما تقدم 
فإن المحكمة وطبقا للمادة 1/249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تقضي بنقض الحكم 


321 








3 
د 
د 
3 
1 
3 
© 





االطلمون كته تكرزقي] وة ااا لحك سكاف كينا قضى من مصادرة المبلغ المضبوط ورفض 
الطعن فيما عدا ذلك. 


الملحكمة 


حيث تتلخص الوقائع على ما يب يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 2 أن النيابة العامة 
أسندت إلى المتهمين ( الطاعنين ): 


أنهما بتاريخ 2018/5/3م وسابق عليه بد ائرة أبوظبي: زاولا نش اطأً اقتصادياً (حوالات مالية) قبل 
الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهما طبقا 
للمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 
لسنة 2016م » وللمادتين 1» 3-1/6 من القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم 2 لسنة 2009م شأن 
اناك ذاكرة القمية الاقتصافية: 


وبجلسة 2018/5/29م قضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريا بإدانة المتهمين وتغريم كل واحد 
منهما مبلغ 10.000 درهم عن التهمة المنسوبة إليهما مع الأمربمصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامهما 
بالرسوم القضائية. فاستأنفاه. وبجلسة 2018/11/27م قضت محكمة الاستئناف حضوريا اعتباريا 
بقبول الاستئنافين شكلاء و4 الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستآنف. ولما لم يلق هذا الحكم 
قبولاً لدى المحكوم عليهما أقاما عليه الطعن الماثل بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 
6 المحامي بالوكالة الأستاذ/ ...00.00.00 وأدلى بسند وكالته عن الطاعنين 
اللذين أودعا مبلغ التأمين والتمس قبول الطعن شكلاً وك الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وقدمت النيابة العامة مذكرو بالرأي انتهت # ختامها إلى نقض الحكم جزئيا .ورأت المحكمة 2 
غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ 2 تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع» والقصور 
خ التسبيب ويقولان بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم أول درجة بمصادرة 
المبالغ المضبوظة طبقا للمادة 82 من قانون العقوبات الاتعادي رقم 3 نسنة 1987م وتعديلاتة رغم 
خلو القانون رقم 2 لسنة 2009م بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية 2 إمارة أبوظبي من التتصيص على 
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عقوية الممصادرة وهو القانون الواجب التطبيق 2 نازلة الحالن بما يستوجب نقض الحكم المطعون 
فيه. 


حي إن عك اول درج اكويه باسك م الطهوو شه لابه بين واشة الصو با تواقن 
كافة الأركان الغاذوفية لجريمة مزاولة نة اط افص ادي قل احص ول غاى تركيس يذلاف رادان 
الطاعنان بها أخذا باعترافهما أمامها ومن محضر الضبط وتقرير المضبوطات وكان هذا الذي 
خلص إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لقضاء الحكم ومن ثم فإنه يكون بريئاً من 
قالة القصور ك التسبيب ويكون النعي عليه ب هذا الخصوص غير س ديد. لما كان ذلك وكان من 
لاقو جك تس ا رك الف نةا كانت تصبوصن القاقوق وق ق لبن 2009 با اهار 
التنمية الاقتصادي ة2 إمارة أبوظبي ومن بعدها نصوص القانون رقم (7) لسنة 2018م بإعادة تنظيم 
دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي - الواجب التطبيق 4# نازلة الحال-واضحة الدلالة على أن 
المشرع استبعد منها عقوبة المصادرة» وخلت النصوص من تحديد ما يجب مصادرته» فلا يجب أن 
تزيد المحكمة وتقضي بالمصادرة مع خلوهذا القانون من عقوبة المصادرة - على نحو ما قضى به 
كه آول درج لوي نااك ا لمرن كيه لأ ماهتا كان ما م فان الحكبة وطيها الماد 
9 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تقضي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا وتصحيحه 
الها اكم الستائف يها قى مخ مصادرة البلغ الخبوط ورفص الظلمن كينا عد اذلك» وإلزاء 
الطاعنين بالرسم القانوني ومصادرة مبلغ التأمين. 
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(الطعن رقم 92 لسنة 2019) 


جلسة 2019/2/17 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


1) دعوى جزائية "تحريكها". نظام عام. 


2 سب وقذدف. دعوى جزائية "تحريكها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه . تسبيب 
3 :. 0 305 "هالت ا ا 5 بالنة ٠.‏ .ا 5 لأ في ت لبيق القانون". 4 الئة ٠‏ " ۱ 50 ". نظام 
عام. 


اء الك ال ون كيه ات الظاه نوسن جره الو اك دت يمو الأوواق فخ 
شكوى مقدمة من المجني عليها. خط أ ب2 القانون. لا يغي رمن ذلك تقديم الشكوى من والدها. 
اداو تم ك ها يقي هما ظانوكا وله وج إليه ماسر الميارات موطوع الأ ام مدان اة 
النهن تقشن الندكم وإلقاءالسكو الم انف والقسرا عيمديع قبول الدفوى الجوائيةلرضها من غير 
ای مبشة ارا اس د 


1 -لما كان من المقرر إن إجراءات تحريك الدعوى الجزائية من النظام العام وللمحكمة أن تتصدى 
لذلك بناءً على طلب الدفاع أو من تلقاء نفسها. 


2- ما كانت المادة 1/373 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 التي اتخذتها النيابة 
العامة سندًا للدعوى الجزائية والواردة 2 باب القذف والسب تنص على عق اب من (من رمى غيره 
بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة)»؛ وقد 
علقت الماذة 4/10 من قانون الإجراءات الجزاكية تحريك الدع وى الجزاقية ك جراكم القذف والب 
على شكوى تقدم من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونًا ء وإذ كانت الواقعة التي أقيمت بشأنها 
الدعوى الجزائية وكما ورد وصف النيابة لها أن الطاعن (قذف ابنة الشاكي بألفاظ من شأنها أن 
تمس شرفها وسمعتها) ومن ثم كانت الابنة هي المجني عليها وصاحبة الحق © الشكوى وليس 


324 











والدها أو أي من أقاربها وإن تضرر من الجريمة حيث لا ينطبق عليه وصف المجني عليه إذ أن النص 
بالتجريم يحمي حق من وقع الفعل عدوانًا عليه وبالتالي فلا يكفي لاعتبار شخص مجنيًا عليه أن 
يحون قد أصابه ضرر مباشر بار كاب الجريمة وإنما يتعين أن يكون هو ذاته الذي وقع عليه 
الاعتداء» وقد ورد هذا الصددء ما جاء بكتاب التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم الدكتور / 
عبد القادر عوده ج2 ص 480 وما بعدها أن من يملك الخصومة ے2 جريمة القذف هو (المقذوف وحده 
أن كان حيّاء فلا تقبل من غيره مهما كانت صلته بالق دوف ولو كان # القذف مساس به اللهم 
إلا إذا كان القذف قذفًا مباشرًا له» فإذا قذف ث خص بأنه زنا بامرأة معينة اعتبر الرجل والمرأة 
مقذوفين وكان لكل منهما حق الخصومة ذدعوى القذف ولكن ليس لغيرهما أن يحرك الدعوى 
فليس لزوج المرأة أو ولدها أو أحد أبويها أن يحركها ولو أن القذف يمسه لأن القذف لم يمسه إلا 
عن طريق المرأة المقذوفة وهي صاحبة الحق + الخصومة وليس لأبناء الرجل أو أبويه أو زوجته حق 
الخصومة لنفس السبب)ء وما كان ذلك وكان الثابت أن المجني عليها بالقذف والسب لم تتقدم بأي 
شكوى وإنما تقدم بها والدها دون أن يقوم بالأوراق ما يفيد أنه يمثلها قانونًا ولم توجه إليه مباشرة 
العبارات موضوع الاتهام وإنما نسبت لابنته؛ وقامت النيابة العامة بتحريك الدع وى الجزائية بناءً على 
شكوى الأب» ومن ثم كان تحريك الدعوى ممن لا يملكه وبالتالي غير مقبولة؛ وما كان ذلك فان 
الحكم المطعون فيه إذ ثم يعمل نص ال مادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية على واقعة الدعوى 
فإنه يكون معيبًا بما ورد بسبب النعي بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث ساق رأ سباب الطعن. 


ااا الوه وك او وا ر 


الملحكمة 


حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن النيابة العامة 
اتهمت الطاعن/ E‏ -لآنه يوم 2018/5/2م بدائرة أبوظبي: رمى المجني علي 
ها/ Î‏ بإحدى طرق العلانية بعبارات السباب المبينة بالأوراق والتي تخدش شرههاء 
ركان ذلك بم بكاو مطروق ماني التو ال الور اواب ساقت طيق] لأحكاء ارين 
الإسلامية الغراء» وبالمادتين 1/9» 1/373 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل 
تاروم فاون اتاد رق 7ة 2016 


وبجلسة 2018/10/17م قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرين عن التهمة المسندة 
إليه» وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فاس تآنف المحكوم عليه هذا الحكم 
ال قافر 8267 لسنة 2018 جزاكن اتوظى وقضى فيه بجا 2018/12/90 يرفضه وكابيد 
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نكم ا ا وا مياق هذا لضا كيولا ی لكو عه این غا يظريق اا يوك 
المحامي الذي أودع صحيفة بأسباب الطعن ممهورة بتوقيع منس وب إليه قلم كتاب هذه المحكمة 
بتاريخ 2019/71/20 وكيد هه يرقم 92 ل 2019: وقد مت نيابة التق مذ كر بالرا انت 
ك ختامها إلى رفض الطمن. ورآت المحكمة 4 غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة 
لنظرف 


ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه البطلان والخطا 4 تطبيق القانون» ذلك أن 
جريمة القذف والسب مما تشترط المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية تحريكها بشكوى 
من جانب المجني عليه وأن الدعوى الجنائية حركتها النيابة العامة بناءَ على شكوى من والد المجني 
عليه اومن ثم كانت غير مقبولة وأنه تمسك بذلك أمام درجتي التقاضيء بما يعيبه ويوجب نقضه. 


وحيث إنهمن المقرر إن إجراءات تحريك الدع وى الجزائية من النظام العام وللمحكمة أن تتصدى 
لذلك بناءً على طلب الدفاع أو من تلقاء نفسهاء ول ما كانت المادة 1/373 من قانون العقوبات 
الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 التي اتخذتها النيابة العامة سندًا للدعوى الجزائية والواردة باب 
القذف والسب تنص على عقاب من (من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره 
دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة): وقد علقت المادة 4/10 من قانون الإجراءات الجزائية 
تحريك الدعوى الجزائية ‏ جرائم القذف والسب على شكوى تقدم من المجني عليه أو ممن يقوم 
مقاسة قائوناء وإذ كانت الواقعة التي أقيمت بشأنها الدعوى الجزائية وكما ورد وصف النيابة لها 
أن الطاعن (قذف ابنة الشاكي بألفاظ من شأنها أن تمس شرفها وسمعتها) ومن ثم كانت الابنة 
هي المجني عليها وصاحبة الحق 2 الشكوى وليس والدها أو آي من أقاربها وإن تضرر من الجريمة 
حيث لا ينطبق عليه وصف المجني عليه إذ أن النص بالتجريم يحمي حق من وقع الفعل عدوانًا عليه 
وبالتالي فلا يكفي لاعتبار شخص مجنيًا عليه أن يكون قد أصابه ضرر مباشر بارتكاب الجريمة 
وإنما يتعين أن يكون هوذاته الذي وقع عليه الاعتداء» وقد ورد هذا الصددء ما جاء بكتاب 
التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم الدكتور/شعبد القادر عوده ج2 ص 480 وما بعدها أن من 
يملك الخصومة 4 جريمة القذف هو (المقذوف وحده أن كان حيًا ؛ فلا تقبل من غيره مهما كانت 
صلتهبال مه ذوف ولو كان 2 القذف مساس به اللهم إلا إذا كان القذف قذقًا مباشرًا له: فإذا قذف 
شخص بأنه زنا بامرآة معينة اعتبر الرجل وال مرأة مقذوفين وكان لكل منهما حق الخصومة ج 
دعوى القذف ولكن ليس لغيرهما أن يحرك الدعوى فليس لزوج المرأة أوولدها أو أحد أبويها أن 
يحركها ولو أن القذف يمسه لآن القذف لم يمسه إلا عن طريق المرأة المقذوفة وهي صاحبة الحق 2 
الخصومة وليس لأبناء الرجل أو أبويه أو زوجته حق الخصومة لنفس السبب)»؛ وما كان ذلك وكان 
الثابت أن المجني عليها بالقذف والسب لم تتقد م باي شكوى وإنما تقدم بها والدها دون أن يقوم 
بالأوراق ما يفيد أنه يمثلها قانونًا ولم توجه إليه مباشرة العبارات موضوع الاتهام وإنما نسبت لابنته» 
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رقامت الوا العا وتهريك|الدهوق الجواقية بناء على كر الب ون ك كان تعريفالدغرف 
مول يوك دوا كاي غير هو وا كان داف فان اتك انرون فيه إن لم به ل تفن الاد 
العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية على واقعة الدعوى فإنه يكون معيبًا بما ورد بسبب النعي بما 
يستوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن. 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم تقضي المحكمة بعد نقض الحكم بإلفاء الحكم 
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(الطعن رقم 6 لسنة 2019) 


جلسة 2019/2/19 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: مبارك العوض عضوا 

والسيد المستشار: حاتم محمد عزمي عضوا 

شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". دعوى مدنية. قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. 
تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون". دعوى جزائية "انقضاؤها". 


رصيد. تأسيسا على حصول المستفيد من الشيك على أمر أداء من قاضي الأمور المس تعجلة بإلزام 
المطعون ضده بقيمة الشيكات موضوع الدعوى لم يتم تنفيذه بالسداد الكامل لقيمتها. خطأ 2 


-ما كان من المقرر وفق الفقرة الأولى من المادة "4017" من قانون العقوبات الاتحادي أن جريمة 
اطا اليائصي اليف ى الس تقد سم عه نم وجوه قال وها لوظايل الب حدر 
الا تاق ر ادرو ج واا مودات اة "علبي الله الجر إذااتم ادا ار 
التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات» وإذ حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً 
وكستسيجم كوا كدو اي اح ااا و ااا اق اد اا و ا 
كامل قيمة الشيك. لما كان ذلك» وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أعطى للش ركة المجني 
عليها أربع شيكات بمبلغ "172,082 'درهم» وكانت تلك الشركة قد تحصلت على أمر أداء من 
قاض الآأسؤرالسفجلة بالزاء المظعون يقية الفيكاف مرك وع الدهوى كاف إل أن ذلك ارك 
ينفذ وإنما شدد مبلغ ثلاثون آلف درهم فقط من قيمة تلك الشيكات ولم يسدد باقي قيمتها إلا 
أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد صدور أمر الأداء دون تنفيذه بسداد كامل قيمة الشيكات 
اا ةادا شو اكه نكرو قد واه قاد لاسر لال او ا غ فف ا 


ومن ثم ي يتعين نقضه. 
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الملحكمة 


ضده أنه يوم 2016/7/5م بدائرة مدينة أبوظبي tases aS‏ لتجارة 
مواد البناء أريعة شيكات بمبلغ 172,082" درهم مسحوبة على بنك أم القيوين ليس لهم مقابل وفاء 
كاف قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 1/401 
العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 987 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون 
عما أسند إليه والزامه بالمصاريف عارض وقضى 2 معارضته بجلسة 2017/10/17م بقبول المعارة 
لباسيي ا ص رك الك الماح كر و ره إليه 
وا بانقضا a a‏ فا لم يلقهذا ا لدىالنياية العامة 
RE‏ جكو ص سكو ال 


ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من 
جريمة إعط اء شيك يدون رصيد قد ش ابه القساد 2 الاستدلال والخط ا 2 تطبيق القانون ذلك أنه 
اعتبرسلوك المجني عليه للطريق المدني بمثابة سداد لقيمة الشيكات موضوع الدعوى طالما أنه 
أصيع مهن هة اليد على اللطعون نة متها مما بس لحك ويم و جي هد 


ومن حيث إنه من المقرر وفق الفقرة الأولى من المادة 4017 من قانون العقوبات الاتحادي أن جريمة اعطاء 
الساحهي الشيك إلى اليد هم عة يندم وجوة مقا وكام قان الب ك فاي الاسحهانء ران 
بموجب الفقرة الثالثة من ذات المادة 'تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة 
وقبل القصيل هيه حك باك واد عدت ذلك يدن مرو اجك انا رفت فيد كيا أنه مخ 
القرواق اتتضاء الدسوى: الجؤاقية ماق داف فاح هة يسنان كال كيين نفيك اا كان دلت 
وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أعطى للشركة المجني عليها أربع شيكات بمبلغ "172,082" 
درهم» وكانت تلك الشركة قد تحصلت على آمر آداء من قاضي الأمور المستعجلة بالزام المطعون بقية 
الشيكات موضوع الدعوى الماثلة إلا أن ذلك الأمر لم ينفذ وإنما سُدد مبلغ ثلاثون آلف درهم فقط من 
قيمة تلك الشيكات ولم يسدد باقي قيمتها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد صدور أمر الأداء 
دون تنفيذه بسداد كامل قيمة الشيكات بمثابة سداد لها يبرء ذمته يكون قد شابه فساد 2 الاستدلال 
اه إلى غ قا تيرق لاقو وف له مهن تفه ر قن ا 2019/87/8 اتشر الو 
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(الطعن رقم 213 لسنة 2019) 


جلسة 2019/3/6 (جزائى) 

فركاسة الست الستهار/ حسق ين هبد الله مارك وكين اقداكرة 
والسيد المستشار: خالد صالح نشوا 
والسيد المستشار: ضياء الدين جبريل عضوا 


أسرة. حضانة. خطف. جريمة "أ ر كانها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب 
معيب". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض 
ا 1 4 ا" 


حضانتها بمقتضى أمر من جهة القضاء. برغم صدور أمر قضائي لصالحها واجب النفاذ وساري حال 
قار الو ا و اب هاا وا اها عرو الفا ك العائرى و ااك اا 
نقض الحكم والقضاء بالبراءة. علة ذلك: اعتبار الواقعة بمنأى عن التأثيم. 


- لما كانت واقعة الدعوى» ووفقاً للثابت بالأوراق قد خلت من ثمة ما يفيد توافر الركن المادي 
لجريمة التداعي 4 حق الطاعنة إذ افاد نص خطاب مركز الدعم الاجتماعي بالعين رقم 9529 /-2 
0 الحرر 2 1 ولنوه عنه بعاليةأنهورد لمرحزالدعم امر تسليم من مركز 


قف اتی مرف افر هاري 22018710718 وكات اله اك اترك بالأوزاق قوفن حق 
حرق هدور اموقضاك رقم 0211582 2018 بقاري 2018/10/18 سن قاضى الامور الوقتية 
ا لار ارا س حك اهن ت ا الظاعفة اا ا ( E a‏ 
حك ساف العين اله ادر يعارية 322018716717 الدعوق رقم 603 ل 2018 احوال 
دوا اها الحصاتة واسساطهااعن ولد ها زهو سا ى هو ااه قا ا ت رة 
الواقسة 2018/10/20 بخطة طفلته] الضغيرة# من والدهاء إذ ت وغلى تحوها ساق بياثة انها 
قبن هذا تاربع كائة قو کات على انر قت ایوا جت التقاذ وسار حال كاري الواقعة: 
بتسليم طفلتها لهاء لأحقيتها 2 حضانتها » ومن ثم تنتفي اركان جريمة التداعي 4 حقها . وتكون 
اأ ا تاطا يننا عن الا كاو دة ركان اسه اللطلمون شه كن عاك 
ها انرو قى ادات الطامنة :كانه كرون ف لحك ] د لاون بها تان ممه تقد 
وال ااك م مواقت اه راه ا مناه ا وة اها هه ا فض ا د 211 ن 
قان الأخرا عاك اة 











الملحكمة 


حيبت ]إن الفا العامة اتوت إلى الغا انها قار 2018710720 يداترم العين حانة 
FE ATE‏ عيب طفق ا من مركز العم الا جه اهي كن الرؤية عم 
له الحق ك حضانتها وحفظها بمقتضى أمر قضائي وهو والدها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت 
معاقبتها طبق أ للمادة 329 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. 


ويجلسحة 2018/11/14 قشت محسكسة آول درج ة غيابيا بريه امب عشرين الشذرههم 
(20000 درهم) عن التهمة المسندة ة اليها مع إلزامها بالرسم المستحق. عارضت وبجلسة 2018/12/9م 
حكيقت الملحكبة قول امعازرضة قش كلا وك الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهمة 
ألفي درهم (2000 درهم) عن الاتهام المنسوب إليها مع إلزامها بالرسم القضائي. استأنفت وبجلسة 
2 م قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستكناف شكلاء و الموضوع برفضه وتأييد 
الحكم المستأنف وإلزام الممستأنفة بالرسم المستحق. فطعن المحامي الموكل / مع نسي بقاري 
9م هذا الحكم بطريق النقض عن المحكوم عليها واودع صحيفة بأسباب طعنها 
بذات التاريخ ممهورة بتوقيع نسب للمحامي المقرر. وقد قدمت نيابة النتقض مذكرة بالرأي انتهت 
فا الى زق الان وة را د اجك 2 قر ا و وة أن لطن حدير يتظرو ااا العددة 


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف طفلتها الصغيرة 
من والدها الذي له الحق 2 حضانتها وحفظها بمقتضى أمر قضائي» شابه القصور ك4 التسبيب 
والفساد 2 الاستدلالء والخطا # تطبيق القانون» لانتفاء اركان جريمة التداعي 4 حقها لسبق 
صدور امر قضائي بتاريخ 2018/10/18م بتسليم طفلتها ( موطاسوا نوو لهبا ا على حكم 
محكمة استتناف العين للأحوال الشخصية بأحقيتها 2 الحضانة وأسقاطها عن والدها ء مما يعيب 


من حيث إن النيابة العامة قد احالت الطاعنة بتهمة 'خطف طفلتها الصغيرة( as‏ 
والدها الذي له الحق 4 حضانتها وحفظها بمقتضى أمر من جهة القضاء"» وكان الحكم المطعون 
فيه والذي احال #4 اسبابه لحكم اول درجة بالإضافة الي ما قرر من اسباب اثبت بمدوناته .. ان 
واقعة الدعوى تخلص 2 ان الطاعنة ووفق الما ثبت من كتاب الدعم الاجتماعي حضرت بتاريخ 
10م لوؤية الحضبوذة وعلد الانتهاء من ذلك قررت عدم اعادتها لوالدها مصطحباها 
معها » استنادا إلى حصولها على أمر قضائي بتسليمها لهاء وأنه بسؤال/ لوال 
الطفلة المحضونة) ردد بمضمون ما جاء بكتاب الدعم الاجتماعي».... وأن التهمة ثابتة 4 حق المتهمة 
لاطمتنانها الي ما جاء بكتاب الدعم الاجتماعي من أن الوقت الذي حضر فيه الطرفان كان لتنفين 
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للرؤية . 


ا کان ذلك وگان ت واقبة اكد غوى: ووفف ا اقات بالأوواق كن خا تخ من أن مايقيه قاف 
الركن المادي لجريمة التداعهي ب حق الطاعنة إذ افاد نص خطاب مركز الدعم الاجتماعي 
ارك 2000276528 انر 4201971021 ودرا ته ورو ارگ ر النضم 
امرف اوت و برك وشرظةالساد للطفل: ( LAN Cases‏ ا 
مطلقها/ ما وجب وان هات مره ضادر قارع 18/40/18 Ela O‏ 
اوق ميم رخو سخ ديق دور ار كان رقم 1882 الي 2018 كاري 201810714 
من قاضي الامور الوقتية: بداكرة الأحوال الث خصية بمحكمة المين: بشت ليم الطاعفة طفاتها 
, ممما بام فى سكم مسكية اس تقاف العين الضادريقاريع #2018710717 الدضوئ 
رق 800 2018 حل ھا افا انتا راس اطا غو رادها وھ وما تفن هن 
الطاعنة قيامها ب تاريخ الواقعة 2018/10/20م بخطف طفلته ا الصغيرة من والدهاء إذ ثبت وعلي 
نحو ما سلف بيانه انها قبل هذا التاريخ كانت قد تحصات على امرقضائي واجب النفاذ وساري 
ال رف ا طقاس اليا ا ها وو ےا رکان جر القداعي 
اها رتكضون الراك لرا انی الظاعفة بمناو ع ناتاه 


الف ا اها عماة ق اا لمن كاكدون ا خا ق الجزاقة 
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(الطعن رقم 182 لسنة 2019) 


جلسة 2019/3/12 (جزائي) 


برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


- بيانالحكموافعة الدعوى بما تتوافر به حكاقة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. 
وإيراده على تبوتها 2 حقه أدلة سائغة. لا قصور. 


دمودورسهم القاتزن غبصلا خاصا لاغ الحضم. كفا ازويكون مجم رع ما أوزذمكافيا 
اه لراک باركانيسا وظروظهاءأساين هة 


2 تحسين المعصية. خمر. ذخائر. مواد كحولية. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب 
الطعن. ما لا يقبل منها". 


- قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من جريمتي حيازة خمور وتحسين المعصية. لا يتعارض 
مع قضائه بإدانته عن جريمة حيازة ذخائر يدون ترخيص. مادام قد اطمأن إلى آدلة البوت التى 
أوردها. 


3) إثبات 'بوجه عام" 'شهود". محكمة الموضوع "سلطتها 4 تقدير الأدلة. حكم 'تسبيبه. تسبيب غير 


- تقدي ر الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تطمئن إليها 2 حق متهم ولا 
تطمئن إليها 2 حق متهم آخر. 


- وزن أقوال الشهود. موضوعي. 
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- للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه 2 حق متهم وتطرح ما عداہے حق متهم 


- جواز إثبات الجرائم على اخت لاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز السلاح والذخائر بغير ترخيص. 
بكافة الطرق القانونية. إلا ما استشى بنص خاص. 


5( إثبات 'بوجه عام. محكمة الموضوع 'سلطتها ے2 تقديرالأدلة. حكم 'تسبيبه. تسننيب غير 
معيب. نقض "أسياب الطعن. مالا يقبل منها'. 


-حرية القاضي الجنائي خ تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. مادام له ما أخذه الصحيح 
من الأوراق. 


- حق قاضي الموضوع 2 الأخذ بأقوال المتهم ‏ حق نفسه وي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها. 
مادام قد اطمأن إليها. 


-لا يلزم #4 الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل ويقطع ‏ كل جزئية من جزئيات 
الدعوى. علة ذلك؟ 


معيب. نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها. 


-حقمحكمة الموضوع التعويل 4 عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما 


- لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. مفاد ذلك؟ 


7) ذخائر. مسئولية "مسئولية جنائية". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب . نقض شبات الطعن. ما 
لا يقيل منها". 





- مناط المسئولية ج جريمة احراز وحيازة ذخائر بدون ترخيص. ثبوت اتصال الجاني بالذخيرة 
بالذات أو بالواسطة وببسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة. 


8 إثبات 'بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع 'الدفع بنفي التهمة". حكم 
'تسبيبه. تسبيب غير معيب . نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". 


- الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من آدلة الثبوت التي أوردها 


الحكم. 
- بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من 
وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه + كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفات 


- الجدل الموضوعي 2 تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. 


9 إثبات 'بوجه عام'. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . 
حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب . تقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها . 


اق كد الاه امرف مر هوي لا نتم وهب روا ضرا ماد اداترو مس كاد من ادل 
الثبوت التى آوردها الحڪم. 


0) سلاح. ذخائر. قانون 'تطبيقه" 'تفسيره'. حكم "ما لا يعيبه 2 نطاق التدليل'. مصادرة. نقض 
"أسباب الطعن. مالا يقبل منها. عقوبة 'العقوبة التكميلية . 


- المصادرة 4 حكم المادة (82) عقوبات. ماهيتها؟ 


- عقوبة المصادرة المقررة بالمادة (71) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن الأسلحة 
والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. نطاقها؟ 


- القضاء بمصادرة السيارة التي ضبطت مع الطاعن وبها الذخيرة المضبوطة وتسليمه بملكيتها 
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1 - لما كان الحكمالابتدائي المؤيد لأس بابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدع وى بما تتوافر به 
كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة ذخاكربدون ترخيص التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها 
2 حقهأدلة سائغة مستمدة من القرينة الممستمدة من أقوال المتهم الثالث بمحضر جمع الاستدلالات 
ومن أقوالالمبلغ ومن تقرير الضبط والمعاينة وتقرير البحث والتحري ومما أثبته تقرير قسم الأدلة 
الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأورد مؤدى هذه الأدلة بيان واف 
كاف وكان من اللقرر أن العانون لم برسم تبكلا هفاضا يموع كيه الحكوييان الراضة اا تة 
للعقوبة والظروف التي وقعت فيه اء وكان مجموع ما أورده الحكم 4 الدعوى المطروحة كافيًا ب 
تفهم الواقعة بأركانها وأدلتها حسبما اس تخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون 
كما جرى به نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن 4 خصوص 
تور لمكي الان رکون حير سديد: 


2 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما 
أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة» وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه 
ببراءة الطاعن من جريمة حيازة خمور وتحسين المعصية الذي ضبط خارج سيارة الطاعن لا يتعارض 
مع قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة ذخائر بدون ترخيص المضبوطة بسيارته أخذا بأقوال 
شاهد الإثبات والأدلة التي اط مأن إليهاء ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم 
المطعون فيه. 


3-لما كان من المقرر أن تقدير الآدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها 
وهي حرة 2 تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الآدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم 
اطمتنانها إليها نفسها إلى متهم آخر» كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه 2 
حق أحد المتهمين وتطرح مالا تطمئن إليه 2 حق متهم آخردون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها 
مادام يصح العق ل أن يكون الشاهد صادقا 2 ناحية من أقواله وغير صادق 4# شطر منها وما دام 
تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدهاء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على 
إدانة الطاعن بجريمة حيازة ذخيرة بغير ترخيص فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين استنادا 
إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال الشهود 2 شأن مساهمتهما مع الطاعن 2 هذه الجريمة للأسباب التي 
أوردها الحكم لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن # هذا الصدد 
يكون + غير محله. 


العاف ريكب فر بصن ركاف الطدرق القائرنية ا9ا سكا ينعن قاض 





5 -ما كان الأص ل أن القاضي الجنائي حرف أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن 
لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ هذا الشأن بأقوال متهم © حق نفسه 
و2 حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمأن إليهاء ولا يلزم أن تكون الأدلة 
اي امد دا اكع ن ل بجزتية من هزر اكالدهوى د 
الآدلة 2 المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها ا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا 
ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الآدلة بل يكفي أن تكون الأدلة 4# مجموعها 
كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة 4# اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما 
انتهى إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى أقوال المتهم الثالث واطمأن إلية 
بالإضافة إلى باقي أدلة الدعوى وكان من حق المحكمة الأخذ بهذا الإقرار 4 حق غيره من المتهمين 
فمن ثم يكون نعي الطاعن 2 هذا الخصوص #4 غير محله. 


6 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول 2 تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة 
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث» وكان لا 
ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجني عليه لآن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق 
من صدق ذلك الاعتراف فإن منعى الطاعن 2 هذا الشأن بفرض صحته يكون غير قويم. 


7 -لما كان مناط المسئولية 4 حالتي إحراز وحيازة ذخائر ب دون ترخيص هو ثب وت اتصال الجاني 
بالذخيرة اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية و بحيازة هذه 
حورا حي اسان ريرح للمحييا ل شري اللو لمشوام a‏ تتحقق الحيازة المادية› 
وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر 4 عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان 
الطاعن على مكان ضبط الذخيرة بسيارته فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم 2 هذا الشأن لا 
يڪون يدنك 


8 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وآن مرتكبها 
موشتحس اخارواقطاء مامه بها وعدم ضبط السلاح مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع 
الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحڪم› 
هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت 
لديه على ما اس تخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه 2 كل جزئية من 
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول 4 هذا الصدد لا 
بدو آن يك ون جرلا موضوفيا 3 تعديرالدتيل و 3 اة محيكية الو رع وزن عتامس الدفوق 
واستتئياط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
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9 - ما كان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا 
تستوجب ردا صريح ا لأن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة 
هذا الصدد يمتابعة ا لمته م 4 مناحي دفاعه المختلفة والرد على كلش بهة يثيرها على استقلال: 
وك فان نسي لاف على اجك اتور هن الخصوص لا يکن مل 


0 -لما كانت المصادرة بل حكم المادة 82 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة 
أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة وجوبية تكميلية 
بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك؛ وهي على هذا الاعتبارتدبير وقائي لا 
مقرم اتخات ق مواج ةلكاف وإ كان ا هن كانه 71 من ارم ونيقانون قليبنة 2013 
بان السا ولذ غات ر ر الت جرا ت و الاد المستكرق على ا بكم د جم الأسوال بمصادرة 
الأضبوط ات ووسيلة النقل» يدل على آن الفارن يرد بوساكل التقل الى اس تخد ست ف الجريينة فلك 
الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات 
ارظن فده و ددرا إفاكائه و رسال التقل قن إن مفرديع ل اركاب اتر بهذا لے 
إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع» وكانت المحكمة قد استظهرت 4# مدونات الحكم و 
معرض تحصيلها للآدلة ما يفيد أن الطاعن استخدم # ارتكاب جريمته السيارة المملوكة له التي 
وجدت بها الذخيرة المضبوطة؛ فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة لا يكون قد جانب 
التطبيق القانوني الصحيح, ولا وجه للنعي عليه بالخطأ 4 تطبيق القانون. 


الملحكمة 


حي ث أن الوقائع على ما يب يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل 2 أن النيابة العامة 
أسندت إلى | لمتهمر - 


لآنه بتاريخ 2018/9/4م بدائرة الظفرة :- 


المتهمون - حال كونهم مسلمين :- 








31> جاؤوا كمية الخمور المبيثة وصفا وعددًا بالأوواق يقرض الاستعمال:» .على التحوالمبيت بالأوراق. 


بالأوراق. 


وتوا عكار ا لزان فا خان قان وة غير الخال اا لقان معني المعو ان 
بالأوراق. 


المتهم الأول وعد 
1 - قاد مركبة آلية انتهى ترخيصها ؛ على النحو المبين بالأوراق. 


قاد مركي ة لیے انه ي الناف ين عليا» على التسواكبين ب الأوراق وطلبع ساقم ةا 
لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 82» 3/1/312: 313 مكررا /2: 1/434 من قانون 
العقوبات الاتحادي المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016, والمواد 21/2 7121/61 من 
المرسوم بقائون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 2 شان الأس لحة والذ خائر وا متفجرات والعتاد العسكري» 
والمواد 1 2» 3» 4» 24» 26, 6/49, 1/57»: 58 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 21995 شأن 
SS a‏ ئحة التنفيذية. ومحكمة الظفرة 
الأشاكب# كد نه فض سا 2018/1210 مصوره توح لازن N E‏ 
-1 يتغريم اتهم الأول/ مح سنو فشر الا ورهم فق الفيتيق الأرلنى والقانية ان 
توور وفنا لفك ٠‏ وعاريية مكدر الا درم عق اا الا او دات ررر ي 
وبائقض اء الدضوى الجدائية عن التهمة الرابعة "دخول عقا ر للتصالح؛ وببراءته عن التهمتين "فيادة 
مركبة منتهية الترخيص والتأمين". -2 براءة المتهمين الثاني /..................... والثالث / ak‏ 
من التهم الثلاثة الأول "حيازة خمور وتحسين المعصية وحيازة ذخائر بغير ترخيص"» وبتغريم كلا 
منهما خمسة آلاف درهم عن تهمة دخول عقار. -3 مصادرة الخمر المضبوطة وإتلافها بمعرفة 
الثيابة العابسة 4 مادو اة اليوط ةوالت رف امه اا العامة = اة 
المركبة رقم 11574 فئة 17 خصوصي أبوظبي. فاس تأنفه المحكوم عليه الأول / E‏ 
"الطاعن' بالاستثناف رقم 945 لسنة 2018 س أبوظبي؛ وقضت محكمة استتثناف أبوظبي بجلسة 
8 و حشوريا يقبول الاب اف كلا ويف الوضوعيإلنا ء الحكم المستائف فيما قضى به 
من إدانة الممستأنف عن تهمتي حيازة الخمور وتحسين المعصية والقضاء مجددا ببراءته منهما وتأييد 
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الك م فة | غا دف و ذا لواو هذا الفط هقر ندى اا حكن عة قان عاب سوطريق النقض 
بالطعن الماشل رقم 182 لسنة 2019 أبوظبي وأودع محاميه الموكل صحيفة بأسباب الطعن موقعة 
تة فلم كاب مقن سكن # كاري 2019/2/12 وقدمعتياجة اتکی ماكر نارای اا د 
ختامها رفض الطعن. ورأت المحكمة 4 غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة ذخائر بدون ترخيص 
وقضى بمصادرة المركبة » قد شابه القصور والتتاقض أ التسبيب والفساد ك الاستدلال وانطوى 
على مخالفة الثابت بالأوراق والخطا 2 تطبيق القانون» ذلك أنه تمسك ببطلان الحكم الابتدائي 
للتناقض واخت لال فكرة الحكم عن عنا صر الواقعة والأدلة التي اس تخلص منها الإدانة وتناقض 
الحكم المطعون فيه # أسبابه إذ قضي ببراءته عن تهمتي حيازة الخمور وتحسين المعصية لعدم 
الاطمئنان لأقوال المجني عليه ثم عاد وأيد الحكم الابتدائي بشأن إدانته عن تهمة حيازة الذخائر 
اطمئناناً لذات أقوال المجني عليه والتي لا يمكن الاعتداد بها إلا أن الحكم عول عليها وعلى تحريات 
الشرطة رغم أنها جاءت ترديداً لأقوال الشاكي ولا تنهض دليلاًء كما تناقض الحكم الابتدائي 
إذ تش ككت المحكمة ب الأدلة قبل المتهمين الثاني والثالث وقضت ببراءتهما عن التهم الثلاثة 
الأول "خي ازة الهموزن وعسبين المعصية وهيازة ذخات ر بدون ترخيض" جال آنها آدائثة اسضتاذا لتلك 
الأدلة» هذا إلى أنه تمسك بانتفاء الاتهام قبله لعدم صلته بالمضبوطات أو علمه بها لكون السيارة 
لم تكن ك حوزته ودون أن يعني بالتدليل على انبساط سلطان الطاعن على الذخيرة المضبوط ولم 
تكن له سيطرة فعلية عليها وانقطاع صلته بها وأنها كانت 2 حوزة الشاكي لفترة قبل تفتيشها 
الذي تم ك غير حضوره أو أحد من المتهمين الآخرين؛ وعدم ضبط السلاح الذي يستخدم عليه 
الخورة المضيوطة: فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات بين الشاكي والمتهم الثالث 
زوج أختهبدلالة عدم تنازله عن شحواه إلا للطاعن» وآخيرا قضى بمضادزة المركية اللملوركة له 
دون مبرر قانوني ساتغ أو مقبول لكونها ليست محلا للمصادرة ورغم تمسكها بذلك أمام محكمة 
الاستتناف إلا أنها التفتت عن طلبه ولم ترد عليه» مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. 


وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافربه 
كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة ذخائر بدون ترخيص التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها 
2 حقهأدلة سائغة مستمدة من القرينة الممستمدة من أقوال المتهم الثالث بمحضر جمع الاستدلالات 
ومن أقوال المبلغ ومن تقرير الضبط وا معاينة وتقرير البحث والتحري ومما أثبته تقرير قسم الأدلة 
الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأورد مؤدى هذه الآدلة 2 بيان 
واف كاف ركان سن اقرز ان الق انون لم برهف كلا خا | وسر فيه اكم بان الراقة 
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . وكان مجموع ما آورده الحكم 2 الدعوى المطروحة 
كافيًا 2 تفهم الواقعة بأركانها وأدلتها حسبما اس تخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا 
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لحكم القانون كما جرى به نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم فإن ما يثيره 
الطاعن 4 خصوص قصور الحكم ب البيان يكون غير سديد. لما كان ذلك» وكان التناقض الذي 
يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي 
الأمرين قصدته المحكمة» وكان مفاد ما أورده الحكم من قضائه ببراءة الطاعن من جريمة حيازة 
خموروتحسين المعصية الذي ضبط خارج سيارة الطاعن لا يتعارض مع قضائه بإدانة الطاعن عن 
جريمة حيازة ذخائربدون ترخيص المضبوطة بسيارته أخذا بأقوال شاهد الإثبات والأدلة التي اطمأن 
إليهاء ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تتحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك» وكان 
من المقررأن تقدير الآدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة 2 
تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها 
نفسها إلى متهم آخرء كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه 4 حق أحد 
المتهمين وتطرح مالا تطمئن اليه حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها مادام 
يصح 2 العقل أن يكون الشاهد صادقا 4 ناحية من أقواله وغير صادق 2 شطر منها وما دام تقدير 
الدلي ل موكولا إلى اقتناعها وحدهاء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على إدانة 
الطاعن بجريمة حيازة ذخيرة بغير ترخيص فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين استنادا إلى 
عدم الاطمئنان إلى أقوال الشهود 2 شأن مساهمتهما مع الطاعن 2 هذه الجريمة للأسباب التي 
أوردها الحكم لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن 2 هذا الصدد 
يكون 4 غير محله. لما كان ذلك» وكان من المقرر جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها 
بمافيها جريمة إحراز السلاح والذخائر بغير ترخيص بكافة الطرق القانونية آلا ما استشي بنص 
خاص» وكان الأصل أن القاضي الجنائي حر أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طال ما أن 
لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن من حقه أن يأخذ 2 هذا الشأن بأقوال متهم 4 حق نفسه 
و2 حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد اطمأن إليهاء ولا يلزم أن تكون الآدلة 
التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع # كل جزئية من جزينات الدعوى إذ 
الآدلة 4 المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا 
ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الآدلة بل يكفي أن تكون الأدلة 4# مجموعها 
كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة 2 اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما 
انتهى إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى أقوال المتهم الثالث واطمأن إلية 
بالإضافة إلى باقي أدلة الدعوى وكان من حق المحكمة الأخذ بهذا الإقرار 4 حق غيره من المتهمين 
فمن ثم يكون نعي الطاعن 2 هذا الخصوص #4 غير محله ؛ لما كان ذلك » وكان من المقرر أن 
للمحكمة أن تعول 2 تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من 
أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث» وكان لا ينال من صحة التحريات أن 
تكون ترديدا لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك الاعتراف فإن 
منعى الطاعن 2 هذا الشأن بفرض صحته يكون غير قويم ؛ لما كان ذلك» وكان مناط المسئولية 
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حالقي حرا زوحي ازة ذخائرب دون ترخيص هو ثبو ت اتصال الجاني بالذخيرة اتصالا مباش را أو 
بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة عن علم وإرادة إما بحي ازة هذه الذخي رة حي ازة مادية أو 
يوضع اليذغليها فلى سول اللاك و لاقمب اض رلو كم تتعفق الا اة وكان السك قد 
أقام قضاءه على ما استقر 4 عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على مكان 
شيع تتفم و صب اا عن نكم ظهدا اسان لا رک وو ا 
ڪان ذلك»› وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها 
هو ن رو ا له ييا وعدم ضبط السلاح مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع 
الموضوعية التي لا تستأهل ردا طا لما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم: 

هذا إلى آنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت 
لديه على ما اس تخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه 2 كل جزئية من 
جزئيات دفاعه لآن مفاد الثفاته غنهنا آنه اطرحها ومن كم فانم يثيره الطاعن الأول 2 هذا الصدد لا 
لوان يك وو عرلا موضوطي ا ك شدي ر الال وة بر لحل سكي الوك وع د وزن عاص اجوق 
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن 
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحاً لأن الرد 
يستفاد دلالة من أدلة البوت التي يوردها الحكم ولا تلتزم الملحكمة 2 هذا الصدد بمتابعة المتهم 
ج مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال» ومن ثم فإن نعي الطاعن 
غلى العكم بالقصور :هذا الخصوض لا يكون له محل نا كان ذنكء وكانت المصادرة 3 
حكم المادة 82 من قانون العقوبات إجراء الفرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة 
بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغيرمقابل وهي عقوية وجوبية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنع إلا 
إذا نص القانون على غير ذلك: وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه بك مواجهة 
الكافة» وإذ كان النصن.ة النادة 71 هن المرسوديقانون 5لسنة 2013 بشان الأسلعة والذخاكر 
والمتفجرات والعتاد العسكري على أن يحكم ب جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل» 
يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي اس تخدمت 2 الجريمة تلك الوسائل التي اس تخدمها 
الجاني لكي يس تزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذهاء وتقديرما 
إذا كانت وسائل النقل قد اس تخدمت # ارتكاب الجريمة بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضي 
الموضوع» وكانت المحكمة قد استظهرت 2 مدونات الحكم و4 معرض تحصيله ا للأدلة ما يفيد 
آن الطاعن استخدم 4# ارتكاب جريمته السيارة المملوكة له التي وجدت بها الذخيرة المضبوطة » 
فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه السيارة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح» ولا وجه 
للنعي عليه بالخطا ‏ تطبيق القانون. .لما كان ما تقدم؛ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس 
متديقا رقضه موضوف ا :مع مضادرة ميا الامين 


342 





(الطعن رقم 197 لسنة 2019) 
جلسة 2019/3/20 (جزائي) 
برئاسة السيد المستشار/ حسن بن عبد الله مبارك رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: خالد صالح عضوا 
والسيد المستشار: ضياء الدين جبريل عضوا 


1) قمار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 


- تحقق جريمة إعداد منزل لألعاب القمار المؤثمة بالمادة (415) عقوبات. رهن بفتحه لألعاب القمار 


- النعي على الحكم بانتفاء العمومية والاعتياد. جدل موضوعي. علة ذلك؟ 


2 إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير أقوال 
الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


- تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تطمئن إليها ب حق متهم ولا 
تطمئن إليها ب حق متهم آخر. 


- وزن أقوال الشهود. موضوعي. 


- للمحكمة أن تأخذن من أقوال الشهود بما تطمئن إليه ‏ حق متهم آ خر وتطرح ما عداه 4 حق 
متهم آخر. حد ذلك؟ 


- النعي على الحكم بشأن ذلك. غير مقبول. 


3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم 
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 


- حق محكمة الموضوع التعويل ‏ تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة 
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- الجدل الموضوعي 4 تقد تقدير الأدلة. يخرج عن رقابة النقض. 


-1لما كان من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها 2 المادة 415 من قانون 
المقوباك ايكون الها قر أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه 
هواستفلاله هذه الألعاب. بليكفي أن يكون مفتوحا للاعبينيدخلونه 2 الأوقات المقررة 
بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى ولوكان مخصصاً لغرض آخر - سكن - وكان الحكم 
قد استخلص 2 منطق سائغ تواف ر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها حتى وإن انتفى الاعتياد 
لأنها ليست من جرائم العادة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشان انتفاء العمومية والاعتياد لا يعد 
وان بک ون رهدلا موضوهيا قبي اظة اكه ف اكا الؤاقة هيب بها اطياتت اه من أقوان 
الشهود والآدلة الآخرى المطروحة عليها وهو ما تستقل به دون معقب عليها. 


-2 لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها 
وهي حرة 4 تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الآدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم 
اطمتنانه ا إليها بالنسبة إلى متهم آخرء كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه 
ب حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها ب حق متهم آخردون أن يكون هذا تناقضاً يعيب 
حكمها مادام يصح العقل أن يكون الشاهد اتا کے تالح مي أقواله وشير ضباق د شط 
منها وما دام تقدير الأدلة موكولا إلى اقتناعها وحدهاء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن 
اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها » فلا يعيبه من بعد - أن يقضي ببراءة متهمين آخرين 
کا واااو هذ | ات نك ون قرم 


بامطبارها مهزز# انا ساقت مناد إسناشية سا دا آنها اطماني لجديتها ف ]إن الى فلى الحكم 


الملحكمة 


حيث إن واقعات الدعوى حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق 2 أن 
النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين أنه 4 يوم 2018/10/2م بدائرة مدينة العين: فتح وأعد 
مسكنه - المنزل المبين بالأوراق - لدخول الناس للعب القمارء على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت 
مفايةظيقا الأحكام الق ريه الإسللامية انراد رايد 41317121 414 418 416 من فانون 
العقوبات الاتحادي والمواد 1: 1/12: 3-1/21: 35 من القانون رقم 6 لسنة 41973 شان دخول 


344 








و قاف ا ااا و مجك الو اوا كدي كوو ر هه ور ما ال 
درهم وبغلق المنزل رقم 10 شارع رقم 1 حي العانجة بمنطقة القطارة بمدينة العين وبمصادرة المبالغ 
النقدية المضبوطة والأدوات المضبوطة عن جريمة أعد وفتح المنزل المبين بالأوراق للعب القمار والإبعاد 
مدع الد شق ةا فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف العين قضت حضورياً 
7164 رقبؤل الأب تاق ف كا وه ا هوو قاين انك العافت شن وكين 
الك ووعليه ذه اتن يقر الك 2018/2718 موقو ماكر مو رقع لس 
إليهوأودعتالنيابة العامة مذكرة ارتأت 2 ختامها رفض الطعن. 


حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اعداد محل للعب القمار قد 
شابه القصور # التسبيب والفساد 2 الاستدلال والخطأ 2 تطبيق القانون واعتوره البطلان ذلك أنه 
لم يكن قد أعد مسكنه - الذي جرت فيه واقعة الضبط - لد خول الناس بدون تمييز على نحو ما 
ذه ب إليه الحكم خط أ بل أنه يقيم فيه مع أصدقاؤه من ذات الجنسية للعمل بالدولة ويؤكد ذلك أن 
بعض المتهمين قضى ببراءتهم وعول على أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات كل ذلك مما يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه. 


حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
#واكر نه كاف المناص و الغائوتي#الجريمةالكن دان الطاهويها وجاء اتسغلامن الحكم الوا تة 
مبيناً بها أركان الجريمة وظروف وقوعها بقوله "حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت 2 يقين 
المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مس تخلصة من سائر أوراقها وماتم فيها من 
تحقيقات وما دار بش أنها بجلسة المحاكمة تتحصل من إن وبتاريخ سابق على يوم 2018/10/2م أقام 
المتهمان السابع والتاسع ك البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامة كلا منهما ولم يقوما 
بتجديدها ولميفادرا البلاد عند انتهائها وامتتع كل منهما عن سداد الغرامة المقررة عليه وذلك ك 
المنزل رقم(10) بمنطقة القطارة شارع رقم (1) حي العانجة بمنطقة القطارة بمدينة العين الذي اعده 
المتهم الأول للعب القمار - لعبة كروت الورق - محلا لذلك واعتاد المتهمين من الأول إلى السادس 
التردد عليه للعب القمار به - واتخذوا من لعبة كروت الورق محلا للرهان وسيلة لتعايشهم متعمدين 
على المكاسب التي يحققها كلا منهم من جراء تلك اللعبة حتى انطلا أمرهم للتحريات فسطر 
النقيب/ .......... - ذلك 4 طلب إذن ضبط وتفتيش فأذن له السيد الأستاذ رئيس نيابة العين 
الكلية بتاريخ 2018/9/27م الساعة 5:30 مساء أويندبه أوينيبه أويعاونه من مأموري الضبط 
القضائي المختصين قانونا بدخول المنزل سالف الذكر. وذلك لضبط المدعو/ ش15 
المعرف بالهاتف رقم 0506633019 والمدعو/ مود ار ااا رك 05585897765 
وضبط من يتواجد معهما أثناء الضبط يكون له علاقة الجريمة وكذا تفتيش من يتم ضبطه وتفتيش 
ازل تسل الضبط تضيط أ اهيا تانق بالحريمة ر ضط ها يظهرلة ركشا اقا اشيش يعد 
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جريمة معاقب عليه ا قانوناً ولحاجة فريق البحث والتحري تمديد الإذن فقد تم تمديد الإذن السابق 
بتاريخ 2018/10/1م الساعة 9:32 مساءلمدة 72 ساعة أخرى بذات الصلاحيات. ونفاذا لإذن النيابة 
العامة فقد انتقل الملازم/ ديو 2018/10/2 «السينافة 1:50 صياها على راس كر من آقراد 
افضيظ إلى اللخزااتسد و افا بالاذنوةالطسيق مع الس الصسادر الس ية يسرافة المترل الأذوة 
تة هوافظائهم إشازة لبط المتهمين اكناء لعيهم الثمان ويعد دلوف اللتهمين العشرة بذاخله 
وأثناء لعب المتهمين من الأول للسادس لعبة القمار وبعد إعطاء المصدر الإشارة الدالة على اللعب. 
قاء كريق الط ناشم ازل وه كرا من ضط لهه ن جم وركذا وغ 1100 الوا 
درهم من على طاولة بمكان الضبط وكذا كروت تستخدم للعب وضبط قلم ودفت ر آزرق اللون 
معد لكتابة نقاط اللمب للوقوف على الفاكز". وكان الحكم قد خلص فيما أورده 4 منطق سائغ : 
أن الطاعن قد فتح مس كنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط 
لماهومقررأنهلا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها 2 المادة 415 من قانون العقوبات أن 
يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله 
هذه الألعاب. بليكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يد خلونه ب الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه 
ألعاب القمار حتى ولو كان مخصصا لغر ض آخر - س كن - وكان الحكم قد استخلص 2 منطق 
سائغ توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها حتى وإن انتفى الاعتياد لأنها ليست من جرائم 
العادة ومن كه فان ما بره اتطافع يش ان انها العدلامية والاعدياد لا يعد وآن يكوخ ج دل موضرعيا 
عقب لطلة سكي ةا لاض الو اق سما اطياتت إلنه فق اقول الت هودوا اة الأخرق 
المطروحة عليها وهوما تستقل به دون معقب عليه ا لما كان من المقررآن تقدير الأدلة بالنسبة لكل 
متهم هومن شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة 4# تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الآدلة 
واطمثنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمثنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر» كما أن لها أن تزن 
أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه ي حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمثن إليه منها ب4 حق 
متهم آخردون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح 2 العقل أن يكون الشاهد صادقاً 
2 ناحية من أقواله وغير صادق 2 شطر منها وما دام تقدير الأدلة موكولا إلى اقتتاعهاوحدهاء 
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاهاء فلا 
يعيبه من بعد - أن يقضي ببراءة متهمين آخرين فإن ما يثيره الطاعن 2 هذا الصدد يكون 4 غير 
محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول 4# تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات 
الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادام أنها اطمأنت لجديتها فإن النعي على 
العكم بتعويله على تحريات الشرظة رغم عدم جديتها أو صحتها ينكل إلى جدل موضوعي دس لطة 
محكمة الموضوع ب تقدي ر أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .لما كان ما تقدم: 
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. 





(الطعن رقم 196 لسنة 2019) 


جلسة 2019/3/24 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: ميارك العوض عضوا 

والسيد المستشار: حاتم محمد عزمي عضوا 


1 اختصاص "الاختصاص المكاني". دعوى جزائية "نظرها والحكم فيها". 


- الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية. ينعقد للمحكمة التي وقعت فيها الجريمة. المادة (142) من 
قانون الإجراءات الجزائية. 


2) اختصاص "الاختصاص المكاني". قانون "سريانه من حيث المكان". 
- متى تعتبر الجريمة مرتكبة 2 إقليم الدولة ‏ معنى المادة (16) من قانون العقوبات؟ 


3( اختصاص "الاختصااص الدولي". مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قانون "سريانه من حيث المكان". 
حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقضص "أسياب الطعن. ما يقبل متها" . 


- جريمة تعاطي المواد المخدرة وفتية. تفع وتنتهي بمجرد ارتڪابها. المادة (33) من قانون العقويات. 


بنظر جريمة تعاطيه المواد المخدرة لتمامه خارجها. برغم ما ورد بجوازس فره وتقرير الطب الشرعي 
من أنه لا يمكن الجزم بتمام التعاطي داخل الدولة من عدمه. قصور. 


1 -لما كان نص المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 2 قد حرى 
على انه (يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة) ومفاد هذا النص ان الاختصاص بنظر 
الدعوى الجنائية ينعقد للمحكمة التي تقع الجريمة ذدائرتها. 


2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تعتبر 
لحر رتك .فاليم الدونة اذا رت هوا كل من الافواق] نكو م را مم يدها 
اكان يراد ان تف فا ويك ان هذا اله ان الا خت اص ك اساك الدولة يتعاس البدر اكه 
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الى تسم خاري اقم الدوكة قاهرا تمه | ركان خلؤفة:1 دوقع هل ف الدوله ن الأفمالاللكرنة 
للجريمة. 2 - تتحقق نتيجة الجريمة 2 الدولة. 3 -ارادة تتحقق النتيجة 2 الدولة. 


3 -ما كان من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادة 33 من قانون العقوبات الاتحادي ان جريمة تعاطي 
مخدر الحشيش من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها وكان الحكم المستأنف قد اطرح 
الدفع بعدم الاختصاص لتناول المادة المخدرة 4 قوله ".... وبذلك يبقى مردود 4 مواجهته لثبوت ضبط 
المتهم داخل إقليم الدولة وخلو الأوراق مما يؤيد الدفع من انه كان خارجها بمدة قصيرة من شأنها 
انلا تؤثر على ابقاء اثار المخدر بعينة الفحص وعليه رفض هذا الدفع" وأحال الحكم المطعون فيه 
الى اسباب الحكم المستأنف على سند من أن المستأًنف لم يأت بأوجه دفاع اودفوع جديدة تنال من 
الحكم المستأنف بالرغم من شهادة استشاري كيمياء الطب الشرعي امام المحكمة الاستئنافية 
من أنه لا يمكن الجزم من الناحية العلمية بتعاطي الطاعن لمخدر الحشيش داخل الدولة من عدمه 
لون انرا بھی الدع مو سبد ايام الى الاقين بوا مسلؤ هيو انه تم سيط انطاشن بخلال 
المدة التي تبقى فيها اثار العينة 4 الدم وف الما ثبت لتلك المحكمة من الاطلاع على جواز س فر 
الطاعن فان الحكم المطعون فيه فوق قصوره التسبيب قد شابه الفساد 2 الاستدلال مما يتعين معه 
نقض الحكم المطعون فيه. 


الملحكمة 


حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق تتحصل 4 أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن أنه 
بتاريخ 2018/8/11م بدائرة مدينة أبوظبي +- 


ا ا مو شيف )اذ قيال حوال ارخ ها عا الت الین ااا 


2 - حال كونه مسلم مكلف شرعا شرب الخمرالمبين وضفا بالأوراق من دون ضرورةشرغية 


3 -قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة والكحول. 


4 - قاد المركبة الموصوفة با لمحضر على الطريق ولم يلتزم باتجاه السير على النحو المبين بالأوراق. 
وظلبك عقايه ظيقا لأ كام لري الأسلامية الفراءوالمادقين 2/318 مك روء 1/424 مخ قاتون 
العقوبات الاتحادي المعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016» والمواد 1: 1/6: 34ء 1/39: 
3 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة #1995 شش أن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
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واتعدل بالقاخوخ رقم اام 2005 وبال رو قاو نات ادى رقم 8 تنه 2016 والبكن رقم 5 من 
الجذول الساضن الل بالقاتون اتف الكر واكمدل قرا ر مجلس الزؤراء رقم 38 20154و اموا 
2 6/10 6/49 1/57: 1/58 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 # شأن السير والمرور 
المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 وال مواد 1 > 1/57»: 59 من لائحته التنفيذية ومحكمة 
أو ل درج 1 فضت با 2018/9/10 حضوريا ببإدافة التيسم عن تهمة قماطي الحضيش ر ر 
بمبلغ 2,000 درهم ومعاقبته عن تهمة شرب الخمر بالجلد فمانتين جلد ةدا > ومعاقبته عن تهمة 
القيادة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة بالحبس لمدة شهرين» ومعاقبته عن تهمة القيادة عكس 
اتجاه السير وتغريمه 600 درهم وابعاده عن الدولة والزامه بالرسوم القضائية. استأنف ومحكمة 
استقناف ابوظبي قضت بجلسة 2019/1/22 حضورياً : بقبول الاستئناف ث كلا و2 الموضوع برفضه 
رايد اكم الا راتز ا باو اا ق امن وكيل لمكو هليه كا هذا الجحكم 
بطريق النقض بتاريخ 2019/2/14 م وقدم مذكرة بأسباب الطعن ممهورة بتوقيع نسب اليه وسدد 
مب الا مرن على خلاف ها هى بد ماده 247 مخ قاقرن الاسرادات الجؤاكية وقوه النياية العامة 
ماك رة ارتا كد كقاني قك اجك واغمال مصيع ا اوو روات اا د غرف ت ن 
الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن إذ دانه بجرائم تعاطي مادة مخدرة 
(حشيش) # غير الاحوال المرخص بها . وشرب الخمردون ضرورة شرعية وقيادة مركبة تحت 
تأ ر الكحول وا مواد المخدرةوالسيريها عكس الاتجاه قد شايه القصور ف التسبيب والفساد ف 
الاستدلال ذلك بأن محكمة اول درجة اطرحت دفعه بعدم اختصاص المحكمة لتناوله المادة المخدرة 
خارج البلاد برد قاصر غير سائغ ولم تعرض المحكمة الاستئنافية لهذا الدفع بالرغم من شهادة 
استشاري كيمياء الطب الشرعي امامها من أنه لايمكن الجزم من الناحية العلمية بتعاطي الطاعن 
لمخدر الحشيش من عدمه لكون اثار العينة تبقى 2 الدم من سبعة ايام الى ثلاثين يوما وهي المدة 
التي تم الضبط خلالها وفق ما ثبت من اطلاع االملحكمة على جواز س فر الطاعن مما يعيب الحكم 
ويستوجب نقضه. 


ومن حيث إن نص المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 قد جرى 
على انه (يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة) ومفاد هذا النص ان الاختصاص بنظر 
الدعوى الجنائية ينعقد للمحكمة التي تقع الجريمة 2 داترتها» كما ان الفقرة الثانية من المادة 16 
ار ل را ل 00 تعتبر الجريمة مرتكبة 2 اقليم الدولة اذا وقع فيها 
فعل من الافعال المكونة لها أواذا تحققت نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيها ومفاد هذا النص 
ان اللاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة ينظر الجرائ م الح تدع حار اكليم واه بور كر اح ركان 
ثلاتة:-1 وقوع فعل 2 الدولة من الافعال المكونة للجريمة. -2 تتحقق نتيجة الجريمة 2 الدولة. -3 
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آ اد و کی الت الو ا كاخ ذلك ركان من الغرر فانونا وفق مقاد نضن اة 38 من فاون 
العقوبات الاتحادي ان جريمة تعاطي مخدر الحشيش من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها 
ركان ا تسكن اكات قد افر الك مم الاخ اهن لاور ا ار د دة ا 
يبقى مردود 4 مواجهته لثبوت ضبط المتهم داخل إقليم الدولة وخلو الأوراق مما يؤيد الدفع من انه 
كان خارجها بمدة قصيرة من شأنها ان لا تؤثر على ابقاء اثار المخدر بعينة الفحص وعليه رفض هذا 
الدفع" وأحال الحكم المطعون فيه الى اسباب الحكم المستآنف على سند من أن المستآنف لم يات 
بأوجه دفاع اودفوع جديدة تنال من الحكم المستأنف بالرغم من شهادة استشاري كيمياء الطب 
الشرعي امام المحكمة الاستتنافية من أنه لا يمكن الجزم من الناحية العلمية بتعاطي الطاعن 
ا تبقى ‏ الدم من سبعة ايام الى ثلاثين 
يوماً فضلاعن انه تم ضبط الطاعن خلال المدة التي تبقى فيها اثار العينة ب4 الدم وفقاً لما ثبت لتلك 
المحكمة من الاطلاع على جواز سفر الطاعن فان الحكم المطعون فيه فوق قصوره التسبيب قد 
شابه الفسادك الاستدلال مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع 
دون حاجة لبحث ياي اورجه الطعن. 





(الطعن رقم 200 لسنة 2019) 


جلسة 2019/3/24 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: ميارك العوض عضوا 

والسيد المستشار: حاتم محمد عزمي عضوا 


الإخلال بمقام قاض . جريمة "أركانها". قانون "ا لخطأ في 3 تطبيق القانون". قضاة. حكم "تسبيبه. 


تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". 


بالمادة (262) من قانون العقوبات. مناط تحققها؟ 


-دقضا ء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن. برغم أن عضو النيابة العامة كان متواجداً بالسجن 
المتواجد به الطاعن للإش راف القضائي عليه ولم يكن مكلفاً بتحقيق معين # أية دعوى أو 
بمناسبتها. خطا 2 تطبيق القانون. أثره: تخلف شرط تطبيق المادة (262) عقوبات. 


- لما كان وعلى ما عسل SOS NSE‏ 
تجاوزسنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل 
بإحدى طرق العلانية بمقام قاضي أو أحد أعضاء النيابة العامة 2 شأن دعوى أو بمناسيتها". مما 
يعني أن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا توافرت اركانها وهي: -1 ركن العلانية. -2 الأخلال بمقام 
قاضي أو أحد أعضاء النيابة العامة. -3 وجود دعوى» أي يجب أن يكون الأخلال على النحو المتقد 
م بصدد دعوى منظوره أو بمناس بتها ولا يهم نوعها سواء كانت مدنيه» أو تجارية» أو جنائية» أم 
غيرها. -4 القصد الجنائي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه عضو النيابة العامة 
كان يشل ال وال خد يه النتاضن عا هن انان 320 مخ فاون الأحرايات الجزافة اا كر 
من عدم وجود محبوس بصفه غير قانونية وليطلع على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن 
يأخذ صورا منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له.... الخ. مما يعني 
إنهلم يكن مككلفاً بتحقيق معين دع وى معينه ولا سماع أي بينه أي دع وى تتعلق بأي نزيل 
بالسجن وإنما كان تواجده بالسجن بسبب قيامه بعمل إداري هو قبيل الأشراف القضائي على 
المنشآت العقابية وفق ا لمقتضيات القانون ولم يكن بسبب دعوى معينه أو بمناسبتها مما يعني تخلف 
شرط تطبيق المادة 262 من قانون العقوبات على الواقعة محل الاتهام» ومن ثم فإن نعي الطاعن 2 
هذا الوه يكو سما مما يكين ممه تقض السك 
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الملحكمة 


تخو آلا کے ان افا العاف اتيب الظاضة/ سين دلاه ايو 2017/2/7 
بدائرة بني ياس: اخل بإحدى طرق العلانية بمقام وهيبة الاستاذ / ¬ رئيس النيابة بأن 
قل ادن عليه بالقول والاشارةبالعيازات الفايتة بالآوراق فأ جم عام اثنا ءكاديضه لأعمال وطيعتة 
وذلك على النحوالمبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته بالمادتين 2-1/9: 262 من قانون العقويات 
الافضادي رفع 3ا 1987 العدل بالررهوم يقانون رقم 7 20166 


وبجلسة 2018/8/29م قضت محكمة جنح بني ياس حضورياً :- بإدانته عما أسند إليه ومعاقبته 
بالحبس مدة ستة أشهر والزامه بأداء الرسوم القضائية؛ فاستأنفه. وبجلسة 2019/1/29م قضت 
کی الاب اف جوا :- برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزامه بالرسوم 
القطبائية قطمن عابية بظريع التقكن وا ودع مساميثه الوكل/ e E‏ 
الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2019/2/17م وقدمت نيابة النقض ومذكرة بالرأي انتهت 
ك ختامها إلى رفض الطعن» ورآت المحكمة 2 غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة 


ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ 4 تطبيق القانون والقصور 2 التسبيب والفساد 2 
الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك لعدم اكتمال شروط تطبيق المادة 262 من قانون العقوبات 
الاتحادي على الواقعة محل الاتهام إذ أن المجني عليه كان يقوم بزيارة دورية لتفقد النزلاء بالسجن 
ولم يكن بسبب دعوى معينه أو بمناس بتهاء كما إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأئف رغم 
مخالفة الأخير للثابت بالأوراق وانكار الطاعن أنه تلفظ بألفاظ تحط من قدر المجني عليه. كما 
أن محكمة الاستئناف التفتت عن طلبه سماع شاهد الاثبات/ يي ك مها يعيب الحكم 


وحيث إنهوعلىما ع عي اي م ا لا ا د 
تجاوزسنة وبالغرامة التي لا تزيد على عة عشرةآلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل 
بإحدى طرق العلانية بمقام قاضي أو أحد أعضاء النيابة العامة 4 شأن دعوى أو بمناسبتها. مما 
يعني أن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا توافرت اركانها وهي: -1 ركن العلانية. -2 الأخلال بمقام 
قاضي أو أحد أعضاء النيابة العامة. -3 وجود دعوى» أي يجب أن يكون الأخلال على النحو المتقد 
م بصدد دعوى منظوره أو بمناسبتها ولا يهم نوعها سواء كانت مدنيه» أو تجارية» أو جنائية» آم 
غيرها. -4 القصد الجنائي. 
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لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه عضو النيابة العامة كان دخل السجن 
التو ا جد جل الطامق عملا تح اناد 820 من قات ون الاجرا ءات الجزائية للتأكد من عدم وجود 
محبوس بصفه غير قانونية وليطلع على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذ صورا منها 
وأن يتصل بآي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له.... الخ, 


مما يعني إنه لم يكن مڪلفا بتحقيق معين 2 دعوى معينه ولا سماع أي بينه 2# أي دعوى تتعلق بأي 
کا ااا كان قر جروا الس يك يب ا مكل اى هو قييل اا راف لعشا على 
المنشآت العقابية وفق ا لمقتضيات القانون ولم يكن بسبب دعوى معينه أو بمناس بتها مما يعني تخلف 
شرط تطبيق المادة 262 من قانون العقوبات على الواقعة محل الاتهام» ومن ثم فإن نعي الطاعن بذ 
هذا الصدد يمكون انما .مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن, لا ڪان 
ذلك وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها ترى المحكمة التصدي لنظرها موشوغا عمعلا ينض المادة 
9 من قانون الإجراءات الجزائية وتحديد جلسة يعلن لها الأطراف. 
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(الطعن رقم 313 لسنة 2019) 


جلسة 2019/3/25 (جزائى) 

بركاسة السيد الستهار/ حصن ين عبد الله مارك وكين اقداكرة 
والسيد المستشار: خالد صالح نشوا 
والسيد الللنتشار: ضام اندين جبريل عضوا 


1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


- بيان الحكم واقعة الدغوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها 
وإيراده على ثيوتها ے2 حقه أدلة سائغة. لا قصور. 


2 تفتیشر "التفتيش بغير إذن". قبض . دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق 
الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات 
"أخن عينة التحليل". مواد مخدرة. 


- أخذ عينة بول الطاعن للفحص للتأكد ىلاطيا للالتحاق بالدورات العسكرية 
للعسكريين. إجراء إداري. لا يلزم لإجراته أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق. 


3) استجواب. استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


2 الإدانة عليه. 


4( إثبات "يوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". 
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 











- حق محكمة الموضوع 2 استخلاص الصورة الصحيحة لوافعة الدعوى وإطراحما يخالفها من 


- بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الآدلة المنتجة التي صحت لديه على 
ما استخلصه من وقوع الجريمة الممسندة إلى المتهم. تعقبه 4 كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. 
مفاد التفات الحكم عنها. إطراحها. 


- الجدل الموضوعي 2# تقدير الدليل واستخلاص صورة الواقعة. غير جائز أمام النقض. 


5) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب 
غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 


- تقدير توافر القصد الجنائي والعلم بكنه المخدر 4 جرائم المواد المخدرةوالمؤثرات 


1 -لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن ابطل حكم أول درجة لعدم توقيع القاضي مصدره على 
تيكف ا للمناكة 209 ضبن کاو ا لا ج اعات اللجواكية بن واكم الدهوق يبا وكرت 
كافة العناصر القانونية لجريمة (تعاطي مخدر الحشيش 2 غير الأحوال المرخص بها قانوناً) التي 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها 2 حقه آدلة سائغة لها أصلها الثابت 2 الأوراق ومن شأنها أن تؤدي 
إلى ما رتبه عليها من إدانة» متمثلة فيما جاء بنتيجة تقرير المختب ر الجنائي من احتواء عينة بوله 
الملآخوذةمنه-بمناسية اتخاذ إجراءات الفحص الدوري المقرر للعسكريين عند الالتحاق بالدورات 
الفسكرية على مكدر العكنيشن: 


2 -لما كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي 
أجراه ضابطها بأخذ عينة بول من الطاعن لفحصها إنما كان من وسائل التحفظ والتحوط للتأكد 
من انه لاثق طبيا للالتحاق بالدورات العسكرية ركان ما أوروه الحكم إقرار ا لهذا التصرف 
بالاستناد إلى ذات المبررات صحيحاً 2 القانون على تقدير أن الإجرا ء الذي باشره مأمور الضبطء لا 
يعد تفتيشا با معنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل 
من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منهاء وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي 
أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجراته أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق› 
فإذا أسفرهذا التفتيش الإداري عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام 
فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع 4 ذاته لم ترتكب 4 سبيل 
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الحصول عليه ثمة مخالفة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظ ر رفض الدفع ببطلان التفتيش 
والقبض بعد أن فطنت إليه المحكمة مدركة مبناه ومؤداه. فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح 
القانون؛ هذا إلى أن الطاعن لا يماري فيما ذكرته المحكمة 4 صدد النظام الموضوع للالتحاق 
بالدورات العسكرية وما يستوجبه من ضرورة اخذ عينة بول منه لفحصها ‏ ولم يقدم دليلاً على 
خطا المحكمة 4 شيء من ذلك» فإن منعاه على الحكم 4 هذا الصدد» يكون غير سديد. 


العاف بال اا و وون واا برا اا و ر 
ال الات تنكو نه ورادا علي مآمور الضبط القضائي» يكون غير سديد. 


با ات المسورة الضميجة ف ری ج يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من 
صور أخرى مادام اس تخلاصها سائفاً مستنداً إلى آدلة مقبولة 2 العقل والمنطق ولها أصلها 2 الأوراق» 
وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي الأدلة المطروحة عليها والمنوه عنها سلفا وحصلتها كما هى 2 
الاوراق واقتنعمت بوقوع الجريمة المسندة للطاعن علي الصورة الصحيحة التي اعتنقتها » فإن مايثيره 
اتا ركان :ريطا ري تحص هت يول الطقاطع عدم دة غو هة تما ها بحام 
بنتيجة هذا التقريرء وآن الاتهام كيدي وملفق» ينحل إلى جدل موضوعي ب تقدير الدليل و2 سلطة 
المحكمة 2 استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت 2 وجدانها مما تستقل به 
بغير معقب» هذا وكان ما اورده الحكم المطعون فيه واستتد اليه 2 الإدانة من أدلة - على نحو 
اورد من الوقائع والأدلةما يدل عليه» إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد 
الآدلة المنتجة التي صحت لديه على ما اس تخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه ان 
يتعقبه ‏ كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها. 


SS‏ العداتبو اسم يكه سرود ور انم E‏ المخدرة 
الشأن أيضاً غير سديد. 





الملحكمة 


حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 2018/3/28م بدائرة ابوظبي : تعاطى مخدر 
(الحشيش) 2 غير الاحوال المرخص بها قانوناء على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 
1 1/6. 34 39: 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 21995 شأن مكافحة المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية الممستبدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016 والبند رقم 31 من الجدول الخامس 
الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2015. 


و 3018/72/28 كشت م عك آول در عحشوري ا روه سباح متب رةالاف درهم فن 
القيمة اللسعدة إلية» والزاحة بالرسوء الستحقة 


استآنف وبجلسة 08 من( و مكب كاي در بول الاش ساق ش كلا وة الوضوع 
افا اكه تائف تيظلاتة القضاء جنروا بكري التسجا ميل عن الات دوه عن النهمة 
انعد تنه را ايراد ا ا ع ا اللممد معي RA‏ كم 
واک ي 12 2010ع اک را اردص د ا ا ات 
التاريخ ممهورة بتوقيع منسوب للمحامية المقررة بالطعن» وأودعت مبلغ آلف درهم على سبيل التآمين. 
وقد قدمت نيابة النتقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن. وقد رأت المحكمة ك غرفة 
المشورة أن الطعن جدير بالنظر بالجلسة المحددة. 


وبحي إن الط اهن يس على الجكم الظاعون فيه انه دات سريب فاط مر اسيك دشقابة 
لقصو ر ا لهه واف ادا دال و الخال ممق الوفاء ااا تين الارن ذلك 
نرد نمال يمر فى دق عر رهه للق ة, ببظلانالقيضن والتتكيش لعده وجو ادن ها من 
الاب افا ولا اء اا الط ن ك حه بدلا قوميه سن تق تفس لتجراءالشخص الدورق 
المقرر للعس كريين عند الالتحاق بالدورات العسكرية » وبطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات 
لكونه محظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي» وبطلان تقرير فحص عينة بوله لعدم اخذ عينة 
مته تيد بفحصتها ماجحا يه ظحلا عن عدم امتطهار السك لقصنه الجتاكي کل ذلك ما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ابطل حكم أول درجة لعدم توقيع القاضي مصدره على 
سكت الأضلية اتتادا تللاد 219 من قاين الأجرا ءات الجزائية » بين واقعة الدعوى بما تتوافر به 
كاقة العقاصوالقانونية لجريمة (تعاطي مهد الحم يش = غير الأحوال الكريخض بها فانوناً) التي 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها ‏ حقه آدلة سائغة لها أصلها الثابت 2 الأوراق ومن شأنها أن تؤدي 
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اتی ما تدعام ا قا فا جاء چا جور الو ای و وء وله 
المأخوذة منه.بمناسبة اتخاذ إجراءات الفحص الدوري المقرر للعسكريين عند الالتحاق بالدورات 
آل كر على مخدر الحفيشن لا كان ذلك ركان الراقعة على الضورة التى انها الحكم 
المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه ضابطها بأخذ عينة بول من الطاعن لفحصها إنما 
كان من وسائل التحفظ والتحوط للتأكد من انه لائق طبيا للالتحاق بالدورات العسكرية. وكان 
ما آورده الحكم إقرارا نهذا التصرف بالاستناد إلىذات المبررات صحيحاً ‏ القانون على تقدير أن 
الإجراء الذي باشره مأمور الضبط» لأ يف كفو با هى الذي تالق ان اعقاو عاذ من اعمال 
انق دف احضو على دلي من اه ة ولا فرك اذى لله ا ن سايق نيا وا 
هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو 
إذن سابق من سلطة التحقيق» فإذا أسفر هذا التفتيش الإداري عن دليل يركش ف عن جريمة معاقب 
عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع 
2 ذاته لم ترتكب 2 سبيل الحصول عليه ثمة مخالفة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
نے رفن الدشع ادن التتديش والقيشن ف أو قةت إا اكه مورك قادو توا فان 
حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون» هذا إلى أن الطاعن لا يماري فيما ذكرته المحكمة 
2ے صدد اڪ لوكو زاتما قرا لنروراك ڪڪ وما يس تعره من كيرور الخد عينة بول منه 
لفحصهاء ولم يقدم دلي لا على خطأ المحكمة اشيء من ذلك» فإن منعاه على الحكم يذ هذا 
الصدد» يكون غير سديد. 


الاستدلالات الخاص بسؤال الطاعن» ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بشأن بطلان استجوابه بمحضر 
جمع الاستدلالات لكونه محظور قانونا علي مأمور الضبط القضائي» يكون غير سديد. 


لماكانذلكء. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تس تخلص من سائر العناصر المطروحة 
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح 
فا اف امن صو اقرف اذام ا اها م اا ما إلى اا وة ف نعف ل واللنظق ونه 
أصله ا ب الأوراق» وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي الأدلة المطروحة عليها والمنوه عنها سلفا 
وحصلتها كما هي الاوراق واقتنعت بوق وع الجريمة المسندة للطاعن علي الصورة الصحيحة التي 
اعتنقتهاء فإن ما يثيره دفاع الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة او 4 تصديقها لأدلة الثبوت او 
محارت تمريحهبا وة الماع | ركلانها + ويظ الان تقزر هعم ع بول الطاغى دم احا يقاوم 
منه تؤيد بفنحصها ما جاء بنتيجة هذا التقريرء وأن الأتهام كيدي وملفق» ينحل إلى جدل موضوعي 
بق قوير ا مكاي ا وتياك ا وا مخلامن و کو رت ت 





وجدانها مما تستقل به بغير معقب» هذا وكان ما اورده الحكم المطعون فيه واستند اليه ب 
الإدانة من أدلة - على نحوما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن ي أن لها معينها الصحيح من الأوراق؛ 
يتوافر به اركان الجريمة موضوع الأوراقء إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل 
ركن من اركانها مادام اورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه؛ إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله 
ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما اس تخلصه من مقارفة المتهم للجريمة 
المسندةإليهولا عليه ان يتعقبه + كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحهاء 
هذا إلى أن تقدير توافر قيام القصد الجنائي والعلم بكنه المخدر 2 جرائم تعاطي ال مواد المخدرة 
والمؤشرات العقلية أو عدم قيامه من المسائل الموضوعية» ومن ثم يكون النعي على الحكم هذا 
الشأن أيضا غيرسديد. لما حان ما تقد م فإن الطعن برمته يكون على غي ر أساس متعينا رفضه 
موضوعا. 
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(الطعن رقم 287 لسنة 2019) 


جلسة 2019/3/27 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ حسن بن عبد الله ميارك رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: خالد صالح نشوا 

والسيد المستشار: ضياء الدين جبريل عضوا 

ارتباط . مواد مخدرة. عقوبة "عقوية الجرائم المرتبطة". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". محكمة 
الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط". نقض ض "حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون" 


< النة ٠.‏ " 1 ل“ ". 
- مناط تطبيق المادة (88) عقوبات؟ 


ا ا و اورشه انيما لاز ار اا خطا و 
القانون. أثره اف شن لكي عرق ) ورجا کے وا د کا فن کل مها . علة ذلك؟ 


-لما كان مناط تطبيق تلك المادة أن تكون الجرائم قد انظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة 
لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد ب2 المادة 88 
من قانون العقوبات وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط 
بين الجرائم هو ما يدخل ك حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى 
كنا ]زردها السكولا تف قفاوا نوما انت اليه من فياء الأرقباطابيتهها : فإن ايكون من الأخطاء 
القانونية ل تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره ب2 الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة 
النقض» لأنه وإن كان تقدير عناصر الدعوى كما سلف من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة 
الموضوع بالفصل فيها إلا أن تكييف تلك العناصر وإنزال حكم القانون الصحيح عليها هو ما يخضع 
لرقابة محكمة النقض وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أي ارتباط 
بين جريمتي تعاطي مؤثر عقلي ومخالفة اجراءات الفحص الدوري اللتين دان المتهم بهما بل يكشف عن 
تمام الاستقلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات فانه إذ انتهى الحكم بالرغم من 
ذلك كله إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين استنادا منهء ها آورده هن بوت وحدة الغرض الاجرامن 
يكون منطويا على فهم خاطئ لمعنى الفرض ب مدلول المادة سالفة الاشارة ولا كان تصحيح هذا الخطا 
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لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد آن قال محكية الوضوع كلمتها من حيث ثيوت اسناد الوافعتين 
اللتين دانت المتهم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا را وتصحيحه بتوفيع عقوبة مستقلة 
عن كل من الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده. 


الملحكمة 


ااافا استخدف إلى لحرن طبه ]نه يعاري 2301921/24 وماق هليه يد رة تا يوطي ب 


4< تماطنى مورا عقا (اليخامتيةا هس )بق غير الأحهوال اتر خض بينا كانونا حال كوقة عاق د 
القضية رقم 2269 لسنة 2018 جزائي بني ياس وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 


له يا 4 7 94 40 59 مگ رر 7 ايند 14 0 
يو ب و اوور مي وجا 
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة ممهورة بتوقيع رئيس أول نيابة بها بتاريخ 2019/3/6م. 


حيث إن النيابة العامة تنعى الحكم المطعون فيه الخط] 2 القانون إذ طبق يش أن جريمتي تعاطي 
مؤثر عقلي وعدم الالتزا مبالحطور لاقن اتدوري اللتين دان الدهم بار ا ا حكمالمادة 88 من 
قاخوق العقويات وة ها مر قطن ارقياظا لا قبل اة 


وحيث إن الدعوى الجزائية رفعت على المتهم لأنه بتاريخ 2019/1/24م وسابق عليه بدائرة أبوظبي 
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للفحص الدوري خلال الموعد المحدد له # تاريخ 2019/1/1م» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
تفيبد الأوراق وكقا لأ كام الشصريعة الأسلامية الراك وة انراد 27 94:7 40 البند 1 59 
مكرراً (1) البند 65:4 من القانون الاتعادي رقم 14 لسنة 1995 شان مكافك ة المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 والبند رقم 12 من الجدول 
السادس المرفق بالقانون سالف البيان والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2015. وطلبت 
وكاب طيخا لكام الف ري اللي وا كراد 2/1 34177 40 69 مك رورا (1 4/0 
5 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 21995 شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
وتعديلاته» والبند رقم 12 من الجدول السادس الملحق بالقانون السالف الذكروالمعدل بقرار مجلس 
الوؤراء رقم 38 السك 2015: 


وقضت محكمة أبوظبي الاستئنافية بمعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس سنة واحدة للارتباط. لما 
كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله 
من أن/ ...0 قم ضبطه لإدراج اسمه 2 قائمة المطلوبين لتخلفه عن الفحص الدوري وقد ثبت 
سر نتيجة الفحص لعينة بوله احتوائها على مؤثر عقلي الميثامفيتامين واستند الحكم ب4 إدانة المطعون 
ضده على نتيجة المعمل الكيماوي واقرار المتهم بمحضر الضبط واعترافه أمام المحكمة بتعاطيه المؤثر 
العقلي. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة 
المنصوص عليها 2 الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكان مناط تطبيق تلك المادة أن تكون الجرائم قد 
انظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية 
التي عناها الشارع بالحكم الوارد 4 المادة 88 من قانون العقوبات وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى 
على أنه ولئن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو ما يدخل 2 حدود السلطة التقديرية 
لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهت اليه 
من قيام الارتباط بينهماء فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية ب تكييف علاقة الارتباط التي تحددت 
عناصره # الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقضء لأنه وإن كان تقدير عناصر الدعوى كما 
سلف من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن تكييف تلك العناصر وإنزال 
حكم القانون الصحيح عليها هو ما يخضع لرقابة محكمة النقض وكان ما أورده الحكم المطعون فيه 
عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أي ارتباط بين جريمتي تعاطي مؤثر عقلي ومخالفة اجراءات الفحص 
الدوري اللتين دان المتهم بهما بل يكشف عن تمام الاستقلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 8 من 
قانون العقويات فانه إذ انتهى الحكم بالرغم من ذلك كله إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين استناداً 
منه» ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الاجرامي يكون منطويا على فهم خاطئ لمعنى الفرض بك مدلول 
المادة سالفة الاشارة ولا كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة 
الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد الواقعتين اللتين دانت المتهم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده. 
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(الطعن رقم 372 لسنة 2019) 


جلسة 2019/4/7 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


استثناف "نطاقه". بطلان. محكمة الاستثئناف. محكمة أول درجة. حكم "يطلانه". نقض "أسباب 
الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلصطتها". 


-دقضا ا ا ء الحكم المستانف القاضي بالإدانة ويراءة المطعون ضده. . برغم 
a‏ يبطله. أثره اوا وک يلاها ء على 


- لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الاستتناف قد رفع من المحكوم عليها الأو 
لئ/ ................................ فقط» وكان من المقرر أن تقرير الاستئناف هو المرجع 4 تعرف حدود ما 
استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم وأن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن حكم محكمة أول 
درجة 4 شقه القاضي بإدانة المطعون ضده يظل قائما طالما أنه لم يستأنفه ولم تستأنفه النيابة العامة 
فقد أ صبح نهائيا وحاز حجية الشيء المقضي فيه » ويكون الحكم الا ستاك فيما قضى به من بطلان 
الحكم الابتدائي قاصراً على المستأنفة دون غيرها. لما كان ذلك: وكان النص 2 المادة 2/241 من 
القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا كان الاستئناف 
مرفوعًا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستثناف» 
يدل على أن استئناف أحد الخصوم لا يطرح أمام المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى التي كان خصمًا 
فيها أمام محكمة الدرجة الأولى وعلى أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بمصلحة المستأنف بحيث لا 
يجوز لها أن تعدل الحكم المستأنف على نحو يكون من شأنه الإضرار به فإما أن تبقيه وإما أن تعدله 
لمصلحته» وإذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يستأنف حكم محكمة أول درجة وإنما الذي 
رفع الاستتناف عنه هي المحكوم عليها / سس نميف الآمنن اتذى كان يوهي اى الاخ ك 
الاستثنافية أن تقصربحثها على استتنافها دون أن يستطيل ذلك إلى حكم محكمة أول درجة بالنسبة 
للمطعون ضده الذي لم يرفع عنه استئنافا > واد خالف الحكم الطعون قي هنا النظر وقضى ببراءة 
المطعون ضده ن اها المسقدة اليه كا نع وباد أن اتظفوخ سينو اذكو 
لم يكن طرفاً ب الدعوى أثناء نظرها 2 مرحلة الاستئناف مما يوجب نقضه وتصحيحه بالإبقاء على 
الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطعون ضده/ 0000 
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الملحكمة 


حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ؛ وسائر الأوراق تتحصل ئ أن النيابة العامة 


لأنهما .يوم 2018/5/19م بدائرة أبوظبي: سب كل منهما الآخربما يخدش شرفه واعتباره بان 
فا اف ا اا اة باسك رودون أن كر ها ر قةت دا اح انين اة 
وطلبت عقابهما بالمادتين 2/121 2/374 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالمرسوم بقانون 
اتحادي رقم 7 لسنة 2016. 


وبجلسة 2018/11/14م حكمت محكمة أول درجة حيس حل منهما لمدة ث5 مع وقف التنفين 


وإلزامهما بالرسوم القضائية. لم ترتض المحكوم عليها / امام هذا الكو قطقن 
عليه بالاستثناف رقم 8835 لسنة 2018 وبجلسة 2019/2/26م حكمت محكمة استثناف أبوظبي 
حو ا ااا الا م تو واا لل اننم "المطعون هه 
قل ال اف هكا وة لتو ضوع افا الک اى اف قان و اقا مد عدم قولن 
الغو الحؤاتية حت ا اة ag seme‏ اتويت امون ده من التهمة اف دة 


إنبه طت الفا العامة على هة الحكه يطريق فض بالط اناقل رك 2019/572 رر 
أودعته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 41م موقع من رئيس نيابة طلبت فيه نقضه 


وخب ى الاب العامة الم طني الك لرن هة اذه زة تفن فا اك اليج عائف ور 

الظلسون ده س من التهمة المسندة إليه قد خالف القانون وأخطا ل تطبيقه» على 
الرقه فوا كوف داو ا ا إذ لم قد اب اد على الحكم المستأنف 
الا ا 14 0 0 و ا ف اجك المناكون فيه هة التحثر هاده يصون مغيياً ا 
يبطله ويستوجب نقضه . 


الأولى/ ال r‏ وكان من المقرر أن تقرير الاستثناف هو المرجع 2 تعرف حدود ما 
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ستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم وأن نطاق الاستثناف يتحدد بصفة رافعه فإن حكم محكمة 
أولدرجة 4 شقه القاضي بإدانة المطعون ضده يظل قائما طالما أنه لم يستأنفه ولم تس تأنفه النيابة 
العامة فق د أصبح نهائيا وحاز حجية الشيء المقضي فيه» ويكون الحكم الاستئنا 2 فيما قضى 
به من بطلان الحكم الابتدائي قاصراً على المستأنفة دون غيرها. لما كان ذلك: وكان النص 2 
المادة 2/241 من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية على 
أنه إذا كان الاستتئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله 
لمصلحة رافع الاستئناف: يدل على أن استئناف أحد الخصوم لا يطرح أمام المحكمة الاستتثنافية إلا 
الدعوى التي كان خصمًا فيها آمام محكمة الدرجة الأولى وعلى أن تتقيد المحكمة الاستتئنافية 
بمصلحة المستأنف بحيث لا يجوز لها أن تعدل الحكم المستأنف على نحو يكون من شأنه الإضرار 
به فإما أن تبقيه وإما أن تعدله لمصلحته» وإذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يستاًنف 
حكم محكمة أول درجة وإنما الذي رفع الاستئناف عنه هي المحكوم عليها / که لاقيو 
الذي كان يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تقصر بحثها على استئنافها دون أن يستطيل ذلك إلى 
حكم محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الذي لم يرفع عنه استتئناهًا » وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده ....................... من التهمة المسندة إليه فإنه يكون 
اطا إذ اق اللظفون هنيو للذ کور لم نكن طرفاً اند اق روا م الا تاهما 
يوجب نقضه وتصحيحه بالإبقاء على الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطعون ضده/ 52000 
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(الطعن رقم 334 لسنة 2019) 
جلسة 2019/4/14 (جزائي) 
برئاسة السيد المستشار/ ميارك العوضص رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


1 طعن "التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ميعاده" "إجراءات الطعن بالنقض. نقض "التقرير 
بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ميعاده""إجراءات الطعن بالنقض . 


دواو الظااسة الحيوسى كه ك ك ارو الى و اف :ذا لياق القرن قاو ودا 
قبول طعنه ث كلا ولو تراخى المحامي المنتدب إيداع صحيفة الطعن 2 الميعاد. علة ذلك؟ 


2( حكم بيانات التسبيب”" تسبيبه. تسبيب غير معيب . نقض "أسباب الطعن. مالا يقبلمنها. 


- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع 2 القتل التي 
دان الطاعن بها. وإيراده على ثبوتها 2 حقه أدلة سائفة. لا قصور. 


3) شروع. جريمة 'نوعها". قتل عمد. شريعة إسلامية. 
- الشروع 2 معنى المادة (1/34) عقوبات. ماهيته؟ 


- النشاط الإجرامي. ب الشروع ج القتل. هو ذاته النشاط الإجرامي # الجريمة التامة. فيما عدا 
النتيجة التي فشل فيها الجاني من تحقيق هدفه لسبب لا دخل لإرادته فيه. 


- الشروع. طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ماهيته؟ مثال. 


4) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها ‏ تقدي ر توافر القصد الجنائي". عقوبة 


"العقوبة المبررة. حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب. تقض '"الصفة والمصلحة 2 الطعن. 











وتنم عما يضمره 2 نفسه. استخلاصه. موضوعي. 


- لا مصلحة للطاعن 2 النعي على الحكم بالقصور أو الفساد 2 الاستدلال 2 استظهار نية القتل. 
مادامت العقوبة مبررة # القانون وتدخل 2 نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد. حتى مع عدم 
توافر هذا القصد. مثال. 

5 أسباب الإباحة وموانع العقاب 'الدفاع الشرعي. شريعة إسلامية. محكمة الموضوع سلطتها 2 
يقبل منها". 

- الدفاع الشرعي # الشريعة الإسلامية والقانون. ما يشترط لتوافره؟ 

- تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. حد ذلك؟ 


- الداع الشرعي. ثم يشرع إلا لرد الإعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه. 


- حالة الدفاع الشرعي. عدم توافرها متى أثبت الحكم أن الطاعن هو الذي اعتدى على المجني 
عليه. مثال. 


6( إثبات'بوجه عام. محكمة الموضوع 'سلطتها خ تقديرالدليل. حكم تسبيبه. تسبيب غبق 
معيب. نقض اتباب الطعن. مالا يقبل منها. 


-بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الآدلة المنتجة التي صحت لديه على ما 
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه ‏ كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. 
مفاد التفات الحكم عنها. إطراحها. 


-الجدل الموضوعي ب تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. 
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7( عقوية 'تقديرها. مححمة الموضوع "'سلطتها ے2 تقدير العقوبة. حڪم 'تسبييه. تسبيب غير 
م لخدي ارات اا وا عله" 


- تقدير العقوية وقيام موجبات الرأفة. موضوعى. حد ذلك؟ 


1 - لما كان من المقرر أن وجود الطاعن بالسجن يعتبر عذرًا قهريًا مانمًا له من اتخاذ إجراءات 
الطعن بالنقض لا يبدأ الميعاد 2 حقه إلا من تاريخ زوال ذلك المانع بتعيين محام له شرط ذلك إبداء 
رغبته 2 الطعن 2 الحكم بطريق النقض بإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعة عليها ب الميعاد وا 
كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 2018/10/16م وأبدى المعحكوم عليه "الطاعن" 
رغبته 2 الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2018/10/23م وقد صدر القرار بندب المحامي الأست 
اذ/ ...لاخ اذ إجراءات الطعن نيابة عنه فأودع صحيفة الطعن بتاريخ 2019/2/21م 
موقعة منه» وإذ استوفى الطعن باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. 


2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافربهكافة العناصر القانونية لجريمة الشروع ف القتل التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها 
ك حقه آدلة سائغة لا يماري الطاعن بأن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما 
رتبه عليها. 


3 -لما كان المقرروفقًا لمؤدى النص 2 المادة 1/34 من قانون العقوبات الاتحادي أن الشروع هو 
البدء 2 تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخا لإرادة الجاني فيها 
وأن النشاط الإجرامي 2 الشروع 2 القتل العمد هو ذاته النشاط الإجرامي 4 الجريمة التامة فيما 
عدا النتيجة التي فشل فيها الجاني من تحقيق هدفه لس بب لا دخل لإرادته فيه ؛ وأن الشروع بمعناه 
المتقدم يعد طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشريعة 
الإسلامية وإن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع 2 الجرائم إلا أنهم 2 الواقع فرقوا بين الجريمة التامة 
والجريمة غير التامة فاثيقوا التعزير #انوعين سن الجراقم أولهما كل جريفة لم يشرع فيها خدًا 
والثاني كل جريمة شرع فيها حدًا إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد إنما شرع فقط للجريمة 
التامة فيبقى ما دون التمام معاقب عليه بالتعزيز » لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع # القتل 
اه اكوا با الفا عن واس كنال على شبوكها ك عفدا اطا و نافال اتن عليه يجا 
المحاكمة من عدم وجود خلافات بينه وبين الطاعن وأنه كان يقصد قتله لولا تدخل الآخرين؛ ومما 
قال به يتنفيقاك النيابة الغاعة فب ان الطاعن وعفي حض وزه يتازيع لسارت بسيارة مع ااخرين إلن 





مڪان تواجد الجن يه وداش فيقيه» لزليمن المسيارة ويم وعد ماد ة كاذمية بينه ودين 
الطاعن أخرج على أثرها الطاعن سكيئًا كان بحوزته وطعنه به طعنتين إحداهما بے خصره من 
الناسية لبسو و فة كه الأ ر فاضا من ذلك كانه كه لا اران وها اظيان امن 
أقوال/ 00011111 ss‏ ا سس نوو اة ها وها وراد التقزير 
الطبي الشرعي من أن الإصابة التي 2 الكت ف لا تعتبر إصابة قاتلة وليس من شأنها إحداث الوفاة» 
أما إصابة المجني عليه بأعلى يسار البطن عبارة عن جرح طعني نافذ إلى التجويف البرويتوني وأن 
مثل تلك الإصابات الطعنية بالبطن تعد من الإصابات الخطيرة التي تؤدي للوفاة لولا تداركها 
بالعلاج» وما أوراه التقرير الطبي المبدئ المحرر بمستشث فى توام من أنه قد حضر المجني عليه وهو 
يعاني من جرح بطول 2 سم بالكتف الآيسرء وجرج طعني يطول 7 مسم با على يسار البطن وتم عمل 
استكشاف جراحي للبطن وتبين وجود تهتك يجدار المعدة وتم إصلاحه» مبينا أن قصد الطاعن 
من طعن المجني عليه 2 بطنه بالسكين الذي كان بحوزتها هو القتل عمدًا وذلك بالنظر إلى شدة 
الطعنة وما أحدثته من تهتكات بجدار المعدة للمجني عليه وأنه لولا تدخل الآخرين لتمكن من 
موالاة طعنه وإزهاق روحه؛ وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت 4 الأوراق 
ويكفي لحمله قضائه. 


4 - لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف 
المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني وتنم عمًا يضمره # نفسه واستخلاص هذا 
القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع 2 حدود سلصطته التقديرية - لما كان ذلك› 
وكان الحكم قد استظهر توافر نية القتل ‏ حق الطاعن ج قوله (وكان الثابت من الأوراق ومن 
ماديات الدعوى ومما شهد به المجني عليه وشهود الواقعة والمؤيدة بتقريروحدة البحث والتحري وما 
شهد به مجريها بحدوث مشادة كلامية قام على أثرها المتهم الأول/ مسي بيطي الست 
عليه/ ......................... بأداة صلبة حادة قاتلة 'سكينة" 4 مقتل قاصدًا من ذلك قتله وتأيد ذلك بما 
ثبت من تقرير استشاري الطب الشرعي وخاب أثر جريمته لحيلولة الآخرين له من موالاة التعدي عليه 
وفراره خشية ضبطه)ء وهو ما يتوافق مع المذهب المالكي المعمول به 4 الدولة من أنه يش ترط لتوافر 
جريمة القتل العمد وركن القصد فيه أن يكون إتيان الفعل المؤدي إلى الموت عمدًا وعدوانًا ويستدل 
بذلك بما ورد 2 شرح الزرقاني على متن خليل 7:8 (وأن قصد - أي - تعمد القاتل ضربًا وغن بقضيب 
أو نحوه مما لا يقتل غالبا وفعل ذلك لغضب أو عداوة) ويقول أحمد الدرديري 2 الشرح الصغير 4: 
1 338 عند بيان شروط الجناية وشرطها العمد العدوان وأن تعمد الجاني ضريًا لم يجزبمحدد 
بل وإن بقضيب أي عصا أو سوط أو نحوهما مما لا يقتل غالبا وإنلم يقصد قتله؛ وكان ما أورده 
الحكم يكفي لاس تظهار القصد الخاص (نية القتل) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانونء هذا 
فخلا عن آنه لا مضاخة للطاعن 4 التعى على الحكم بالقصور أو الق اد ف الاستدلال ف اس تظهار 
نية القتل مادامت العقوية المقضي بها عليه وهى الحبس لمدة سنتين مبررة 2 القانون حتى مع عدم 
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اقرف القصه عونا كان الثابت بالأوراق أن الجرح الذي أحدثه الطاعن عمداً بالمجني عليه قد 
أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ء وكانت العقوبة المحكوم بها - وهي 
اسيم دة من ككل ك طاق الكو ال رة اتعريمة الخدري اد اة على ا اد 17/3839 
من قانون العقوبات الاتحادي» فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعي لأن مصلحة الطاعن منتفية. 


SNE ES SOL 5‏ 
|الآتشنا ووو اة اا ف وو ق واو اة او هال غ و فن خط ر حا ات ط لتوافره 
ألا يكون هناك وسيلة أخرى ممكنة لدفع الصائل وأن يكون الدفاع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء 
فإذا كان 2 وسع المعتدى عليه أن ي درأ الخطر المحدق بفعل مُعين فلا يُباح له أن يدرأه بفعل أشد 
جسامة وهوما جرى به أيضًا نص المادة 56 من قانون العقوبات الاتحادي» وكان من المقرر أن تقدير 
الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدع وى للمحكمة 
الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع تؤدي على النتيجة التي خلصت إليهاء وكان الدفاع 
الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه 
فلايسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أويحاول فعلا الاعتداء على المدافع 
أوغيرهوكانت الوقائع كما حصلها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري فيها الطاعن أنه على 
إثرمشادة كلامية مع المجني عليه أخرج الطاعن س كينا طعن بها المجني عليه 4 بطنه وإذ كان 
مؤدى ما أورده الحكم على السياق المتقدم - أن الطاعن لم يكن 4 حالة دفاع شرعي عن النفس بل 
كان معتديًا على المجني عليه وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه على الحكم 2 هذا 
الصدد يكون على غير سند. 


6 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويس تقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت 
لديه على ما اس تخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه 4# كل جزئية من 
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحهاء ومن ثم فقإنما بابر الطاصن من عدم ضيظةه 
es‏ 3 عازه لا يدر ان ركز جد لا موضوعيا + 

تقدي ر الدليل وج سلطة محكمة الموضوع أ وزن عناصر الدع وى واستنباط معتقدها وهو مالا 
تجوز إثارته أمام محكمة النقضء هذا إلى أنه من المقرر أن السلاح المستخدم # الاعتداء ليس من 
الآركان الجوهرية للجريمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن 2 هذا الخصوص غير مقبول. 

7 - لما كان من المقرر أن تقدير العقوبة ومناسبتها لما أدين به المتهم وتقدير الظروف المخففة 

واستعمال الرأفة مما تستقل به محكمة الموضوع وفق اقتناعها ما دامت العقوبة تدخل ضمن حديها 


الأدنى والأقصى المقررين 2 القانون. 
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الملحكمة 


حيث إنهلما كان من المقرر أن وجود الطاعن بالسجن يعتبر عذرًا قهريًا مانعًا له من اتخاذ إجراءات 
الطعن بالنقض لا يبدا الميعاد 2 حقه إلا من تاريخ زوال ذلك المانع بتعيين محام له شرط ذلك إبداء 
رغبته 2 الطعن + الحكم بطريق النقض بإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعة عليها ب الميعاد وا 
كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا بتاريخ 2018/10/16م وأبدى المحكوم عليه "الطاعن" 
رغبته 2 الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2018/10/23م وقد صدر القرار بندب المحامي الأست 
اذ/ e ll UN esse‏ ايه E le a‏ ضخيفة الطمن بتاريمع 1م 
موقعة منه» واذ استوفى الطعن باقي أوضاعه الك كلية فهو مقبول شكلا. 


اا 
N oy 1‏ 
eT 2‏ 
المتهم الأول (الطاعن):- 
1 - شرع لقتل المجني عليه/ صمب فد ا موسيق الأضراز يان عق الم ووت النية 


على قتله وأعد لذلك (سكبن) وما أن ظفر به حتى إنهال عليه طعنا 2 أنحاء متفرقة من جسده 
قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق» وأوقف أثر الجريمة 
بالتحقيقات. 


ONDE OT 2‏ م و ا ل وات 


المتهم الثاني _- 
آ اغى ار لاا نمه ایغ نسدد ننه مشكاوهالاساياف الوضرظة بار 
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الطبي المرفق وقد أفضى الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على هق وها 
على النحو المبين بالتحقيقات. 


2 - اتلف المركبة المبينة الموصوفة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / lax eme‏ 
غير صالحة للاستعمال» على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة 
الاأنسللامية والمواد 1/34:,178 1785 37:-331: 1/332 17/8383 27338 A7073‏ 1/424 
من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016. 


و لين و بشلدية 219 0186 لصيو کن ا و اف 
و ين اله ب حضوريا بع م - ب د و 
باستيعاد ظرف سيق الإصرار- 


ولامعا ال ت الظاضو قزرا مالسو لد تات س اك هن القيمة اولي 
الشروع 4# القتل» وبالحيس لمدة شهر عن تهمة السب»› وإلزامه برسم الدعوى الجزائية 


ثانيًا:- بتغريم المتهم/ خمسة آلاف درهم عن تهمة الإتلاف وإلزامه 
رسم الدعوى الجزائية» وببراءته من تهمة الاعتداء على سلامة الجسم لعدم 
البينة» وقدرت المحكمة خمسة آلاف درهم أتعاب للمحامي المنتدب 4# الدعوى. 
فاستآنف المحكوم عليه الأول/ هذا الحكم وقيد استثنافه برقم 2102 لسنة 
8 ومحكمة استتثناف العين قضت حَضوزيًا بجلسة 2018/10/16م بقبول الاستئناف 
شكلا وذ الو وع يديل لحك م السكائف رالا كد ا بن ا تاف ل دة غامين وا ده 
فيما عدا ذلك وإلزام المستآنف بأداء الرسم المستحق» وقدرت المحكمة خمسة آلاف درهم 
أتعاب للمحامي المنتدب 4# الدعوى. فطعن المحكوم عليه/ لى هنذا القضناء 
من محبسه وذلك بطلب قد مه لإدارة السجن بتاريخ 2018/10/23م يبدى فيه رغبته 2 الطعن 
بالنقض واودع محاميه المنتدب صحيفة بأسباب الطعن موقعة منه قلم كتاب هذه الملحكمة 
بتاريخ 2019/2/21م وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت ب4 ختامها رقض الطعن. 
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمتي الشروع 2 القتل العمد والسب 
العلني قد انطوى على مخالقة القانون والخطاية تطبيق اخكام الشتريعة الإببالامية والقانون وف ابه 
القصور #4 التسبيب والفساد # الاستدلال» ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغا على توافرنية قتل المجني 
عليه 2 حقه لخلو الأوراق مما يفيد توافرها أوتوافر أ ركان جريمة الشروع 2 القتل لإنكاره الاتهام 
وآن ما أتاه بفرض صحته لا يشكل إلا جريمة الاعتدا ء على سلامة جسم المجني عليه ولا يعدو إلا 
أن يكون عب اد هري ا واس روه ولخو ارا ا مجر ة اجره كه ام دقاف هدای أنه 
كان 4 حالة دفاع شرعي عن النفس بيد أن الحكم طرحه برد غير سائغ» كما أنه لم يضبط 
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بمكان الحادث ولم يتم ضبط أداة الجريمة وأنخيرا ليس تدس وابق وله تك اودر يتصور 
ارتكابه مما يجب أخذه بالرآفة» مما يعيبه ويس توجب نقضه. 


وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمحكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع 2 القتل التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها 2 
حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن بأن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه 
عليه ا. لما كان ذلك» وكان من المقرر وفقا لمؤدى النص 4# المادة 1/34 من قانون العقويات الاتحادي 
أن الشروع هو البدء ب تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة 
الجاني فيها وأن النشاط الإجرامي ب2 الشروع 2 القتل العمد هوذاته النشاط الإجرامي # الجريمة 
التامة فيما عدا النتيجة التي فشل فيها الجاني من تحقيق هدفه لسبب لا دخلا لإرادته فيه» وأن 
الق روع وتان !متش يعد ظينا لامكا الشريعة الإ اة من الجزاكم لاقي فاه ا قوير داف 
أن فقهاء الشريعة الإسلامية وإن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع 2 الجرائم إلا أنهم 2 الواقع فرقوا 
نب الحريبة ا اة را اجر غير الثابة كافيشو ا العرير ك هن سن الجراكه اوها كل جريمة لم 
يشرع فيها حدًا والثاني كل جريمة شرع فيها حدًا إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد إنما 
شرع فقط للجريمة التامة فيبقى ما دون التمام معاقب عليه بالتعزيز» لما كان ذلك وكان الثابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافربه العناصر القانونية لجريمة 
الشروع # القتل العمد التي دان بها الطاعن واستدل على ثبوتها 4 حقه مما اطمأن إليه من أقوال 
المجني عليه بجلسة المحاكمة من عدم وجود خلافات بينه وبين الطاعن وأنه كان يقصد قتله لولا 
تدخل الآخرين» ومما قال به بتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن وعقب حضو ره بتاريخ الحادث 
بسيارة مع آخرين إلى مكان تواجد المجني عليه ومعه شقيقيه نزل من السيارة وسبهم وحدثت 
مشادة كلامية بينه وبين الطاعن أخرج على أثرها الطاعن س كينا كان بحوزته وطعنه به طعنتين 
إحداهما 2 خصرههن الناحية اليسرى والثائية 2 كتفه الأيسر قاصدا من ذلك فتله قم لاذ بالفران» 
ومااطمأن إليه من أقوال/ ss ENES GS esa‏ 
لها. ومما أوراه التقرير الطبي الشرعي من أن الإصابة التي 2 الكتف لا تعتبر إصابة قاتلة وليس 
منشأنها إحداث الوفاة:» أما إصابة المجني عليه بأعلى يسار البطن عبارة عن جرح طعني نافذ إلى 
التجويف البرويتوني وأن مثل تلك الإصابات الطعنية بالبطن تعد من الإصابات الخطيرة التي تؤدي 
للوفاة لولا تداركها بالعلاج؛ وما أوراه التقرير الطبي المبدئ المحرر بمستش فى توام من أنه قد حضر 
المجني عليه وهو يعاني من جرح بطول 2 سم بالكتف الآيسر» وجرح طعني بطول 7 سم بأعلى 
يسار البطن وتم عمل استكشاف جراحي للبطن وتبين وجود تهتك بجدار المعدة وتم إصلاحه» 
مبينًا أن قصد الطاعن من طعن المجني عليه 2 بطنه بالسكين الذي كان بحوزتها هو القتل عمدًا 
وذلك بالنظر إلى شدة الطعنة وما أحدثته من تهت كات بجدار المعدة للمجني عليه وأنه لولا تدخل 
الآخرين لتمكن من موالاة طعنه وإزهاق روحه»ء وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائفًا وله 
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أصله الثابت ب الأوراق ويكفي لحمله قضائه» لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر 
خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر التي يأتيها 
الجاني وتنم عمًا يضمره 2 نفسه واس تخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي 
الموضوع 4 حدود سلطته التقديرية - لما كان ذلك» وكان الحكم قد اس تظهر توافر نية القتل ب 
حق الطاعن ي قوله (وكان الثابت من الآوراق ومن ماديات الدعوى ومما شهد به المجني عليه وشهود 
الواقعة والمؤيدة بتقريروحدة البحث والتحري وما شهد به مجريها بحدوث مشادة كلامية قام على 
أثرها المتهم الأول/ ممت سوب ی الى ا ادا ضلبة حادةقاتلة "سكين" 
4 مقتل قاصدًا من ذلك قتله وتأيد ذلك بما ثبت من تقرير استشاري الطب الشرعي وخاب أثر 
جريمته لحيلولة الآخرين له من موالاة التعدي عليه وفراره خشية ضبطه) ؛ وهو ما يتوافق مع المذهب 
المالكي المعمول به ج الدولة من أنه يشترط لتوافر جريمة القتل العمد وركن القصد فيه أن يكون 
إقيان الفغل المؤدي إلى اموت غسدًا وعدوانًا ويستدل بذلك يما وود كشرع الزرقاني على متن خليل 
8 (وأن قصد - أي - تعمد القاتل ضربًا وغن بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غاليًا وفعل ذلك لغضب 
أوعداوة) ويقول أحمد الدرديري 2 انش رح الصغير 331:4: 338 عند بيان شروط الجناية وش رطها 
العمد العدوان وأن تعمد الجاني ضريًا لم يجز بمحدد بل وإن بقضيب أي عصا أو سوط أو نحوهما 
مما لا يقتل غالبا وإن لم يقصد قتله؛ وكان ما أورده الحكم يكفي لاستظهار القصد الخاص (نية 
القتل) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون: هذا فضلا عن أنه لامصلحة للطاعن ب2 النعي على 
الحكم بالقصور أو الفساد 2 الاستدلال 2 استظهار نية القتل مادامت العقوبة المقضي بها عليه 
وهى الحبسلمدة سنتين مبررة 2 القانون حتى مع عدم توافره ذا القصد» ولما كان الثابت بالأوراق 
أن الجرح الذي أحدثه الطاعن عمدا با مجني عليه قد أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 
عشرين يوماء وكانت العقوبة المحكوم بها - وهي الحبس لمدة سنتين تدخل 2 نطاق العقوبة المقررة 
لجريمة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/339 من قانون العقوبات الاتحادي» فإنه لا جدوى من 
إثارة ذلك النعي لأن مصاحة الطاعن منتفية. الما كان ذلك» وكان من المقرر أن الشريعة الإسلامية 
وإن أباحت الدفاع الشرعي دفعًا للصائل وهو حق الإنسان وواجبه لحماية نفسه وغيره أو ماله أومال 
غيره من خطر مُحدق إلا أنه يش ترط لتوافره آلا يكون هناك وسيلة أخرى ممكنة لدفع الصائل وأن 
يكون الدفاع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء فإذا كان وسعالمعتدى عليه أن يدر الخطرالمحدق 
بفعل مُعين فلا يُباح له أن يد رأه بفعل أشد جسامة وهو ما جرى به أيضًا نص المادة 56 من قانون 
العقوبات الاتحادي» وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي 
أوانتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع تؤدي على 
النتيجة التي خلصت إليهاء وكان الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين 
من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي 
أويحاول فعنًا الاعتداء على المدافع آو غيره وكانت الوقائع كما حصلها الحكم المطعون فيه والتي 
لايماري فيها الطاعن أنه على إثر مشادة كلامية مع المجني عليه أخرج الطاعن س كينا طعن بها 
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المجني عليه بطنه وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم على السياق المتقدم - أن الطاعن لم يكن 
2 حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتديًا على المجني عليه وهو ما التزمه الحكم المطعون 
فيه فإنماينعاه على الحكم 4 هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذئك» وكان بحسب 
الحكم كيما يتم تدليله ويس تقيم قضاؤه أن ي ورد الآدلة المنتجة التي صحت لديه على ما اس تخلصه 
من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه 2 كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد 
التفاته عنها أنه اطرحهاء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبطه بمكان الحادث وعدم ضبط 
السكين المستخدم # الحادث لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 2 تقدير الدليل و2 سلطة محكمة 
الموضوع ب وزن عناصر الدعوى واستتباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض› 
هذا إلى أنه من المقرر أن السلاح المستخدم 2 الاعتداء ليس من الأركان الجوهرية للجريمة ومن 
ثم يضحى ما يثيره الطاعن 2 هذا الخصوص غير مقبول. الما كان ذلك» وكان من المقرر أن تقدير 
الور ومنانسيتها نا انذوية اقيم وتغدين الظروق الف وا م هال اراک ما كك يكل يه حك 
الموضوع وفق اقتناعها ما دامت العقوبة تدخل ضمن حديها الآدنى والأقصى المقررين 2 القانون» لما 
كان ما تقدّم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه. 
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(الطعن رقم 454 لسنة 2019) 


جلسة 2019/4/30 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: ميارك العوض عضوا 
والسيد المستشار: حاتم محمد عزمي عضوا 


تقادم .دعوى جزائية "انقضاؤها". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". 
نقض 'حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". محكمة أول 
درجة. محكمة الاستئناف. 


كى هة التقمس سهعوات ا رر ة لا قتا الد هوى الجواكية بال ادم ف مراد اتح دون اناد 
آي إجراء قاطع لها منذ تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتباري من محكمة أول درجة وحتى 
تاريخ التقرير بالاستتئناف. مؤداه:وجوب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم. 
مخالفة ذلك. خطاً 2 القانون. علة وأساس ذلك؟ 


- ما كان نص المادة 3-2/20 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على 8 'وفيما عدا جرائم 
e‏ لاوما ا 0 
امخالقات: وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ولا يوق سريان المد ة لقي تنقضييها الذهوى الجواكي: 
لآي سبب كان'. ونصت المادة 1 من ذات القانون على أنه 'تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية 
بإجرادات التحقيق ار الام أو الجاكية وكولك اج اا إذا اتخدت_ د وا اد 
إذا أخطربها بوجه رسمي» وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر 
إجراء..." 2 وأن مؤدى المادة 5 منذات القانون أن ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضوريا يبدا من 
فاريخ إعلانيا: كا كان ذلك وكان البيو هن الأوراق ان افيا العامة احالت اللظمون خد إل الشكية 
عل ىآ خر إجراء صحيح وهو صدور الحكم الابتدائي بحق المطعون ضده»› فكان يتعين على الحكم 
اللطعون فيه القضاء بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم طبقا للماذقين 20و21 من قاتون الإجراءات 
الجزائية ثية الاتحادي؛ أما وأن المحكمة قضت ببطلان حكم أول درجة والحكم على المطعون ضده 
بالغرامة خلافاً لمؤدى المادتين سالفتي الذكر: فإن حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقض 
الكو الطموخ فيه و الخد اء مدا بانقاضاء الذتهوغ الجزافية اادد 
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الملحكمة 


حي طخس الرقاك علد ما ميوت اكم لرن شه وسار رون اناا اا 
أسندت إلى المتهم: :................................../ إماراتي الجنسية -أنه بتاريخ 2012/7/20م بدائرة الرحبة: 
الفط سو له ا کم 4200 هه الس دیهان ل وخا كاف قاكم وقايل 
للسحب. وطلبت معاقبته طبقا للمادة 1/401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م المعدل 
بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م. 


وا 2013/7/28 قش مجك ة ال رة ال اة خض وريا اعارا بإداثة اهم هما ثيب 
إليه ومعاقبته بالحبس لمدة شهر. فاس تأنفه بتاريخ 2019/3/19م. وبجلسة 2019/4/10م قضت 
محكمة استتثناف أبوظبي حضوريا: بقبول الاس تقاف ش كلا و الموضوع بإئغا ء الحكم المستأنف 
ادت و لكا بمعاقبة اليم بترا 1000 ذ3رهدم والؤامه بائ رنت ونا لم بلق مدا الحكم قر 
لدى النيابة العامة آقامت عليه الطعن الماثل بصحيفة أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 
8٧م‏ ممهورة بتوقيه رئيس نيابة استئناف تطلب فيه قبول اطعن شكلا و الموضوع بنقض 
الحكم المطعون فيه. ورأت المحكمة 4 غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ بك تطبيق القانون وتقول بيانا لذلك أن حكم 
أولدوجة هدر حضوويا اغغبارينا يفاحق لون عنده بار 018/7728مولم يان قانونا إليه 
حتى تقريره بالاستئناف بتاريخ 2019/3/18م أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات عل آخر إجراء 
ميج وهو هدور الك الاق ات ومن كم كان ركن على سكب الال قناف اقا افا 
الدعرى الجزائية اهادم عاد بمقتضنيات المادقين 20و21 سن ظانون الإجراءات اتجزاة اهادي 
اهنا راتا افطع بيظلان حكن أو درج واكم هل التطموق شب اتترام كاذف زد الماددية 
بارس انوك ر 6 وا مضو قل ا د تلبق ارو مب ابه كرسي ف ك مو 
صحيح القانون. 


حيث إن النعي سديد » ذلك أن نص المادة 3-2/20 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على 
أن 'وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد 
تنقضي الدع وى الجزائية بمضي عش رين سنة # مواد الجنايات» كما تنقضي بمضي خمس سنين 
مواد الجنح وسنة 2 مواد المخالفات» وذلك كله من يوم وقوع الجريمة - ولا يوقف سريان المدة 
ا الدعوى الجزائية لآي سبب كان". ونصت المادة 21 من ذات القانون على أنه "تنقطع 
المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو التهام أو المحاكمة» وكذلك بإجراءات 
الاستدلال إذا قف وك مر ج امكنم او إذا ارا بوجه رسميء وإذا تعددت الإجراءات التي 
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فطع اة فان س ريا ن الذةابيدا من تا رخآ خر إ جرا 0 وائ م دىا اد 285 فؤذات اتقانون 
أ مواد اس اف الأجكام اللعتبرة خضوريا يبدا من قاري إعلانيا ا كان الك وكان النين 
مخ الأوراق أن اا اف كانت اللطفوق كو اي ااك الجراقة هاه | للسوية اليه 
وضدوبة حفه حكم اغتياري بتارزيغ 2013/7/28م ولم يعلن قانونا إلى المظعون ضده حتى تقريره 
بالاستثناف بتاريخ 2019/3/18م أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على آخر إجراء صحيح 
وهو ص دور الحكم الابتدائي بحق المطعون ضده» فكان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء 
بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم طبقا للمادتين 20 و21 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي»› 
أا وان الحنضبه كشك رطان سكم أولدرحة والحكم على المظموق فده بالغرافة كاذف تؤدض 
المادتين سالفتي الذكرء فإن حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون 
فياضا مج ندا بالقضاء الدشوق السزافية الاد 
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(الطعن رقم 412 لسنة 2019) 


جلسة 2019/5/5 (جزائي) 

برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


مواد مخدرة. ظروف مخففة . عقوية "تطبيقها". قانون ٠"‏ لخطأ في د تطبيق القانون". حكم "3 تسبيبه. 
مه بيب ی ا ٠.‏ "حالات ١١‏ 1 5 بالنة ٠.‏ .ا 2 لأ في 3 لبيق القانون". < الئة ٠.‏ لل ۱ 5 N‏ 


-عدم جواز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لجرائم القانون رقم (14) لسنة 1995 المعدل 
بشأن محافحة المواد المخدرة والمؤترات العقلية. المادة (65) من ذات القانون. 


-قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده كي جريمة من جرائم القانون رقم (14) لسنة 
5 المعدل بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر 
لهالظروف الرأفة إعمالاً لنص المادة (98) من قانون العقوبات. خطغ :2 القانون لا يفيومن ذلك 
ار قاف و حك ا حا وا قسن ا کے جر وة اوا ا د 


- لما كان القانون رقم 14 لسنة 1995 ب شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل؛ 
وهوقانون خاص قد نص 2 المادة 65 منه على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها طبقا 
لهذا القانون» ومؤدى ذلك أنه لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الآدنى المقرر لآي جريمة من جرائم 
المخدرات. لما كان ذلك» وكان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون 
ضده ...لس والاكتفاء بحبسه لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف درهم عن تهمة التعدي 
هاي الساكفين على ضفية #انز وكا فهة ر وو ا ا قفا انهه 
المادة 65 سالف الإشارة بنزوله عن الحد الأدنى المقررلها عملا بالمادة 1/52 2- من ذلك القانون فإنه 
يكون قد أخطأ 2 تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًّا جزئيًا وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم 
المستآنف الذي ارتضته النيابة العامة ولم تستأنفه حتى لا يضار المطعون ضده باس تتئنافه - ولا يغير 
من ذلك أويقدح فيه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال حكم المادة 98 من قانون العقوبات 
الاتحادي باعتبارها وضعت حكمًا عامًا للرأفة يسري على جميع الجرائم بما فيها الجرائم المنصوص 
ااا اتيج اعا الخاسة متها فاون ا اراك :ذلك تمن امقر ا رجب لقره مير 
القوانين الجزائية والت زام جانب الدقة ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وآنه متى كانت 
عبارة القانون و اض هة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرًا صادقا عن إرادة امش رعولا يجوز الاتحراف 
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عنها عن طريق التفسير أو التأويل ايا كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحًا 
جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكم التي أمثلة لأن البحث ‏ حكمة 
التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه إذ تدور الأحكام القانونية مع 
علتها لامع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب تطبيقه وكان نص المادة 65 
من القانون رقم 14 لسنة 1995 2 شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جاءت واضحة جلية 4 آنه 
لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقررلآية جريمة من جرائم المخدرات - فلا يفير من ذلك 
مانصت عليه المادة 98 من قانون العقوبات الاتحادي وهو قانون عام بشأن توافر الظروف المخففة 
التي توجب تخفيف العقوبة كالظ روف الاجتماعية ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان هناك تعارض 
بين قاعدة تضع حكما خاصًا مع قاعدة عامة تضع حكمًا عاما فإن الحكم الخاص يقيد النص 
العام ويظل الحكم الخاص ساريا ويقيد النص العام ول ما كان قانون المخدرات رقم 14 لسنة 1995 
المعدل يتضمن تنظيما خاصًا لأحكام الجرائم الواردة به فلا يجوز مع قيام قانون خاص الرجوع إلى 
القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. وكان نص ال مادة 65 من القانون رقم 14 
لسنة 1995 2 شان المواد المخدرة سالف الإشارة إليه وهونص خاص واضح الدلالة والمعنى على أنه 
لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقررلآية جريمة من جرائم المخدرات مما يتعين معه نقض 
الحكم المطعون وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده. 


الملحكمة 


اھت := 








لأنهم بتاريخ 2018/10/4م بدائرة أبوظبي: حال كون المتهم الخامس فقط حدثاً أتم السابعة من 
عمره ولم يبلغ السادسة عشر من عمره:- 


أولا: اله الأول فت 
-1تعدى على المجني عليهما / ei‏ بصفتهما من الموظفين القائمين 


ل د قا و کاک اوا للد وتوف راك ام ركان لك اء و | لركا نينا 
بالقيام بضبط المتهم وأحدث بالمجني عليه منصور عبيد سليم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي 
المرفق بالأوراق» على النحو المبين بالاأوراق. 


ينا قات" ار اا ای ان 


ثانياً: المتهمون جميعاً: تعاطوا المؤثر العقلي "ميثامفيتام ين' © غير الأحوال المصرح بها قانوناء على 
النحو المبين بالأوراق. 


قالغا : اللتيسان الأول والقالدث د :فاط زمادة هشير انخيش ظاغيرالأحوال ال رها 
قانوناء على النحوالمبين بالأوراق. 


رابعاً: المتهم الثالث فقط: تعاطى المؤثر العقلي "الككلونازيبام' ‏ غير الأحوال المصرح بها قانونا 
على النحو المبين بالأوراق. 


اهيا :القيم الرايع فط ف اط ی م وکین عفن 'بريجاباليق: ارک ارام فا قير الأتحوال 
اصرح ا قاتونا على القحو المبين بالأوراق: 


سادسا: المتهمان الثاني والرابع فقط: أحرزا بقصد التعاطي المؤثر العقلي 'بريجابالين' 2 غير 


ماعا التيمان الأول لفالف فط حاو حر يقس الفا اا الخد "القن الود ورا 


2 B2 LAO TO A A E طيها‎ lA 
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6 63 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 21995 شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 » والبند رقم 23 من الجدول الآول» والبند 
رقم 31 من الجدول الخامس» والبندين رقمي 1 و12 من الجدول السادسء والبنود رقم 14 و55 و65 
منن الول الكامن ااا لاون الأول ب واللفدلة قرا رهن مجلس الوزرورقم 88 تنه :52015 
ان ديل شن اول ارك الارن الأتعادى بالف لكر راردا ل 7 2/10 15 
من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 2 شان الأحداث الجانحين والمشردين. 


ورا 201972727 كمض سكي أول درحة حضورياً: 


راعاق ا آز زد ز 11011111 بالسجنلمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم عن 
تهمة التعدي على موظف عام وتغريمه عشرة ألاف درهم عن تهم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية وحيازتها بقصد التعاطي للارتباط وإبعاده عن الدولة. 


ا ا س بتغريمه عش رة آلاف درهم عن تهم تعاطي المؤثرات العقلية وحيازتها 
بقصد التعاطي للارتباط وإبعاده عن الدولة. 


كالكا ا امم وتقريمة عق رة الات در هم عن تيم قاطي مراد الخ درت واقوترات 
العقلية وحيازتها بقصد التعاطي للارتباط. 


واا ا ............................ بتغريمه عش رة آلاف درهم عن تهم تعاطي المؤثرات العقلية وحيازتها 
اا ا ك وتسليمه لولي أمره» مع أخذ التعهد عليه بحسن تربيته 


سات متا اكوا المخدرة المضبوطة وإتلافها 2 وإلزام المتهمين من الأول حتى الرابع برسوم 
الدعدوف اا 


فاستأنفه المحكوم عليهما/الأول والثاني بالاستتئنافين رقمي 1650 و1660 لسنة 2019 س 
أبوظبي وبجلسة 2019/4/2م حكمت محكمة استثناف أبوظبي حضوريا للمستآنف /الأول وغيابيا 
للمستأنف/الثاني: بقبول الاستتئنافين شكلا. و4 الموضوع بتعديل الحكم المستآنف» والاكتفاء 
بحبس المستآنف /الأول عن التعدي على موظف عام لمدة ستة أشهر وغرامه قدرها عشرة آلاف درهم 
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وتأييده فيما عدا ذلك» وبإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية المستحقة. 


فطعنت النيابة العامة هذا الحكم ضد المحكوم عليه / مس سس ديه وکو تقطن اط 
الماثلرقم412لسنة 2019 وأودعت صحيفة بأسباب الطعن بتاريخ 2019/4/7م ممهورة بتوقيع 
رئيس نيابة استتئناف أبوظبي. ورآت المحكمة 2 غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة 
ارف 


ذلك آنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده/الأول إلى الحبس لمدةستة أشهر 
وقرافة هشر اف وزم من جريهة التسدي علي القاكسين على افيد قانون مكافحة المواد المخدرة 
والمؤثرات ت العقلية نظراً لظروفه الاجتماعية عملا بالمادة 98 من قانون العقويات الاتحادي: وقد نصت 
المادة(65) من القانون رقم 14 لسنة 1995 على عدم جوازالنزول بالعقوبة عن الحد الآدنى المقرر 
للجريمة التي ارتكبها المطعون ضده» وهي السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا 
تقل عن عشرين ألف درهم وفق ما تقضي به المادة 2-1/52 من قانون المخدرات سالف الذكر وقد 


ونحيك إن الغانون رقم 14 شن 1995 ان مضافح 7 المواد المخدرة وا لرترات العقلية المعدل: 
وهوقانون خاص قد نص 2 المادة 65 منه على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها طبقا 
لهذا القانون» ومؤدىذلك أنه لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لآي جريمة من جرائم 
الخدرات لما كان ذلك وكان الحكع امطبون كي ةاش غدل الحكم العاف الث ية للمطدون 
ضده ...م والاكتفاء بحبسه لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف درهم عن تهمة التعدي 
على القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرا تالا اناد لااو 
65 شالف ا ار يرواه سن الحد الآدتى المقورلها ع ابا 221/52مروذك القانوخ ذاه 
يحون قد أخطأ 2 تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًا جزتيًا وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم 
الممستأنف الذي ارتضته النيابة العامة ولم تستأنفه حتى لا يضار المطعون ضده باستئنافه - ولا يغير من 
ذلك أويق دح فيهما ذه بإليه الحكم المطعون فيه من أعمال حكم المادة 98 من قانون العقويات 
الاتحادي باعتبارها وضعت حكمًا عامًا للرأفة يسري على جميع الجرائم بما فيها الجرائم المنصوص 
عليه ا بالقوانين العقابية الخاصة ومنها قانون المخدرات» ذلك آنه من المقرر أنه يجب التحرز 4 تفسير 
القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت 
عبار العاتوح واضحةلا لبس فيه كإنه يجت آن قد تير ا صاد عن إرادة الت رعولا يجو الاتجراف 
عنها عن طريق التفسير أو التأويل أي كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحًا 
جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكم التي أمثلة لأن البحث 2 حكمة 
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التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه إذ تدور الأحكام القانونية مع 
علتها لامع حكمتها وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب تطبيقه وكان نص المادة 65 
من القانون رقم 14 لسنة 1995 2 شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جاءت واضحة جلية 2 أنه 
لا يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الآدنى المقررلأية جريمة من جرائم المخدرات - فلا يغير من ذلك 
مانصت عليه المادة 98 من قانون العقوبات الاتحادي وهو قانون عام بشأن توافر الظروف المخففة 
التي توجب تخفيف العقوبة كالظ روف الاجتماعية ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان هناك تعارض بين 
قاعدة تضع حكما خاصًا مع قاعدة عامة تضع حكمًا عاما فإن الحكم الخاص يقيد النص العام 
ويظل الحكم الخاص سازرَّيا ويقيد النص العام ولما كان قانون المخدرات رقم 14 لسنة 1995 المعدل 
يتضمن تنظيمًا خاصًا لأحكام الجرائم الواردة به فلا يجوز مع قيام قانون خاص الرجوع إلى القانون 
العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. وكان نص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 
5 شان المواد االمخدرة سالف الإشارة إليه وهو نص خاص واضح الدلالة والمعنى على أنه لا 
يجوز النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لآية جريمة من جرائم المخدرات مما يتعين معه نقض 
الحكم المطعون وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده. 





(الطعن رقم 534 لسنة 2019) 


جلسة 2019/6/16 (جزائي) 
برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: حاتم محمد عزمي عضوا 


1) قانون "القانون الأصلح". محكمةا لنقض "سلطتها". 


قانون آصلح يسري على الدعوى. المادة (2/249) إجراءات جزائية. 


2) ضمان صحي . قانون "القانون الأصلح" "الخطأ في تطبيق القانون". نقض "حالات الطعن بالنقض . 
الخطأفي تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". 


بالغانون221) اس 3018 يان الضعان السخ ي واا بشو هرات ا اتان م 
نقض الحكم والقضاء بيراءة الطاعنين. علة وأساس ذلك؟ 


1 - ما كان من المقررعملاً بنص المادة 2/249 من قائون الاجراءات الجزائية الاتحادي أن تقضي 
الحكمة من ظلقاء فس ها إذا مدر بهد الحكم اللطعون فيه قاثوتا مالم للمتهم بس رى على واقعة 
الدعوى وهوما جرى به أيضاً نص المادة 1/13 من قانون العقوبات الاتحادي أنه إذا صدر بعد وقوع 
الجريمة وقبل الفص ل فيها بعكم بات قان ون أ صاع للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره 


2 - ما كان البين من الأوراق أن النيابة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ سابق على 2019/2/14م 
تصيفقةه فاك / قدم تسوية مالية خاصة ببرنامج الضمان الصحي بالمخالفة لأحكام 
القانون» وطلبت معاقبته بالمواد 1» 2, 3» 9» 2/2124 من القانون رقم 23 لسنة 2005م بشأن 
الضمان الصحي بإمارة أبوظبي والمادة 17ء 23 2/21 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. 


وحيث إن نص المادة 2/24 من القانون سالف الذكر على أنه ' بمراعاة ما ورد بالبند الأول من هذه 
المادةومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانونآ خر يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) 
درهم (خمسة آلاف درهم) ولا تزيد على (20.000) درهم (عشرون ألف درهم) كل من يخالف 
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أحكام هذا القانون. 


بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 0 نوفمبر 2018م. 


وحيث نص القانون سالف الذكر 2 المادة الأولى أن 'يستبدل بنص المادة 24 من القانون رقم 
(23) سح 22005 ي اق القان :> اننم عدم او ساق وا وس عاب ا فا کو 
تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف هذا 
التاخوخ ولوا الط را لقف دة والفظو والسياش ات والقتراواف الاه امشةولم 2 
ذاكرة الصبحة تحضيل الفراهات الإدارية وير رتس الداكزة بعد مواقةة الجا س السقيذى جدولا 
عة الغا ات و الفا مادا ا اتير كل ما وم لا تاور اقرا اتف عا 
وا اة #سمغراضاة اة (1 من هن ادق يجوز اد اتر حال تد دخات ات وكات هن 
التو الوا خن قك هاا ت ی افر الإدارية على هد اتات 


علد اكترة رض ااام ع افا وف الا جرا ات والشوامط تة له اب اكاد 
القانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه. -5للدائرة فرض أي من الجزاءات الإدارية المقررة لديها 
على المخالف الذي له حق التظلم منها وفقاً لأحكام القانون رقم (10)لسنة 2018 المش ار إليه" 
وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون سالف الذكر أنه يجوز التظلم من الجزاءات 
الادارية أمام دائرة الصحة المنشأة بموجب القانون سالف الذكر. 


وك إن التخور ركم 220) ل 001 مدر ال د مدرو باهي الد 
فیکون ا القاممن ا را جرا را سك الما عرزا اغ وعقريات فار س غطام انات 
حن التظلو ا هر العانوخ الأ مع للطا عن أن لحك آرلى م ع اتتا دام لم يضر ف الدخوف 
حكم بات. وتكون الجريمة بمنأى عن التأثيم الجزائي. 


وحيث إن حكمأولدرجة أدان الطاعنين وعاقبهما بالمادة 4 من القانون رقم (23) لسنة 2005م 
اققا ا لخم ااا تك و اكع برج الخطاضليو مح اة ااه وا لبهم 





الملحكمة 


أنهما بے تاريخ سابق على 2019/2/14م :- 


المتهم الأول: بصفته مالك/ 0 0/11 قدم تسويات خاصة ببرنامج الضمان الصحي 


المتهمة الثانية:وهي من شأة صحية خاصة لم تحافظ على ملفات وسجلات المرضى المحفوظة لديها 
وفقا للشروط المتبعة قانوناً» على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 65 من قانون 
العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون رقم 7لسنة 2016م وللمواد 1: 2ء 3» 9» 21» 2/24م القانون 
رقم 23 لسنة 2005 م بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي» والمادة 17 21ء 2/23 من اللائحة 
التنفيذية للقانون سالف الذكر. 


وا 201978721 فته كه [ولدوهة حوري معا امن بالتشامة ارا 
وقدرها عشرون آلف درهم عن الاتهام المسند إليهماء مع إلزامهما بالرسم المستحق. فاس تأنفاه. 
واا 0019/423 5ے ت وکا اماف الین حخضوريا برقيؤل الات کان د کا د 
الوک وع رفك ها ودا ريد السكم مانت واو م اس اهن بادا اتر اهدق وكا ق 
فا ااك قرلا الى اك و اما اقا عله اا و الال م أردعها كنم كاب هذة 
المحكمة بتاريخ 2019/7/5 م المحامي /.. ....... وأدلى بسند وكالته عن الطاعنين وأودع 
مبلغ الكامين والة س ضول الطون كلا وة الورك فض االعكم ال ون هة وق تة النيابة 
الاما متك روي ا سراق ات ك مها إن رخص العلمن: 


يفعئ الظاهناق على الك م اللطموخ فيه الخالفة للقانون ويقوليياناً لذاشك أن الحكم الطمون هيه 
قضى بإلزام الطاعن الأول بائتضامن مع الطاغنة الثاني ة/ وفع فاقوا بال اة اكوريا 
عليهاء حال أن الطاعن الأول لا يعدوأن يكون ممثلا للطاعنة الثانية (مدير عام) لحونها شركة 
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ذات مسؤولية محدودة ومن ثم لا يجوز الزامه معها 2 الوفاء بهذا المبلغ بوصفها لها ذمة مستقلة عن 


حيث إنه من المقرر عملا بنص المادة 2/249 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي أن تقضي 
المحكمة من تلقا ء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح للمتهم يسري على واقعة 
الدعوىوهوما جری به أیضا نص المادة 1/13 من قانون العقوبات الاتحادي أنه إذا صدر بعد وقوع 
العريس توف ل التضب ل فيا بعكم اة دون مك ا فيب الذى ن ذون رد 


وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ سابق على 2019/2/14م 
متك ةيانك e‏ سبو طايه كاه ببرتامع الان ال خا لامكا 
القانون»؛ وطلبت معاقبته بالمواد 1ء 2» 3 9» 2/21:24 من القانون رقم 23 لسنة 2005م بشأن 
الضمان الصحي بإمارة أبوظبي والمادة 17» 2/21:23 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. 


وحيث إن نص المادة 2/24 من القانون سالف الذحر على أنه ' بمراعاة ما ورد بالبند الأول من هذه 
المادة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانونآ خر يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) 
درهم (خمسة آلاف درهم) ولا تزيد على (20.000) درهم (عشرون آلف درهم) كل من يخالف 
أحكام هذا القانون. 


بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 0 نوفمبر 2018م. 


وحيث نص القانون سالف الذكر 2 المادة الأولى أن 'يستبدل بنص المادة 24 من القانون رقم 

(23) لسنة 2005م المشار إليه النص التالي: -1مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليه ا قانونا آخر 
تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف هذا 
القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. -2تتولى 
داقر ال مضي ل الترامات الادارزة ودر رت الداكره يهب مراف الجلس العفيدى جدولا 
يذ المشائفات والغرامات الأذارية اللقررة لكل متها وبمال يتضاوة الغرامة انض وض عليها ك 
هذه المادة. -3مع مراعاةالبند (1) من هذه المادة» يجوز للدائرة حال تعدد المخالفات وكانت من 
النوع الواحد ن تضع حدا أقصى للغرامة الإدارية على هذه المخالفات. 





4 اتر سرض التفبائع علي الخال وها الاج راعاق و الوا اللسنة ابي عوجي كاد 
القاتون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه. -5للدائرة فرض أي من الجزاءات الإدارية المقررة لديها 
على الخائف الذي له حق التظلم متها وفقاً لأحكاء القانون رقم (10) 5ة 2018 امار إلية". 
وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون سالف الذكر أنه يجوز التظلم من الجزاءات 
الأقارينة ا ذاكرةالضغة لاوجب الارن سب الف الذكر. 


وحيث إن القانون رقم (22) لسنة 2018م صدر وتم العمل به قبل صدور حكم بات ك الدعوى 
كرو الان اه رعق ايدواكية و ا ار اه و ا ا ا الف 
ق انط متها هو الغاتون ا مام الطافكين »وان الحكية أوت ىا غمالة اذاه لم يسدر :ف الذغوق 
حك م بات. وتكون الجريمة بمنأى عن التأثيم الجزائي. 


وحيث إن حكم آول درجة أدان الطاعنين وعاقيهما بالمادة 4 من القانون رقم (23) لسنة 2005م 


وأيده الحكم المطعون فيه فيكون قد أخطأ 2 تطبيق القانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما. 
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(الطعن رقم 562 لسنة 2019) 


جلسة 2019/6/30 (جزائي) 
برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: عمر عبد العزيز عضوا 
والسيد المستشار: محمد عبد الوهاب عضوا 


1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 


رشوة. 


-بيان الحكم واقعة الدع وى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان 
الطاعن بها وإيراده على ثبوتها 4 حقه أدلة ساتفة. لا قصور. 


فدرم القاتون تمصلا خاصا لاف الك كفا ايكون نا ارده هوديا إلى تقهم 
الواقمة بأركانها وظروفها. 


2 محكمة الاستتناف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


بالاحالة إليها. علة ذلكة 


AN هه‎ 


3) رشوة. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا 


-وقوع جريمة الرشوة تامة. بمجرد طلب الموظف الجعل أو أ خذه أو قبوله سواء نفذ العم لأولم 


ل يستطع تنفيده. 
-تنفيذ الغرض من الرشوة. ليس ركنا فيها. 


- اختصاص الموظف بالعمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن تكون الأعمال بمناسبة أداء 
واجباته الوذ ظيفية. مثال. 
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4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". 


-الاعتراف# المسائل الجنائية. عنصر من عناصرالاستدلال. تقدير صحته وقيمته # الإثيات. 
مو ضوعي. 


ذلك؟ 


-تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراء. موضوعى. 
ااا 


5 إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". 
6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". 


العا ست مركن |اطبناف عتمي ولوعدل هده ف الجراكم الضويرية دة 


7 إثبات "يوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض 
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


دف الخواء اكا ا لخن مها عن أقواليم وط اهم وار لها اقللا بعد 
ذلك 


8( إثبات "يوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". 
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لفقل والنظافي وله يقيد مالقا تون والشريعة راو مونل د هاا 


9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". 
-وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
-أخن المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟ 


فيه. 


0) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". 

-جريمة الرشوة 4# معنى المادة (234) من قانون العقوبات. ماهيتها؟ 
1) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تطبيقه". 

-تنفيذ العمل المطلوب من المرتشي. ليس ركناً فيها. 


2) رشوة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي لجريمة 
الرشوة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 

-جريمة الرشوة. لا يشترطفيها أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. 
كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من 
الرشوة. 


-الزعم بالاختصاص. توافره: بمجرد إبداء الموظف استعداده للقيام با أوالامتتناع عنه الذى لا 
عم توافكره:يمجر م و ع8 ك 
يكل ف اختضاضةه علة ذلكة 
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-الجدل الموضوعي ب تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض. 


3 ) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب 
الطعن. ما لا يقبل منها". 


-الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكيها. من وظيفة مأمور الضبط. المادة (30) إجراءات. 


ادة الجانى حرة غير معدومة. مثال. 


4 ) استد لالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". 
5 أمر الإحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


خلاف ذلك. علة ذلك؟ 


6) استد لالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". 


-تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي. الجدل 2 ذلك أمام النقض 
غير جائز. حد ذلك؟ 


7) استدلالات. مأمور الضبط القضائي . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . 
مالا يقبل منها". رشوة. 


-تولي رجل الضبط القضائي بنفس ه التحريات التي يؤسس عليه ا الإذن بالتفتيش. غير لازم. له 
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8) رشوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل 


-لا يق دح قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وإلا يكون المرتشي 3 ادا 
4# قبوله الرشوة. می کان غركيا جديا فا ف فو كان ات من ا الى م هي انث لو طرف 
لمصلحة المرتشي 


9) أمر الإحالة. إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. 


-النيابة العامة. صاحبة الحق 2 تحريك الدعوى العمومية باعتبارها هي التي تباشر التحقيق 
بنفسها. الأمربإحالة الدع وى إلى القضاء. يدخل 2 سلطتها التقديرية. أساس ذلك؟ 


0) أمر الإحالة. إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب 
الطعن. مالا يقبل منها". نيابة عامة. 


-الإحالة من مرا حل التحقيق. للمتهم ظلب استكمال ما قات النياية العامة من إجراءات التحقيق 


-إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق. يعد اتضال المحكمة بها: غير جائز. 


e‏ "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا 


خيب الاجراءات السابعة على اللحاكية لا يصح ان يكون سبباً الطعخ على الحكم 
-النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. علة ذلك؟ 
2) طعن "أسباب الطعن. تحديدها". نقض "أسباب الطعن . تحديدها". 

-وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. 


-نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه ودفوعه التي لم يبين ماهيته. غير مقبول. 


394 





3) إثبات "بوجه عام". رشوة . دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". 
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 


-الدقع بتفى التهمة. موضوعي. لا يستاهل ردا استفادة الرد هن آدلة الثبوت التي أوردها الحكم 


4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلصطتها في تقدير الأدلة". رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب 
غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". 


-بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الآدلة المنتجة التي صحت لديه على ما 
اس تخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه + كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. 
مفاد التفات الحكم عنها: إطراحها. 


-الجدل الموضوعي 2 تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. مثال. 


1 -ما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأس بابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة 
الدعوى بما تتوافربه كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأقام عليها 
4 حقةه آدلة مستمدة من اعترافه امام الملحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وبمحض ر الضبط» وما 
شهد به شهود الواقعة» وما ورد بمحضر التفتيش» وما ورد بتقرير تفريغ حرج للمكالمات الهاتفية› 
وما ثبت بتقرير المختب ر الالكتروني وتفريغ ح رب للمكال مات الهاتفية وما ثبت من طلبا إذن: وأورد 
مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداهيما يكشف عن وجه استشهاده بها وهي آدلة سائغة تؤدي 
إلى مارتبهالحكم عليها. لماكانذلك» وكا دمع الغو ال ا یرس کا رفظ يصوغ 
الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ء فمتى كان مجموع ما أورده 
الحكم كافي ا ب تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك 
معشها اجك م القاتون 


2 -ما كان من المقرر أن المحكمة الاستثنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف لالأسباب التي 
بني عليها فليس ب القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب 4 حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ 
الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن 
ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور ‏ هذا الصدد يكون 4 غير محله. 


3 -ما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء نفذ العمل 
اذى يدهع اما ل لتد ا وام يذه ان ية الغرض من اترو بالف ليسي ركنا كا جريمة الركسوة 


395 


3 
د 
ك 
د 
0 
1 
© 
إٍ 





كانه دومع لسرورق دهن العريبة انكر الأعمال التو يطظي ون الولف اارعا داع 
4 نطاق اختصاصه الوظيفي وفقًا لما تة تقضي به المادة (234) من قانون العقوبات» وإنما يكفي أن 
تكون بمناسبة أداء واجباته الوظيفية› وكان اكيم الابتداك اللؤيد بالحكم المطعون فيه قد 
استظهر توافر حافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة من ضبطه متلبسَا ينتقاضيه الرشوؤة أحذا 
بالآدلة سالفة البيان وهي الآدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها 2 تكوين عقيدتها 
ونفت ادعاء الطاعن بأن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه: وهو ما يكفي لتبرير اقتناعها 
بالآداتة ويقاى بحكمها عن قالة القصور ذا الت بيب و الفا ك الاس تلل 


4ا كان سن الق رر اق الاعتراف ج التباكل الجناكية مج متا صر الا لل الكى تاك مسكهة 
الموضوع كامل الحرية 4# تقدير صحتها وقيمتها 2 الإثبات ولها أن تأخذ به ولو عدل عنه متى 
اطمآنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع» كما أن لها دون غيرها البحث 4 صحة ما يدعيه 
امتهم من آن الأعسراف السو إنيه قد ازع مد هط ريق الإضراه فير مةب مايه اذاه فيه 
تديرهات كال ن الطهن لظم و يهان اياف ستاكفة فان ما يقير ةالعتاموية هذا الان 
ينحل إلى جدل موضوعي ‏ سلطة محكمة الموضوع ب وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو 
مالا يجوز إثارته آمام محكمة النقض. 


لو لوقي الدكوق ركدير 11091 ونا شهادة الشهود والترجيح بينها والأخن بما تراهراجحًا منها 
E‏ اناس نا تطيتو اسه نيه 


6- ما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم ولوورد بمحضر جمع الاستدلالات أو 
تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصحته لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية - ولو عدل عنه 
المتهم فيما بعد 2 الجرائم التعزيرية -ولا رقيب عليها ذلك طاما لم تعتمد على واقعة بلا سند 
وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيد قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 


7 -لما كان من المقرر ليس لمحكمة الموضوع أن ت تتبع الخصوم 2 مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم 
وأنترد استقلالا ا ل ا دنا التي اقتئعت بها وأوردت دليلها فيه 


8 -لما كان من المقرر أيضًا - أن القاضي 2 المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة # سبيل 
ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها ء وله مطلق الحرية بذ تكوين 
عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فنية أو قرائن وأن يركن + تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة 
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لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج 
والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصه سليمًا لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي› 
وهذا هو الآأصل 2 المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة 2 إثباتها. 


9 ا و تر زر امرك لست روي تقديرها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى 
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت 
بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ 
بهاء وتناقض الشاهد وتضاربه 2 أقواله لا يعيب الحكم متى اس تخلص الحقيقة منها بما لا تناقض 

0 ما كان المشرع 2 المادة (234) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المستبدلة 
بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2016 التي تسري على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالمرسوم 
بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 - الذي لا يسري على واقعة الدعوى - والتي عددت صور الرشوة 
قد نصت على قيام الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية أي إخلال بواجبات 
الوظيفة كفرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن 4 حكمه أسوة بامتناعه عن 
عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بمناسبة آداء واجباته الوظيفية مطلقا من التقييد بحيث 
يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي قوم بها الموظف» وكل تصرف أو سلوك ينسب 
إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائمًا أن تجري على 
نيت تزيم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة 
مدلولا عامًا أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل 
أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه 
وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي عناها الشارع 4 النص فإذا تعاطى الموظف جملا على هذا 
الإخلال كان فعله ارتشاءً؛ وأنه ليس من الضرورة 4 جريمة الرشوة أن تكون الآعمال التي يطلب 
من الموظف آداؤها داخله 2 نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ 
الفرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس. 


1-لما كان من المقرر أيضًا - أن تنفيذ العمل المطلوب من المرتشي ليس ركنًا 4 الجريمة وأن 
الجريمة تتم بمجرد طلب الرشوة أو أخذها آو قبولهاء وأندخول العمل المطلوب تنفيذه 2 اختصاص 
الموظف ليس لازما لقيام جريمة الرشوة. 


12 عا كان من المقرر آيضًا-أآنه لا يشتر ط ے2 جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص 
بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له 


397 


3 
د 
ك 
د 
0 
1 
© 
إٍ 





بتنفيذ الفرض منه» وأن الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي مجرد 
إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لايد خل 2 نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد 
ضمنًا زعمه هذا الاختصاص» كما آنه لا يشترط أن يكون الموظف أو من 4 حكمه هو الذي يقوم 
بذات العمل المطلوب بل يكفي لتحقق الجريمة أن يكون عمله لدى الجهة المطلوب إنجاز العمل 
ادو ای او ل خب اوالا د امول وا ویو ا رکو ری الذللة إلا ركشب اده 
فإن عناصر الجريمة تكون متوفرة - وليس من الضروري ب4 جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي 
يطلب من الموظف أداءها داخلة 4 نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح 
بتتفيذ الغرض منها - كما لا يلزم أن يكون طالب الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل 
المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له به علاقة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح 
أيهما بتنفيذ الفرض المقصود من الرشوة -» ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء اختصاصه 
الوظيفي والفرض من تقاضيه تلك المبالغ لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل 2 موضوع الدعوى 
وتقدير الأدلة فيها ممالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 


3 لما كان من مهمة مأمور الضبط القضائي - وفقًا للمادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية 
- الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها -وكل إجراء يقوم به - هذا سبيل- 
يعتبر صحيحًا منتجّا لآثاره ما دام لم يتدخل بفعله ف خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما 
بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة - ولا تثريب على مأمور الضبط القضائي 4 أن يصطنع - 4 تلك 
الحدود من الوسائل-ما يسهل مقصده # الكش ف عن الجريمة بما لا يتصادم مع أخلاق الجماعةء 
اكان ذلك وكان ماسبطرة الحضي الط نه اخذا مخ اول الى > ودروجال لبط 
القضائي ما يجعل فعلهم مشروعًا يصح أخذ الطاعن بنتيجة متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله 
- لآن تظاهر رجال الضبط 4 رغبتهم ‏ تسهيل تسليم الطاعن مبلغ الرشوة عن طريق دفعها إليه 
بواسطة الوسيط (المصدر السري) ويعد اتفاقه معه بش أنها - ليس فيه خاق للجريمة أو تحريض على 
ارتكابها طالما بقيت إرادة الطاعن حرة - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تساند 2 إدانة الطاعن 
إلى الأدلة المستمدة من ضبطه بعد عمل كمين له تسلم فيه مبلغ الرشوة - يكون قد صادف صحيح 
القانون - ويكون نعي الطاعن # هذا الشأن ولكون الجريمة مختلقة - على غير سند من القانون. 


4 -لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا 
إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع وشرطة أن يكون مسبوقا بتحريات 
جدية يرجح معها نسبة الجريمة الي المأذون بتفتيش ه. ولا كان ذلك وكانت ال محكمة مقتنعة ومطمئنة 
لجدية الاستدلالات والتحريات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر 
النيابة على تصرفها 4 هذا الشأن. 
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15 ايضاق اقات من ما اكا مرا ا وع اوه السار واا العامة 
لم يعتريه ثمة بطلان: ولاسيما أن الأصل 2 الإجراء الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات 
ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع 2 هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 2 تقدير الدليل وهو ما 
تقل يهاه اكا ولا بحو ادها ةة 


6 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل 
الموضوغية التي يوكل الأمرفيها إلى ساظة التحقيق تحت إش راف محكمة الموضوع: فمتى كانت 
المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن 
الثيابة وكفايتها لتسويغ al‏ على تصرفها ‏ شأن ذلك وردت على شواهد الدفع 
ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت 4 الأوراق فإنه لا يجوز 
المجادلة # ذلك أمام محكمة التق 


7 نا كان الغانون لا يوجب هما آن يقونى وهل الضيظ القضائي بنقسة مرافية الأنخاضص 
الملتحري عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم» بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث 
آو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون 
إبلاقه فما وقعبالفهل من جراكة مادام قد اق شخصيا بضرحة ما تقلره الي ويصتدق ما تلقاد 
من معلومات» وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل 
الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته ب مهمته» فإن النعي على الحكم هذا الشأنلا يكون له 
ل 


8 - ما كان من المقرر 2 القانون آنه لا يؤثر ك قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون فد 
وقعت نتيجة تدبير لضبطهاء وألا يكون الراشي جادا ب2 دقع الرشوة متى كان طلبها جديا 4 ظاهره 
وكان الفرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي» ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن على 
خلاف ذلك يكون غير قائم على أساس يحمله قانونا. 


9 ما كان النص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا رأى رئيس النيابة العامة 
أومن يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر أحالته إلى محكمة الجنايات: 
ومؤدى ذلك أن النيابة هي وحدها صاحبة الحق 2 تحريك الدعوى العمومية وفقًالما هو مقرر أنها 
لعي الخ ال اة يامضاوهنا هى أت تياف والتسفيق ينفدهاءوآن الأمرالصادرمتها بإحالة 
الدعوى إلى القضاء يدخل 4 سلطتها التقديرية. 


0 - ما كان من المقرر اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي 
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وسو لل آ نياب دنه الس كيال با كنات الاب العامة من اله را اتات ةوا ارا 
دفاعه أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ما يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة 
الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ومن ثم فإن الحكم المطعون 
فيه إذ أ طرح الدفع ببطلان قرار الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون» وثم يكون النعي بهذا 
الوجه على غير أساس. 


1 -لما كان ما يثيره الطاعن # خصوص قع ود النيابة عن سؤال المصدر السري وأن تتأكد من 
جدية التحريات قبل الإذن بالتسجيل لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذى جرى 4 المرحلة السابقة 
على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم:؛ وكان لا يبين من محضر جلسة 
المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها 
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمآنت إلى صحة 
الواقعة كما رواها الشهود. 


2 - ما كان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به مايرمي 
إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته 2 الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع 
بالتصدي له إيرادا له وردا عليه» وكان الطاعن لم يكش ف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع 
التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرس لا مجهلاء فإن النعي على الحكم 2 هذا المقام يكون 
غير مقبول. 


3 - ما كان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان 
الرد عليه مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. 


4 - لا كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويس تقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت 
لديه على ما اس تخلصه من وقوع الجريمة الممسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه ‏ كل جزئية من 
جركيات دفافه لآن مفاذ التفافه هنه آنه اسشعدها ومن قم قان مايره الظاغن سن نة لم يخالف 
القاتو نوله بل برا جباتة ولم و المد رالرى اله س قرات اء اتعاملة اا للعانون اوةه 
سوف ينهي المعاملة محل الرشوة ومن ثم تنتفي 2 حقه تلك الجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا 
4 تقديرالدلي لوج سلطة محكمة الموضوع ب وزن عناصر الدعوى واستتباط معتقدها وهوما لا 
يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 





الملحكمة 


حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل # أن النيابة العامة 
أحالت الطاعن/ ........................ = للمحاكمة لأنه 2 يوم 2018/8/14م بدائرة أبوظبي: حال 
EEE‏ مفتش بإدارة الرقابة والتفتيش ببلدية أبوظبي" طلب وقبل عطية مالية غير 
مستحقة لنفسه قدرها 16 آلف درهم مقابل قيامه بإنهاء معاملة بالبلدية وهي "استخراج تصريح 
تغيير تقسيمات منزل" وذلك بمناسبة أداء واجباته الوظيفية ولاستغلال نفوذه المفترض لدى الموظف 
المختص بإنهاء المعاملة 2 إدارة تراخيص البناء بالبلدية» على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته 
طبقًا للمواد 4/1/5: 6 مكرر(1/)2: 234» 237مكرر /2: 238 من قانون العقوبات الاتحادي 
رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016. 


وبجلسة 2019/4/27م قضت محكمة جنايات أبوظبي حضورياً : بمعاقبته بالسجنلمدة ثلاث 
سنوات وبتغريمه ستة عش ر آلف درهم عما نسب إليه وبمصادرة الهاتف المتحرك من نوع سامسونج 
نوت 7 اسود وآلزمته الرسوم. فاس تانفه المحكوم عليه بالاستثناف رقم 2411 لسنة 2019 س. جزاء 
أبوظبي. وبجلسة 3م قد رك بكي الاب قات عضبوريا :بعد إعمال المادة 98 من قانون 
العقوبات الاتحادي - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة سنة ونصف عن 
ال ا ع إل دروكا يوم فيه عزنا ذلنف وا ترت لهم اترم و لمق ها القكد افولا لض 
المحكوم عليه طعن عليه بالنقض الماثل رقم 562 لسنة 2019 نقض جزائي بصحيفة موقعه من 
محاميه الموكل وأودعت بتاريخ 2019/5/13م وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت ب ختامها 
رفض الطعن. 


من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه 
القصور 2 التسبيب والفساد ف الاستدلال والخطأ ‏ تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع» ذلك 
بأنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتهاء مكتفيًا بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ودون أن يرد على 
دفاع الطاعن أويشير إليه ورغم أن محكمة أول درجة لم تحط بظروف الدعوى وأدلتها التي تقطع 
بانتفاء أركان جريمة الرشوة» ذلك أن الأعمال التى نسبها الحكم إليه واستدل منها على توفر 
تلك الجريمة 4 حفهلاتدخل ف اختصاصات وظيفته لأنه مجرد مفتش بإدارة الرقابة والتفتيش 
بالبلدية وليس من اختصاصه تلقي أو استخراج تراخيص» وأن المبلغ المضبوط كان أتعاب المكتب 
الاستشاري والرسوم» وأنه لم يباشر عمله على نحو يخالف القانون ولم يخل بوجباته وأن ما داربينه 
وبين المصدر السري لم يذكر به أنه سيقوم بإنهاء المعاملة بالمخالفة للقوانين أو أنه سوف ينهي هذه 
المعاملة ويقوم باستخراج الترخيص» ومن ثم فإن جريمة الرشوة غير قائمة 4 حقه وقد خلت الأوراق 
مندليل على ثيوتها » وعول الحكم على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات رغم أنه ملفق وأجبر 


401 





3 
د 
ك 
د 
0 
1 
© 
] 





غل التوقيع علية»ء وقد قام دقاف ة على الدقع يبظ لان آذن النياية العامة بالقبهن والتعتيش وس جيل 
المكالمات الهاتفية لابتناتها على تحريات غير جدية ومصطنعة من قبل محرر محضر التحريات 
الى لفق الوا ق 1ة عدم قك ره اسم الصدالسرى وك بقع صن عصادره السرا التي توصل عن 
خلالها أن الطاعن يتاجر بوظيفته وكيفية اتصاله بالواقعة والغرض الذي من أجله طلب أخذ مبلغ 
الزرشوة ويديف التخساص لظام جن رخ ادر اسر ومظاهن اة اها 
ول رهل كنك التحرياه قي اء الطامق اعمان اه فيه م افوظينته و اج رو اكاك 
تتوصل لوجود اتهامات سابقة للطاعن من عدمه» وتساند 4 قضاته بالإدانة من بين ما تساند إليه 
على تحريات وأقوال ضابط التحريات رغم تناقضها وتواطؤه مع المصدر السري على خلق الجريمة 
والتحريض عليها لما عدده من ش واهد» بيد أن الحكم رد على دفاعه برد غير سائغ» وكان يجب 
على النيابة العامة سؤال المصدر السري وأن تتأكد من جدية التحريات قبل الإذن بالتسجيل؛ والتفت 
الحكم إيرادا ورداً عن الدفاع والذفوع الجوهرية الت آبد اها الظاعن: .كل ذلك هنا يعيب الحكم 
بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة 
الدعوى بما تتوافربه كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأقام عليها ب 
حقه أدلة مستمدة من اعترافه امام الملحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وبمحضر الضبط» وما شهد 
به شهود الواقعة» وما ورد بمحضر التفتيش» وما ورد بتقرير تفريغ حر للمكالمات الهاتفية» وما 
ثبت بتقرير المختبر الالكتروني وتفريغ حر للمكالمات الهاتفية وما ثبت من طلبا إذن» وأورد 
مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداهيما يكشف عن وجه استشهاده بها وهي آدلة سائغة تؤدي 
إلى غار هة لحك غلبي ا كان د فة ركان من الترن افلم يرس و شكلا ا نظا يضوع 
الحمكم ا الواقمة الستوجية العقوية والظروف التي وكبت فيه «قمتى كان مجموع ما آورده 
الكو كاف 2 قمع الواقمة بارركاتها وظروكها سحيما ا تاصق الكية: كان ذلك مسقنا 
لحكم القانون» كما أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف 
للأسباب التي بني عليها فليس 2 القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب ‏ حكمها بل يكفي أن 
تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها 
صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور 4 هذا الصدد يكون 4 غير محله. لما 
كان ذلك» وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء نفذ 
العمل الذي يدفع المال لتنفيذه أو لم ينفذه لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركنا ب4 جريمة 
الرشوةء كباس تحور CG‏ اكوا ان يللدم لوكت 
أداؤها داخلة ب نطاق اختصاصه الوظيفي وفقا لما تقضي به المادة (234) من قانون العقوبات» وإنما 
يكفي أن تكون بمناسبة أداء واجباته الوظيفية› كان انك الايفداكي اميد بالحكم المطعون 
فيه قد استظهر توافر كاقة العناصر القانونية لجريمة الرشوة من ضبطه متلبسًا بتقاضيه الرشوة 
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أخذاً بالأدلة سالفة البيان وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المعحكمة واعتمدت عليه ا ب تكوين 
عقيدتها ونفت ادعاء الطاعن بأن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه» وهو ما يكفي لتبرير 
اقتناعها بالإدانة وينأى بحكمها عن قالة القصور 2 التسبيب والفساد 2 الاستدلال» ولماهومن 
المقرر أن الاعتراف 4 المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل 
الحرية # تقدير صحتها وقيمتها ‏ الإثبات ولها أن تأخذ به ولو عدل عنه متى اطمأنت إلى صدقه 
ومطابقته للحقيقة والواقع» كما أن لها دون غيرها البحث 2 صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف 
المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن 24 
الطعن المطروح - على أسباب سائفة» فإن ما يثيره الطاعن هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي 
2 سلطة محكمة الموضوع 4 وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وه وما لا يجوز إثارته أمام 
محكمة النقض.ل ما كان ذلك» وكان من المقرر - 4# قضاء هزه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع 
السلطة التامة 2 تحصيل فهم الواقع 2 الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود والترجيح بينها 
والأخذ بما تراه راجحا منها إذ أنها لا تقضي إلا على أسا سما تطمئن إليه وتشق بهء ولا أن تأخذ 
باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لصحته 
لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية - ولو عدل عنه المتهم فيما بعد الجرائم التعزيرية - ولا رقيب 
عليه ا ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيد 
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله» وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم ب2 مختلف أقوالهم 
وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت 
بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات - كما آنه‌من‌المقرر 
أيضًا - أن القاضي 2 المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة 4 سبيل ثبوت الجرائم أو عدم 
ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها ء وله مطلق الحرية 2 تكوين عقيدته من الآدلة 
كلها قولية أو فنية أو قرائن وأن يركن 2# تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى 
واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء 
وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصه سليمًا لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي» وهذا هو 
الأصل ‏ المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدته الشريعة أو القانون بأدلة معينة 2 إثباتها » كما أنه من 
المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله 
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك 
يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهاء وتناقض الشاهد 
وتضاربه ب أقواله لا يعيب الحكم متى اس تخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه - كما هو الحال 
4 الدعوى الراهنة - ؛ كما أنه من المقرر أيضًا - أنه لما كان المشرع 2 المادة (234) من قانون 
العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2016 التي 
تسري على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 - الذي لا يسري 
على واقعة الدعوى-والتي عددت صور الرشوة قد نصت على قيام الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه 
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بمناسبة أداء واجباته الوظيفية أي إخلال بواجبات الوظيفة كفرض من أغراض الرشوة وجعله 
بالنسبة إلى الموظف ومن حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير 
بمناسبة أداء واجباته الوظيفية مطلقًا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس 
الأعمال التي قوم بها الموظف» وكل تصرف أو سلوك ينس ب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات 
أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائمًا أن تجري على سنن قويم ؛ وقد استهدف المشرع من 
النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عامًا أوسع من أعمال الوظيفة 
التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن 
واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة التي 
عناها الشارع 2 النص فإذا تعاطى الموظف جعلا على هذا الإخلال كان فعله ارتشاءً وأنه ليس من 
الضرورة ب4 جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظ ف أداؤها داخله # نطاق الوظيفة 
مباشرة بل يكفي أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون 
الراشي قد اتجرمعه على هذا الأساس» كما أنه من المقرر أيضًا - أن تنفيذ العمل المطلوب من 
المرتشي ليس ركنا 2 الجريمة وأن الجريمة تتم بمجرد طلب الرشوة أو أخذها أو قبولهاء وأن دخول 
العمل المطلوب تنفي ذه2 اختصاص ال موظ ف ليس لازمًا لقيام جريمة الرشوة» كما أنه من المقرر 
أيضًا- أنه لا يشترط ب4 جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل 
المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغفرض منه» وأن 
الزعم بالاختصاص يتوافر ولولم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده 
للقيام بالعمل الذي لايدخل 4 نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنًا زعمه هذا 
الاختصاص» كما أنه لا يشترط أن يكون الموظف أو من 4 حكمه هو الذي يقوم بذات العمل 
الل رب يال يكف لقن الجريفة أن يكون عمله لدی الجية الالو ب إنجاز العمل يها تهإذ|:ظلب 
آ فک لأدام غ اف هذه الجي دون أن مكو فة قرير ااا الأ ارقش اروف إن غار اة 
تكون متوفرة - وليس من الضروري 2 جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف 
أداءها داخلة ب4 نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له بها اتصال يس مح بتنفي ذ الغرض منها 
- كما لا يلزم أن يكون طالب الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل 
يكفي أن يكون له به علاقة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض 
المقصود من الرشوة -»؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بش أن انتفاء اختصاصه الوظيفي والغرض من 
تقاضيه تلك المبالغ لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل 2 موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما 
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .لما كان ذلك وكان من مهمة مأمور الضبط القضائي -وفقا 
للمادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية - الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها 
-وكل إجراء يقومبه - هذا سبيل - يعتبر صحيحًا منتجًا لآثاره ما دام لم يتدخل بفعله ‏ خلق 
الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة - ولا تثريب على 
مأمور الضبط القضائي 4# أن يصطنع - # تلك الحدود من الوسائل - ما يسهل مقصده 2 الكحشف 
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عن الجريمة بما لا يتصادم مع أخلاق الجماعة؛ لما كان ذلك وكان ما سطره الحكم المطعون فيه 
-أخذاً من أدلة الدعوى- من دور رجال الضبط القضائي ما يجعل فعلهم مشروعًا يصح أخذ الطاعن 
بنتيجة متى اطمآنت المحكمة إلى حصوله - لآن تظاهر رجال الضبط ب رغبتهم 4 تسهيل تس ليم 
الطاعن مبلغ الرشوة عن طريق دفعها إليه بواسطة الوسيط (المصدر السري) وبعد اتفاقه معه بشأنها 
-ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض على ارتكابها طالما بقيت إرادة الطاعن حرة - ومن ثم فإن 
الححكم اال ون فيه د افد 2 لذا الطاضخ إلى الآذلة ال تة سن كبيظه يعد ممل كمين له 
تسلم فيه مبلغ الرشوة-يكون قد صادف صحيح القانون - ويكون نعي الطاعن 2 هذا الشأن 
ولكون الجريمة مختلقة - على غير سند من القانون»؛ لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع 
ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية لانعدام التحريات ويطلان أمر الإحالة وقائمة 
أدلة البوت وأطرحهما 2 قوله فمرود عليها أن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ 
إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع 
وشرطة أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الي المأذون بتفتيشه. ولا كان 
ذلك وكانت المحكمة مقتنعة ومطمئنة لجدية الاستدلالات والتحريات التي بني عليها إذن القبض 
والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة على تصرفها ث هذا الشآن» وكما أن الثابت من 
مطالعة المحكمة أمر الإحالة وقائمة أدئة الثبوت الصادرة من النيابة العامة لم يعتريه ثمة بطلان» 
ولاسيما أن الآصل 2 الإجراء الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات ومن ثم فإن ما يثيره 
الدفاع هذ المنحى لا يعدو أن يحون جدلا موضوعيا 4 تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه 
المكوةولة بمو محا كتياه ركان من اتر ان كدر جه التعري ات و كا ها ار افر 
بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة 
الموضوع» فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات 
التي بني عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأق رت النيابة على تصرفها ب شأن ذلك وردت 
على شواهد الدفع ببطلانه لدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت ك الأوراق 
فاهلا يسور اكا دك مام محكبة اف وإ د كان اهارن لا وبا آن تون رجل 
الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم» بل له 
أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أوما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال 
السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام قد افتنع 
شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات» وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى 
شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختارهلمعاونته # مهمته: 
فإن النعي على الحكم 2 هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك» وكان من المقرر # القانون 
أنهلا يؤثر 2 قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون فد وقعت نتيجة تدبير لضبطهاء وآلا 
يحون الراشي جادا 2 دفع الرشوة متى كان طلبها جديا 4 ظاهره وكان الفرض منها العبث 
بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي» ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك يكون غير 
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فاق على انعا رح قاتونا 3 كان ذلك + ركان الف اناه 121 هن كارن الاجراءات العزافي: 
على أنه إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية 
قرر أحالته إلى محكمة الجنايات» ومؤدى ذلك أن النيابة هي وحدها صاحبة الحق ب تحريك 
الدعوى العمومية وفقا لا هو مقرر أنها الجهة المختصة بالإحالة باعتبارها هي التي تباشر التحقيق 
بنفسها. وأن الأمر الصادر منها بإحالة الدعوى إلى القضاء يدخل ؤس لطنها التقديرية» وكان من 
المقرر اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن 
يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق والإحالة وإبداء دفاعه أمامها فإنه 
لا محل للقول بوجود ما يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلاترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة 
التحقيق من بعد اتصالها بالملحكمة وهو غير جائز ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح الدفع 
ببطلان قرار الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون» وثم يكون النعي بهذا الوجه على غير 
أساس: ما گان ذنكء وكان ما يره الطاعن ‏ خضوص قود التيابة عن سوال الصدر السريوان 
تتأكد من جدية التحريات قبل الإذن بالتس جيل لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذى جرى ف المرحلة 
السابقة على المحاكمة مما لاايصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم؛ وكان لا يبين من محضر 
حليبةة ا ا ك ا الا قد کاب انی السك دار ها ات كليس لاهن كد أن ي 
عليه ا قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة 
الواقعة كمارواها الشهود: نا كان ذلك وكان من الق رر آنه يتين لقبول ونج هالطمخ أن يكون 
واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته 2 الدع وى المطروحة وكونه 
منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا لهوردا عليه؛. وكان الطاعن لم يكڪشف 
بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليه ا المحكمة بل جاء قوله مرسلا مجهلاء 
فإن النعي على الحكم ذه ذا المقام يكون غي رمقبول» لما كان ذلك» وكان من المقرر أن نفي 
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليه مستفادًا من أدلة الثبوت 
التي أوردها الحكم» هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويس تقيم قضاؤه أن يورد الآدلة 
المنتجة التي صحت لديه على ما اس تخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه ب2 
كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنه أنه استبعدها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من 
أنه لم يخالف القانون ولم يخل بواجباته ولم يبلغ المصدر السري بأنه سيقوم بإنهاء المعاملة بالمخالفة 
للقانون أو أنه سوق ينهي المعاملة محل الرشوة ومن ثم تنتفي 4 حق ه تلك الجريمة لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيًا © تقدير الدليل و2 سلطة محكمة الموضوع 2 وزن عناصر الدعوى واستنباط 
معتقدها وهومالا يجوز إثارته آمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم» فإن الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً. 





(الطعن رقم 533 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/2 (أحوال شخصية) 


برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي رئيس المحكمة 
والسيد المستشار: عبد الكريم فرعون عضوا 
والسيد المستشار: محمد الصغير أمجاظ عضوا 


1) إثبات "أدلة الإثبات. الإقرار". شريعة إسلامية. طلاق. 


اناس ذلا 


-التفات المحكمة عن ادعاء الطاعن بأن الطلاق المكمل للثلاث كان نتيجة غضب. صحيح. مادام 
لميثبت الغضب الشديد المؤدي للاغلاق المانع من وقوع الطلاق. 


2 حضانة. أجرة. 


-استحقاق الحاضنة أجرة حضانة متى كانت ليست زوجة لأبى المحضون أو معتدة تس تحق نفقة 
عناةمته أساين ذلك لأ محل لعي ات داكي التححسون لش 2 حاجة إلى خدمة من قبل العاضنة 
أو أن الأخيرة تعمل وغير متفرغة لرعايته. 


3) حضانة. مسكن الحضانة . أجرة. 


“الجزام مين هب عليه نفقة المحكون باجرة ممسكن الحضاحة. إلا إذا كانت الحاضنة تملك 
مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسخناها . مثال. 


1 -المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية نصت على ان:"1. يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه 
لقا اكلا ك كاذنا اسن اه ان د اك ا او رار ويسقد اناق 
إلى كارب اوران ها لم يقس اح ار سايق + ووج ها رف على الان یاوق ار إلى 
القواعه ااه 


هاا ق زول اة اا غلئه وة قال كيمانرواء | بوهريرة کات د جد وهر ن هد 
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التڪاځء فا اق و روا ودا (2194)› والترمذي (2)1184 وابن ماجه (2039)» 


قال خليل بن إسحاق: وركنه - يعني الطلاق - أهل وقصد ومحل لفظ. قال شارحه عليش: آي 
إرادة النطق باللفظ الصريح, أو الكناية الظاهرة. وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد ‏ أي قصد لفظه 
ومعناه» إذ المعتير قصدهما لتخرج حكاية طلاق الغير»ء وتصوير الفقيه» والنداء بطالق لمن اسمها 
طالق. انتهى. لما كان ذلك وكان الطاعن قد صرح 2 جلسة 2017/11/21 بانه سبق وان طلق 
زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها ء أعادها بعد ذلك بموجب عقد ومهر جديدين وبعد ذلك وبعد 
الزواج طلقها مرة واحدة فقط" ؛ وهذا مالم تصادقه عليه المدعية وقررت بانه طلقها 
بعد الطلقة الاولى مرتين وطلبت ملفي التوجيه الاسري رقم 2017/290 ورقم 2017/3299. وتبين 
لمحكمة الموضوع بالاطلاع على محضر التوجيه الاسري 2 الملف رقم 2017/290 "انه بتاريخ يوم 
الخميس الموافق 2017/3/2 لدي انا احمد ابو سند الموجه الاسري بمحكمة ابوظبي الابتدائية 
حيث حضر الطرفان واقرا بالحياة الزوجية بينهما وانجاب اربعة اولاد على فراش الزوجية الصحيح 
وقدما عقد زواجهما المؤرخ 2 1988/5/20 00 «ويسؤال الطرف الثاني أجاب: بتأكيد الطلاق 
الاول والثاني اما الطلاق المكمل للثلاث فقد استفتى بش أنه ادارة الفتوى واخبروه بانه لم يقع نظرا 
لحالة الغضب الشديد التي كان يعاني منها." وبختام المحضرتم نصح الطرفين بالتوجه لدائرة 
الافتاء معا لنقل الصورة ووصف الحالة معاء للتحقق من وقوع الطلاق من عدمهء ثم بالاطلاع على 
المللف 2017/3299 تم تأكيد ما جاء بالملف رقم 2017/290 وتم احالة طلبات المطعون ضدها الى 
المحكمة". لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن طلق زوجته المطعون ضدها بطلقة اولى قبل الدخول 
ثم اعقبها بثانية اثناء فترة الحياة الزوجية واقر بذلك؛ وبشأن الطلقة المكملة للشلاث؛ فانه قرر 
بانه كان بحالة غضبء لذلك فان ما صدر عن الطاعن # المناسيات والاوقات المختلفة من طلقات 
صادف الثلاث لأنه لم يذكر 2 مناسبة الطلقة الثالثة مظاهر الغضب الشديد المؤدي للاغلاق المانع 
من وقوع الطلاق ولم يقدم الفتوى التي أفتي بها حسبما ذكرء وامام عدم الاثبات من الطاعن رغم 
تمكينه من ذلك وطلب المحكمة منه الحضور تلاس تجواب مرارا الا انه تخلف عن الحضورحسبما 
هوثابت 4 محاضرالجلسات» وعليه فان محكمة الموضوع اعتبرت عن حق ان الطلاق المدعى 
بوقوعه 2 نهاية شهر 2016/7 هو الطلاق المكمل للثلاث وبه تكون المطعون ضدها قد بانت من 
الطاعن بينونة كبرى. ق ال الله محكم كتابه الكريم ذ الاية 230 من سورة البقرة فَإن طلَقَهًا 
لال ةن يغد حت شَحح روجا غیره “إن طَلَقَهًا فا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتَرَاجَعَا إنظتا لفيا 
دود الله وتلك حدود اللو يبينها لقم يَعلَمُونَ' ونا ء# الحديث الشريف الذي روته ام المؤمنين 
عائشة GS‏ 


اا حى تَدُوقِي مُسَيلتهُ: E‏ ا کات يو e‏ ان الاقوار باشلا 
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لا يقبل فيه ادعاء الخطا او الغضب خاصة وان الطاعن قد أوقع الطلاق على زوجته الطلاق المكمل 
للشلاث ثم ادعى الغضب ولم يقدم أي بينة عليه» فلا يقبل منه الرجوع عن ذلك قضاءء إذ الثابت 
ان الطاعن قد أقربوقوع الطلاق المكمل للثلاث على المطعون ضدها وقد صدرهذا الاقرارعن 
عاقل بالغ مدرك وغير مخالف للشرع والقانون لاسيما وان اوراق الدعوى جاءت خلوا مما يؤيد دعوى 
الطافن: مما يكون معة هذا الطعن حريا نالرفضن. 


2 -المادة 3/148 من قانون الاحوال الشخصية نصت على انه 'لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة 
اذا كانت زوجة لابي المحضون او معتدة تستحق 2 عدتها نفقة منه.' ومقتضى مفهوم المخالفة لهذا 
النص ان الحاضنة اذا لم تكن هذه حالتها تستحق اجرة الحضانة. وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى 
ان المطعون ضدها ليست زوجة للطاعن أو معتدة منه تستحق 4 عدتها النفقة بعد صيرورة حكم 
التطليق ياتا فانها تستحق اجرة الحضانة سندا للمادة 3/148 المشار اليها مما يتعين معه رفض هذا 
التفى: 


3 -إذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها والمحضونين يقيمون 4 مس كن الزوجية المملوك 
لكل من الطاعن والمطعون ضدها بالتساوي. لما كان ذلك وكانت المادة 2/148 من قانون الأحوال 
الشخصية الاماراتي تنص على أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مس كن الحضانة › إلا إذا 
كانت الحاضنة تملك مس كنا تقيم فيه أو مخصصا لس كناها ؛ لذلك فان المطعون ضدها تستحق 
اجرة مس كن حضانة من تاريخ خروجها من مس كن الزوجية الحالي» واذ ذهب الحكم المطعون 
فيه الى خلاف ذلك فانه يكون حريا بالنقض الجزئي هذا الشق منه كما سيرد 2 المنطوق. 


الملحكة 


حيث إن الوقائع تتلخص كما يتبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق» # أن المدعية 
:............................ أقامت لدى محكمة ابو ظبي الابتدائية ضد زوجها المدعى عليه 0 
ادويق 201771548 لكبو يناري 017/8715 2ظلنت كا E‏ الحمك وي بإقيات الحااقةه 
المكملة للشلاث وج حال انكر المدعى عليه تطليقها عليه للضرر والزامه بمؤجل مهرها وقدره 
0 درهم والذي حل اجله قبل وقوع الطلاق حسبما هو منصوص عليه بعقد الزواج ونفقة العدة 


والمتعة واثبات حضانتها لاولادها eee‏ من مواليد 2301 و.............. من مواليد 2002 و eee‏ 
من مواليد 2004و 8 من مواليد 2009 وبأن يؤدي لها نفقة المحضونين واجرة حاضنة 


وكسوة العيدين ونفقة زوجية سابقة عن مدة ثلاث سنوات والاستمرار 2 ادائها حتى صيرورة 
الحالي والكائن بمدينة 00 شارع رقم 00 فيلا .....حوض 1 غرب واعتياره مسكنا للحضانة مع 
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دفع فواتير الماء والكهرباء والانترنت والهاتف الارضي والغاز وبتوفير خادمة وسائق وسيارة ودفع 
مصاريف الاستقدام والرواتب الشهرية وتسجيل وتأمين السيارة وصيانتها وبتسليمها اصل جوازات 
سفر المحضونين او صورة طبق الاصل منها واصل بطاقات الهوية بعد تجديدها والبطاقات الصحية 
وصورة مصدقة طبق الاصل من خلاصة قيد الاسرة وبرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب 
المحاماة. وذلك على سند من القول بأنها تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي على مهر قدره 
خمسون الف درهم» المعجل عش رون الف مقبوض بيد الزوجة» وثلاتون الف درهم الى حين الطلب» 
وانجبت منه الاولاد ( 50 e r‏ دزو الان مدهي علية ل اما بارا م و ها 
وأهلها وسبق ان طلقها طلقتين الاولى كانت قبل الدخول بها فارجعها بعقد ومهر جديدين وبعد 
الدخول بها طلقها مرة ثانية وراجعها خلال العدةء الا انه اوقع عليها الطلاق المكمل للثلاث وهي 2 
طهر وغير حامل فتقدمت بالد عوى الماثلة. 


1 -بإتبات طلاق المدعى عليه/ is‏ لزوجته المدعية ...ممم طلقا مكحملا للثلاث مسندا 
2 -الزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مؤجل المهر مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف درهم. 
3 -الزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية متعة بمبلغ قدره (10.000( عشرة الاف درهم. 


4 ح-اثيات حضانة المدعية للاولاد ) SAA as‏ 2 2537 ) 


5 -الزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية نفقة شاملة للاولاد مبلغا وقدره (10.000) عشرة الاف درهم 
شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة 2 2017/8/15. 


6 -الزام المدعى عليه أن يودي للمدعية اجرة حضانة ميلغا قدره (1.000) الف درهم شهريا. 


8-الزامالمدعى عليه أن يؤدي للمدعية بدل اجرة مس كن مبلغا قدره (8.000) ثمانية الاف درهم 
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شهرياء شاملا فواتير الماء والكهرباء والانترنت والهاتف الارضي والغاز. 
9 -الزام المدعى عليه بدفع اجر الخادمة الشهري. 


10 -الزام المد.عى عليه تسليم المدعية صورة طبق الاصل من جوازات سفر الاولاد وأصل بطاقات 
الهوية والبطاقات الصحية بعد تجديدها وصورة مصدقة طبق الاصل من خلاصة فيد الاسرة. 


211 -الزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى و200 درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك 
من طلبات. 


انكائف الدع عليه هذا السك نالاس هاف رقم 2018/668 وتار 2018/5/23 كيت 
المحكمة برفض الاستتثناف وتأييد الحكم المستأنف. لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه 
بالطعن الماثل وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة محام انتهت فيها الى طلب رفض 
الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصروفات» وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن 
شكلا و2 الموضوع تفويض الرأي للمحكمة ؛ ورأت هذه الاخيرة 2 غرفة المشورة ان الطعن جدير 
بالنظر فحددت لنظره جلسة طبيقا للمادة 2/183 من قانون الاجراءات المدنية كما عدلت بالقانون 
رقم 18 لسنة 2018. 


والفباد يف الا كلذل ومشائفة اقات اوران واخ الال دق لوقام ومعمل 5ا ارامات 


السبب الأول:وفيه ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة والقانون وإرادة الطاعن 
لجهة تأييده لحكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بإثبات طلاق الطاعن لزوجته المطعون ضدها 
طلاقا مكحملا للشلاث اذ انه لم يصرح بالط لاق وانه كان تحت تأثير الغضب وقت ايقاع الطلقة 
الثالثة ولم يقصد الطلاق وانه قد استفتى المفتي الذي اخبره بعدم وقوع هذه الطلقة للغضب الذي 
اعتراه» واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون مس توجبا النقض. 


وحيث إن هذا النعي غير سديد » ذلك ان المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية نصت على ان: 


2 كل طلاق يقم خلافا للبتد السابق يكبت آمام المحكمة بالبينة أو الإقرار» ويستد 
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بالإقراز إلى القواغد الشرعية” 


كما ان رَس ول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال فيما رواه ابوهريرة :. لات جِدَُمُنَ جد وَهَزْلْهُنَ جد 
:التكاحځ ¢ والطلاق ¢ 0 .رواهأيوداود (2194) 2 والترمذي (184 1( 2 ؤاين ماه (2038) 3 
والحاكم (198/2) . و2 رواية والعتق بدل الرجعة. 


قال خليل بن إسحاق: وركنه -يعني الطلاق -أهل وقصد ومحل لفظ. قال شارحه عليش: أي 
إرادة النطق باللفظ الصريح» أو الكناية الظاهرة. وقال صاحب البهجة: قوله : وقصد ‏ أي قصد 
لفظه ومعناه» إذ المعتبر قصدهما لتخرج حكاية طلاق الغير» وتصوير الفقيه» والنداء بطالق لمن 
اسمها طالق. انتهى. لما كان ذلك وكان الطاعن قد صرح ّ جلسة 2017/11/21 بانه ' سبق وان 
طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها ء أعادها بعد ذلك بموجب عقد ومهر جديدين وبعد ذلك 
وبعد الزواج طلقها مرة واحدة فقط" » وهذا مالم تصادقه عليه المدعية .............. وقررت بانه طلقها 
بعد الطلقة الاولى مرتين وطلبت ملفي التوجيه الاسري رقم 2017/290 ورقم 2017/3299. وتبين 
لمحكمة الموضوع بالاطلاع على محضر التوجيه الاسري ب الملف رقم 2017/290" انه بتاريخ يوم 
الخميس الموافق 2017/3/2 لدي انا احمد ابو سند الموجه الاسري بمحكمة ابوظبي الابتدائية 
حيث حضر الطرفان واقرا بالحياة الزوجية بينهما وانجاب اربعة اولاد على فراش الزوجية الصحيح 
وقدما عقد زواجهما المؤرخ 2 1988/5/20 ....... وبسؤال الطرف الثاني أجاب: بتأكيد الطلاق 
الول والثاني اما الطلاق المكمل للثلاث فقد استفتى بشأنه ادارة الفتوى واخبروه بانه لم يقع نظرا 
لحالة الغضب الشديد التي كان يعاني منها." وبختام المحضرتم نصح الطرفين بالتوجه لدائرة 
الافتاءمعا لنقل الصورة ووصف الحالة معاء للتحقق من وقوع الطلاق من عدمه؛ ثم بالاطلاع على 
املف 2017/3299 تم تأكيد ما جاء بالملف رقم 2017/290 وتم احالة طلبات المطعون ضدها الى 
المححمة". لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن طلق زوجته المطعون ضدها بطلقة اولى قبل الدخول 
ثم اعقبها بثانية اثناء فترة الحياة الزوجية واقر بذلك» وبشأن الطلقة المكملة للشلاث؛ فانه قرر بانه 
كان بحالة غضب» لذلك فإن ما صدر عن الطاعن 2 المناسبات والاوقات المختلفة من طلقات صادف 
الشلاث لأنه لم يذكر ك مناسبة الطلقة الثالثة مظاهر الغضب الشديد المؤدي للاغلاق المانع من وقوع 
الطلاق ولم يقدم الفتوى التي أفتي بها حسبما ذكرء وامام عدم الاثبات من الطاعن رغم تمكينه 
من ذلك وطلاب الاحكمة مه الحضور الأستحجواب فمراوا الآ اث هتغلق هن الحضورحسسبما هوفابث 
2 محاضر الجلساتء وعليه فان محكمة الموضوع اعتبرت عن حق ان الطلاق المدعى بوقوعه 2 
نهاية شهر 2016/7 هو الطلاق المكمل للثلاث وبه تكون المطعون ضدها قد بانت من الطاعن 
بينونة كبرى. ق ال الله محكم كتابه الكريم 2 الاية 230 من س ورة البقرة فَإِن طلقا فا جل 
له من بعد حَتّی ' تنڪح روجا غَيْرَهُ “إن طلقا فلا جُنَاحَ عَلَيّهِمَ ا أَنيتَرَاجَمَا إن ظتَاأَنيُقيمَا حُدُودَ 
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الله وتلك حدود اللو يبينها قوم يَعْلمُونَ رحا ٠‏ الحديث الشريف الذي روته ام المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ان امرأة رفاعة القرّضي جاءت التَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ فَقَالَتْ :كنت عِنْدَ رفَاعَة 
قَطلقَنِي هابت طَلَاقِي قَتَرَوَجْتُ عَبْدَ الرَحْمَن بن الزبير .فقال: "أثْرِيدِينَ آنْ تَرْجِعِي إِلَى رفاعَة ولا 
حَتَى تَدُوقي عُسَيْلتَهُ ‏ وي دوق عُسَيْلَتَكِ "لما كان ذلك» وكان من المقرر شرعا ان الاق رار بالطلاق لا 
يقبل فيه ادعاء الخطأ او الغضب خاصة وان الطاعن قد أوقع الطلاق على زوجته الطلاق المكمل 
للشلاث ثم ادعى الغضب ولم يقدم أي بينة عليه» فلا يقبل منه الرجوع عن ذلك قضاءء إذ الثابت 
ان الطاعن قد أقر بوقوع الطلاق المكمل للثلاث على المطعون ضدها وقد صدر هذا الاقرارعن 
عاقل بالغ مدرك وغير مخالف للشرع والقانون لاسيما وان اوراق الدعوى جاءت خلوا مما يؤيد دعوى 
الطاعن» مما يكون معه هذا الطعن حريا بالرفض. 





السبب الثاني: وفيه يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه مخالف لما هو ثابت 2 الاوراق لجهة 
قضائه بالزام الطاعن بنفقة شاملة للاولاد مبلغ 10.000 عشرة الاف درهم شهريا بالسوية بينهم 
ذلك ان المطعون ضدها واولاده المحضونين لا زالوا يقيمون ‏ مس كن الزوجية المملوك لكل من 
الطاعن والمطعون ضدها وهو من يقوم بالانفاق عليهم جميعا وذلك 2 حدود مبلغ 7.000 درهم 
شهريا شاملة وانهذا المبلغ كاف وان الزيادة على ذلك المبلغ هي بدون ضرورة كما ان الحكم 
المطعون فيه لم يقض بخصم ما قبضته المطعون ضدها من نفقة مما يكون معه الحكم المطعون 


وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها والمحضونين يقيمون 2 
مسكن الزوجية المملوك لكل من الطاعن والمطعون ضدها بالتساوي» والثابت ايضا ان الطاعن 
قد أقرانهينفق عليهم 4 حدود مبلغ 7.000 درهم مما يعني انه لاينفق عليهم خلاف هذا المبلغ. لم 
كان انا وكان اكم انون هيه اللؤينللحبكم النجتائق قل قضى باتزام انظامة بان يدت 
نققة ا مقدارها 10:000"دوهمء وکا ارک اء اا اتیک ان کان دير 
النفقة من مسائل الواقع التي تخضع للساطة التقديرية لقاض ي الموضوعء الا ان ذلك مش روط بأن 
شیم ها کل ی آ ساب اد لها ]ميل فايت بالأوراق» وكان | عك المظعون هيه قن قاد كا 
لدی ا ا زرده رامو أن قن وا اوا ت دن دة 10010000 درسم ت هوا اة 
بينه م شاملة فان هذا المبلغ مبالغ فيه نظرا لعدد الاولاد وأحوال آهل اليلد والظ رف الاقتصادي الذي 
کے اادد ماناو كاتا ا کان ذلك: و كان الحكم الطفون ف فة خالف فا ذهينا اليه قان 
هذا السبب يرد على الحكهالمطعون فيه مما يجعله حريا بالتقض الجزكي هذا الشقمنهكها 
سيرد 4 المنطوق. 
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شهريا اجرة حضانة للمطعون ضدها لكون اولاد الطاعن ليسوا ‏ حاجة الى خدمة من قبلها اضافة 


وحيث انهذا النعي غير سديد 2 ذلك ان المادة 3/148 من قانون الااحوال الشخصية نصت على 
انه 'لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة اذا كانت زوجة لابي المحضون او معتدة تستحق 2# عدتها نفقة 
منه." ومقتضى مفهوم المخالفة لهذا الأنص ان الحاضنة اذا لم تكن هذه حالتها تستحق اجرة الحضانة. 


وحيث ان الثابت من اوراق الدعوىان المطعون ضدها ليست زوجة للطاعن أو معتدة منه تستحق 
2 عدتها النفقة بعد صيرورة حكم التطليق باتا فانها تستحق اجرة الحضانة سندا للمادة 3/148 
المشار اليها مما يتعين معه رفض هذا النعي. 


السبب الرابع: وفيه يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه أخطا بالزامه ببدل اجرة مس كن 
حضانة لكون المطعون ضدها واولاده منها لا زالوا يقيمون مس كن الزوجية المملوك لهما ولم 
تخرج منه حتى الان» كما انه اخطأ بعدم جعل سريان اجرة مس كن الحضانة من تاريخ خروجهم 
من المسكن الحالي» كما ان اجرة المسكن مبالغ فيها جدا مما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعي سديد» ذلك ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها والمحضونين يقيمون 2 
مسكن الزوجية المملوك لكل من الطاعن والمطعون ضدها بالتساوي. لما كان ذلك وكانت المادة 
8 من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي تنص على أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون 
أجرة مس كن الحضانة» إلا إذا كانت الحاضنة تملك مس كنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناهاء 
لذلك فان المطعون ضدها تستحق اجرة مسكن حضانة من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية 
الحالي» واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف ذلك فانه يكون حريا بالنقض الجزئي # هذا 
الشقمنه كما سيرد 3 المنطوق. 
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(الطعن رقم 450 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/9 (أحوال شخصية) 


برئاسة السيد المستشار/ محمد الأمين بيب رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: محمد العبودي عضوا 
والسيد المستشار: أحمد الحضري عضوا 


1 إثبات "آدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". رؤية. حكم "حجية الأحكام". قوة الأمر المقضي . 
حضانة . 


-حيازة الحكم قوة الأمر المقضي. المادة 49 من قانون الإثبات. مؤداها. 


-الأحكام النهائية الصادرة 2 دعاوى الحضانة وحق الرؤية وما يلحق بها ذات حجية مؤفتة. جواز 


2 إثبات "أدلة الإثبات. اليمين". شريعة إسلامية. مذاهب فقهية. 


جرد الفكضو ل هذ ا اديبين الأتكار لا برح الما ها ك مده مالك تر قت زلف على 
ردها وحلف من ردت إليه على صحة دعواه. ساس ذلك. 


-دعوى المدعي العاجز عن إثباتها بالبينة المقررة ش رعاً لا تت بمجرد نكول المدعى عليه عن أداء 
اليمينالموجهة إليه قب ل أن يحلف المدعى عقب هذا النكول عن صدق ادعائه. 


-اعتبارالمحكمة أن مجرد نحول الطاعن عن أداء اليمين كاف وحده لثبوت دعوى المطعون 


1 -المقرربموجبالمادة 49 من قانون الإثبات 2 المعاملات المدنية والتجارية أنه متى حاز الحكم قوة 
الأمرالمقضي به فإنه يمتنع على الخصوم 2 الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي 
فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها 4 الدعوى 
الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيهاء» وكانت حجية الأمر المقضي به من النظام العام 
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يجوز التمسك بها 2 أية مرحلة من مراحل الدعوى» وحتى أمام محكمة النقض إذا كانت عناصرها 
الواقعية معروضة أمام محكمة الموضوع؛ وآنه من المقرر قضاء أن حجية الأحكام النهائية الصادرة 2 
دعاوى الحضانة وحق الرؤية وما يلحق بها وإن كانت موقتة لا تمنع من جواز نظر الدعوى من جديد إلا 
ان ذلك منوط بأن تتغير الأسباب والظروف التي بني عليها الحكم السابق تغيرا يبرر شرعا إعادة نظر 
الدعوى من جديد على أسس مغايرة لأسس الدعوى الأولى» وإنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق 
أن حق الرؤية موضوع الدعوى الماثلة قد تم تنظيمه بموجب الحكم الصادر من طرف هذ المحكمة 2 
الطعنين رقمي 333-30 لسنة 2017 على الوجه المبين فيه» وكان ما انتهى إليه هذا الحكم مبنيا 
على وجود مشقة وعنت 2 تنقل الطاعن مرة كل شه رمن البلد الذي يعمل به إلى حيث يقيم الحاضنة 
بالدولة» واعتبرذلك مبررا مقبولا لجعل الرؤية محددة بيومين كل شهرين وكانت هذه الظروف التي 
ثبتت للحكم السابق ما زالت قائمة ولا يوجد ب4 الأوراق ما يفيد ارتفاعها وزوالهاء وأن ما تدعيه الطاعنة 
من وجود أعراض مرض سلس البول تعاني منها البنت مس گان مغرو ها الدقوى السابقة وله 
يجعل منه الحكم سببا مؤثرا يمنع من تنظيم حق الرؤية على الوجه الذي قرره» وما أثارته من التزامها 
بالدوام الرسمي بمقر عملها يوم السبت فإنه على فرض صحته لا يمنعها من تنفيذ الحكم بالرؤية» لآن 
القوانين المتعلقة بالموارد البشرية تنص على تسهيل تنفيذ الأحكام الصادرة # حق العاملين لديها» وإذ 
كان هذا الحكم قد حازقوة الأمر المقضي به» فأن المحكمة المطعون ‏ حكمها لما أهملت حجيته 
ولم ترتب آثارها تكون قد أساءت تطبيق المادة 49 المذكورة وعرضت بذلك حكمها للنقض 4# هذا 
الشق من قضائه» وأنه عملا بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية فإن المحكمة تتصدى للبت 2 
الاستئناف رقم 2018/658 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به 4 هذا الشأن والقضاء مجددا بعدم 
سماع الدعوى المتعلقة بتنظيم حق الرؤية. 


2 -ا لمق رر المذهب المالكي المعمول به 2 الدولة عندما لا يوجد نص ب قانون الأحوال الش خصية 
أو رد الكل عن آذ بن الانكار ل بوب تنا لمياهبهاء وإتها تارقف دنك على ردها حاف 
من ردت إليه على صحة دعواه عملا بما هو مق رر بالحديث الشريف البينة على المدعي واليمين على 
فب انكو بزل د ت وف لاسي اف اجر مدق ا فا اة ارو را رو کال 
المدعى عليه عن اداء اليمين الموجهة إليه قبل أن يحلف المدعي عقب هذا النكول على صدق ادعائهء 
وإنهلما كان ذلك فإن المحكمة المطعون 2 حكمها لما اعتبرت أن نكول الطاعن عن أداء اليمين 
وحده كاف لثبوت دع وى المطعون ضدها بإقراضها له مبلغ 20000 ريال سعودي بدون أداء هذه 
الأخبرة اتسين غل فينو ق ما اه د ها الا و وره من أن الدهوى على مد اا قفي 
غي رثابتة فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمه ا للنقض هذا الشق من قضائه: 
وإنه عملا بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية فإن المحكمة تتصدى للبت 2 الاستئناف رقم 
8 وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 20.000 
ريال سعودي العطحون كدها والقضاء مدا برف الدهوى هذا الان على الحالة 
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الملحكة 


حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 2017/10/8 
أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الدعوى رقم 2017/1515 2 مواجهة الطاعن ادعت فيها أنها 
كانت ؤوجة لهذا الآخير قطلقها يتاريع 2015/8/29 تعد سا اميت مه الآولاة و e‏ 
لع و همو اة انات تمدو هه ا ا ی ری 20177099-320 قن 
بحقه 2 رؤية الآولاد المذكورين مرة كل شهرين بيومي الجمعة والسبت من الساعة الحادية عشرة 
صباحا حتى الرابعة مساء من ذات اليوم و اليوم الثاني من كل عيد بذات التوقيت مع الاصطحاب, 
وأن يكون التسليم والاستلام بمقر الاتحاد النسائي بأبوظبي» وأنه نظرا لظروف عملها وانحصار 
إجازتها الأسبوعية بيوم واحد فقط وهو يوم الجمعة الآمرالذي يتعذر معه تسليم المحضونين 
يوم السبت تنفيذا للحكم المذكور فضلا عن أن البنت لا قاوز عمرها كمس ستو ات 
وتعاني من مرض سلس البول وتحتاج إلى رعاية خاصة لكثرة ترددها على دورات المياه من وقت 
لآخروهوالأمرالذي يصعب معه الاصطحاب خارج م كان الرؤية» إضافة إلى أن الطاعن مقيم 
بدولة قط روتخشى منه السفر بأولادها وتهريبهم إلى خارج الدولة أثناء فترة الرؤية» والتمست 
الحكم بتخصيص وقت الرؤية بيوم واحد دون الاصطحابء ومنع الطاعن من السفر بالمحضونين 
إلا بموافقتها الخطية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرين آلف ريال سعودي كان قد اقترضه منها 
وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 2018/5/10 بإئ زام المطعون ضدها من 
تمكين الطاعن من رؤية أولاده المذكورين مرة كل شهر بيوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا 
حتى السابعة مساء مع الاصطحاب باستشاء البنت .............ظتتمكون اللرؤية من الناعة العاشرة صباحا 
حتى الساعة الثانية عشر ظهرا دون الاصطحاب و2 اليوم الثاني من كل عيد بذات التوقيت وذلك 
تحت إشراف مركز الرؤية بالاتحاد النسائي بأبوظبي وتكليف الأم بإحضارهم والأب بإعادتهم بذات 
اليوم»؛ ومنع المحضونين من السفر إلا بموافقة خطية من المطعون ضدها ء وإلزام الطاعن بأن يؤدي 
لهذه الأخيرة مبلغ عشرين ألف ريال سعودي وهو الحكم الذي لم يلق قبولا من الطرفين فاس تأنفته 
المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2018/650 والطاعن بالاستتئناف رقم 2018/658 وقضت محكمة 
الأب اف هار 2018/9717 ورقف لفان وتان | السك ال الف لم برض الظاموييذا 
الحكم فطعن فيه بالنقض بوكالة محاميه بالطعن الماثل الذي آودع صحيفته بقلم القيد بتاريخ 
5 لم تجب عنها المطهون ضدها رغم إعلانهاء وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت 
فيها الراي للمحكمة:؛ ورآت هذه الأخيرة 4 غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة 
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1 -يقول 4 بيان الوجه الأول إن المحكمة خرقت المادة 49 من قانون الإثبات التي تقضي بأن 
الأحكام تحوز الحجية 2 النزاع القائم بين نفس الخصوم و2 ذات الموضوع والسبب بحيث يمتنع 
عليهم أن يعرضوا نفس النزاع بعد الحسم فيه بأحكام قضائية باتة» والثابت من الأوراق أن حق 
الرؤيةقد سبق البت فيه من طرف محكمة النقض بحكمها الصادر ك الطعنين رقمي 333-30 
لسنة 2017 والذي قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحق الرؤية يومي الجمعة 
والسبت من كل شهرين بالتوقيت المحدد فيه»ء وذلك استنادا إلى ما ساقه الحكم من علة لذلك 
بوجود مشقة وعنت # تنقله من البلد الذي يزاول عمله إلى حيث تقيم الحاضنة بالدولة كل شهر 
كما هو محدد 2 الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه» واعتبر أن تنظيم الرؤية مرة كل شهرين 
لا يلحق ضررا بالمحضونين ولا بالحاضنة وأن تغيير هذا التوقيت من طرف الحكم المطعون فيه من 
دون أن يكون 2 الأوراق ما يفيد تغير الظروف التي أدت إلى صدور الحكم الذي حاز حجية الآمر 
المقضي به و أن ما تعاني منه البنت ...من مرض كان معروضا 4# الدعوى السابقة ولم يعتبره 
الحكم السابق مؤثرا مما كان معه الحكم المطعون فيه معيبا حريا بالنقض. 


وحيث إن هذا الوجه من النعي سديد لما هو مقرر بموجب المادة 49 من قانون الإثبات # المعاملات 
المدنية والتجارية أنه متى حاز الحكم قوة الآأمر المقضي به فإنه يمتنع على الخصوم 2# الدعوى التي 
صدرفيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دع وى تالية يشار فيها هذا النزاع ولو 
بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها 2 الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيهاء 
وكانت حجية الأمر المقضي به من النظام العام يجوز التمسك بها ب أية مرحلة من مراحل الدعوى, 
وحتى آماء محكمة النقض إذا كانت عناصرها الواقعية معروظة امام محكمة الموضوع: وأنه عن 
المقرر قضاء أن حجية الأحكام النهائية الصادرة 2 دعاوى الحضانة وحق الرؤية وما يلحق بها وإن 
كانت موقتة لا تمنع من جواز نظر الدعوى من جديد إلا ان ذلك منوط بأن تتغير الأسباب والظروف 
التي بني عليها الحكم السابق تغيرا يبرر شرعا إعادة نظر الدعوى من جديد على أسس مغايرة 
لأسس الدعوى الآولى» وإنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حق الرؤية موضوع الدعوى 
الماثلة قد تم تنظيمه بموجب الحكم الصادر من طرف هذ المحكمة ب الطعنين رقمي 333-30 
لسنة 2017 على الوجه المبين فيه؛ وكان ما انتهى إليه هذا الحكم مبنيا على وجود مشقة وعنت 
ج تنقل الطاعن مرة كل شهر من البلد الذي يعمل به إلى حيث يقيم الحاضنة بالدولة» واعتبر ذلك 
مبررا مقبولا لجعل الرؤية محددة بيومين كل شهرين وكانت هذه الظروف التي ثبتت للحكم 
السابق ما زالت قائمة ولا يوجد 2# الأوراق ما يفيد ارتفاعها وزوالهاء وأن ما تدعيه الطاعنة من وجود 
أعراض مرض سلس البول تعاني منها البنت ............ كان معروضا 2 الدعوى السابقة ولم يجعل منه 
الحكم سببا مؤثرا يمنع من تنظيم حق الرؤية على الوجه الذي قرره» وما أثارته من التزامها بالدوام 
الرسمي بمقر عملها يوم السبت فإنه على فرض صحته لا يمنعها من تنفيذ الحكم بالرؤية» لآن 
القوانين المتعلقة بالموارد البشرية تنص على تس هيل تنفيذ الأحكام الصادرة 4 حق العاملين لديهاء 
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وإذ كان هذا الحكم قد حازقوة الأمر المقضي به» فأن المحكمة المطعون ‏ حكمها لما أهملت 
حجيته ولم ترتب آثارها تكون قد أساءت تطبيق المادة 49 المذكورة وعرضت بذلك حكمها للنقض 
هذا الشق من قضائه؛ وأنه عملا بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية فإن المحكمة تتصدى 
للبت 2 الاستثناف رقم 2018/658 بإلغاء الحكم المستآنف فيما قضى به 2 هذا الشأن والقضاء 
مجددا بعدم سماع الدعوى المتعلقة بتنظيم حق الرؤية. 


2 -ويقول 2 بيان الوجه الثاني إنه دفع بعدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعيا للبت 2 
طلب أداء مبلغ عشرين ألف ريال سعودي الذي ادعت المطعون ضدها أنها أقرضته إياه لأن الاختصاص 
ينعقد للدائرة المدنية باعتبار ذلك يتعلق بالعلاقة المالية بين الزوجين» إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع 
وقضت بإلزامه بالمبلغ المطلوب دون وجود أي دليل على صحة ما ادعته المطعون ضدها واعتمدت 
فقط على اليمين الحاسمة بعد أن اعتبرت عدم حضوره لأداء تلك اليمين نكولا عنهاء والحال أن 
عدم حضوره لم يكن بقصد التهرب من أداء اليمين وإنما لوجود معوقات للتنقل ناتجة عن الحالة 
الراهنة» مما كان معه الحكم معيبا ويتعين نقضه . 


وحيث إنه هذا الوجه من النعي سديد» ذلك أنه أيا كان وجه الرأي 4 اختصاص المحكمة فإنه 
ن شرن اي المي المبوك او مها لا وجه تند _فاقاتوة الا جرال اا2 عة 
أن مجرد النكول عن أداء يمين الإنكار لا يوجب حقا لصاحيهاء وإنما يتوقف ذلك على ردها وحلف 
من ردت إليه على صحة دعواه عملا بما هو مق رر بالحديث الشريف "البينة على المدعي واليمين على 
فخ انكر" ويذلك فاا تيت دع وق الدع العاجزصة إثباته ا الوت القرو#شرها بمج ره تنكول 
المدعى عليه عن اداء اليمين الموجهة إليه قبل أن يحلف المدعي عقب هذا النكول على صدق ادعاته, 
وإنه لما كان ذلك فإن المحكمة المطعون 2 حكمها لما اعتبرت أن نكول الطاعن عن أداء اليمين 
وحده كاف لثبوت دعوى المطعون ضدها بإقراضها له مبلغ 20000 ريال سعودي بدون أداء هذه 
الأخيرة اليمين على صدق ما ادعته 2 هذا الشأن وبالرغم من أن الدعوى على هذه الحالة تبقى غير 
ثابتة فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض # هذا الشق من قضائه› 
وإنه عملا بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية فإن المحكمة تتصدى للبت 2 الاستئناف رقم 
8 وذلك بإلغاء الحكم المستآنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 20.000 
ريال سعودي للمطعون ضدها والقضاء مجددا برفض الدعوى # هذا الشأن على الحالة. 
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(الطعن رقم 521 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/28 (أحوال شخصية) 

برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي رئيس المحكمة 
والسيد المستشار: عبد الكريم فرعون عضوا 

والسيد المستشار: محمد الصغير أمجاظ عضوا 


1) حكم "حجية الأحكام". نفقة. 
-جواز زيادة النفقة المحكوم بها إذا تغيرت حالة المنفق والظروف الاقتصادية والمعيشية. مثال. 
2 إجراءات "إجراءات التنفين". تنفين. سند تنفيذي. صلح. لجنة التوجيه الأسري. 


-اتفاق الطاعنة والمطعون ضده أمام لجنة التوجيه الأسري بشأن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة 
ومصاريف استقدام الخادمة. اغتباوه شهدا تتفينيا يجيزاللجوء إلى تنفيذه جبرا . دون اتخاذ طريق 
الدعوى من جديد. انتهاء الحكم إلى رقضن فلك الطلبات سادا لذلك. صحيح. 


3 أهلية. أحوال شخصية . قوامة. نفقة. وصاية.ولاية "الولاية على النفس" "الولاية على المال". 


-الإعانة الاجتماعية التي تمنحها الجهة الحكومية لذوي الهمم. اعتبارها حقاً خاصاً من حقوقهم 
اعات اة مقطلل الك السب تمق دة الاخعطاظ يبط اكه داوعا ری قتا 
الكو برش كالب العا عة افاي ا باد بخص كايو لون 


1 -المقرر عملا بالمادتين 63 و64 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجوز زيادة النفقة إذا تغيرت 
حالة المنفق والظروف الاقتصادية والمعيشية» وأنه يراعى 4 تقدير هذه النفقة سعة المنفق وحال 
المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا على أن لا تقل عن حد الكفاية. لما كان ذلك 
وكانت المحكمة المطعون 2 حكمها رفضت زيادة نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم دون أن تبرر ذلك 
بأسباب سائغة وتراعي مرور مدة طويلة عن تحديد هذه النفقة » وأجرة الحضانة والتي ترجع إلى 
تاريخ 2014/11/26 بموجب الاتفاق الأسري المبرم بين الطرفين 2 الملف رقم 2009/1396 أزدات 
حاجيات البنات المنفق عليهن عما كنت عليه وقت هذا التحديد بسبب كبرهم وتغيرت الظروف 
الاقتصادية وارتفعت اسعار المواد والخدمات فاصبح بذلك المبلغان المذكوران غير كافيين 4 الوقت 
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2 -حيث إنهفيما يخص ما تنعاه الطاعنة بشأن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ومصاريف 
استقدام الخادمة غير س ديد ؛ ذلك أن الثابت من خلال اتفاق المبرم بين الطرفين أمام التوجيه الأسري 
بتاريخ 2017/2/1 الملف رقم 2016/5259 الكزم بموجبه المطعون ضده بأن يودي للطاغنة مبلغ 
0 درهم مصاريف استقدام خادمة» ومبلغ 10000 درهم مؤخر الصداقء» ومبلغ 0 درهم 
نفقة العدة» ومبلغ 10000 درهم المتعة وكان هذا الاتفاق قد جعل 2 قوة السند التنفيذي لذلك 
فإن وسيلة توصل الطاعنة بالمبالغ المذكورة 2 هذا الاتفاق هو اللجوء إلى تنفيذه وليس عن طريق 
الدعوى من جديد بشأنه» ومن تم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من رفض الطلب 
المذكور موافقا لصحيح القانون وما تنعاه الطاعنة على غير أساس حريا بالرفض وأما بشأن طلب 
الطاعنة إلزام المطعون ضده برد مبلغ 19000 درهم الذي ترتب 2 ذمته على وجه السلف فإن هن 
الطلب ليس من المسائل التي ينعقد الاختصاص فيها لدائرة الأحوال الشخصية عملا بالمادة 1/8 من 
قانون الأحوال الشخصية مما يتعين الحكم بإحالة البت هذا الطلب على الدائرة المدنية الجزئية 
بمحكمة أبوظبي الابتدائية للبت فيه من جديد. 


3 -إن الإعانة الاجتماعية التي تمنحها الجهة الحكومية المختصة لذوي الهمم تعتبر حقا خاصا 
من حقوقهم لإعانتهملمواجهة متطلبات الحياة نظرا لحالتهم الصحية» لذلك فإن البطاقة الأصلية 
الخاصة بالبنت( ................) المتعلقة بإعانتها يتعين أن تكون بيد حاضنتها الطاعة لا بيد وليها أبيها 
لتلبية حاجياتها عند الضرورة بدون عائق لذلك فالحكم المطعون فيه لما رفض احتفاظ الطاعنة 
بأصل البطاقة المذكورة يكون غير مصيب الآمر الذي يعرضه للنقض هذا الشق أيضاء وتقضي 
المحكمة وفق ما سيرد # المنطوق أدناه. 


الملحكهمة 


حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعن فيه أن المطعون ضده أقام دعويين 4 مواجهة 
الطاعنة لدى محكمة أبوظبي الابتدائية الآولى بتاريخ11 /2017/5 تحت رقم ....../2017» والثانية 
بتاريخ 2017/5/18 تحت رقم ......./2017 أوضح فيهما بأن الطاعنة كانت زوجته وقد انجبا على 
فراش الزوجية ثلاث بنات وهن (.......... بتاريخ 2009/7/8 و.............. 2010/11/1 و 0 
8 ملا أن علاقة الزواج بينهما انتهت بالطلاق واصبحت حاضنة للبنات المذكورات» الأمر 
الذي حدا به إلى إقامة هاتين الدعويين طلب ب ختامهما الحكم بإلزام الطاعنة بأن تمكنه من 
رؤية بناته المذكورات مع الاصطحاب ثلاث مرات 2 الأسبوع» وتسليمها له اصل بطاقة الشؤون 
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الخاصة بالبنت ..............» ودفع مخالفات سيارة نيسان التيما موديل 2012 رقمها القديم 20-50 
مع إصلاحهاء والزامها بدفع فواتير شهرية للمحكمة مقابل النفقة التي تتسالمها منه» وأن تقوم 
بإبلاغه قبل شهر من انتهاء عقد إيجار المسكن الحالي الذي تقيم فيه ؛ والحكم بمنعها من السفر 
بالملحضونات المذحورات. ثم بتاريخ 2017/6/5 واجهت الطاعنة المطعون ضده بد ع وى قيدت تحت 
رقم.../2017 أو ضحت فيها بأن المطعون ضده التزم أمام التوجيه الأسري بتاريخ 2014/11/26 2 
الملف رقم 2009/1396 بأن يؤدي لها مبلغ 4000 درهم شهريا نفقة بناته المذكورات سوية بينهن » 
ومبلغ 500 درهم شهريا أجرة الحضانة إلا أن المبلغين المذكورين | صبحا لا يكفيان نظرا لازدياد 
حاجات البنات بسبب كبرهن» وارتفاع اسعار المواد والخدمات» كما أنه بموجب إتفاق ابرم بينهما 
أمام التوجيه الأسري بتاريخ 2017/2/1 بالملف رقم 2016/5259 التزم المطعون ضده بأن يؤدي 
لها مؤخر صداقها مبلغ 10000 درهم ونفقة عدتها مبلغ 4500 درهم ومتعتها مبلغ 10000 درهم» 
ومصاريف استقدام الخادمة مبلغ 8000 درهم على شكل اقساط ولكنه لم يلتزم بذلك بصفة 
مستمرة وترتبت 4# ذمته مبالغ مالية» إضافة إلى أنها دائنة له بمبلغ 19000 كس لف, الأمرالذي 
حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى طلبت 2 ختامها : الحكم بزيادة نفقة البنات المذكورات» وأجرة 
الحضانة» وأداء مبلغ 20000 درهم الذي لازال بدمته مقابل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة» 
ومبلغ 8000 درهم مصاريف استقدام الخادمة» ومبلغ 19000 درهم كس لف. ومبلغ 3700 درهم بدل 
استتجار سيارة» وإلزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسمها من خلاصة قيده» ودفع تذاكر 
سفر المحضونات ومصاريف السفرء والسماح لها بالسفر صحبتهن ‏ واحتفاظها بأصل بطاقة الشؤون 
الخاصة بالبنت ........... وسداد مبلغ 8800 درهم المترتبة 4 ذمته كنفقة البنات» وتوفير مس كن 
الحضانة مناسبا ومؤثثشاء وتنظيم رؤية البنات على أن تتم دا خل الدعم الاجتماعي أو عند والدة 
المطعون ضده يومي الجمعة والسبت» وسداد مصاريف تعليم البنات عن العام الدراسي 2018/2017 
وعن العام الدراسي السابق بما 2 ذلك مصاريف لوازم التعليم وأدواتهاء ومصاريف علاج البنات» 
وبعد قرار المحكمة ضم الدعاوى السابقة ليصدر فيها حكم واحد وتمام الإجراءات قضت بتاريخ 
47 الدعويين 2017/841+797بإلزام الطاعنة بأن تمكن المطعون ضده من رؤية 
بناتهمنها( i Casi E‏ .م يوم الجمعة من كل أسبوع من الحادية عشر صباحا » 
والسماح باصطحابهن خارج المركز على أن يرجعهن 2 الساعة الخامسة مساء من ذات اليوم» وذلك 
تحت إشراف الدعم الاجتماعي بمدينة خليفة (أ) وإلزامها بتمكينه من رؤيتهن # ثاني أيام عيد 
الفطروعيد الاضحى بذات الأوقات السالفة الذكر» ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. و2 الدعوى 
رقم 2017/950 بإلزام المطعون ضده بان يباشر إجراءات تغيير بيانات خلاصة القيد وإلغاء اسم 
الطاعنة 2 تلك الوثيقة؛ ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاس تأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 
7 تحت رقم 2018/882: فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/10/17 بتأييد 
الحكم المستأنف. لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت فيه بالطعن الماثل بتاريخ 2018/11/15 
بوكالة محاميهاء وقدمت المطعون ضدها شخصيا بمذكرة جوابية طلبت 4 ختامها رفض الطعن 
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التفتت عنها المحكمة » كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة› ورأت 
هذه الأخيرة 4 غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة. 


والفساد 2 الاستدلال» ومخالفة الثابت بأوراق الملف» ويلخص ذلك ب2 مايلى: 


الا« اننا ااخك م اموق سه ق ادن 62127163 سح فقون اا لا د 
إكاايه الكو السحا تف كيب | فصن يدمح رسن طلب واد هة الاك ادو د ميل 4000 
درهم شهرياء وأجرة حضانتهن # مبلغ 500 درهم شهريا رغم مرو ر أريع سنوات على هذا التحديد 
بو الاقاق الأسري ابر بين الطرضين بقاري 2014/11/26 £ انلف ركم 2009/1396 ا 
فنع سن ذلك ازدماة حا جات اتات ا كان عيه الأمروقع هة التحدين وذلك سبي كيرهن 
وتغيي ر الظروف الاقتضادية وا رها الأسعاز كا سبح ميلقى النفقة را جرة الحضاتة المحددين اقا 
غير كافيين فضلا عن كون المطعون ضده ميسور الحال فهو يتقاضى راتبا شهريا بمبلغ 35800 
درهم» لذلك طلبت نقض الحكم المطعون فيه. 


حيث إن هذا النعي سديد > ذلك أنه من المقرر عملا بالمادتين 63 و64 من قانون الأحوال الشخصية 
عيسو : ا ا إذا ترت ا لفقو ال روف لاتا اتك و لرا غي قود 
هذه الأفقة عة التق وال اق غليه والوضع الاقتصادى واا رمك انا على أن لاتقل موحد 
اا 

لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون 2 حكمها رفضت زيادة نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم 
دون أن تبرر ذلك بأسباب سائغة وتراعي مرور مدة طويلة عن تحديد هذه النفقة» وأجرة الحضانة 
والكى درجم إل قاريع 2014/11/26 بوج ب الاق اق الأسرق البرمبين الظرف ييف اللشيرقة 
6 آزدات حاجيات البنات المنفق عليهن عما كنت عليه وق ت هذا التحديد بسبب كبرهم 
قر ت الف رز ف الفا وا رقع ةا سهان الوا ن وا فدات كاسيه فاك لفان اللذكوران غير 
كافيينة اتوقت الجاغيرالأمو التق رض اليك اعون في #الاتقتض هة الق وتيف 
االحكى: د هااا وای ج يها يرو فا التظنوق أدقاة: 


ثانيا : أخطأ الحكم المطعون فيه حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رقض طلب الطاعنة إلزام 
المطعون ضده بأن يؤدي لها ما بقي 2 ذمته من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها» ومصاريف استقدام 
الخادمة التي ألتزم بسدادها بموجب الاتفاق الأسري رقم 2016/5259: كما أخطأ ايضا عندما رفض 
إلزام المطعون ضده بسداد المبلغ المترتب # ذمته كسلف. لذلك طلبت نقض الحكم المطعون فيه. 
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حيث إنه فيما يخص ما تنعاه الطاعنة بشأن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ومصاريف استقدام 
الخادمة غير سديد ؛ذلك أن الثابت من خلال إتفاق المبرم بين الطرفين أمام التوجيه الأسري بتاريخ 
1 ذ+< الملف رقم 2016/5259 التزم بموجبه المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 8000 
درهم مصاريف استقدام خادمة» ومبلغ 10000 درهم مؤخر الصداق» ومبلغ 4500 درهم نفقة العدة» 
ومبلغ 10000 درهم المتعة وكان هذا الاتفاق قد جعل 2 قوة السند التنفيذي لذلك فإن وسيلة توصل 
الطاعنة بالمبالغ المذكورة 2 هذا الإتفاق هو اللجوء إلى تنفيذه وليس عن طريق الدعوى من جديد 
بشأنه؛ ومن تم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من رفض الطلب المذكور موافقا لصحيح 
القانون وما تنعاه الطاعنة على غير أساس حريا بالرف وأما بشأن طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده 
برد مبلغ 19000 درهم الذي ترتب 2 ذمته على وجه السلف فإن هن الطلب ليس من المسائل التي 
ينعقد الاختصاص فيها لدائرة الأحوال الشخصية عملا بالمادة 1/8 من قانون الأحوال الشخصية مما 


يتعين الحكم بإحالة البت 2 هذا الطلب على الدائرة المدنية الجزئية بمحكمة أبوظبي الابتدائية 
للبت فيه من جديد. 


ااا اكم انون فيه دا آي الكو الا نكري قطن ينين رة خن ظلب 
لطاع الحك مرا حفا ظا صل يطافة الك رون غاص با ك القن ف وخوى العتيابينات 
لخا ركم ن ع0 1و 0 كيدا ينه لها ا و و 
هذه البطاقة بحيازتها لاستخدامها وقت الضرورة 4 حال مرض البنت وهي حق من حقوق البنت وأن 
موا تفع بجوو ديل ف اطا بحا اميا اتاك لاء دات اا لقن اكه 
المطعون فيه بهذا الشق أيضا. 


حيث إن هذا النعي سديد ؛ذلك إن الإعانة الاجتماعية التي تمنحها الجهة الحكومية المختصة 
لذوي الهمم تعتبر حقا خاصا من حقوقهم لإعانتهم لمواجهة متطلبات الحياة نظرا لحالتهم الصحية» 
لذلك فإن البطاقة الأصلية الخاصة بالبنت( .... المتعلقة بإعانتها يتعين أن تكون بيد حاضنتها 
الطاعة لا بيد وليها أبيها لتلبية حاجياتها عند الضرورة بدون عائق لذلك فالحكم المطعون فيه لما 
رفض احتفاظ الطاعنة بأصل البطاقة المذكورة يكون غير مصيب الأمر الذي يعرضه للنقض 2 
هذا الشق أيضاء وتقضي المحكمة وفق ما سيرد # المنطوق أدناه. 
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(الطعن رقم 19 لسنة 2019) 


جلسة 2019/2/20 (أحوال شخصية) 


برئاسة السيد المستشار/ محمد العبودي رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: محمد الصغير أمجاظ عضوا 
والسيد المستشار: أحمد الحضري عضوا 


1) حكم "إصداره ومنطوقه". 


الم رة وصحف الحكم انه حكسورق اوغيابي يعقيقة الواقع :2 الدصوى لاما تصفديه 
المحكمة. النعي عليه بالبطلان لخلوه من بيان ما إذا كان قد صنو خضورنا أؤغيانيا .غير سديد. 


2 حضانة . ولاية "الولاية على النفس". 

حغدم شمو اتسفريقضصد التزهة وطلب التتجازة آو العلم آساس ذلك 
ضدها. عل ة ذلك. العاف راه لايرب :ذا الفسودة إلى ان اشن م 
با قبل لا يصاع اساسا للدعوى. 

3) حضانة. محكمة الموضوع "سلطتها". نفقة. 

اترام الأب راكاد ونت |الخطوخ وط بكرن الآب مليكا والحفيا اتير الخدمة. 

-تقدير ذلك. من مسائل الواقع. تستقل بها محكمة الموضوع. وجوب أن تس تظهر العناصر الواقعية 
التي اس تخلصت منها ملاءة الآأبواحتياج المحضون للخدمة وإلا كان حكمها مشويا بالقصور_2 
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4( محكمة الموضوع "سلطتها". نفقة . 


-تقدير النفقة. تستقل بها محكمة الموضوع. وجوب أن تس تظهر 2 التقدير عناصر التقدير المقررة 
بالمادة 63 من قانون الأحوال الشخصية. سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا 
ومكانا على ألا تقل عن حد الكفاية. مثال. 


5) نقض "أسباب الطعن بالنقض . السبب القانوني الذي يخالطه واقع". 
-السيب القانوني الذي يخالطه واقع. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال. 


1 -المقرر 2 قضاء هذه المحكمة أن العبرة بوصف الحكم هي بحقيقة الواقع 2 الدعوى لا بما 


بواجبه نحوه, ولا ينسحب نفس الحكم إذا كان السفر بقصد النزهة وطلب التجارة أو العلم لقول 


وحيث بالمحضون سافر الولي بقصد الاستيطان والتنقل 
فذاك مسقط لحق الحاضنة إلا إذا صارت هناك ساكنة 


قالشارحه أبو الحسن التسولي: 'ويفهم من قوله بقصد الاستيطان أن السفر إذا كان بقصد 
التجارة أو النزهة فإنه لا ينزع منها" وإنه لما كان ذلك وكان الثابت من مسلك دفاع الطاعن بإقراره 
آنه اتتقل إلى ال ات اا فض ا كيال ار اس ومن الها الصادرة عن حاهمة م يفن 
اقا 2018/927 شين أن الفاغ ن بحل مكلا هور ابن لش وانغاء للدر اناك لعليا الموسم 
الدراسي 2018/1/3 إلى 2018/4/26 وأن التاريخ المتوقع للتخرج شهر إبريل من سنة 2021 وهو 
ما يقهكمهة آذ انقالالظاهن انى الولايات التحدة ابن قد الاستيظان والأسقرازييا وإثنا 
NLS Nae‏ :153 سبال" aR E‏ لمحب ابح كلك اق الاملعوق 
ضدها 2 الحضانة ولا ينال من ذلك ما ادعاه الطاعن من أنه لا يرغب 2 العودة إلى بلده بعد التخرج 
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3 -المقررخ المذهب المالكي المعمول به 2 الدولة عند عدم وجود نص 2 قانون الأحوال الشخصية 
أن الآب وإن كان ملزما بإخدام ولده المحضون إلا أن ذلك منوط بأن يكون الأب مليئا والصغير محتاجا 
للخدمة» ولكن كان تقدير ذلك من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها ملزمة 
باستظهار العناصر الواقعية التي اس تخلصت منها ملاءة الأب واحتياج المحضونين للخدمة» والمحكمة 
لما اعتبرت أن الطاعن ميس ور بتوفير خادمة دون أن تبرز 2 قضاتها من أي اس تخلصت ملاءته وقدرته 
على تحمل مصاريفها فجاء حكمها مشوبا بالقصور + التعليل ومعرضا للنقض 2 هذا الشق من 
قضائه» وأنه عملا بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية فإن المحكمة تتصدى للبت 2 الاستئناف 
رقم 2018/1011 بما تتوفر عليه من عنا صر واقعية كانت معروضة على قضاة الموضوع والتي تفيد 
أن الوضع المادي للطاعن الثابت على الوجه المذكرور أعلاه يجعله غير ميس ور بتوفير خادمة لصغاره 
المحضونين مما يستدعي إلغاء الحكم المستآنف والقضاء مجددا برفض الطلب ع هذا الشأن. 


4 -المقرر بنص المادة 63 أنه 'يراعى 2 تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي 
اتا و كنا فآ ق هن حه الكفاية نه و كان من لر كا ان توب اة 
العناصر الواقعة الذي تستقل محكمة الموضوع باس تظهارها بما لها من سلطة على الدعوى إلا أن ذلك 
منوطيأن تبرز 2 قضائها عناصر التقدير المقررة # المادة المذحورة والمعايير المحددة فيها . وكان 
البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت فيما فرضته من نفقة على أن الطاعن 
يتقاضى راتبا بمبلغ 66.231,44 درهما شهريا وهو قول من الحكم غير مطابق للواقع الثابت من 
الشهادة الصادرة عن جامعة خليفة 2018/12/13 تفيد أنه تم الاستغناء عن خدمات الطاعن لديها 
ومنالشهادة الصادرة عن سفارة دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن التأكيد 
على أن الدولة ترعى الطاعن لاس تكمال الدراسة هناك للعام الدراسي لسنة 2018 مقابل دعم مالي 
يقدم إليه بمبلغ 60.000 دولار أمريكي وهو ما يجعل الوضع المادي الذي اعتمدته المحكمة لفرض 
الثفقه غيرمطابق لواقم الكايت بالأوزاق شجاء |العك ميذتك اد بعنا صر التي ر القررة ااا 68 
الكو رة ومعركنا كى ٠:‏ واه عملا باكادة 13 من كان الخال الك سخسنية قاخ اجك تتف 
للبت الاستكناف رقم 2018/1011 بها تتوقر عليه من عناص رمستمدة من الوقاقع اللعروضة على 
قضاة الموضوع والتي تفيد أن الوضع المادي للطاعن الثابت لا يتجاوز منحة سنوية بمبلغ 60.000 
دولارأمريكي وأنه اعتبارا للاحتياجات الضرورية للمحضونين» وانطلاقا من الوضع الاقتصادي 
شإن الك حى ع ا ات اليكو وا إلى 0000رهم شهريا ا جس واا 
الؤكضورضة السك 
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5 -المقررغ ‏ قضاء هذه المحكمة أن السبب القانوني الذي يخالطه واقع يجب على من يثيره أن 
يتمسك به أمام المحكمة المطعون 4 حكمها ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقضء ولا 
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له أن جادل أمام محكمة الاستتئناف 4 عدم 
اعلانه لحضور جلسات التحكيم فإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة. 


الملحكة 


حيث يتبين من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 2017/12/24 
أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الدعوى رقم 2017/1874 2# مواجهة الطاعن ادعت فيها أنها زوجة 
لهذا الآخير آنجبت منه على فراش الزوجية الأولاد " لل ية 2010 9. .......... سنة 2012و" 0 
سنة 2016 إلا أنها تتعرض منه للاعتداء عليها بالسب والشتم والضرب وعدم الإنفاق عليها وعلى 
أولادهاء وأنها تضررت من هذه الأفعال ضررا جسيما أصبح معه دوام العشرة بينهما أمرا مس تحيلا 
» والتمست تطليقها عليه للضرر وإثبات حضانتها لأولادها المذكورين» وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها 
نفقتها ونفقتهم بأثر رجعي لمدة سنة قبل رفع الدعوى» وتوفير مس كن حضانة أو آداء أجرته؛ وسداد 
فواتيرالماء والكهرباء والآنترنيت» وأن يؤدي لها مؤخرالمهر والمتعة ونفقة العدة وتوفيرسيارة وسائق 
وأداء تكاليفهما من أجرة السائق ومصاريف البنزين والصيانة وتوفير خادمة وأداء راتيها ومصاريف 
استقدامها وأجرة الحضانة » وكسوة العيدين للمحضونين وتسليمها بطاقات هويتهم والضمان 
الصحي وجوازات سفرهم» وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة أول درجة بتاريخ 2018/9/26 
بتطليق المطعون ضدها على الطاعن» وإثبات حضانتها لأولادها المذكورين أعلاه وأداء نفقتهم بمبلغ 
0 درهم شهريا بالسوية بينهم شاملا الطعام والكسوة والس كنى ومقابل فواتير الماء والكهرباء 
والمواصلات والاتصالات تسري من تاريخ المطالبة القضائية يخصم منها ما يكون قد تم تحصيله من 
نفقة موقتة» وأجرة الحضانة بمبلغ 500 درهم شهرياء ومؤخرالمهر بمبلغ 10.000 درهم وبدل أجرة 
مسكن العدة بمبلغ 3000 درهم عن كامل الفترة» وإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1500 درهم 
شهريا عن نفقة الزوجية تسري من تاريخ المطالبة القضائية إلى صيرورة الحكم باتا» وتسليم أصل 
بطاقات الهوية والصحة وشهادات الميلاد الخاصة بالأولاد وصورة مصدقة من جوازات سفرهم وأخرى 
من خلاصة القيد» وبرفض ما عدا ذلك من طلبات» وهو الحكم الذي لم يلق قبولا من الطرفين 
فاستآنفته المطعون ضدها بالاستتئناف رقم 2018/1014 والطاعن بالاستتئناف رقم 2018/1011 
وقضت محكمة الاستتثناف بتاريخ 2018/12/12 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من 
رفض طلب توفير خادمة وتعديله بخصوص نفقة الأولاد وأجرة مس كن الحضانة والقضاء مجددا 
بإلزام الطاعن بتوفير خادمة وسداد أجرتها الشهرية ولحين توفيرها يلزم بأداء مبلغ 1000 درهم 
شهريا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم المستأنف وبتخفيض نفقة الأولاد إلى 7000 درهم شهريا 
شاملة جميع مفردات النفقة المذكورة بالحكم عدا السكنى» وتكون أجرة المسكن بمبلغ 5000 
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درهم شهريا وتأييد الحكم المستآنف 2 الباقي. لم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض 
بالطعن الماثل بوكالة محاميه» وتم إيداع صحيفة الطعن بقلم القيد بتاريخ 2019/1/13 أجابت 
عنها المطعون ضدها بمذكرة موقعة من طرف محاميها التمس فيه رفض الطعن» كم قدمت النيابة 
العامة مذكرة فوضت فيها الرآي للمحكمة ؛ فعرض الطعن على هذه المحكمة 2 غرفة المشورة 
ورأت هذه الأخيرة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأً 4 تطبيق القانون ومخالفته 
لقاعة من قواعد النظام العام» ذلك أنه لم تتم إحالة ملف الدعوى على النيابة العامة لتقديم 
مذكرتها وإبداء رأيها عملا بما تنص عليه المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية مما يجعل الحكم 


وحيث إن هذا النعي مخالف للواقع الثابت بالأوراق التي تتضمن مذكرة تقدمت بها النيابة العامة 
بتاريخ 2018/11/11 فوضت فيها الرأي للمعحكمة؛ مما يجعل ما أثير خلاف الواقع. 


وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطا 4 تطبيق القانون وتفسير 
وتأويله, ذلك ان الحكم جاء خاليا من الوصف الذي توجبه المادة 120 من قانون الإجراءات المدنية 


وحيث إن هذا النعي غير سديد» ذلك أنه من المقررج قضاء هذه المحكمة أن العبرة بوصف 
الحكم هي بحقيقة الواقع ثب الدعوى لا بما تصف هبه المحكمة:؛ وبذلك فلا يعيب الحكم إن جاء 


وحيث ينعى الطاعن بالأسباب الثالث والسادس والسابع مضمومة على الحكم المطعون فيه 
مخالفته للنصوص القانونية والقصور ع التسبيب والفساد 4 الاستدلال» وقال # بيان ذلك إنه 
تقدم بطلب يرمي إلى إس قاط حضانة المطعون ضدها وضم أولاده إليه عملا بالمادة 152 من قانون 
الأحوال الشخصية» ذلك أنه انتقل إلى الولايات المتحدة للاقامة والاستقرار بها نهائيا وقام بتوفير 
مسكن هناك بعدما التحق بإحدى معاهدها العليا لاستكمال الدراسة بناء على قرار جهة عمله 
"معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا" لابتعاثه إلى هناك لاستكمال الخبرة والمعرفة» وقد استأجر 
منزلا مناسبا يكفي لضم أولاده مع المطعون ضدهاء وقد دعا هذه الأخيرة للانتقال معه إلى هناك 
فرفضت مما يجعل مراقبته للمحضونين والقيام بواجبه نحوهم امرا متعذراء ثم إنه طلب إجراء خبرة 
على المطعون ضدها لمعاينة تصرفاتها مع الأولاد وإدمانها على تدخين الشيشة مما يعرضهم لأمراض 
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الربووالحساسية وأمراض نفسية أخرى متعددة»› الآأمرالذي يوجب سقوط حضانتها والحكم 
المطعون فيه لما رفض طلبه يكون غير مؤسس ويتعين نقضه. 


وحيث إن هذا النعي غير س ديد » ذلك أنه من المقرر لدى فقهاء المالكية أن المقصود بس فر ولي 
ااج وى لواحي الب وط اداه ر قرا را سطان ا سند نو کاو إقابة ج 
يعسر عليه مراقبة شؤون المحضون والقيام بواجبه نحوه» ولا ينسحب نفس الحكم إذا كان السفر 
بقصد النزهة وطلب التجارة أو العلم تقول ابن عاصم ب التحفة: 


وحيث بالمحضون سافر الولي بقصد الاستيطان والتنقل 


فذاك مسقط لحق الحاضنة إلا إذا صارت هناك ساكنة 


قالشارحه أبو الحسن التسولي: 'ويفهم من قوله بقصد الاستيطان أن السفر إذا كان بقصد 
التجارة أو النزهة فإنه لا ينزع منها" وإنه لما كان ذلك وكان الثابت من مسلك دفاع الطاعن بإقراره 
أنه ك إلى الولاراك) حو ف ا كمال الا وهن اق ياد اتا وهن عافد بنش يقن 
ا ار 2018/3/27 فيد آن الظاهخ مسجل يكلية هور امن إيش را جام للد رات اث اليا الموسم 
الدراسي 2018/1/3 إلى 2018/4/26 وآن التاريخ المتوقع للتخرج شهر إبريل من سنة 2021 وهو 
سا تك مغ ة أن اتان الطاضخ إلى الولايات الت ةلس قد لقان واف كراو اوها 
بهدف متابعة الدراسة بها لفترة محددة» مما لا يتحقق معه الشرط الموجب لسقوط حق المطعون 
ده اة الحضاتة ولايتال من لك ما اده اء الطامن من أثفالا ير ية العودة إلى بل ده بعد التشرج 
اذك راق با هل سايق راف ولا يصاع اساسا م اة الذموع العالية ما كان 
معدها الترهديم زی جرا انر 


وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ 4 تطبيق القانون وتأويله 
وتنيبهرووا ليون :بيت والقبب ال ف لأس ولو الا هلال مع وق اها ا ا انك 
قضى بإلزامه بتوفير خادمة خلافا لما تقضي به المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط 
لاستحقاق الزوجة الخدمة أن تكون ممن تخدم 2 أهلها ء وأن أولاده لا يحتاجون إلى خادمة ويقيمون 
مع المطعون ضدها وهي التي تتولى خدمتهم فلا وجه لإلزامه بذلك. 


وك انها الى ديد + للك اتوم لرك الام اناك لصوا هدار عة 
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الذي تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها ملزمة باستظهار العناصر الواقعية التي اس تخلصت منها 
ملاءة الأب واحتياج المحضونين للخدمة» والمحكمة لما اعتبرت أن الطاعن ميس ور بتوفير خادمة دون 
أن تبرز 2 قضائها من أي اس تخلصت ملاءته وقدرته على تحمل مصاريفها فجاء حكمها مشوبا 
بالقصور 2 التعليل ومعرضا للنقض 4 هذا الشق من قضائه» وآنه عملا بالمادة 13 من قانون الأحوال 
ا ةا لحك هى اا ا9 اف رقم 201871011 اكيم عايبهمومتاصير 
واقعية كانت معروضة على قضاة الموضوع والتي تفيد أن الوضع المادي للطاعن الثابت على الوجه 
المذكور أ علاه يجعله غير ميسور بتوفير خادمة لصغاره المحضونين مما يستدعي إلغاء الحكم 
المستآنف والقضاء مجددا برقض الطلب ذهذا الشأن. 


وحيث ينعى الطاعن بالسببين الخامس والثامن مضمومين على الحكم المطعون فيه الخطأ 2 
فطبيق الشاكون وا لتر رة ال سب والشياد الات لازو خا بن الدضاع, وشح ةلك يالقون 
إن النفقة يجب أن تقدر بحسب وسع المنفق والمستحق للنفقة » ودون أن تراعي المحكمة وضعه المادي 
ف وبل 7000 درهم هرا جاوز اة وقد رك عى اداه اا ذلك اك ميل 
من العمل وتوجه للولايات المتحدة لاستكمال دراسته بتهييء الماجستيروالدكتوراه» ويعتمد 2 
فعاشة على الهو اند راسيا الثى يطضناها من الدولة وهی لا حفن ى سداد الرسسوه الدراشية: 
وقد اعتمدت المحكمة على شهادة صادرة عن جهة عمله قبل فصله من العمل تفيد أنه يتقاضى 
راتبا بمبلغ 66.231,44 درهما ء مع أن هذا المبلغ لم يعد يتقاضاه بعد قرار الفصل» وقد التمس من 
|الحكبة مغاظية جه ة عمله الاظلاع الوضع ا ادى له د فصل وابتفاثه إلى الشارع إلا آتها رضت 
ونون و وک قر ا ما دا ا ا ا ا مده یک رسيا ی 

حيث إن هذا النعي سديد > ذلك أنه من المقرر بنص المادة 63 أنه 'يراعى 2 تقدير النفقة سعة المنفق 
وخال المتشق عليه والوضع الاقتضادى رما ويكانا على آلا تقل هن هد الكفاية" وان ون كان 
مخ لسر قفا كدير النفشةون الاج الوا الذي د ل حك لرکو ت اروا 
يما لها من ساظة على التهوى[ل أن ذلك مثوط بان قيرز قضائها ناص التقدير الق رر ةة المادة 
كوو رال ارا د :ها ركان ال سن ابابا اكه اتون هة أن الحمكينة | مودت 
فا ف رتا من ف ي أن الطا عن ت ای رابع 23124 66 درا هر اوهو قزل ن 
الحكم غير مطابق للواقع الثابت من الشهادة الصادرة عن جامعة خليفة 2018/12/13 تفيد أنه تم 
الأ ا فو كناك الطاهن دنا ومن الق اد ةا السار فن ها دوك ا اروا ك 
اف ةا ا ك على | فا از رى الظافن لا كمال ا ا اف اهاد 
الدواشيئ اة 2018 این دعم ای فاه باغ 60000 دولار امريكي وهوها يجعل ارک 
اماس التق اعتموهة السبكية ا ركن اللفقة غير مطابق كلراقم الخايهبالأوراق كرام حك يذلك 


431 


3 
د 
د 
0 
1 
© 





مخلا بعناصر التقدير المقررة بالمادة 63 المذكورة ومعرضا للنقضء وأنه عملا بالمادة 13 من قانون 
الأحوال الشخصية فإن المحكمة تتصدى للبت 2 الاستئناف رقم 2018/1011 بما تتوفر عليه 
من عناصر مستمدة من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع والتي تفيد أن الوضع المادي للطاعن 
الثابت لا يتجاوز منحة سنوية بمبلغ 60.000 دولار أمريكي وأنه اعتبارا للاحتياجات الضرورية 
للمحضونبن» وانطلاقا من الوضع الاقتصادي فإن المحكمة ترى تخفيض النفقة المحكوم بها إلى 
0 درهم شهريا شاملة جميع أوجه الإنفاق المذكورة 2 الحكم. 


وحيث ينعى الطاعن بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه المخالفة للقانون ذلك أنه لم يستدع 
أمام الحكمين ولم يتم إعلانه بالطرق القانونية» ذلك انه غير مقيم بالبلد ولم يحضر جلسات 
الحكمين» وأن أمه علمت بالصدفة موعدهاء وبذلك لم تجر محاولة الصلح التي يتعين على 
الحكمين القيام بها قبل قرارهما بالتطليق مما يجعل عملهما مشوبا بالقصور موجبا للنقض. 


وف اوها لني ر ولا موقن هاه لكين المي العاتوقي الد 
يخالطه واقع يجب على من يثيره أن يتمسك به أمام المحكمة المطعون 2 حكمها ولا تقبل إثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض» ول ما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له أن 
جال فا حك الاب اف ك هوم اعاذثه لعحصور سات التسكي فإقار: فت لأول هر ا 
مک لنقضن شير وة 
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(الطعن رقم 714 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/29 (تجاري) 

برئاسة السيد المستشار/ عبدالله علي عبدالله رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: غريب أحمد إبراهيم عضوا 
والسيد المستشار: ضياء الدين عبدالمجيد عضوا 


1) بطلان. حكم "بطلان. الحكم". قضاة . 


-إيداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضى. المادة 14 1/ز من قانون الإجراءات المدنية. مقصوده. 
عدم تحققه متى كانت الدعوى الجديدة بطلب لم يكن مثار نزاع 2 الآحكام السابقة محل 
الاشتراك وخلت مما يكشف عن رأي المحكمة فيه. مثال. 


2) اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم . حوالة. عقد "عقد التحكيم". 


-التحكيم. وجوب قصره على ما اتفق الطرفان على إحالته إلى التحكيم. تنازل أحد الطرفين 
عن حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد المشتمل على شرط التحكيم إلى الغير أو إحالته إليه ذلك 
العقد. أثره. حلول الغير محل المتنازل أو المحيل بما تضمنه العقد من شرط إحالة النزاع إلى التحكيم 
وطالما قبل الحوالة. قبول الحوالةة قد يكون صريحا أو ضمنا. استخلاصه. موضوعي. متى كان 
اتا متال. 


3 إثبات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". بطلان. تحكيم . حكم "حجية الأحكام". دعوى "دعوى 
بطلان حكم التحكيم". قوة الأمر الملقضي. 


-لحكمالمحكمين حجية الأمر المقضي. عدم جواز اللجوء إلى القضاء بعد صدوره بشأن ما فصل 


1 -مفاد نص المادة (114/ز) من قانون الإجراءات المدنية ان إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية 
القاضي هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا 2 الدع وى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما 
يشترط فيه من خلو الزهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا 
باعتبار أن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه؛ وإبداء الرأي الذي 
يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى يلزم أن يكون 2 موضوع القضية المطروحة أو جزء 
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من موضوعها. ما كان ذلك وكان البيّن بالأوراق ان النزاع الصادر بش أنه الحكم 2 الاستئناف 
السابق رقم 2014/2447 كان متعاقا بطب الظاعن الحكم له باتعد ام الحكم الصادر.# الدعوى 
التحكيمية رقم 2007/27 بحجة ان ركيس هيكة التحكيم كان قاضياً بمحكمة ابوظبي الاتحادية 
الابتدائية وان قانون الس لطة القضائية الاتحادي رقم 3 لسنة 1983م يمنمه من ذلك» اما النزاع 
الصادر بش أنه الحكم الاس تئنا 2 رقم 2018/209 فكان يتعلق بالإش كال الذي اثاره الطاعن 2 
مدى صلاحية السند التنفيذي الذي يجرى به التنفيذ رقم 2014/136»: وما اذا كان هو الحكم 
الصادرك الدعوى التحكيمية رقم 2007/27 ام الحكم الصادر بالتصديق عليه: اما النزاع الراهن 
فينص ب غل طلب الحكم بإثبات نصيب المطعون ضدها 2 الخسائر التي منيت بها شركة المحاصة 
بعد فترة المحاسبة التي صدر عنها حكم التحكيم المشار إليه واجراء المقاصة مع المحكوم به لها 
والزامها بالمتبقي عليها » وهوامرئم يكن مثار نزاع ب2 الاحكام السابقة والتي خلت تماما مما 
يشف عن رأى المحكمة 4 موضوع النزاع الراهن» ومن ثم لا يفقد القاضيان المذكوران صلاحية 
نظرالاستتناف الصادر عنه الحكم المطعون فيه» فيكون النعي عليه بما سلف على غير اساس. 


2 -المقرر ج قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات 
بذلا من | تاران ذلك مجو قد رمعا فا اذى الظرضان على اهال انى اتك 


3 -المق رر انه اذا كان التحكيم ذش كل مشارطة ضمن شروط العقد الاصلي فإن تنازل احد 
لوقا هنذا الغقد فخ حقوظة والتزافنات الناشكة هة الى التي راو احالته الية هذا القت فإن هذا 
التبريهل :فا الشوديهنا تضيحة من شبرظ|تحالة انز انى التحكيم محل التنازل او الحيل طانا 
ان الطرف الاخ ر العقد قد قبل هذه الحوالة؛ وانه كما قد يكون قبول الحوالة صراحة فإنه 
يجوز قبولها ضمناً ب كل عمل او اجراء يقوم به هذا الطرف اذا ما كانت ظروف الحاللا تدع 
شكڪا ؤدلالته على هذا القبول » واس تخلاص ذلك -وعلى ما جرى به قضاء هذه الملحكمة ‏ هو 
مما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت ذلك حكمها على اسباب سائفة لها اصلها الثابث 
بالأوراق » ومن المقرر أن لحكم المحكمين حجية الامر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز لآي من 
الخصمين ان يلجا الى القضاء بعد صدوره » الا انه يمكن مع قيام هذه الحجية ان ترفع بش أنه دعوى 
بطلان اذا تواقرت شروطها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد ابرم عقدا بتاريخ 
6م مع المدعو حسن فهمي جمال لتأسيس شركة محاصة برخصة المؤسسة المملوكة 
لازامو م الأنكلية ااك برا سمال قدر 1000000 درم تعيب اا في 70 وتسيب 
الشريك الاخر 996 وقصت اكادة193) من عشن القاس سن على آنه حال وضاة اح د الطرفين او 
فقده لأهليته القانونية فإن العقد يظل مستمرا بكافة الشروط والاحكام 2 مواجهة ورثة المتوج 
وتستمر العلاقة كالمعتاد مالم يتم الاتفاق مع الطرف الباقي على خلافه» وكان البيّنوفاة الشريك 
المذكور وانحصار ارثه ذوالديه نسباً وقد تنازل الاخيران لما آل اليهما من حصة ف الشركة لابنتهما 
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(المطعون ضدها) فتكون الاخيرة قد حلت ب2 العقد بكافة شروطه اي بما تضمنه من ش رط احالة 
النزاع الى التحكيم وتكون من ثم صاحبة صفة 2 التمسك بش رط التحكيم» واذا ما رفع المتعاقد 
الاخرالنزاع الى المحاكم العادية فيحق لها الدفع بعدم قبول الدع وى لوجود شرط التحكيم . من 
ناحية اخرى فإنه لما كان النزاع قد سبق بالفعل عرضه على هيئة التحكيم واصدرت حكمها 
لك الدعوى التحكيمية رقم 2007/27 لدى مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري فإن هذا 
الحكم وبمجرد صدوره يكون قد نال حجية الامر المقضي بحيث لا يجوز لأي من الخصمين ان 
يلجا الى القضاء سواء بفرض تجريحه لما استند عليه من بينة او اثبات عدم استحقاق المطعون 
ضدهال ما حكم به او اثبات براءة ذمة الطاعن منه » و ما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
هذه النتيجة بمااورده 4 مدوناتهمنانه2...وكانت طلبات المستاًنف 2# الدعوى تنصب على كون 
شرك المحاصة قد منيت بخسائر عن الفترة الممتدة من 2011/7/3م لغاية 2017/10/31م والتي 
لم يتضمنها حكم التحكيم الذي اقتصرت المحاسبة بشأنه على الفترة من 1999/7/12م لفاية 
0 وهو بذلك نزاع يتعلق بعقد شركة المحاصة التي ارتضى اطرافه حل نزاعاته بواسطة 
التحكيم.... واستطرد الحكم قائلا.... ان ما اسس عليه المستآنف طلبه للحكم ببراءة ذمته انما 
نو مرد متازعة متصبة على تقد ير ا لحك من للخ رة امتح زة بف الدعو ع التحك مي ةوهو مال 
يقبل الطعن حسب المستقر عليه قضاء ولعدم وروده ضمن حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص 
عليها 2 المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية والتي سبق مناقشتها عند نظردع وى التصديق على 
حكم التحكيم رقمي 1994 و 2134 لسنة 2012 تجاري كلي ابوظبي واستتئنافهما رقم 1233 
لسنة 2013 وحكم محكمة النقض الصادر ب4 الطعن رقم 107 لسنة 2014 تجاري ....) وكان ما 
قال به الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه 
ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس يتعين معه رفض الطعن. 


الملحكمة 


وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ف ان الطاعن اقام 
الدعوى رقم 2017/2784 تجاري كلي ابوظبي ب مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكمله بإثبات 
جراءةخمتة من ميلغ 20,881,731 درهم اللحكوم به الدغوى التحكيمية رقم 2007727 املا 
الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب التحكيم والمحاماة محل التنفيذ رقم 2014/136 تجاري 
» وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1,585,981,81 درهم والفائدة التأخيرية عنه بواقع 
6 عقوي مسن تاريخ الدضوع و حى هام اداد ::وذت اس ها سد من اقول ان الحذاغبز يماك 
الوسسينةالفردينة الها تة لكي وار 2200078716 ابره عش د ركا مجاض ةمع 
المدعو ............ لتسيي ر وادارة المؤسسة لمدة خمس سنوات برأسمال قدره 100 الف درهم» 
نسبة مساهمة الطاعن فيه 1% ونسبة مساهمة المذكور 99% وعلى ان توزع الخسائر والارباح بذات 
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النسبة؛ وتضمن العقد بنداً ينص على استمرار الشراكة مع ورثة من يتوفى من الشريكين بذات 
الشروط والاسكاء: ويقاريخ 2005/5/18 ترج الشريك المذ كور و اتحصبر ووس هف والدهووالدتة 
نسبادون سواهما والذين تنازلا عن حصتهما © الشركة الى ابنتهما المطعون ضدهاء ونشب خلاف 
بين الطاصة واللطمون خمد ها قان الحقوق ا لخر على خسن اتراك فاق م الاين الدهوق 
التحكيمية رقم 2007/27 وبتاريخ 2007/7/19م قضي فيها لصالح المطعون ضدها التي باشرت 
تنفيذه بموجب التتفيذ رقم 2017/136 وتم الزام الطاعن بدفع مبلغ 1 درم شاملا الا 
اتك جه والريموم ادا اكوا امات وله الظاصع | الى كبو ساب عاد كير 
ا ى هو اا الم قيضتها الطدون شد ها هو جمكة لبان كوه يه ومن جا ودا 
وحقوق ورثة الشريك بذ الشركة؛ واعد الخبي ر تقريرا انتهى فيه الى ان المطعون ضدها قبضت من 
الطافخ اغ الكو به ك الد مرن السمكيبية وميلقاً ؤاكذا عليه قدره 2,449,281,81 درهم» 
ويطرع الوس ومز لضا روف وكباب اكيم والساماة التى د اوي 863,300 رهم من اا اكور 
تكون المطعون ضدها مدينة للطاعن بمبلغ 1,585,981,81درهم» وهوما حدا به الى اقامة 
الد بالظاباك اة يك تق لطاع مك دول طلبا كي الى اقات ر اكان 
ملع 1 درهم وهو المبلغ المحكوم به 2 الدعوى التحكيمية رقم 2007/27 والذي كان 
ةرك 12014136 والزا م المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 19,079,742,55 
درطم م ددا ر 1206 سوا وا عاط قبي سكو .ف ازى رانك للظافع 
يطلباكه ادك راولالنك على مدان غرير الي الا اي ا ا 2017711715 اسر 
عن ان شرك المحاصة تكبدت خسائر وان نسبة مساهمة المطعون ضدها 2 هذه الخسائر تساوي 
مبلغ 19,079,742,55 درهم. و2 ردها على الدعوى دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود 
رف اكيم وعدم عد ر ترا ا ا فيا بقاري 2201871726 کیت وكين 
اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 
رقم 2018/594 » وبتاريخ 2018/5/8م قضت المحكمة بقبول الاستثتناف ث كلا و2 الموضوع 
رفك فوا ب تنكو التائ طعي الطافن ك ها الكو ريع القن الط ن الاق دواد 
عرض الطعن على هذه المحكمة 4 غرفة مشورة رآت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم صلاحية الهيئة 
التي اصدرته» وذلك لسبق اشتراك كل من القاضيين ا 2 نزاعات 
متعددةدارت بين الطاعن والمطعون ضدها بخصوص المبلغ المقضي به حكم التحكيم رقم 
7 الذي طلب الطاعن ب الدعوى الحالية اثبات براءة ذمته منه » حيث اشتركا 2 الهيئة 
التي اصدرت الحكم الصادر 2 الاستئناف رقم 2014/2447 تجاري» كما اشتركا 2 الهيئة 
التي اصدرت الحكم 2 الاستثناف رقم 2018/209 تجاري بين نفس الخصوم ولذات النزاع » الامر 
الذي يؤكد المامهم السابق بعناصر النزاع وبما ينفي عنهما حالة التجرد وخلو الذهن التي اشترطها 
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المشرع © القاضي لنظر الدعوى فيكونا غير صالحين للفصل © الحكم المطعون فيه يمآ يصمه 


وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة (114/ز) من قانون الإجراءات المدنية ان 
إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا 4 الدعوى أو 
معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الزهن عن موضوع الدعوى حتى يس تطيع أن 
يزن حجج الخصوم وزنا مجردا باعتبار أن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية 
ل ا ا ا 
واي ا ب ا ا u‏ رقم 
8 ا كانه اسه العنادر ف اليضوع اتك رقم 2007/27 الك 
4# الخسائر التي منيت بها شرك المحاصة بعد فترة المحاسبة التي صدر عنها حكم التحكيم 
کا اسايق وی کات انا ا ب هن ران ا اك قاد ضوع اشوا اترا »ومن 
ثم لا يفقد القاضيانالمذكوران صلاحية نظر الاستتناف الصادر عنه الحكم المطعون فيه» فيكون 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطأ 2 تطبيقه والقصور 2 التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق » وذلك حينما قضى بعدم قبول 
الدعوى لوجود شرط التحكيم بعد ارقن دقاع الطاع ويا نتصاءع صفة المطعون ضدها # التمسك 
بشرط التحكيم » باعتبار انها لم تكن طرفا اصيلا 4 عقد المحاصة المنطوي على اتفاق التحكيم 
ولع تكن خلفا عاضا لأي من طرفيه؛ ولم تبرز باعتبارها خلفا خاصا بعقد التنازل عن الحصص 
المحرر بينها وبين ورثة الشريك لتتثبت المحكمة من انطواته على بند اوشرط يحيل الى شرط 
التحكيم الوارد بعقد المحاصة من عدمه » ومن ثم فإنها واقعا وحقيقة تكون لا صفة لها ج التحدي 
بهذا الشرط. من ناحية اخرى فإن الطاعن قد طلب ابراء ذمته من المبلغ المحكوم به #4 الدعوى 
التحكيمية رقم 2007/27 والتي اعتمدت هيئة التحكيم 4 تقديره والحكم به على تقرير لجنة 
الخبرة التي قامت بإجراء المحاسبة؛ ولما كانت الخبرة قد استبعدت مبالغ مدرجة كمصروفات 2 
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ميزانيات شركة المحاصة على اساس انها مصروفة لمؤسسة فردية مملوكة للطاعن اسمها الرؤيا 
الذكية معتقدة بان الاخير: #تشكل امترادا اة » وبالتالي تم قيدها كأرياح الشركة المحاصة 
وف ا كريد د15 بوقعي ذلك ای اض ار ااك كا على الطافن 
بمبلغ يساوي 20,831,731 درهم» واذا أقام الطاعن الدعوى الراهنة لرفع ذلك ودعمها بتقرير 
استشاري يثبت ترصد مديونية 4 ذمة المطعون ضدها بمقدار 19,968,431 درهم عن الفترة منذ بدء 
ات اوي 017710/814ء راجاق متشي اق الحبك وميه )3 الدنصوى الك 
لقنار اه اوضع درائ ذه الظاهن من اق مس قات الم ون ضدها ‏ الان اليك الطمون ةة 
ااه هين ذلك رفك يعدم ج وا تفر الدصوى اه الق فعا ارارک ۹ کب :ا 
يعيبه ويستوجب نقضه. 


وحيث ان هذا النعي ب غير محله؛ ذلك ان المقرر ل قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان التحكيم 
هوطريق استثنائي لفض الخصومات بدلا من القضاء وانه لذلك يجب قصره على ما اتقق الطرفان 
على احالته الى التحكيم» الا انه اذا كان التحكيم ب ث كل مشارطة ضمن شروط العقد الاصلي 
قان ازل اعدطرية هذا العقن ضهن حقوقه والتزاماته اناف هته الى اتقير او احالكة اليه هذا 
العقد» فإن هذا الغيريحل 4 العقد بما تضمنه من شرط احالة النزاع الى التحكيم محل المتنازل 
او اا اتا ان الط فا ار اف كد قبل هة ار واته کا كن يعضو قبول اا 
مرا حا فته يجوز قيولها شما يكل همل او جراد يقو يدهها الطرق اذا ها كانت ظروت الال 
لدو كا لاه على هذا القيول: وا تخادس توعان ما جرف به قك اء هذا الحكية 
وها تس قل به محكبة الوضوع تى اقامت ذلك حكبها على اس باب سناكقة لها اضلها 
الثابت بالأوراق » ومن المقرر أن لحكم المحكمين حجية الامر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز 
لآي من الخصمين ان يلجا الى القضاء بعد صدوره» الا انه يمكن مع قيام هذه الحجية ان ترفع 
بشأنه دعوى بطلان اذا توافرت شروطها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد ابرم 
عقدا بتاريخ 2000/8/16م مع المدعو ...0 لتأسيس شركة محاصة برخصة المؤسسة 
ااك الف باجم وا الاتكليية وک يرا بحيال قو ره 100/600 درسم تسيب الظامن فيه 
1% وتسيب اترك كر 16996 وتصت 1ل1ذ1994)فرو هف الا ت سن على آنه حال وفاة احد 
الطرفين او فق ده لأهليته القانونية فإن العقد يظل مستمرا بكافة الشروط والاحكام 4# مواجهة 
ورشة المت وب وتستمر العلاقة كالمعتاد ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الباقي على خلافه » وكان البيّن 
اة الريك الكو وو مسار ارق و الويه نسب وقد قازل الاخ ااال اهما مو اة 
الشركة لابنتهما (المطعون ضدها) فتكون الاخيرة قد حلت 2# العقد بكافة شروطه اي بما تضمنه 
من قرط احالة النزاغ الى التحكيم وتكون من ثم ضائحبة صفة ‏ الم سك يشرط التحكيم + واذا 
مارفعالمتعاقد الاخر النزاع الى المحاكم العادية فيحق لها الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط 





اا كيه من اة اخرى كإنه بل كان النزاع كد سق بالقعل عرضة على هيكة التعكيم واصدرية 
كما 3 الدغرى التمكيدية وق 2007127 لدف ر كرا رط لتر و رالتسكي النجاري دن 
هذا الحكم وبمجرد صدوره يكون قد نال حجية الامر المقضي بحيث لا يجوز لآي من الخصمين 
اق يلا الى اللضباء سوا يغرض تجريسة 4 اعد هليه من بيقة او اقات هدم اب طاق المطعون 
ها نكا سكو به اوزاف اضرا اه لاعن هه ول كان الك ال ون فيه هه انلقن الن 
هذه النتيجة بمااورده 2 مدوناته من انه (....وكانت طلبات المستاًنف 2# الدعوى تنصب على كون 
شركة المحاصة قد منيت بخساكرعن الفكرة الممثدة من2011/7/3م لغاية 2017/10/31موالتي 
لميتضمنها حكم التحكيم الذي اقتصرت المحاسبة بشأنه على الفترة من 1999/7/12م لغاية 
0 وهو وهو بذلك نزاع يتعلق بعقد شركة المحاصة التي ارتضى اطرافه حل نزاعاته بواسطة 
التعكيم .وا تطرة العكم قاقلا أن ما اهس غليه افم تاف ظليه للحكم بسراء#ذمتة انما 
و دا ها اه 2 على عدوي ااك ن اا ا ي دالو ااه رو ا 
يقل الطعق مب ا شر عليه قت اء ولعم ورود ةضهن الات رظان حكم التعكيم التصوض 
عليه ا 2 المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية والتي سبق مناقش تها عند نظر دعوى التصديق على 
حك م التحكيم رقمي 1994 و 2134 لسنة 2012 تجاري كلي ابوظبي واس تئنافهما رقم 1233 
ت 2013 وحكنم محكمة القن ال اد زك الطعن رقم 107 1 2014 تجارق:.)وكانما 
قال به الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه 
ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس يتعين معه رفض الطعن. 
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(الطعن رقم 1055 لسنة 2018) 


جلسة 2019/1/29 (تجاري) 

برئاسة السيد المستشار/ د. حسين بن سليمه رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: أحمد الحسيني محمد يوسف عضوا 
والسيد المستشار: د. عد لان الحاج محمود عضوا 


1) حكم"الطعن في الحكم". طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز 
الطعن فيه بالنقض". نظام عام . 


-الطعن بطريق النقض. إجراءاته وتحديد الشروط اللازمة لقبوله أو جوازه من عدمه. تعلقها بالنظام 
العام. تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها. ولو لم يثرها الخصوم. لا يصار إلى بحث أس باب الطعن 
إلا إذا ڪان جائزاً و 


2 دعوى "تقدير قيمة الدعوى". حكم 'الطعن في الحكم". طعن "ما يجوز وما يجوز الطعن فيه". 
نقض "ما يجوز ومالا يجوز الطعن فيه بالنقض". 


-قيمة الدعوى المعول # تحديد النصاب الانتهائي للدائرة الجزئية ومحكمة الاستتئناف هي القيمة 
التقديرية حسبما استقرت عليه طلبات المدعي الختامية. عدم قبول الطعن بطريق النقض إلا إذا 
كانت قيمة الدعوى تتجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة المادتان 48 » 173 من 
قانون الإجراءات المدنية قبل تعديل المادة الأخيرة بالمرسوم بقانون 18 لسنة 2018. 


3) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". "الدعوى المتقابلة" حكم "الطعن في الحكم". طعن "ما يجوز وما 
يجوزالطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". 


-استقلال الدعوى المتقابلة عن الدعوى الأصلية. عدم اغتبارها دقاغاً اودفماً فيها ا واعتباز الحكم 
اتصادر ك اكدهوئ الأصلية قاس لظ الدهوى التقايلة. 


al‏ ل اا م 











4) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". "الدعوى المتقابلة" حكم "الطعن في الحكم". طعن "ما يجوز وما 
يجوزالطعن فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". 


-اختلاف الدعوى الأصلية عن الدعوى المتقابلة 2 الموضوع والطلبات والسبب. يوجب تقدير قيمة 
كل اغى عد ة فيه هلق و قر النعجاب الغيمى اجوز ا لاسن عو ت اور 
ادعو التعايلة تضات المافين التق الكتصبوصن عا الاد 119 من كاتوق الاجوا ءات اة ارد 
املف على الهكم الصا رهي ا باانقضن غير جاق نز مان 


1ا لق رر قا هدا ليك هة ان جر اعات الطين :3 الج كام ومن ضهنيها الطهن يطريق 
النقض. وتحديد الشروط اللازمة لقبوله أو جوازه من عدمه هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي 
تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطرحها الخصوم عليها» كما يجوز للخصوم 
إثارتها ولولأول مرة أمام محكمة النقض بحيث لا يصار النظر إلى أسباب الطعن وبحثها إلا إذا 
كان جائزا ومقبولا. 


2 -المقرران مؤدى النص 4 المادتين 48» 173 من قانون الإجراءات المدنية المعدلتين بالقانون رقم 
0 لسنة 2005 المنطبقتان على الواقع ب2 الدعوى وقبل تعديل المادة الأخيرة بالمرسوم بقانون رقم 18 
لسنة 2018-ان المقصود بقيمة الدعوى التي يعول عليها هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي 
حسبما استقرت عليه طلباته الختامية 2 الخصومة وان تحديد قيمة الدعوى على هذا الأساس إنما 
يتم عند تحديد النصاب الانتهائي للدائ رة الجزئية» وكذا النصاب الانتهائي لملحكمة الاستئناف 
بحيث لا يقبل الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة فيها إلا إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 
مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. 


ر تال واا بك اا عن الدع الا ل راع ا اروف فيها 
ولايشبرالحكم الضاذ ر ك الدسوئ الأضلية فاضلا ف الدضوي اللمتقابلةؤانة لقن كان العبرة د 
تؤاشرالتمسات القيمي اة ترط لجرا الطمو بالتفضى .2 الأحكاء الا اة هى بقيبة الدهوى 
الأصاية كا عدت لدي ها كاد 48 من اتون ا اة اكدفية اة الذكرو ئيس هة 
الدعوق المقابلة إذا كان الطلب ف الأخيرة هوذات الطاب 2 الأولى أووجه دفاع فيه اء أما إذا اختافت 
الدعويان كل منهما عن الأخرى سببا وموضوعاً فتقدر قيمة كل دعوى على حدة. 


4 إن يضاق البين من الأدواق أن الطب ات الكدامي المظعون ها ك الد هون الأضلية كانت 
يطل الحكم بإلزام الظاغنة بان تودي لها مب 23090750 درشم والناقنة الغانوكينة يوا 12% 
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بطلبالحكم بإ زام الطمون ضدها بان كودي لها هبلغ 186 انف درهم مغ الفاكدة 596 سستوياء 
واا فة معكب؟ة ازل درجت الطرفين تباصا 3 الدهويية الأصلبة والتعابلة كعبت اا 
انك الصاةور ضدها ك الدهوى الآ اة ها ا اف الطمون شدها الحبكم الصض انو فيليا 
بل الدعوى المتقابلة؛ ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستثناف بإلغاء الحكم الصادر من 
عك اول درج 2 اذهو اها والقضباء سد رتا ت ورو اا ع تج هلبه يظريق 
النقض بالطعن الماثل» وكانت الدعوى الأصلية. التي قبلت الطاعنة الحكم الصادر فيه ا عليها ولم 
تستأنفه ‏ تختلف 2 موضوعها والطلبات فيها عن الدعوى المتقابلة وأسست كل منهما على سبب 
مختلف وتقدر قيمة كل منهما بمعزل عن الأخرى؛ فإن الدعوى المتقابلة موضوع هذا الطعن تقد 
بقيسة الطليسات الختامية فيه ا وهي الطالبة بمب 186 الف درهم مع الفائ. 676 سنوي وهي تقل 
عن مائتي آلف درهم إذ لا تستحق الفوائد القانونية المطالب بها الدع وى المتقابلة عن التأخير ب 
السداد إلا من تاريخ رفعها فلا تضاف إلى قيمة الطلبات فيهاء» ويكون الحكم المطعون فيه غير 
قابل للطعن فيه بطريق النقض لعدم تج اوز قيمة الدعوى نصاب الطعن بالنقض عملا بالمادة 173 من 
فاون الإسراءات الدنية ساقة اذك 


اللمحكهم ةة 


حيث ان الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 2 ان الشركة 
المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 785 لسنة 2017 تجاري جزئي أبوظبي على الشركة الطاعنة 
بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 230907,50 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
رفع الدعوىء ومبلغ 10 آلافدرهم على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابتها بسبب إخلال 
الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية» وذلك على سند من أنها قامت بتوريد عمال تصنيع وتركيب أنابيب 
للشركة الطاعنة حتى ترصد ب ذمتها المبلغ المطالب به إلا أنها امتنعت عن سداده» ومن ثم فقد 
أقامت الدعوى. وجيت الطامة دصوى عه اوه يطلي الحكم بإلزام المطعهون ضدها بأنتؤدي لها 
ميل 186 الف درهممع الفاتدة 66 ريا : كاسيبسا على انها قامت اتاجير عاويكبوالنطدون ضدها 
لاستخدامها كمكتب لها نظير أجرة شهرية ألفي درهم للواحدة من تاريخ 2013/6/2 إلا أنها لم 
تسدد فيه الأجرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن. ندبتالمحكمة خبيرا 4 الدعوى وبعد ان قدم تقريره 
وبتاريخ 21 من مارس 2018 حكمت المحكمة 2 الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون 
قندها ميل 230907,50 درسم مع فاكدة قات 596 وها من تار ي رقع الدهوق وی كماد 
السداد بمالا يجاوز أ صل الدين» ومبلغ 5آلافدرهم على سبيل التعويض عن الإخلال بالالتزامات 
التعاقدية المبرمة بين الطرفين» و الدع وى المتقابلة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 
6 الت ورو مع اف ق 5850 سنويا مت كاريع ركع الضوى اقا وح كناء السو اد يما لا 
يجاوز آصل الدين» اس تأنفت المطعون ضدها هذا الحكم فيما قضى به 2 الدع وى المتقابلة» وبتاريخ 


442 








6 من سبتمبر2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستآنف ب الشق المتعلق بالدعوى المتقابلة 


والتطباء دة برها . طعنت الطاعنة 2 هذا الحكم بطريق النقض» وإذ عرض الطعن على هذه 
المحكمة .2 غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره. 


وحيث انه من المقرر 4 قضاء هذه المحكمة. ان إجراءات الطعن 4 الأحكام.ومن ضمنها الطعن 
بطريق النقض وتحديد الشروط اللازمة لقبوله أو جوازه من عدمه هي من المسائل المتعلقة بالنظام 
العتام] لق السرم | ا راشم ل فير ابسن د ا ولق للخو ينها الخضوع ا نكي اسرد 
للخصوم إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بحيث لا يصار النظر إلى أسباب الطعن وبحثها 
إلا إذاكان كاتا ومقبولة, وضاق مخ القن اموس الت ا اتن 48 173 سن قافيخ الأجراءات 
المدنية المعدلتين بالقانون رقم 30 لسنة 2005 المنطبقتان على الواقع 2 الدعوى وقبل تعديل المادة 
الأخيرة بالرسوع بقارن رقم 18 لسقة 2018 ان اللقضوك يقيمة الدعوى التي يعو عليه اهي القيمة 
الي الى يطالهويها اللدهى حا رة هليه ظاباح لكاي الحصوبة ران ةة 
الدعوى على هذا الأساس إنما يتم عند تحديد النصاب الانتهائي للدائرة الجزئية» وكذا النصاب 
الانتهائي لمحكمة الاستثناف بحيث لا يقبل الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة فيها إلا 
إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز ماء الى اللشديف ا بكاده برك اليم ومن القنررايضنا ان 
الدعوى المتقابلة مستقلة بكيانها هن الدغوى الأصلية ولا تمي ردفاغا أو دضا يها ولا يتر الحكم 
الضادر فذالدضوى الأضلية قاسلا الدعوى اللتقايلة. وانه لئن كان العبرة ب توافر النصاب القيمي 
المشترط لجواز الطعن بالنقض 2 الأحكام الاستئنافية هي بقيمة الدعوى الأصلية كما حددت 
ديرف ا المادة 48 سخ قائون الأجنراءات الد ةة سمالقة الذكروئيسيقيمة الدهوى اقا إذاكان 
الطلب ب الأخيرة هوذات الطلب ب الأولى أووجه دفاع فيهاء أما إذا اختلفت الدعويان كل منهما 
عن الأخرى سببا وموضوعا فتقدر قيمة كل دع وى على حدة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق 
ان الطلبات الختامية للمطعون ضدها ‏ الدعوى الأصلية كانت بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بن 
تؤديلها مبلغ 50 ,07 درهم والفائدة القانونية بواقع % 2 سوا من تاريخ رشع الدضوف وميلة 
0 اف على سبيل التعويضء وأقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها 
بأنتؤدي لها مبلغ 186 آلف درهم مع الفاكدة 5% سنوياً» وإذ قضت محكمة أول درجة للطرفين 
بطلباتهما # الدعويين الأصلية والمتقابلة» فقبلت الطاعنة الحكم الصادر ضدها 2 الدعوى الأصليةء 
بينما استأنفت المطعون ضدها الحكم الصادر قبلها 4 الدعوى المتقابلة» ولا كان الحكم الصادر 
من محكمة الاستتئناف بإلفاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ك الدعوى المتقابلة والقضاء 
مدد رطفا له برق العا نة شنت عليه يطريق تاكن بلطم انائل» وكاته لسعو ااا 
التي قبلت الطاعنة الحكم الصادر فيها عليها ولم تستآنفه. تختلف 4 موضوعها والطلبات فيها عن 
الدعوى المتقابلة وأسست كل منهما على سبب مختلف وتقدر قيمة كل منهما بمعزل عن الآأخرى› 
فإن الدعوى المتقابلة موضوع هذا الطعن تقدر بقيمة الطلبات الختامية فيها وهي المطالبة بمبلغ 186 
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آلف درهم مع الفائدة 5% سنوياً » وهي تقل عن مائتي ألف درهم إذ لا تستحق الفوائد القانونية 
الطاب وها الدهنوى العا عن التا خي ر السداد ]لا سو قا ربخ رقنها فلا اف إلى فيية 
الطلبات فيهاء ويكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض لعدم تجاوز قيمة 
الد هوق تهاب الطعن بالك صملا اة 173 من فافتون الأتحرانات اة سالقة الذتكر وكا هده 
يفميق القكام عة جوا اتن 





(الطعن رقم 1062 لسنة 2018) 


جلسة 2019/2/12 (تجاري) 

بركاسة السبيد تاقار ر د حسية ين سليمة وكين اتداكرة 
والسيد اكستشار: د خلف ذهار عبد الرقاد عضوا 
والسيد المستشار: د. عد لان الحاج محمود عطنوا 


1) شركات "عقد الشركة". عقد "تكييف العقد". أشخاص اعتبارية. دعوى. الصفة في الدعوى . 


واهدة و خا اانا ددا کل ای ا ا تراك ا د الات 
والحقوق الناتجة عن ذلك العقد. مثال. 


2 نقض "أسباب الطعن بالنقض . السبب الغير منتج". 


أواستطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئه. لمحكمة النقض اس تكمالها أو تصحيحها دون حاجة 
انتضه. 


3) شركات "عقد الشركة". عقد "تكييف العقد". أشخاص اعتبارية . 


-اتفاق طر2 النزاع على تأسيس ائتلاف بينهما لتنفيذ بعض المشروعات على أن تتحمل الطاعنة 
كامل المسؤولية عن التنفيذ وجميع الخسائر ودون حق لها مطالبة الطرف الأخرى المطعون ضدها. 
لايجعل من الأخيرث ريكا للأولي. اعتباره اتفاقاً لانجاز عمل وليس خلقاً لش راكة. انتهاء الحكم 
إلى هذا النظر. صحيح. 


1 -المقرر أن تكييف العقد الذي يربط بين الخصوم من سلطة محكمة الموضوع وذلك بالتعرف 
على حقيقة مرماه وبما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد 2 
ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين. ومن المقرر أيضا أن اقتران 
اسم شركتين أو شخصيتين قانونيتين 2 العقد بكلمة ' اثتتلاف "لا يجعل منهما شركة واحدة ولا 
يخلق شخصا اعتباريا آخر خلافهما ولا يؤثر ب4 حق كل منهما ب2 التقاضي باسمها ولا يعدو المقصود 
من هذه الكلمة سوى اشتراك الكيانين 2 المصالح والح قوق الناتجة عن العقد. ومن المقرر كذلك 
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4 قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فانه لا يعيبه ما يكون قد شابه 
من قصور 2# أسبابه آو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة؛ إذ لمحكمة النقض اس تكمال 
عاقصرالحكه كابيانة من فلك الأ س باب وتصحكيح هذا الخطاورؤه إلى اساسةالسليع دون حاجة 
لنقض الحكم. لما كان ذلك» وكان الثابت من الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 
6 وعلى ملحق الاتفاقية (1) المؤرخ بذات التاريخ أنهما اتفقا على تنفيذ المشروعين المملوكين 
لشركة بلوم العقارية وأن يتم توزيع الأرباح بنسبة 82% للطاعنة و1890 للمطعون ضدها وأن تتحمل 
الطاعنة كامل المسؤولية عن تنفيذ المشروعين وعن جميع تسهيلات التمويل وجميع المصاريف 
وتتحمل منفردة جميع الخسائر ولا يحق لها مطالبة المطعون ضدها بأي مطالبات أو تعويض » ولقد 
اهكسمت مجك ول درآ دوخ هيه له تاهج ةا رامال التبركه اا ا رو هین 
ولا توجد شراكة بين الطرفين وقضت برفض الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف فيما انتهت اليه 
وتكون قد انتهت الة نتيجة صحيحة وان كانت تقريراتها القانونية خاطئة وتعين تصحيحها دون 
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه باعتبار أن الاتفاق صحيح واتفق الطرفان على تنفيذ المشروعين 
على أن يتم الاشراف عليهما من قبل المطعون ضدها ولها مقابل ذلك نسبة من الأرباح قدرها 18% 
> وهواتفاق جائز باعتبار أن الآجرة يمكن أن تكون مبلغا معينا من المال كما يمكن أن تكون 
نسبة محددة من الأرباح » ويكون هذا الاتفاق صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية» ويكون ما انتهى 
اليه الحكمالمطعون فيه مطابق للقانون ويكون النعي بما سلف غير قائم على اساس. 


2 -المقرر 4 قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فانه لا يعيبه ما 
يكون قد شابه من قصور 2 أسبابه أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة؛ إذ لمحكمة 
النقض اس تكمالما قصر الحكم ب بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه 
الفسلية دون حاجة لتقطن الحكم 


اوران اك اللوضوع اا اا ا فعصيل قري الو اك لمكو رسعو فقوف ها 
تراه أوفى الى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض بش رط أن تقيم 
قضانها على اباك لها طلا الثايت ب ايك اجو و قرط آنا سيره الت ات 
مهنا ف اعارا رخو عن اتی الطاشرنها: 


3 -إذ كان الثابت أن ط رة النزاع قد اتفقا على تأ سيس اتتلاف يتاريغ 2016/6/6 نتنفيذ المشروعين 
المملوكين من شرك بلوم العقارية وأن تتحمل الطاعنة كامل المسؤولية عن تنفيذ المشروعين وعن 
جميع تسهيلات التمويل وجميع المصاريف وتتحمل منفردة جميع الخسائر ولا يحق لها مطالبة المطعون 
ضدها بأي مطالبات أو تعويض» ولقد اس تنتجت محكمة أول درجة وأيدتها محكة الاستتئناف و 
رأيها من آن المطعون ضدها لم تساهم رآس مال الشركة ولا وجود لشراكة: وهي محقة ذلك 
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تاهاو او ار ۷ عورف رلااق اا عل مال هو دة مع من الأرباء الد ةا 
للطاعنة من المشروعين ويكون للمطعون ضدها نسبة من الأرباح قدرها 18% وهو جائزقانونا أن 
روا را مد مين اراي ورا ایال سكي اول درج نزي باتك درن 
فيه سيا ی کی ا ری وکو ای البمنظايق یع ا5و رکو ای غر 
قاقم على اماس 


الملحكمة 


وحيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل آن الطاعنة 
أقامنت الدعوق رفم 201772299 تجاري كلى ابوظيى خد الظموق ضدها يظلي الحتكم ببظلان 
عقد الشراكة المبرم بينهما والمؤرخ 2 2016/6/6 وكافة ملاحقه مع ما يترتب على ذلك من آثار 
مع الزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب» على سند من القول أن الطرفين أبرما اتفاقية شراكة 
(اتفاقية اتحاد اتتلا)» وذلك لتنفيذ مشروعين الأول بارك فيو والثاني سوهو س كويرء وقد تضمن 
البند السادس من الاتفاقية على أن تتحمل الطاعنة وحدها منفردة كامل المسؤولية عن تنفيذ المشروع 
وعن جميع التسهيلات والتمويل والتكاليف الخاصة بالتمويل وجميع المصروفات فضلا عن تحملها 
منفردة لجميع الخسائر التي قد تلحق بالمشروع دون أن يكون لها الحق 4 مطالبة المطعون ضدها بأية 
مطالبات » كما تضمن البند السابع من ذات الاتفاقية على تحمل الطاعنة كافة المسؤولية عن ادارة 
أعمال الشراكة المسماة ( اتحاد) من كافة النواحي المالية والفنية والادارية وبصفة عامة كافة 
مايتعلق بإدارة المشروع والشراكة » كما تضمن البند الخامس من ذات الاتفاقية على آن تس تحق 
المطعون ضدها حصة من الأرياح ‏ المشروعين بنسبة 18% من صاخ الريح» ولا كانت الاتفاقية قد 
أعفت المطعون ضدها من تحمل نصيب 2# الخسائر التي قد تلحق بالمشروعين واستحقاقها نصيبا 2 
الأرباح الأمرالذي حدا بالطاعنة برفع هذه الدعوى بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 2018/2/21 
حكمت المحكمة برفض الدعوى وآلزمت المدعية بالمصاريف القضائية ومبلغ مائتي درهم مقابل 
أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة ب4 الحكم المذكور بالاستثناف رقم 2018/779تجاري أبوظبي» 
وبتاريخ 2018/9/25 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة 
بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة 4 الحكم المذكور 
بطريق النقض بالطعن الماثل» وعرض الطعن على هذه المحكمة بے غرفة مشورة ورآت أنه جدير 
بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


> التسبيب والإخلال بحق الدفاع 2 ذلك أن الطاعنة تمسكت بمدلول نص المادة الثامنة من قانون 
الشركات الذي حدد هدف الشركة بكونه تحقيق الربح المادي وأن الشرڪاء يتشارڪون 2 
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اقتسام الآرباح ويتحملون الخسائر التي تلحق الشركة ولا يجوز ان يتضمن عقد الشركة شرطا 
ییآ من الشركاء من اللشاركة ے افتسام رياح الشركة ]وتضيب من تساكزها » وتم کت 
الطافت ة رابات ا وهي القظساءبيظلان البشودرظام 33 و4 شن الأتفاقية المؤريفة .2018/6/63 
وكزنك يظلان البتد الخاسن والسادس من ملق الاشاقية الاححاذ الات اا ةد مع كافة ما يترتب 
عن ذلك من آثار وبندب خبير هندسي لبحث أعمال المشروع موضوع الاتفاقيتين وتقدير ما يمثله 
مبلغ 60 مليون المنصوص عليه بالبند الرابع من الاتفاقية ليتم استخراج واحتساب النسب المتوجب 
قيا لاحاب الأ ريا الا أن اكه اع رت أن | الظموح هام دت اه قدي حصة من اثال 
أوالعمل وتكون الشراكة باطلة اغمالا لا كام الاد 3/29 من كافون الشركات التجارية الا أن 
الآسباب جاءت متناقضة مع منطوق الحكم الذي برفض الدعوى وأيدت محكمة الاستتئناف تلك 
النتيجة وتكون قد خالفت القانون بما يعيب الحكم الصادر عنها ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعي 2 غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن تكييف العقد الذي يربط بين الخصوم 
من سلطة محكمة الموضوع وذلك بالتعرف على حقيقة مرماهوبما تضمنه من عبارات على ضوء 
الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد 4 ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها 
إرادة المتعاقدين. ومن المقرر أيضا أن اقتران اسم شركتين أو شخصيتين قانونيتين 4 العقد بكلمة 
'اتتلاف' لا يجعل منهما شركة واحدة ولا يخلق شخصا اعتباريا آخر خلافهما ولا يؤثر ‏ حق كل 
منهما 2 التقاضي باس مها ولا يعدو المقصود من هذه الكلمة سوى اشتراك الكيانين 4 المصالح 
رارق لاف سن العف وض الق رر كداكف ق تت اء هة اكه اتويت التي ى العكم إلى 
نتيجة صحيحة فانه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور 2 أسبابه آو ما استطرد إليه من تقريرات 
قانونية خاطئة؛ إذ لمحكمة النقض اس تكمال ما قصر الحكم # بيانه من تلك الأسباب وتصحيح 
هذا اطا ورد إنى اتانيه اليه دون حا اق ن اا لماكان ذلك» ركان الثايت من 
الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2016/6/6 وعلى ملحق الاتفاقية (1) المؤرخ بذات 
التاريخ أنهما اتفقا على تنفيذ المشروعين المملوكين لشركة بلوم العقارية وأن يتم توزيع الأرباح بنسبة 
%6 ظ 1886 المطمون كد ماران تعمل الاعف ة كال الا وة عن فة ال وغ 
وعن جميع تسهيلات التمويل وجميع المصاريف وتتحمل منفردة جميع الخسائر ولا يحق لها مطالبة 
المطعون ضدها بأي مطالبات أو تعويض » ولقد اس تنتجت محكمة أول درجة أن المطعون ضدها لم 
تساهم 4 رأس مال الشركة الخاصة بالمشروعين ولا توجد شراكة بين الطرفين وقضت برفض 
الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف فيما انتهت اليه ؛ وتكون قد انتهت الة نتيجة صحيحة وان 
كانت تقريراتها القانونية خاطئة وتعين تصحيحها دون القضاء بنقض الحكم المطعون فيه باعتبار 
أن الاتفاق صحيح واتفق الطرفان على تنفيذ المشروعين على أن يتم الاشراف عليهما من قبل المطعون 
ضدها ولها مقابل ذلك نسبة من الأرباح قدرها 18% » وهو اتفاق جائز باعتبار أن الأجرة يمكن أن 
تكون مبلغا معينا من المال كما يمكن أن تكون نسبة محددة من الأرباح » ويكون هذا الاتفاق 


448 





صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية» ويكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مطابق للقانون ويكون 
لعن بها س لف غير فام على اا 


زيف ق الطافعة على امك الطلفوم قرم اق لقانت مشائقة الفانون والفتصوو 3 العسيمت 
والإختلال بيضق الدفاع» ذلك آنه انر شد اكه على اد لا وجوه لها اورا ق ادغو أ وغل ادا 
مو جود لا سل الدع الذي ردن عاي اكم تاه ا ركان سن شير الست اة علا قول ما 
الى اله بان التنواع اللظروس راكد اتف | حك إن المكلمون كندها لم فاق م اطا عه 
قدب حص امن الخال أو الل 2 فا6 تادا اة الخاصة تال روفن ماما ما نوجية 
عليها القانون بتفسير العقد بكافة ما اشتمل عليه من بنود كوحدة متكاملة : وكانت الاتفاقيتان 
موضبوع الدهوى قد نكمتت 1) البقد الامويدى الوارد بالق آ مخ الاتقاقية الموزه: 3 201676/6 
وتصست عل أن الطوف الثاني قد رشب ج الدخول مع الطرف الأول على تتفي مش روعي البارك 
فيووالس وهو س كوير وذلك طبقا للرسومات المعدة من شركة بلوم للعقارات وآن ارادة الطرفين قد 
كلؤققت لسهية الملنروعية © كما اكمها على تفي الالتزانات الغاضدية الى حين انوا ءال روع رقمل 
الوا © الفاق على أن قراف على كا ا مسرو صنق ا ركه كرو الا مان وهدة 
الاتفاقات تدل على أن المطعون ضدها قدمت حصة 4 راس مال الشراكة وهي عبارة عن حصة 
عمل يها رکون س وما خلت ال ك ول د أا ددا متك ا ا فف 
شابه القصور بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والقضاء مجددا بالطلبات المقدمة أمام 
مکو از در اعا ران يرال ا اه اا مه ا التخامسى وک ننه ا 
اهارو اوو رهوا وا ووه اواد لقان مو اواب ا ا تمك تمن 
نص على أنه يلغي ما يخالفه وتضمن التنصيص على استحقاق الأرباح. 


وسيك ان هدا المي قير هماه ذلك الاب الور اح كه لر و الا اا بف 
خضل قم آل را کے فا لضو رتف ر لعقود حسيها تراد اوق اتی ا عاقديها او اساب انق ان 
ادون رک بے من حك ااك يوط ركم تاه على اساد اها اا ا ها 
يكفى ااا ويشدرظ آن زائ قي وها للم دات مها تة عباوانها وا برج عن الى الظاهيز 
لهسا ا كان ذلك ۰ ركان الثابت آن طشر النزاع قد اققا على کا سيس اقلذف تاز 2016/6/6 
اتيد المروهين الما وكيومن ركد يلوم العقارية واروكتحملالطاشنة كان ال ةه دة 
المشروعين وعن جميع تسهيلات التمويل وجميع المصاريف وتتحمل منفردة جميع الخسائر ولا يحق لها 
مطالبة المطعون ضدها بأي مطالبات أو تعويض» ولقد اس تنتجت محكمة أول درجة وأيدتها محكة 
الها تايافن آن الطمون سدمالم ماهم ب راس مال الشركة ولا وجرد اراك رهن 
محم ا باق كركلاب باهاق بإنجاز عمل کال هوقب امن 
الأرباح المترتبة للطاعنة من المشروعين ويكون للمطعون ضدها نسبة من الأرباح قدرها 18% وهو 
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(الطعن رقم 31 لسنة 2019) 


جلسة 2019/6/25 (إيجارات) 


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبدالسلام العيادي وكيس الداكرة 
والسيد المستشار: إبراهيم سيد أحمد الطحان عضوا 
والسيد المستشار: طارق فتحي محمد عضوا 


1)إثبات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي. 


النزاع الذي حسمته ولو بآدلة قانونية أوواقعية لم يسبق إثارتها. أساس ذلك. 


2 إثبات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي. 


3 إثبات "أدلة الإثبات. حجية الأمر الملقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي. 


-الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليه. حجيته موقوته. اقتصارها على الحالة التي 
كانت عليها حين رفعها أومرة. امتناع معاودة طرح النزاع متى كانت تلك الحالة لم تتغير. 


4)إثبات "أدلة الإثبات. حجية الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها". قوة الأمر المقضي . ايجار. تسجيل. لجنة فض المنازعات الإيجارية . نقض"الهيئة العامة لمحكمة 
ا 


-انتهاء لجنة النقض إلى عدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد الإيجار. يحوز حجية تمنع من إعادة 
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وإقرارها المتعارض معه. قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بقالة عدول محكمة 


1<القس اناده 49 من قاكرن الات العافلات الدتية والتجارية على ان :الأ حكن الس 
هذه ‌القرينة»› ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا 2 نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم 
دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا" يدل على ان الأحكام التي حازت حجية الأمر 
حسهتها ولوبادلة قانونية أوواقعية لم يس بق إثارتها أمام المحكمة التي أصدرتها 2 وذلك طاما لم 
تنفدو مقافي وتلق به هاو الخد بذاك التعقوق الفاح العسيل فوا محلا ونيتييا. 


2 -المقررأنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه 
القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية انهت الخصومة أو لم تنهها. 


3 -الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها تكون له حجية موقوته تقتصر على الحالة 
التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت 
الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير. 


4 -إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم 629 لسنة 2012 
ضد الطاعن (مالك البناية) وآخرين (المستأجرين) بطلب إلزامهم بأداء القيمة الإيجارية للبناية 
الممستحقة لها بصفتها مؤجرة البناية من الباطن و قضى برفض الدعوى بحكم استأنفته المطعون 
ضدها بالاستناف 463 لسنة 2012 واستآنفه المستأجرون بالاستئناف 465 لسنة 2 وبعد أن 
ضمت اللجنة الاس تئنافين ندبت خبي را ثم قضت بإلفاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأداء مبلغ 
32 54 ذرهما طمن الأخير على هذا الاستتئناف بطريق النقض و قيد برقم 18 لسنة 2016 
و الارن قدو لاء جد مده دول الد غوف وهاو اها 
نهائياً وباتاً فعاودت المطعون ضدها رفع دعواها الماثلة بطلب إلزام الطاعن بذات المبلغ المقضى لها به 
استتنافيا فى الدعوى السابقة والتعويض ومن ثم فإن الخصومة تكون قد تجددت بين ذات الخصوم 
والو واسيب فضا عو ان النجاتة الل كان عاي اعد الأرجطار لقاع يعدو حا ير 
حيث خلت الأوراق مما يفيد ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لبسايقة الف فيا زعانة سدم ماقف الدهوف ال ا هركن الدضوف ر هور حك موالبية 
العامة لمحكمة النقض عدلت فيه عن المبدأ الذى استندت إليه لجنة النقض فى حكمها الصادر فى 
الطعين رقم 18 اة 2016 رغم آن ها الحكم فصل فى التزاع يحالفه يعدم قول الدضوى و ضار 
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نياكينا ا حاترا فو الأمو القع يوان كام كه التقتسن لا تجوز كيا دى و دهن الوجوه 
باعتيناو أن سرحلة التقضن هى اة اناف فی مواهل لتقا فی و أنمكانها ا لا سل إلى الطعن 
فيها ولا يستثتى من هذا الأصل سوى الحالات المنصوص عليها 2 المادة 114 من قانون الإجراءات 
EE‏ يك لباب اتكا هن سد صالاتحية القضاة انظ و الد ضرق واج هوهو مكيبن انيرك 
العاف المح كا بالعدوال هن الى مند؟ قاثوقي ل اتر له على الراك تانر الت اس قرت ات 
الات وله تير قى الد هوى اخائلة ؤإة خالف الحك م اللظدون فيه هذا النظرظائه يكضوق قد خظ] 
فى تظبيق القانون شالق ميا الك الك وريه بو ت ها ا دون مانن ت 
باقى أسباب الطعن. 


اللجئلة 


حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل أن المطعون 
ضدها أقامت الدعوى رقم 2018/2254 إتحاراق ابوعتبى عا الام بطب ازا عد ميلقا وقدره 
32 4 رسو فكلا عن العويكى عها لتوا م ضررومافاتها من كسب جراء عدم سداده 
هذا المبلغ لها و حرمانها من الانتفاع به من تاريخ المطالبة الحاصلة فى 2012/2/29 بالدعوى رقم 629 
لسك 2012 إيجناراكوالفاقهة القانونية1296 من قارو الإلزام ر جتى السداد : وذلك على تة من 
القول إنه يمتلك البناية رقم (15) شرق أبو ظبي» وبتاريخ 2005/11/27 قام بتأجير البناية بالكامل 
مؤسسة الهلال لإدارة العقاراتلمدة أربع سنوات اعتباراً من 2005/12/1 وحتى 2009/11/30 
ونص بالعقد على أحقية المستأجرة فى تأجير البناية بكافة مشتملاتها للغير من الباطن دون الرجوع 
المالناك واس كام ا الجا مح انه رین كم کات 0ا اج ايا ري رهق ار 
من الباطن بينها والمطعون ضدها مؤرخ فى 2009/11/30 وتجدد فى 2010/12/1 عن كامل 
البقاية وقصن بال ايض على موا الما جرة الط ون ضدها (السنكاجرة من الباظو) بالانضاغ 
بالبناية وتأجيرها كاملة أو جزء منها للغير من الباطن واستلام قيمة الإيجار من الممستأجرين دون 
ال رخو الوم ا لوجر و اذك قو الطاغن سه ماك الا اى جراعم نان الاك 
عن رغبته فى إخلاءها بعد انتهاء عقد الإيجار الآصلى تم استصدار حكم فى مواجهته بإلزامه 
مويه فشو ا لارا من دة اة بالك و الما ر قى التعوى 212127 2010 إيجاوات 
اوي الا اق رق 37 لسا 201 ك تعد يدؤهرة ]لخر لدة م ی فى 2012/11/80 
باتخكم اتضادر فى الدنهوق زك 175ل 2012 إيجاراف: وان الطاعق رقم صو كف الأحكاء 
بتمديد الإجارة قام بتحرير عقود للمستأجرين بالبناية و قام باستلام مبالغ الأجرة منهم دون حق 
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مما ألحق با مطعون ضدها أضراراً جسيمة وغل يدها عن استثمار البناية المؤجرة لها من الباطن 
من الاجر الى يسن الملل وا ناعارات مد ضف ل كاف الظاتمات اة امن 
استلام أية مبالغ من مستأجرى البناية أو تحرير عقود إيجار معهم أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 
2012-8 رکا کی مالاع ری اله اجحرية ارا ات ا ينا ا 
بسداد المبالغ المترصدة فى ذمتهم حيث قضي استتثنافياً فى الاستكناف رقم 463 لسنة 2012 أبوظبي 
مال امهو الخرياذ اميل 225881482 درهع لفون شد هاا قاقات الدضوى: حكن اة اول 
درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى 629 لسنة 2012 و 
ا اة رقم 463 465 الس 2012 و حك نحن النقكن الاد ر فى الظفن ركم 18النمنة 2016: 
استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاستثناف رقم 101 لسنة 2019: وبجلسة 2019/4/16 
قا ا ء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الظاعن ناذا اس 
رک 200000 دهع و ارا غ کو ا رن کیو ی کی ارا فانيابين 
كسب مع فائدة قدرها 5 % و ذلك من تاريخ رفع الدغوى وحتى تمام السدادبمالا يجاوزآصل 
الدين؛ قاق ام الطافن ظقه امافل بظريق النقطن على هذا الحكم: وإ عرض الطعن غلى هذه 
الاجفة بخ رطا مت وز اراك أنه حوور بالنظ رودت جاب ة اللظرف وخرت إن ما بتعا الطاعع باب باب 
الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 


ككل الد ال يها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 629 لسنة 2012 واستئنافيها رقمى 

3 : 465 لسنة 2012 و الطعن بالنقض الصادرفيها رقم 18 لسنة 2016 إلا أن اللجنة رهضت الدع 
ب ا ل ا 0 
المطالب به وأنه لم يضع حداً للشزاع فى جملته أوضى جزءمنه يقضا ء حاسم وأنلجنة النقض عدت عن 
و أن الموضوع و السبب فى الدعويين متعلق بأجرة البناية المملوكة للطاعن والمؤجرة للمطعون ضدها 
وعدا مقافي ادرا رمعد الوجر ل من الباطو وان اهنا نطاب ب هرات اا ااي 


وخا ها الى س فلك ان الي ا 10 موقتو الات اه ا 
الخصومة: ولا دحج قب اسيل ته هاه ولڪن لا تك ون لفاك الأسكاء ةد ية 
[اتجاحرا a‏ رداك اللخ محلا ومبنيدا ' 2 
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يجوز للخصوم ان يعيدوا E‏ ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها 
أمام المحكمة التي أصدرتهاء وذلك طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعاويهم الجديدة بذات الحقوق 
السابق الأضدل هه ا محلا وسبيا؛ كما آن الق رر آنه بض دور الحكم يدع على المحكمة الى 
أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية 
SS‏ خصو aS‏ راو انكو يعد انرا Sl‏ هي غلبو 
تكون له حجية موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول 
دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم 
تتفير: ما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامث الدهوى رقم 629 
تة 2012 سد الطاغن مالك البناية) و آخري ن ( الم تاجرين) يطلب الزامهم بناذاء القيمة الإيجارية 
ا ت لها بم ا مرج البتاينة من الباظى وكشى برق الد مق حك اب اة 
المطعون ضدها بالاستثناف463 لسنة 2012 واستأنفه امستأجرون بالاس تثناف 465 لسنة 2012 
وبعد أن ضمت اللجنة الاستئنافين ندبت خبيراً ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن 
بأداء مبلغ 32 4 درهماً فطعن الأخير على هذا الاستثناف بطريق النقض وقيد برقم 18 
لسنة 2016 وقضت لجنة النقض بإلغا + الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعده قول الدعوق 
وصار قضاؤها نهائياً وباتاً فعاودت المطعون ضدها رفع دعواها الماثلة بطلب إلزام الطاعن بذات المبلغ 
المقضى لها به استتثنافيا فى الدعوى السابقة والتعويض ومن ثم فإن الخصومة تكون قد تجددت 
بين ات اقيم واللوضون وال هفضلا عق أو الحاتة الى كان عا عقن الإ ارا اة سدم 
تسجيله لم تتغير حيث خلت الأوراق مما يفيد ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقالة عدم مناقشة الدعوى السابقة موضوع الدعوى وصدور 
حكم من الهيئة العامة لمحكمة النقض عدلت فيه عن المبدأ الذى استندت إليه لجنة النقض فى 
حكمها الصادر فى الطعن رقم 18 لسنة 2016 رغم أن هذا الحكم فصل فى النزاع بحالته بعدم 
قبول الدعوىو صار نهائيا باتا حائزا قوة الأمر المقضى و أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها 
بأىوجه من الوجوه باعتبار أن مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها 
اة لا سبل إلى العلفن هيه ر م فن هدق الأضدل سوق الحا ارح واه ا ف كاذ 14 1 
من قانون الإجراءات المدنية الواردة 4 الباب الخاص بعدم صلاحية القضاة لنظر الدع وى وأن صدور 
حك ممن الييقة العاف ة [السحكمة بالعدول عن ا هيدا قاو ل خر كه على المراكز القاتونية الت 
استقرت بالحكم البات ولم تتغير فى الدع وى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته حجية الحكم المذكور بما يوجب نقضه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 
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(الطعن رقم 343 لسنة 2019) 


جلسة 2019/7/11 (تجاري) 

برئاسة السيد المستشار/ عبدالله علي عبدالله رئيس الدائرة 
واتار ذخاف خهار هيك الرقاذ عضو 
والسيد المستشار: أحمد الحسيني محمد يوسف عضوا 


1 أهلية. إجراءات "إجراءات التقاضي". بطلان. حجر. " دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع 
يعدم قبول الدعوى". استتناف "نظر الاستتناف والحكم فيه". قوامة. وصاية. 


الت ص عر لاد عرم 5 يرتب بطلان إجراءات الدعوى ١‏ 
القاضي من تلقاء نفسه بالتحقق من توافر أهلية الخصوم ا أية حالة كانت عليها الدعوى. 


2 أهلية. إجراءات "إجراءات التقاضي". بطلان. حجر. " دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع 
بعدم قبول الدعوى". استتثناف "نظر الاستثناف والحكم فيه". قوامة. وصاية. 


دات السكية الا قافا إلى بظلاة السك لاف عة الإنجت راع اك وجو بان تقل ف 


3) أهلية. إجراءات "إجراءات التقاضي". بطلان. حجر. " دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع 
بعدم قبول الدعوى". استتثناف "نظر الاستثناف والحكم فيه". قوامة. وصاية. 


-قضاء محكمة الاستتئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل المطعون ضدها 
الثانية لزوال صفتها كقيم على المحجور عليه قبل صدور الحكم المستأنف ثم تصديها للفصل 2 
موضوع الدع وى قبل المستأنف الثاني بصفته القيم على المحجور عليه و الذي آقام الاستثناف ودون 
أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة باعتباره صاحب الصفة الحقيقي واستتفاد محكمة أول 
درجة ولايتها 2 الموضوع. صحيح. أساس ذلك وعلته. 


-النعي على الحكم بأن المستأنف الثاني القيم على المحجور لم يكن خصماً أمام محكمة 
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الاستتئناف لأول مرة. على غير أساس. 


4) استئناف. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". رسوم قضائية. 


-الرسم المقرر على الاستئناف # الأحكام المدنية 4 الدع اوى معلومة القيمة. رسم نسبي بما لا 
يزيد على عشرة آلاف درهم. يستوي أن يكون المستآنف شخص واحد آم تعدد المستأنفون. طالما 
كان استتئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب كل منهم. النعي من أحد المستأنفين بعدم قبول 
الأ كته مداد اوسا اعدهه الريك قرول هاا دة رمم هله ايا كان من سدده 
منهم . 


5 أهلية. حجر. بطلان. إثبات "عبء الإثبات". القرائن. قوامة. وصاية. مسؤولية. 


مؤدى ذلك. اعتبار المتصرف كامل الأهلية ما لم يدع هو خلاف ذلك فيقع عليه عبء الإثبات. 


6( أهلية. حجر. بطلان . إثبات "عبء الإثبات". القرائن . قوامة. وصاية. مسؤولية. محمة الموضوع 
بايا 1 2 |" 


-عدم أهلية فاقد التمييز لصغر ب4 السن أو عته أو جنون لمباشرة الحقوق المدنية. أساس ذلك. 


-التزام من يدعي فقد ان أهليته بسبب عارض من عوارض الأهلية أن يثبت توافر س ببه وقت صدور 
التصرف. استخلاصه. موضوعي. ما دام سائغا. 


7 أهلية. حجر. بطلان. إثبات "عبء الإثبات". القرائن. قوامة. وصاية . مسؤولية. محمة الموضوع 


"سلطتها".حكمة تسبيبه. تسبيب غير معيب". 


-تصرفات السفيه أوذي الغفلة الصادرة عنه قبل قيد طلبات الحجر لا تكون باطلة أو قابلة للإبطال 
إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ. 


-مثال لتسبيب سائغ لعدم ثبوت الاستغلال أو التواطق. 
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الام لي اندسى أو اخدسى عليه يظلاق اج اف كى اة تتخذ الاعمال الإجرائية المكونة 


2رر و فقا فحن ::166 مؤكاكون اللحرابات الدثية اله متي اتوك حاار 
الأونى و لها بالك ورهن الدصوى :+ ورات اكه ة الا تشنافية ان الحكم ال تاف باط 
اي الاجر ااك مو عليها الا دكت مت سن قرو رهد البظلاق» بل قصل دة الوضوغ بسكم 
جديد تراعى فيه الاجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع» ويستثنى من ذلك البطلان الذي يشوب 
الحكم ويكون متعلقاً بصحيفة افتتاح الدع وى او اعلانها ففي هذه الحالة الاخيرة تقف المحكمة 
الاستتئنافية عند حد تقرير البطلان. 


3 -إذ كانت محكمة الاستئناف بعد ان قضت ببطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة 
قبل المطعون ضدها الثانية لزوال صفتها كقيم على المحجور عليه قبل صدور الحكم المستأنف: 
وفقنا للج رات الق ررة انوا شن فع رت القهبل فوك وع اله ون قب لب الظاف ن دة يب 
الممستأنف الثاني بصفته القيم على المحجور عليه قبل صدور حكم محكمة اول درجة ومنذ تاريخ 
5 بباعتباره صاحب الصفة الحقيقي الذي اقام الاستثناف» تأسيسا على ان محكمة اول 
درجة استنفدت ولايتها بالفصل # موضوع الدعوىء فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح القانون 
ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير اساس. 


عا ر سيق قسن اه دا ك ا العامة سكي التق وا صت 
عليه المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية ب إمارة أبوظبي» انه لا يجوز 
للمحاكم على اختلاف درجاتها ان تنظر أي دعوى أو طعن فرض لها الود 0 الدكررسوما 
لم تسدد أو لم يسده جزء منها وان هذا الاجراء يتعلق بالنظام العام تقضي بة المحكمة من تلقاء 
اقا ا رة ك و ووا عات اروغ معفائلة ا رانب هار طن ركان الکن داد 2/001 
من القاتون الف ال كرات وارد القن الأول من القصل الماح م الا اقات اللدنية" على 
ان: "يف رض على استكتاف الأحكام الصادرة 2 الدعاوي معلومة القيمة رسم تسبي طبقا تلمبين ب 
اا 28 من فار ولاتجوة أن يرن الروت على فر الاق وره ل على اق اتر سه اترو 
على اسشا ف الأحكام المدتية ف الدهاوي معلوسة القيمة هو زسم نس بى مقر ر على الا تقاف ويها 
لا يزيد على عشرة آلاف درهم وسواء أكان المستآنف شخص واحد آم تعدد المستأنفون» وإذ فرض 
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القانون الرسم على تقديم صحيفة الاستئناف ولم يفرضه على كل مس تأنف على حدة طالما كان 
استثئنافهم بصحيفة واحدة» كما هو الحال فيما نصت عليه المادة 32 من ذات القانون من انه '.... 
فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أس باب الطعن". لما 
كان ذلك وكان البين من ملف الاستئناف موضوع الحكم المطعون فيه ان المستأنفين هما المطعون 
ضدها الثانية بصفتها والطاعن بصفته وقدما استثئنافهما بصحيفة واحدة وانه قد تسدد الرسم 
المقرر على هذا الاستثئناف بمبلغ عشرة آلاف درهم بتاريخ إيداع الصحيفة 2 2018/10/28 فإنه 
وأيا كان من قام بسداد هذا الرسم سواء أكانت المستأنفة الآولى آم المستأنف الثاني بصفتيهما » 
فإن الرسم المقرر بموجب القانون على هذا الاستثئناف يكون قد تم استيفاؤه» ويضحي النعي على 
الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. 


5 -المقرر. 2 قضاء هذه المحكمة .ان النص 2 المادة 157 من قانون المعاملات المدنية يدل- وعلى 
ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون. على ان الأصل 2 الشخص توافر الأهلية لديهء 
اما انتفاء الأهلية فيجب ان يقرر بمقتضى نص 2# القانون» ويتفرع عن ذلك قيام قرينة بسيطة على ان 
المتصرف كامل الأهلية ما لم يدع هو خلاف ذلك فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه 


6 اتن :2 الماذة 1/86 من دات العانون على انه "لا يكون الفلا اق الحقوق اكدنية من كان 
قاقد ]اكبيد اهر البق أو ضف رچ ر لاله يس بم على من بده ققد ان آم يسيب عارش 
من عوارض الأهلية المذكورة ان يثبت توافر هذا السبب وقت صدور التصرف»ء وانه وان كان تقدير 
ا الدع رى هو هن ن اة مسكية اللوضوع ان دنك مه روط اقيم فاا فل اياتب 
اة تة ها له ]صل ايك 2 ايراق وكا لحيل اها 


7 قور اتةه وا :27170 من القاتون سالف الت كران ترخات السقية اوت الغفلة 
المتاذرة ع قل ف طلبات الحجسر ل کون اط رکا اا ۵9 کان کت ادن 
آو واو ا كان دك وكان انون من اوران وا قددضيها من مسكد ات اخ ريل امان الطاب 
بها من اللطعون ضده الأول كان الح ساب الق ى الك مرس مرت للج وال رة الحجون 
عة لدی تك آبرظ نى الوطكي خلال الفقرة مى 2008/5/27 حى 2010/7/21 هال توق الجر 
ا هت امك مادو لد ضوف رقتو 448 ل 2011 انهو تی ا 2011/6/22 
وكان الطاعن بصفته لم يتمسك او يقدم الدليل على أن تصرف المحجور عليه بالتعاقد مع المطعون 
ضده الأول قبل توقيع الحجر عليه كان نتيجة استغلال أو تواطؤ وبالتالي لا يقبل منه القول ببطلان 
فا التمبرف» وزظ السو الحكم لطر في الفظر التتتدو وانتيى إلى زقصن وضع الطاعن مهت 
بانعدام مسؤولية المحجور عليه فإنه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون» ولا على محكمة 
الموضوع ويما لها من سلطة ج تقدير الادلة 2 الدعوى ان اس تخلصت من اوراق الدعوى وما قدمه 
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اعون كي الول هن امول اكات فى ت صرت للميالة ااب يها إلى اب اجو 
عا اا حصن دق ك يوطني الوظى > م كت الاي الصادرسن ا ف ا كو جار 
7 الذي يشير إلى ايداع فلك المبائغ فا حساب الاخيريتاريغ 2008/5/11 وَهُوما يظابق 
مضمون الإ قرا ر المدون على كشف الحساب اللدأكور والمزيل بتوقيع احج ور عليه يذات التاريخ 
ف 2008/5/27 رابخا كفو ايضال الأنمشااه التحرر على اتو غات موس الأخير والصورية 
بخاته الوس اتقوت مد كي اليناف من دات كته إلى أن لمرن خد الأول قد ادت كلاهزر 
E E E e o AEA‏ 
رآس المال محل الاستثمار من حيث وجود أرباح او خسائر ناتجة عنه أورد راس المال له ورتب الحكم 
االطمون هية على فك فوت كاذل الظا من رهه ج ية التزاناته المقدية ومن قم خلص الى 
فسخ عقد الاستثماروبالتالي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا غليها قبل التعاقد والحكم 
بإلزامه يان يؤدي للمطعون ضدة الأول المبالغ المطائب بها ء وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم 
واقام قضاءه ساثغ وله معينه من اوراق الدعوى وكاف لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بلا 
كاف لماكو او E‏ ا فزن | احم غو الس سو رخف على رای 


اللحكهم ةة 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل # أن المطعون ضده 


المطعون ضدها الثانية بصفتها قوامة على والدها / اا بطلب الحكم بإلزامها بصفتها 
بأن تؤدي له مبلغ مقداره 9645495 درهم - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى تمام السداد. وذلك على سند شخ HR‏ "بصفته مالك مؤسسة iS‏ 


" استلم منه مبلغ المطالبة عن طريق عدة تحويلات نقدية لحسابه الشخصي لدى بنك أبوظبي الوطني 
كلل الفكردمن 200878710 ص 2010/6/8 قرس اد قار د رز شرف كتفي کس جود 
بك اللكرفة فر اع تناد 2008 وإسادة نيعها افير واه اد ةراس الما وتوزيع الأرناع غلن 
اللممستثمرين:» إلا أنه لم يقم بتنفين التزامه بإعادة المبلغ وسداد الأرياح» ومن ثم فقد أقام الدعوى. 
بتاريخ 24 من يونيه 2015 حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ 
اللظانيويهوالفاكد#الغانونية ف براق 850 سطويا من تاريخ المظالبة اق ية امسات اللطفون 
ضده ا الثانية بصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف ابوظبي بالاستئناف رقم 1102 لسنة 
6 تجاري وبتاريخ 28 من سبتمبر 2016 قضت تلك المحكمة ببطلان الحكم المستآنف لبطلان 
الاعلان بصحيفة الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة ؛ حيث اعيد نظر الدع وى أمام محكمة 
أول درجة وقام المطعون ضده الأول بتصحيح ش كل الدعوى باختصام المطعون ضدها الثانية بصفتهاء 
وبتاريخ 22 من نوفمبر 2017 حكمت ال محكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بصفتها بأن تؤدي 
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اون هدد الأول ا التظاتب بن رالاق القانوقية شن يواكم 8596 سكويا مىقار عالطاو 
تمام السداد وبما لا يجاوز صل الدين. استآنفت المطعون ضدها الثانية بصفتها القوامة السابقة على 
بالمبلغ المطالب به والفائدة التأخيرية عنه بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام 
السداد بمالا يجاوزه. طعن الطاعن بصفته 2 هذا الحكم بطريق النقض» وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة - + غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره. 


ميك أن الط ن قافن على قلاق اساب يتعى الطا عن يضف الأو متا على التسعكم اين 
فيه الخطا ب تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع» وب بيانه ذلك يقول ان الحكم لم يفصل ب 
م ال طاقن بح ةةة رة اة امام محكمة الأنيتكناف رقم اة لم يكو خصهاً 
الف وى اا مجك اد اة وهو ا لمر اتی جاكز اوتا واکان ج کم حك اول دة 
قد صدر بالزام المطعون ضدها الثانية بصفتها القيم على المحجور عليه فتكون هي صاحبة الصفة 
2 استقناف ذلك الحكمدون الطاعن: وكان يتعين على المحكمة ان تقضي من تلقاء نفس ها بعدم 
كبو اناف العتاهن: الان ااك ان شه ي ا ااك اا ف ا ین 
ضدها الثانية والزسة بسفته بالبلة لقي به» الام ر الذي يبه بها بس تورجب تشه 


ويف أنه التهى ردي ذل كان من آل رر قا هدا ات هه e‏ 
على فاقدي الاهلية هو تحقيق مصالحهم ودفع الضرر عن أموالهم والمحافظة عليها مؤقتاً الى حجان 
لافار انی كاو بيبا لتوذيع ااي وشن لقو ايض ان الأملة رط لصحنة اجرادات 
الخصومة»› ويترتب على عدم تواف ر الاهلية لدى المدعى أو المدعي عليه بطلان اجراءات الدعوى اذا 
لم تتخذ الاعمال الإجرائية المكونة للخصومة بواسطة ممثل قانوني» وهو بطلان يتعلق بالموضوع ولا 
يتعل ق بالش كل ويتصل بالنظام العام وعلى القاضي التحقق من تلقاء نفسه من توافر اهلية الخصوم ب 
انسهاانة كاتس شيا اموي كه ارمق القرروهدا تحن الانة 1866 مو قاتون غ 
انهمتى استنفدت محكمة الدرجة الاولى ولايتها بالحكم 2 موضوع الدعوى» ورأت المحكمة 
ا اة ا اتيك الات اط ت لارا رات فن اها اهف س بحن كرو هذا 
البطلان؛ بل تفصل خ الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الاجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع؛ 
ويستثنى من ذلك البطلان الذي يشوب الحكم ويكون متعلقا بصحيفة افتتاح الدع وى او اعلانها 
ففي هذه الحالة الاخيرة تقف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير البطلان » لما كان ذلك وكانت 
محكمة الاستتناف بعد ان قضت ببطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة قبل المطعون 
كبوهه] القائيةالرؤال صفعيا بكم على الجر ر هليه قبل صدور الحكم المستاقف : وفنا للإجراءات 
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المقررة قانوناً قد تصدت للفصل ب2 موضوع الدع وى قبل- الطاعن بصفته- المس تأنف الثاني بصفته 
القيم على المحجور اوقل هدور کو کو ا اول درج دد فارع 201173715 > باعتباره 
لي e ERNE O‏ 


وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطاً 4 تطبيق القانون 
الطاعن لم يسدد رسم استئنافه رغم انه المكلف به ولم يفطن الحكم لذلك» الأمر الذي يعيبه بما 


وحيث ان هذا النعي غير سديد» ذلك ان من المقرر- 4 قضاء هذه المحكمة ‏ ووفقاً لما انتهت 
إليه الهيئة العامة لمحكمةالنقض وما نصت عليه المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن 
الرسوم القضائية 4 إمارة أبوظبي» انه لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها ان تنظ ر أي دعوى أو 
طن قوط لها القاتوق الف ال كر رها لودو اولع سيد جد تاوا نهدا الأجراء يقن 
بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفس ها لا فرق # هذا بين دعوى أ صلية أودعوى متقابلة أو 
طلب عارض. وكان النص 2 المادة 2/31 من القانون سالف الذكر الواردة 2 الفرع الأول من الفصل 
السابع منه"الاستتنافات المدنية" على ان: "يفرض على استتئناف الأحكام الصادرة ب4 الدعاوي معلومة 
القيمة رم تسبي ظبقا تلمبين ف الحادة 28 من هذا القانون ٠‏ ولا يجوز ان يزيد الرسم على عشرة الاف 
درهم” يدل على ان الرسم المقرر على استتناف الأحكام المدنية 4 الدعاوي معلومة القيمة هورسم 
نسبي مقرر على الاستتثناف وبما لا يزيد على عشرة آلاف درهم وسواء أكان المستأنف شخص واحد 
آم تعدد المستأنفون؛ وإذ فرض القانون الرسم على تقديم صحيفة الاستئناف ولم يفرضه على كل 
مستأنف على حدة طا لما كان استتنافهم بصحيفة واحدة» كما هو الحال فيما نصت عليه المادة 32 
من ذات القانون من انه '.... فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو 
اختلفت أس باب الطعن". لما كان ذلك وكان البين من ملف الاس تئناف موضوع الحكم المطعون فيه 
ان المستأئفين هما المطعون ضدها الثانية بصفتها والطاعن بصفته وقدما استكنافهما بصحيفة واحدة 
وانهقد تسدد الرسمالمقرر على هذا الاستتناف بمبلغ عشرة آلاف درهم بتاريخ إيداع الصحيفة 2 
8 إن رايا كان من كاه بداد هدا الرسم سوا اكاتت السحاقة الأو اه الم تائف 
الثاني بصفتيهماء فإن الرسم المقرر بموجب القانون على هذا الاستئناف يكون قد تم استيفاؤه: 
ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. 
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الاستدلال» و2 بيانه ذلك يقول ان المطعون ضده الأول قدم صور مس تندات تفيد تحويله لأموال لحساب 
المحجور عليه الذي يمثله وهذه الحوالات وان صحت لا تثبت مديونية الآخير وبالتالي لا تثبت وجوب 
ردهاء فضلا عن ان المطعون ضده الأول لم يثبت وجود علاقة تعاقدية مباشرة بينه وبين المحجور 
بتاريخ 2011/08/22 2 الدعوى رقم 443 لسنة 2011 بتوقيع الحجر عليه وبتعيين المطعون ضدها 
الان كينا علبي ة ومن سارها اتا ع و الى بكرن تسرف الور فلية تإاعال كوا العالاقة 
التعاقدية ان وجدت كانت مع من يدعي (وائل رسمي الصا المالك الحقيقي للمؤسسة» كما وان 
تأخرالمطعون ضده الأول 2 المطالبة بهذه المبالغ لمدة 5 سنوات تعتبر دليلا على استلامها من الأخير» 


وحيث انهذا النعي 2 غير محله: ذلك ان من المقرر. 4 قضاء هذه المحكمة ان النص 2 المادة 
7 فق قاقوة مامات الل فة يدل وغلى ما افج غدة اذك اليا ته القانونخ :علي 
أو ا اف ف الك خي تزاهر ا م ده انها ا لهل قصب ان کرو ت ی ف اا 
ويتفرع عن ذلك قيام قرينة بسيطة على ان المتصرف كامل الأهلية ما لم يدع هو خلاف ذلك فيقع 
عليه نيم اقات فنا يدهية» كما اخ النصس ‏ المماذ 1786 من ذا ت الغافوق غلى اثه لا يكون اها 
افر الحشوق المدئية من كان قاقد ابيز تدر النسن اوهفة اوجهون" إلا انه يتين على من 
يدعي فقدان أهليته بسبب عارض من عوارض الأهلية المذكورة ان يثبت توافر هذا السبب وقت 
صدور القضصرف» واتهوان كان تقدير الآدنة .ف الدهوى هومن سلطة محكمة المؤضوع إلا أن ذلك 
مق روط جتان تقيم قت اعدا فلن اساب م اة سي شه هما له آل كابس الأوراق ركاف تحمل 
قطباكها ومن المقررائه رفغا مادء 27170 من القناثون سائف الذكر انتضرقات السفية اوك القفلة 
الستادوة عة قل قبن ظلبات اتحه ا کرو اط أو قا كلقبط ان إلا ادا كانه کج اقل 
آوتواظق لما كان ذلك وكان البين من الآوراق وما قدم فيها من مستندات أن تحويل المبالغ المظالب 
بها من المطعون ضده الاول كان للحساب الشخصيلمالك مؤسسة مؤته تلحج والعمرة- المحجور 
عليه- لدى بنك أبوظبي الوطني خلال الفترة من 2008/5/27 حتى 2010/7/21 قبل توقيع الحجر 
ای ےھچ تالمكم حب ادر الدضوق رقتو 14148 2011 اتحوال تس ارد 2 2011/8/22: 
وكان الطاعن بصفته لم يتمسك او يقدم الدليل على أن تصرف المحج ور عليه بالتعاقد مع المطعون 
خمد الأول فل ترفيع اسر عا كان نفيجة اتان او اط ووا لاتقل مه القون مان 
هذا التصرف» وإ ذ التزم الحكم المظعون فيه النظر المتتدم وانتهى إلى رقن دقع الطاعن يصغته 
بانعدام مسؤولية المحجور عليه فإنه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون» ولا على محكمة 
الموضوع ويما لها من سلطة ج تقدير الادلة 2 الدعوى ان اس تخلصت من اوراق الدعوى وما قدمه 
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المطعون ضده الاول من اصول المستندات التي تثبت تحويله للمبالغ المطالب بها إلى حساب المحجور 
عا اا حصن دق ك يوطني الوظى > م كت الاي الصادرسن ا ف ا كو جار 
7 الذي يشير إلى ايداع فلك المبائغ فا حساب الاخيريتاريغ 2008/5/11 وَهُوما يظابق 
مضمون الإ قرا ر المدون على كشف الحساب اللدأكور والمزيل بتوقيع احج ور عليه يذات التاريخ 
يه 2008/5/27 رابخا كفو ايضال الأنمشااه التحرر على اتو غات عوسيب الأخيروالصورية 
باق الس و اتيت مجك الا لا قبي ةنك كله إلى ان اللظموخ ك الازل كد اة ظاهر 
حقه وقيمة المبالغ المحولة منه لحساب المحجور عليه؛ وأن الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد ما آل إليه 
رآس المال محل الاستثمار من حيث وجود أرباح اوخسائرناتجة عنه أورد راس المالله ورتب الحكم 
المطعون فيه على ذلك ثبوت اخلال الطاعن بصفته 2 تنفيذ التزاماته العقدية ومن ثم خلص إلى 
فسخ عقد الاستثمار وبالتالي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه ا قبل التعاقد والحكم 
الاه يان يود المت ون دة الال لبان ا لطا ا و د كان هذا الذى كلصن إلبهالسكه 
واقام قضاءه ساثغ وله معينه من اوراق الدعوى وكاف لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بلا 
مخالفة للقانون او للثابت فيهاء فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير اساس. ولما تقدم يتعين 
رفض الطعن. 





(الطعن رقم 84 لسنة 2019) 


جلسة 2019/7/14 (مدنی) 

برئاسة السيد المستشار/ ضياء الدين عبدالمجيد رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: أزهري ميارك عضوا 

والسيد المستشار: طارق فتحي محمد عضوا 


1 إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها". ملكية. هبة. عقد "عقد الهبة". تسجيل . 
-الهبة. ماهيتها. ما يشترط 2 الموهوب. 


-تمامها بحوز الموهوب له الذات الموهوية. ثبوته بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا باعتباره وافعة 
مادية. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. اداع اقا 


-مثال لاستخلاص ساتغ لقبض ال مال الموهوب وتمام الهبة. 


2( إثبات "يوجه عام". تقادم. حق. محكمة الموضوع "سلطتها". ملكية. هبة. عقد "عقد الهبة". حكم 
ااه بي بيب غير ت" 20538 ۳ باب ال 1 5 بالنة . .مالايقبا منها". 


-حق الواهب 4 طلب الرجوع ك الهبة بعد القبض -ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع فيها -إذا ما 
استند ب طلب الرجوع إلى سبب مقبول. من بينها حالة إذا ما رزق بولد يظل حيا حتى تاريخ الرجوع 2 
الهبة. المادة 647 من قانون المعاملات المدنية. خضوع هذه الحالة لقاعدة النزول عن الحق إذا ما قضت 
مدة زمنية لم يطلب استعماله. 


3) إثبات "بوجه عام". تقادم. حق. محكمة الموضوع " سلصطتها". ملكية. هبة. عقد "عقد الهبة". حكم 
ااه بي 8 بيب غير ت" 2005358 ۳ باب ال ْ 5 بالنة . .مالا يقبا منها". 


-تراخي الواهب بلا طلب الرجوع ب الهبة المؤسس على أنه قد رزق بولد مدة ثلاثة عشر عاماً منذ 
الولادة وحتى تاريخ رفع الدعوى. اعتباره نزولا عن حقه + طلب الرجوع لهذا السبب. انتهاء الحكم 
إلى رفض طلب الرجوع. صحيع لا يعيبه التقريرات القانونية الخاطئة لمحكمة لمحكمة النقض 
تصحيحها دون أن تنقضه. 
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4) بطلان. شريعة إسلامية. شيوع. ملكية. هبة عقد "عقد الهبة". قسمة. 


-هبة المشاع جائزة عند فقهاء المالكية فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبلها. النعي ببطلان الهبة 
لكونها قد انصبت على جزء شائع 4 أرض مملوكة للواهب وغيره على الشيوع. نعي على غير 
أساس. 


1 -لما كانت الهبة هي تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى الموهوب له وحده؛ ويشترط 2 الموهوب 
أنيكون ملكا للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك إلى ملك» وأن حوز الموهوب له للذات الموهوبة 
فرظ ايام عقه اليب وتثبت الهبة 4 حالة قبض ال مال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق 
الات افر فانرا ببوكان امقر وكا الاد 36 :6240:39 هن كانون السا ات الدنية أن 
الآ صل بقاء ما كان على ما كان» وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يخالفه» وأن 
الأ سل هو إشافة ا لهاد ت إلى ارب أوقاكه وان الكانس اتب ران نكالكايتبالفياق» لاكاوذلك: 
وكان الق رر قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما استخلصت محكمة الموضوع الواقع الذي اقتنعت 
بهأ وأقامته على ما يكفي لحمله؛ فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بمتابعة الخصوم ما يدلون 
به من الحججوالرد على كل منها استقلالا؛ إذ أن إقامتها للحقيقة التي اقتنعت بها ينطوي على 
الرد الضمني المسقطلما أغفلته من تلك الحجج: وإذ كان ذلك» وكان الثابت إن الحكم المطعون 
فيه قد استخلص من إقرار الهبة الحاصل من الطاعن أمام محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية 
بتاريخ 2003/3/11 والذي أقرفيه بهبة الأرض مثار النزاع للمطعون ضدها أن قبول الأخيرة للهبة 
وقولها بأن الموهوب ب حيازتها 2 حضور الطاعن وعدم اعتراضه يعد رضاءً بما قررته بما يتوافر 
بهالحوزالمطلوب لصحة الهبة» وبما ينال من صحة ما قرر به الطاعن وشهوده بالمخالفة لذلك»› 
ولا كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو هو تقرير موضوعي سائغ ومقبول ويكفي 
لحمل قضافه هذا الخصوص» وقد استظهربه و3 نطاق س لطته التقديرية واقع الحال #الدعوى 
وبمالا مخالفة فيه للثابت بالأوراق» فإنه لا يعيبه من بعد التفاته عن الرد على الحجج التي أشار 
إليها الطاعن نعيه؛ ذلك أن محكمة الموضوع ليست مككفة بتتبع حجج الخصوم» والرد عليها 
استقلالا مادامت أقامت الحقيقة التي اقتنعت بها على ما يكفي لإقامتها إذ 4 إقامة تلك الحقيقة 
الرد الضمني الممسقط لتلك الحجج والأقوال؛ وبالتالي فإن الهبة مثار النزاع يكون قد توافرت لها 
أركانها من إيجاب وقبول وقبض وحوز فضلا عن شرط التسجيل» ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ك 
هذا الخصوص ينحل إلى محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام 
مکو اا 


2 -ولئن كان النص 2 المادة 646 من قانون المعاملات المدنية يُجيز للواهب - بترخيص من القضاء 
- الرجوع ج الهبة بعد القبض إذا استند # ذلك إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع فيهاء 
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وكانت المادة 647 من ذات القانون قد بينت الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أس باباً مقبولة 
للرجوغ 2 الهبة باعتبارها الأسباب الغالبة ومتها حالة ما إذا ززق الواهب بعد الهبة بود يظل حيا 
حتى تاريخ الرجوع 2 الهبة » وهو ما مؤداه أن المشرع آثر أن يُجيز الرجوع 2 الهبة - استثناءً - بقيدين 
هماأن يستند الواهب 2 الرجوع على س بب مقبول» وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط 
عدم توافرمانع من موانع الرجوع التي أوردها على سبيل الحصر بالمادة 649 من ذات القانون. 


3-لما كا نالمقرر قانوناً أن النزول عن الحق هو عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتتازل 
وحدهاء وكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه؛ ئ يعوو ايكون حوفي أ اف 
المتتازلموقفا يفيد حتما نزوله عن حقه بعد ثبوته؛ لما كان ذلك» وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن 
قدر ززق بابنته سلامة 2 2004/10/9 وأقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 2018/1/21 
بطلب الرجوع 2 الهبة الحاصلة منه للمطعون ضدها بتاريخ 11/ 2003/3 استنادا لسبب قوامه أنه 
ززق بعد الهبة بمولودته سالفة الذكر- وأخرى - فإن تراخيه بے طلب الرجوع 2 الهبة منذ ولادة ابنته 
المذكورة وحتى تاريخ رفع الدعوى ل دة تجاوزت ثلاثة عشر عاما يفيد حتما نزوله عن حقه 4 طلب 
الرجوع 4 تلك الهبة بعد أن ثبت حقه فيه منذ تاريخ ولادة ابنته سالفة الذكر»ء وتلك دلالة واقعية 
استقرت يقبن المحكمة ويما لجماخةء شرو الا براق ريما لا يجوز سمه تلطا عن أن يعود إلى التمسك 
بماآسقط حقه فيه » ويماينفى م اا كيه وق قوت الس قي و ما كاصا 
بهما ا و حال يتب عيوب ا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن 2 
هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد رخفضه لطلب الطاعن 
بالرجوع 2# الهبة لهذا السبب بناءً على ما استند إليه من تقرير قانوني خاطئ قوامه أنْ الهبة كانت 
مقابل العشرة الطويلة بين الطرفين وأنها كانت مقابل رضاء المطعون ضدها بزواج الطاعن من 
أخرىء إذ لمحكمة النقض أن تصححه برده إلى الأساس القانوني الذي يحمله دون أن تنقضه ومن ثم 
فإن النعي عليه بهذه الأسباب جميعها يكون على غير أساس. 


4 - ما كان مفاد نص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يجد القاضي نصا هذا 
القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن يتخي ر أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك 
والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه 
ااا وكات لبي رفا لمذهب الإمام مالك هي تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطي الموهوب له 
وحده» ويش ترط الموهوب أن يك ون ذاتاً مماوكة للواهب» وأن يقبل النقل ش رعا من ملك إلى ملك 
الجملة» ويرى المالكية أن الواهب يلتزم بما أوجبه على نفسه ويُجبر على القبض» وأنهبة المشاع 
عندهم جائزة فيما يقبل القسمة وفيما لا يقبلهاء وإذ كان ذلك» فإن ما يثيره الطاعن من بطلان 
الفية اور راغلی نال شناكم مكوح على كير اماد هر الششرع: ومنتو يو الشكم امون 
فيه التفاته عن دفاعه هذا الخصوصء ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
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اللحكهم ةة 


وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصّل أن الطاعن 
أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 27 لسنة 2018 مدني كلي أبوظبي بطلب الحكم أصليا :- 
بفسخ وبطلان عقد هبة الأرض موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إقرار الهبة 
وذلك يإعاد ة تسجيل الأرض محل الهبة باسمه لدى دائرة الشؤون البلدية -بلدية مدينة أبوظبي قسم 
الق الخ حتياظ + -سماع شهاد شاهديه لإثبات أن المطعون ضدها لم تضع يدها على 
الأرض الموهوبة ولم تحوزها بحوز مستقل ولم تقم ببناتها وأنها ما زالت تحت يده» وقال بيانا لدعواه 
إنه يمتلك على الشيوع مع والدته-وأشقائه من بعد وفاتها -قطعة الأرض الكائنة بأبوظبي حوض 
ترق 38 فة ركم 78 وق عا 2003 وو ماقت | الظفون خد هام اة ناكنة دف )اقا 
قدرها 100 × 100 قدم مربع بموجب إقرارهبة صادر من محكمة أبوظبي الشرعية » وإذ ززق بعد 
الهبة بابنتين من زوجة أخرى فإنه يطلب الرجوع 2 الهية» »> كما آن الهبة انصبت على أرض شائعة 
تهون إكوكة ولم يته حووها من قل اللظاعسون ها مها بيظلها بطلافا عطاق ومن كم كفن اقام 
الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود حكمت_2 
2 برفض الدعوى» استآنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أبوظبي برقم 
1 لسنة 2019 وبتاريخ 2019/4/8 قضت المحكمة برفض الاستثناف وتأييد الحكم المستآنف› 
طعن الطاعن 2 هذا الحكم بطريق النقض وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها 
رفض الطعن» وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة 4 غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره. 


وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة 
الأول ما خا الارن رالا ج هخه راونا »رفيسير و امرك لهه اة 
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق» وي بيان ذلك يقول إن الحكم قد أخطأ حين اس تخلص من 
إقرار الهبة الحاصل أمام المحكمة الشرعية حوز المطعون ضدها للأرض الموهوبة بالمخالفة لما قررت 
به بجلسة 2019/1/2 وما قرر به الشهود أمام المحكمة من أن الأرض ما زالت فضاء ولم تقم 
المطعون ضدها بالبنا ء عليها سيما وأن تسجيل الهبة لا يعد دليلا على القبض والجوزء وإذ توافرلديه 
سب ارو داو وا لأحكام المادة 647 من ذات القانون - قوامه أنه ززق بعد الهبة بابنتين 
هما سلامة وميرة وآن المانع من الرجوع 2 الهبة قد انتفى لأنها وعلى ما يبين من أقوال الشهود قد 
تمت بعد الطلاق» ولا تعد العشرة بينه وبين المطعون ضدها حال قيام الزوجية ولا موافقة الأخيرة 
على زواجه من أخرى من قبيل العوض ال مانع من الرجوع يذ الهبة مشار النزاع كما ذهب ذلك 
الحكم المطعون فيه فإنه لما سكاف كفيبة يككون معيبا تنا سبدو حب دوه 


وحيث إن هذا النعي مردود» ذلك بأنه لما كانت الهبة هي تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى 
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الموهوب له وحده» ويشترط 2 الموهوب أن يكون ملكا للواهب وأن يقبل النقل شرعاً من ملك 
إلى ملكء؛ وأن حوز الموهوب له للذات الموهوبة شرط لتمام عقد الهبة» وتثبت الهبة # حالة قبض 
الال اك هوب باه او وات ما كاف ظرق ا تات الشورةقاتوفاء وكان ا رر وف نامساد 
6 هن اتی ا اتا کے او الأصل اها كان على ماکان ءرما فت 
بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يخالفه» وأن الأصل هو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته, 
وأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان» لما كان ذلك» وكان المقرر 4 قضاء هذه المحكمة أنه إذا 
ما استخلصت محكمة الموضوع الواقع الذي اقتنعت به أ وأقامته على ما يكفي لحمله: فإنها لا 
تون م اة بع ذلك با الخو قاف | يدلون ينه ]ججح والسرن على كل مها ا قدا 
إذ أن إقامتها للحقيقة التي اقتنعت بها ينطوي على الرد الضمني المسقط لما أغفلته من تلك الحجج» 
وإذ كان ذلك» وكان الثابت إن الحكم المطعون فيه قد استخلص من إقرار الهبة الحاصل من 
الطاعن أمام محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية بتاريخ 2003/3/11 والذي أقرفيه بهبة الأرض 
مشار النزاع للمطعون ضدها أن قبول الآخيرة للهبة وقولها بأن الموهوب 4 حيازتها 4 حضور الطاعن 
وعدم اعتراضه يُعد رضاءً بما قررته بما يتوافر به الحوز المطلوب لصحة الهبة» وبما ينال من صحة 
ماقرربه الطاعن وشهوده بالمخالفة لذلك» ولا كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو 
هوتقرير موضوعي سائغ ومقبول ويكفي لحمل قضائه 2 هذا الخصوصء وقد اس تظهربه و 
نطاق سلطته التقديرية واقع الحال 2 الدعوى وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق» فإنه لا يعيبه 
من بعد التفاته عن الرد على الحجج التي أشار إليها الطاعن 2 نعيه» ذلك أن محكمة الموضوع 
ليست مكلفة بتتبع حجج الخصوم» والرد عليها استقلالاً ما دامت آقامت الحقيقة التي اقتتنعت 
بها على ما يكفي لإقامتها إذ 2 إقامة مة تلك الحقيقة الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال؛ 
وبالتالي ف إن الهبة مثار النزاع يكون قد توافرت لها أركانها من إيجاب وقبول وقبض وحوز فضلا 
عن شرط التسجيل» ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن 2 هذا الخصوص ينحل إلى محض جدل فيما 
تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقضء وإذ كان ذلك» ولئن 
كان النص 2 المادة 646 من قانون المعاملات المدنية يجيز للواهب - بترخيص من القضاء - الرجوع 
2 الهبة بعد القبض إذا تدك لسري رليم لم يوجد مانع من الرجوع فيها . وكانت 
المادة 647 من ذات القانون قد بينت الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أسبابا مقبولة للرجوع 
2 الهبة باعتبارها الأسباب الغالبة ومنها حالة ما اة الو اهب يعد الما بولك يظل هين حتى تاريخ 
الرجوع 2 الهبة» وهوما مؤداه أن المشرعآثر أن يُجيز الرجوع 2 الهبة - استثناءً - بقيدين هما أن 
يستتد الواهب 4 الرجوع على سبب مقبول» وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم 
توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردها على سبيل الحصربالمادة 649 من ذات القانون» إلا أنه 
لما كانالمقررقانونا أن ازول عن الحق هو عمل قاتوني من جائب واحد يكم يتجرد إرادة المتتازل 
وحدهاء وكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه؛ قاثه صني ا نكي نتيا ا 
المتتازل موقفا يفيد حتما نزوله عن حقه بعد ثبوته؛ لما كان ذلك» وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن 
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قدررُزق بابنته سلامة 2 2004/10/9 وأقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 2018/1/21 
بقلت الرجسوغ 2 ال ااا فته الارن يدها حار 2008/3711 اهادأ سين ق امه آنه 
ززق بعد الهبة بمولودته سالفة الذكر-وأخرى E LS‏ 
المذنكورة وحتى تاريخ رفع الدعوى ل دة تجاوزت ثلاثة عشر عاما يفيد حتما نزوله عن حقه 4 طلب 
الرجوع 2 تلك الهبة بعد أن ثبت حقه فيه منذ تاريخ ولادة ابنته سالفة الذحرء وتلك دلالة واقعية 
تحر حي كح رازاع حا دين الأرراد زيما لا بجرزسة لزعو ايعو إلى التمسك 
بما أسقط حقه فيه» وبما ينفي مث منقبي 3# الست فاو و وتا که يوق هبحق ا اها 
اماد e‏ كبر دوي كاف عرب ان هبون ال رخاز ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن 2 
هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد رخفضه لطلب الطاعن 
بالرجوع خ الهبة لهذا السبب بناءً على ما استند إليه من تقرير قانوني خاطئ قوامه أن الهبة كانت 
مقابل العشرة الطويلة بين الطرفين وأنها كانت مقابل رضاء المطعون ضدها بزواج الطاعن من أخرى 
> إذ لملحكمة النقض أن تصححه برده إلى الأساس القانوني الذي يحمله دون أن تنقضه ومن ثم فإن 
النعي عليه بهذه الآسباب جميعها يكون على غير أساس. 


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع أنه أخطأً 4 قضائه برفض دعواه 
رغم بطلان الهبة لأنها انصبت وقت صدورها عام 2003 على جزء شائع 2 أرض مملوكة على 
الشيوع وقتكذ بينه وبين والدته س لامة عبيد سعيد الرميثي المتوفاة بعد الهبة بتاري خ 2004/10/23 
دون أن تصدر منها قبل وفاتها ثمة موافقة بشأن الجزء الموهوب الآمر الذي يعيبه ويس توجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعي ب2 غير محله: ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الأولى من قانون المعاملات 
المدثية آنه إذا لم يجد القاضي نصا هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن يتخير 
أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي 
والإمام آبي حنيقة حسبما تقتضيه المصاحة : وكانت الهبةوفقاً لمذهب الإمام مالك هي تمليك ذات 
بلاعوض لوجه المعطي الموهوب له وحده» ويشترط # الموهوب أن يكون ذاتا مملوكة للواهب» وأن 
يقيل النقل ش رها من ملك إلى ملك .ف الجملةء ويرى ا مالكية أن الواهب يلتزه بما أوجبة على نفسه 
وجب رى القبضء راو هة الق عند جاكزة فا يسبل السمة رقا ابعل وإلاكان ذنك: 
فإن ما يثي ره الطاعن من بطلان الهبة لورودها على مال شائع يكون على غير أساس من الشرع› 
ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاعه يذه ذا الخصوص» ويضحى النعي عليه بهذا 
اا فل ر اناس 
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(الطعنان رقما 488 . 594 لسنة 2019) 


جلسة 2019/7/24 (تجاري) 

برئاسة السيد المستشار/ محمد زكي خميس رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: محمد زاوك عضوا 

والسيد المستشار: مصطفى حسن النور عضوا 


1 إثبات "أدلة الإثبات. حجية الأمر الملقضي". حكم "حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني". قوة 
الأمر المقضي . دعوى جزائية. دعوى مدنية. 


-قاعدة تقيد القاضي المدني بما قضى به الحكم الجزائي. من شروطها. أن يكون الحكم 
الجزاتى ضادراً قبل الحكع الات البرعنوق اة لا محل السك وق ك القافدة مق كانت 


2 أمر على عريضة. تظلم. محاماة. وكالة. استثناف. اختصااص "الاختصاص بتقدير أتعاب 
المحاماة". دعوى. مصروفات الدعوى. 


-اختصاص المحكمة التى نظرت القضية بناء على طلب المحامى أو الموكل بتقدير أتعاب المحاماة 


الدعوى الابتدائية. خضوع التقدير الصادر من المحكمة ے4 كلا الحالتين للتظلم أمامها خلال الميعاد 
المتضوص غليبة قانونا: مقال. 


3) دعوى "ضم الدعاوى". استئناف. محكمة الموضوع "سلطتها". 


دعوىواحدة إذا كان الطلب 2 احدى الدعويين هو الوجه الأخر للطلب 2 اللأخرى أو كانت لا تعدو 
أن تكون دفاعا فيها. أثرذلك. 
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-استتئناف الحكم الصادر فيها يشمل القضاء ب2 الدعويين ما لم يقصر المحكوم عليه الاستئناف 
على الحكم الصادر 4 احداهما. 


-تقدير جدية وجدوى ضم دعوى إلى آخرى. من سلطة محكمة الموضوع. 


4( أمر على عريضة. تظلم. محاماة. وكالة. استتناف . اختصاص "الاختصاص بتقدير اتعاب 


المحاماة". دعوى. مصروفات الدعوى. تعويض . 


الا e‏ اسكدون Se GR‏ اللا 
وروی ف سيره تان 


5) التماس إعادة النظر. 


-الفش كحالة من حالات جواز التماس إعادة النظ ر 2 الأحكام الانتهائية. المادة 1/169 من 


إساد# اننظ العشرةقامن اناد نأك شرظ زنك ف ما 


اشرو افونا انه يشترط لتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي أن يصدر الحكم الجزائي 

فان سل مايا انين ليتوف ا جى هاي تمن اناده 269 يو فاقون الراك 
الجزائية بأن يكون للحكم الجزائي البات الصادر 2 موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الادانة 
حجية تلتزم بها المحاكم المدنية 2 الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيم ا يتعلق 
بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها » اما إذا صدر حكم بات ب2 الدعوى المدنية 
قبل رفع الدرصوق اللجواقية كنم كر الحقوق هاا بهذا الحكم البات الصادر ب الدعوى المدنية بين 
طرفيها ولا يؤقرغليها آي حكه جزاكئ صدر لاجقا للحكه المدتي الات # ذلك أن محل الت كف 
بأن القضاء المدني مقيد بما قضى به الحكم الجزائي هو أن يكون هذا الحكم الأخير صادرا قبل 
الحكم اتات الدفوق الذنية هااا كان الكو الات اتس ادر اند هوي الد فد عند رخبل 
الحكم الجزائي غلا محل للتمسك بتلك القاعدة » لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر 
بتاريغ 2018/10/23 الطعنين رقي 871 872 ل 2018 تقطن تجاري أبوظبي المقامين هن 
المطعون ضدهما الاول والثاني- ‏ الطعن رقم 488 لسنة 2019 تجاري ابو ظبي - طعناً على الحكم 
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الصادر 2ك التظلمين موضوع الطعن الراهن أنه قد حسم موضوع النزاع بعدم وجود اتفاق بين طر2 
الطعن على اتعاب المكتب الطاعن وأن العقد المبرم بين ذلك المكتب الأخير والمدعو كريم سامي 
القصبجي بتاريخ 2016/8/1 كان بعد إصدار المطعون ضدهما الاول والثاني وكالة للمكتب 
المذكور لمباشرة القضايا نيابة عنهما بعدة سنوات ولم يكن المدع و كريم القصبجي طرفاً ب تلك 
الوكالة الممنوحة للمكتب المذكور وأن ذلك العقد لا علاقة له بأتعاب المحاماة عن الاستئنافين رقمي 
7 >.> 2273 لسنة 2014 تجاري أبوظبي ومن ثم يكون الحكم الصادر بتاريخ 2018/10/23 
الطعنين المذكورين قد حازقوة الأمر المقضي به بشأن عدم وجود اتفاق على اتعاب المحاماة ب 
الاستثنافين موضوع التماسي إعادة النظر محل الطعن الراهن وانه لا علاقة للعقد المبرم بين الملكتب 
الطاعن والمدع و كريم القصبجي بأتعاب المحاماة 2 الاستتنافين المذكورين لاسيما وقد صدر ذلك 
القضاء البات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ‏ الشكوى رقم 7 لسنة 2019 الصادر بشأنها قرار 
مجلس تأديب المحامين بتاريخ 2019/6/13 بوقف ال محامية آمل عبد اللّه الراشدي لما تضمنه من 
تعمد مخالفة المذكورة للقانون المنظملمهنة المحاماة بتمكينها المدعو كريم القصبجي غير المواطن 
من ممارسة مهنة المحاماة 2 الدولة وأن يكون له موكلين ومتقاضين خاصين به ينوب عنهم امام 
محاكم الدولة من خلالها ويقوم بتحرير المذكرات وصحائف الدعاوى باستقلالية تامة وانها قد 
استغلت مغادرة المذكور للدولة ووجود وكالة باسمها صادرة من الشاكي - المطعون ضده الاول - 
اطار العقد المبرم بينها والمدعو كريم لمطالبة الشاكي المذكور بأتعاب المحاماة مع علمها بأنه لا 
حق لها فيهاء ومن ثم يضحى الدفع على غير سند من القانون خليقا بالرفض. 


2 انض المادة 29 من القانون ركم 23 اة 1991 شان تنظيم مهنة المحاماة غلى انه( فإذا 
لم يكن هناك اتفاق مكت وب على الأتعاب أوكان الاتفاق المكتوب باطلاً قدرت المحكمة التي 
نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحاماة بما يناسب الجهد 
الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل ولكل من المحامي والموكل التظلم من أمر التقدير خلال 
الخمسة عشرة يوا التالية لإعلانه بالأمر....). مفاده - وعلى ما E‏ -انه_2 
حالة عدخ وجود اتفاق مكتوب بشان الآضاب عن قضية نظرتها الحكمة فإن تقديرالأهاب يكون 
بناء على طلب لذات المحكمة التي نظرت تلك القضية ؛ ويكون ال معيار الذي تهتدي به المحكمة 
تقدير تعاب المحامي بمراعاة ما بذله من جهد 2 الدفاع بالقضية التي وكل فيها مضافاً إلى 
ذلك النفع الذي اكتسبه ال موكل بالقضاء الصادرفيهاء ويتم التظلم من التقدير مام المحكمة 
التي أ صدرته خلال الميعاد المقرر. ومن المقرران محكمة الموضوع س لطة تحصيل فهم الواقع وتقدير 
الآدلة 2 الدعوى وتفسير ضيغ العقود واللستندات اللقدمة فيها واس تخلاص ما ترى انه الواقع الحق 
فالدعوي كا كان ذلك ر كان انين نادراق ان الطاعديق قن قارا تركي ن اتكتب الطعون دة 
لينوب عنهم ويقوم مقامهم 4 جميع القضايا التي تقام منهم أو عليهم أمام جميع المحاكم وذلك 
بموجب توكيلات مصدق عليها لدى الكاتب العدل بدائرة القضاء - وفق ما ورد بصحيفة الطعن 
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- ومن ثم ققد باشر المكتب المطعون ضده عنهم الاستئناف رقم 429 لسنة 2015 تجاري أبو ظبي 
الها وكان لكات بسحا كت حا اك ونام الأ كناك سك العافين ا ين تذلك اا كدي 
كال السات ا اععددةولتظر الآ تاف و كدي مذكرا هشفهدياسبةوركان ال انات 
المبرم بين المكتب المطعون ضده والمدعو كريم سامي حسن القصبجي كان بتاريخ 2016/8/1 أي 
بعد توكيل المكتب المطعون ضده لمباشرة القضايا نيابة عن الطاعنين بتاريخ 1/7/: 2013/2/24 
ولم يكن المتعاقد مع المكتب المطعون ضده - القصبجي = رفا ف الوركاتة التو الك من 
الطاعنين وكان ذلك العقد لاحقا 2 تاريخ تحريره قيد الاستئناف محل امر التقدي ر موضوع الطعن 
لاعلاقة لهباتعاب المحاماة عن ذلك الاس تناف وكان الطاعنون لم يقدموا اي مستققد يثبت اتفاقهم 
معالمكتب المطعون ضده على الاتعاب المستحقة للأخير عن تمثيلهم 2 الاستتئناف رقم 429 لسنة 
3 تجاري ابو ظبي أو تقاضي المكتب المذك ور الاتعاب عن ذلك الاستكناف كما لم يقدموا ما 
يشي قال ناف ااك ليم د اهر الانساكية مركو ع الا كنات اذكو وما كان الأمر على 
العريكسة والحكم الشادر ف التظلم شيا خاضا قدي رالاتاب هن ذلك لأساف سقط ولم يكن 
عن الدعوى الابتدائية ومن ثم فإن الاختصاص بالتقدير يكون لذات محكمة الاستئناف التي تولت 
نر اك لاف دون يرا كانت مجك الأيبكتاق ا لحنشية كن امنسدوث امرالتقدير محل 
التظلم موضوع الطعن بعد أن بيّنت عدم اتفاق الطرفين كتابة على تحديد الأتعاب و تولت تقديرها 
نوقدىة ف لتك ا اک الوق ضفو من عون ا حور كاف اجات اك دد انر 
الاش كاف صنيو قدي كرات در الك ف زنك اماف نع اع لات هه 
الأبيتتاف ب الك والانجالةومكوا لكي عن الظافتيخ لدي محكية اهاه و نق يها ماكر 
ای ا كيه قا بيرت االحكية ا الس كرا وحضرت بعد 
ايدام الور قري روهع الطافدين حت همد ر الحكم فيه ايكون ملكتب اكور ته 
لآتعاب المحاماة عن ذلك الحضور عن الطاعنين وتقديم مذكرات بدفاعهم فيه حتى ولو لم يصدر 
الحكم ‏ صالحهم إذ أن المكتب لا يلت زم بتحقيق غاية وانما بذل عناية » وقد صدر الحكم المطعون 
فيه بف ان تظلم طرية النزاع من ام ر ير الإ اب محل اراح يتفيضها من سا 180,000درهم 
إلى 30,000 درهم بحق الطاعنين الثلاثة وكان ذلك 2 حدود سلطة محكمة التظلم التقديرية ولا 
عى الحخكم الطعون فيه آن الت هخ طالب الطاغتين ندب خبرة أو لحالة التظلم التحفي قا وجد 
+ اوراق التللم ا ركفي او ناجل او ومن ثم يني الطمن علي قير تند من 
القانون خليقا بالرفض 


3 «الخرركاا NEN‏ إذا شت د هوان أ واكك مان ب ا وو شا 
فإنه لا يترتب على ذلك اندماجهما ولا تفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا 
اب اس و ااي ا يونت يد ور ان 
الأأخرىأوتكون إحدى الدعويين لا تعدو ان تكون دفاعا 2 الدعوى الاخرى ففي هذه الحالة يترا 
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على ضم الدعويين ان تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها بحيث تصبحان بمثابة دعوى 
واهمدةكإذا مكدر الحنكم فوا كان ا افد من اا حكن علية يول تكب تس الدهويين نا لم 
يقصر استتئنافه على الحكم الصادر 2 احداهما » كما وأن لمحكمة الموضوع س لطة تقدير جدية 
وجدوى ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها او كانت احداهما معروضة عليها والقضية الأخرى 
راغلی ا اکر نذا اسك 


4 -المقرران المعيار الذي تهتدي به المحكمة 2 تقدي ر اتعاب المحامي يكون بمراعاة ما بذله 
من جهد ب الدفاع بالقضية التي وكل فيها مضافاً إلى ذلك النفع الذي عاد على الموكل بالقضاء 
الصادرفيها وان تقدي ر اتعاب المحامي ب حالة عدم الاتفاق على الاتعاب او كان الاتفاق عليها 
باطلاهو بمثابة تعويض على الضرر الذي لحق بالمحامي نتيجة ما بذله من جهد # الدع وى التي 
وكل فيها وبما عاد بالنفع على موكله بما يد خل 4 سلطة محكمة الموضوع مادامت بينت عناصر 
الضرر التي اتخذتها اساسا لتحديد مقدار ذلك التعويض » وكان النص ذ المادة 169 من قانون 
الإجراءات المدنية أنه يجوز الالتماس بإعادة النظ ر2 الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا توافرت 
إحدى الحالات المنصوص فيها ؛ ما كان ذلك وكان ضم محكمة الاستثناف التي اصدرت الحكم 
المطعون فيه للالتماسين رقمي 2: 3 لسنة 2019 استثناف تجاري أبو ظبي والتظلمات أرقام 1: 2 › 3 
© 6 7 » 8 لسنة 2019 استثناف تجاري أبوظبي وتقدي ر قيمة اتعاب المكتب الطاعن بما يتوازن مع 
الجهد الذى بذله 2 الاستئناف رقم 429 لسنة 2015 تجاري أبو ظبي النفع الذي عاد على موكله 
فيها موضوع التظلمات الأخيرة المشاراليها من سلطة محكمة الموضوع التي بينت # قضائها مدى 
ذلك الجهد وماعاد على الموكل من نفع فيها ومن ثم يضحى ذلك النعي بهذا الشق من النعي 
مجرد جدل موضوعي 2 سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض 
> وكان ما تمسك به المكتب الطاعن من دفع بعدم جواز نظر الالتماسين لتقديمهما عن التظلمين 
رقمي 1» 2 لسنة 2018 استثئناف تجاري أبو ظبي رغم أنه كان يجب تقديمهما ضد القرار الصادر 
4 امري التقدير على عريضة رقمي 2 » 3 لسنة 2018 استئناف تجاري أبو ظبي غير س ديد ذلك 
ان التماس اعادة النظرلا يكون إلا 2 الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا توافرت إحدى الحالات 
المنصوص عليها فيها ومن ثم يكون تقديم الالتماسين # التظلمين المشار إليهما دون امري التقدير 
رقمي2 › 3 لسنة 2018 استئناف تجاري ابو ظبي قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي بش أنه 
على غير سند خليقاً بالرفض . 


5 -المقرر وفقالنص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز الالتماس بإعادة النظر 2 
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية 2 الاحوال الآتية تية:1 -إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه 
التأثير ‏ الحكم.2 - إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو 
قضي بتزويرها آو بني على شهادة شاهد قي بعد صدوره پاتا شهادة زور. 3 - إذا حصل الملتمس 
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بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة 2 الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها4 -..... › 
وكان الغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى المقصود 4 الفقرة الأولى من المادة 9 سالفة البيان هو 
الذي يقشع معن جك م تضالهه :ف الدعوى ويكون هذا انفش خافيا على الخصه الأخرطيلةنظر 
الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه 2 شأنه أو بيان حقيقته للمحكمة مما يتأثر به 
الحكم » آماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسها رجحت ال محكمة 
قول خصيم هل آ خر وکت له |ققاما نكف انبرهانه فا بجو القباس إعاد#التخار يه عمف بتار 
إقناع المحكمة بالبرهان غشأ » ذلك أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له 2 
5ج و و عي تر ا و ا 
اتحوط لشيول اس عا رة لنص الفقرة الثالثة منذات المادة أربعة شروط » أولها 
ا 0 ووس 9 الملتمس قاطعة 2 الدعوى بحيث لو قَُيّمت لغيرت وجه الرأي 
فيها لصالح الملتمسء وثانيها أن يكون الملتمس ضده حال دون تقديمها بأن حجزها تحت يده أثناء 
نظرالدعوى أو منع من كانت تلك الأوراق تحت يده من تقديمها - ويفترض أن يكون المحكوم له 
ملزما بتقديمها أوتسليمها ووضعها تحت تصرف المحكوم عليه » إذ بغير ذلك لا يكون فعل الخصم 
انی خال درو تتا ٠‏ فإن كان عدم تقديمها يرجع إلى إهمال الملتمس أو لسبب لا يرجع إلى 
الملتممن هده فلا يجوز الالتعاسن د وتالتها أن بك ون الملتمس جاه لد أقاء الخصومة بوج ود الأوراق 
تحت يد حائزها » ورابعها أن يحصلا الملتمس على تلك الأوراق القاطعة بحيث تكون بيده عند رقع 
الالتماس » وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 23 لسنة 21991 شأن تنظيم مهنة المحاماة 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه 2 حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بشأن الأتعاب 
عن قضية نظرتها المحكمة فإن تقدير الأتعاب يكون بناء على طلب لذات المحكمة التي نظرت 
تلك القضية؛ ويكون المعيار الذي تهتدي به المحكمة 4 تقدير أتعاب المحامي بمراعاة ما بذله 
من جهد ف الدفاع بالقضية التي وكل فيها مضافاً إلى ذلك النفع الذي اكتس به الموكل بالقضاء 
الصادرفيها ء ويتم التظلم من التقدير أمام المحكمة التي أ صدرته خلال الميعاد المقرر؛ وكان المقرر 
قانونا آنه لا حجية لصور الأوراق العرفية 2 الإثبات إلا بمقدارما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً 
فيرجع إليه كدليل 2 الإثبات » أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا 
أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة 
الأصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الاوراق العرفية » وأن جحد الخصم للصورة الضوئية 
للمحرر المنس وب إليه يكون غير مقبول إذا ناقش موضوع هذا المحرر » لما كان ذلك وكان البين من 
الاطلاع على صورتي سندي القبض المنسوب صدورهما للمكتب الطاعن المؤرخين 2015/3/17 »2 
3 والممهورين بتوقيع للمس تلم وخاتم المكتب أن سند القبض الأول صادر باس تلام المكتب 
الطاعن مبلغ 125,000 درهم من المطعون ضده الثاني مبلغ كدفعة من اتعاب الدعوى 336 لسنة 
83 یوان وان سنه اقش اكات صادرناب علا الككي الظافوفيلة 180,000اذرهم 
من الطمون كنيه الال كرف من اتساب الصو ركم 336 السفة 2018 بيجي راسو فييك 
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المكتب الطاعن بجحد الصور الضوئية لهذين السندين وذلك قبل أن يناقش موضوعهما د 


بتقديم اصولهما للطعن عليهما بالتزوير وأياً كان وجه الرآي + جحد المكتب الطاعن لصورهذين 
السندين وإذ استدل الحكم المطعون فيه بصورتي سندي القبض المذكورين على وجود اتفاق بين 
المكتب الطاعن والملتمسين المطعون ضدهما الأول والثاني على الاتعاب 2 الاستئنافين رقمي 2237 
:78 سن 2014 عار ابو ظ یی مر ج وط سر شدي والاساب رقم 2 9ا 2018 
سكاف ای ابر کی والتظالدين رشبي ا ليت 2018 سكاف کان ابوظنين رھ أن 
موضوع الاتفاق على الاتعاب أو عدم الاتفاق عليه كان محل أخذ ورد بين الخصوم # التظلمين محل 
الالتماس موضوع الطعن الراهن ولم يدع الملتمسان المطعون ضدهما أن المكتب الطاعن قد حال 
دون تقديم هذين السندين بأن احتجزهما تحت يده أثناء نظر التظلم أو منع من كانت تلك الأوراق 
تحت يده من تقديمها» ورغم اختلاف موضوع السندين المذكورين باعتبارهما عن الدعوى رقم 336 
ل 2018 بے اسن وليين هن يوضع الدغرئ ا لادا رقم 336 تسد 2018 فج اری بكرن ابو 
طن مدل ال ا فن رقي 2287 : 2278 الست 2014 تجار ارظن موضوع طا بار التعديز 
ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الصادر 2 التظلمين رقمي 1ء 2 لسنة 2018 استئناف تجاري 
أبو ظبي وبعدم قبول الآمرين على عريضة رقمي 2 › 3 لسنة 2018 استئناف تجاري آبو ظبي لرفعهما 
بغي ر الطريق الذي رسمه القانون لوج ود اتفاق على قدر من الاتعاب 2 الدعوى رقم 336 لسنة 2013 
موضوع السندين المذكورين وأن المكتب الطاعن قد اخفى بغش منه ذلك الاتفاق على الاتعاب ورغم 
أن طلب أمر تقدير الاتعاب محل الالتماسين موضوع الطعن كان عن الاستتنافين المشار إليهما وليس 
عن الدعوى موضوع سندي القبض المشار إليهما بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه 
جوكياً قا قهى بدمن ق رل الالتماسين رق 2 +3 سنة 2019 قاف تجارف سكلا اء 
الحكم الملتمس فيه وبعدم قبول الأمرين على عريضة رقمي 2 » 3 لسنة 2018 لرفعهما بغير الطريق 
الذي رسمه القانون. 


الملحكمة 


وحيث إن الواقعات- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن المكتب 
الطاعن 2 الطعن رقم 488 لسنة 2019 تجاري آبو ظبي قد تقدم إلى رئيس الدائرة التجارية الاولى 
بمحكمة استكناف ابوظبي بموجب العريض تين رقي 2: 3 لسنة 2018 يطلب اصدا الأموبتقدير 
اتعاب المحاماة 2 الاستئنافين رقمي 2237: 2273 لسنة 2014 تجاري أبوظبي والزام المطعون 
ضدهما الأول والثاني بسدادهاء على سند من القول ان المطعون ضدهما الأول والثاني قد وكلا 
المكتب الطاعن ف اقامة الدع وى رقم 336 لسنة 2013 تجاري كلي آبو ظبي بطلب الحكم 
بفسغ اتفاقية التطويرالمؤرهة 2010/5/16 وإلزام شركة بني ياس للاستثمار والتطويرالعقاري 
المدعى عليها فيها بأن تؤدي لهما مبلغ 380,000,000 درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت 
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بهما والفائدة القانونية وبتاريخ 2014/9/29 حكمت المحكمة بفسخ تلك الاتفاقية وإعادة الحاللما 
كان عليه وقت التعاقد فقام المكتب الطاعن باستئناف ذلك الحكم بالاستتئناف رقم 2237 لسنة 
4 جارف آ کی كم اس اف الشركة الكو ال كناف رك :2278 او 2017 عار 
أبوظبي وبعد أن ضمت محكمة الاستاف الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف » فطعن 
المكتب الطاعن ذه ذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 541 لسنة 2016 تجاري أبوظبي كما 
طعنت فيه الشركة المذكورة بذات الطريق بالطعن رقم 523 لسنة 2014 تجاري أبو ظبي وبتاريخ 
9 تت متكي ا لاق طن يرسك الط نالا رالغاد مق الشركة واد طن الحكم 
المطعون فيه بالنسبة للطعن المقام من المكتب الطاعن بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما الأول 
والثاني وأحالت القضية إلى محكمة الاستتئناف وبعد الإحالة باشر المكتب الطاعن الدعوى لدى 
محكمة الاستتناف إلى أن فوجيئ بقيام المطعون ضدهما المذكورين بتاريخ 2017/10/18 بإلغاء 
الوكالتين الصادرتين منهما للمكتب الطاعن دون سبب» وبتاريخ 2018/2/13 صدر الحكم 
لصالح المطعون ضدهما بمبلغ 85,000,000 درهم وقد باشر المكتب الطاعن متابعة الاستئناف عن 
المطعون ضدهما المذكورين خلال اربع سنوات كاملة وبذل الجهد اللازم فيه حتى إلغاء الوكالة 
ولم يكن هناك اتفاق كتابي بينه والمطعون ضدهما على الاتعاب فتقدم بالعريضتين المذكورتين 
> وبتاريخ 2018/4/2 أصدر رئيس الدائرة المذكورة الامر بتقدير اتعاب المكتب الطاعن بإلزام 
كل من المطعون ضدهما الاول والثاني بأداء مبلغ 500,000 درهم للمكتب الطاعن » تظلم المطعون 
مدا الال و اتی ووؤاتك الأبعربالتعالجين کیا قله 20186 كما اتوظين رمد 
اكيت بعكب تاف التظامين خش بتار 201876726 يقبولهنا 8 كلا وة الورضوع 
برفضهما وبتأييد الامر المتظلم منه» طعن المطعون ضده الثاني 4 هذا القضاء بطريق النقض بالطعن 
رقم 871 لسنة 2018 تجاري أبو ظبي كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضده الأول بالطعن 
رک 1872 3018 قاری ابو فی هم ملعك الطخين وکت يفارينخ 2018710/29 
برفضهماء طعن المطعون ضدهما الاول والثاني 2 الحكم الصادر 2 التظلمين رقمي 1 › 2 لسنة 
8 ساف کان ابوک يطريق القاس ا عاد رولت ا رق 3+2 سن 2019 
استثناف تجاري أبوظبي » كما تقدم المكتب الطاعن بطلبات الأوامر على العرائض ارقام 13 › 
4 » 15 لسنة 2018 لدى رئيس الدائرة الثانية بمحكمة استثناف أبوظبي ضد كل من المطعون 
ضدهم بطلب تقدير اتعاب المحاماة 2 الاستثناف رقم 429 لسنة 2015 تجاري أبوظبي إذ سبق قيام 
المطعون ضدهم بإصدار وكالات للمكتب الطاعن لتمثيل كل منهم 2 الاستتناف المذكور المقام 
من مصرف أبو ظبي الإسلامي ضدهم والدفاع عنهم وقد مثلت عن كل منهم 2 ذلك الاستئناف 
وقدمت مذكرات بدفاعهم إلى أن صدر الحكم 2 الاستئناف ثم قامت بالطعن بالنقض رقم 444 
لسنة 2016 تجاري أب و ظبي على ذلك الحكم الأخير حتى نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه 
زا ااا ا سكب ا هاف وهر الك موق ك اة و 2018712/31 
اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتقدير اتعاب المكتب الطاعن 2 تلك الأوامر بمبلغ 20,000 
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ذرهم » فبلخ 80,000 درهم » مبلغخ 80,000 درهم نكل آم ر بإجمائي ميلغ 180,000 درهم بالنسبة 
للمطعون ضدهم» تظلم المكتب الطاعن من تلك الاوامر بالتظلمات ارقام 1 › 2 » 3 لسنة 2019 
استتناف أبو ظبي بطلب زيادة المبالغ محل التقدير »> كما تظلم منه المطعون ضدهم بالتظلمات أرقام 
6 .» 8 لسنة 2019 تظلمات أبو ظبي بطلب إلغاء الامر المتظلم منه ورفضه» وكان المطعون ضده 
الأول قد اقام الاشكال رقم 292 لسنة 2018 تنفيذ تجاري أبوظبي ضد المكتب الطاعن بطلب 
الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ القرار المستش كل فيه لحين الفصل 2 الاش كال على سند من 
أن قاضي التنفيذ 2 ملف التنفيذ رقم 2568 لسنة 2018 تنفين تجاري أبو ظبي قد اتخذ إجراءات 
تنفيذية ب مواجهته رغم سبق سداده مبلغ 250,000 درهم وبتاريخ 2019/1/7 حكمت المحكمة 
بقبول الاشكال ش كلا وي الموضوع برفضهء فأقام المطعون ضده الاول الاستتئناف رقم 103 لسنة 
9 تجاري آبو ظبي طعناً ذلك الحكم» ضمت محكمة الاستثناف التظلمات ارقام 1: 2 : 3 › 
86 8 لسغ 2019 فجارقي آبو ظبی والانتضاف رقم 103 لسنة 2019 تجاری ابوظبي والالتماسش 
3 لسغة 2019 استتناف تجاري أبوظبي رقم للالتماس رقم 2 لسنة 2019 استتناف تجاري أبوظبي: 
وبتاريخ 2019/4/30 قضت محكمة الاستئناف اولا: بقبول الالتماسين رقمي 2 » 3 لسنة 2019 
استكناف تجاري أبوظبي ش كلا وي الموضوع بإلفاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا بعدم قبول 
الأمرين على العريضة رقمي 2 + 3 لس 2018 ترقعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون » ثانيا : د 
الاستكناف رقم 103 لسنة 209 تجاري أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلفاء كافة 
الإجراءات التنفيذية المتخذة قبل المستأنف ‏ ملف التنفيذ رقم 2568 لسنة 2018 تنفيذ تجاري أبو 
ظبيء فالا ,يسول التظلسات ارقا 2:1 87:68 لس 209 شركلا وف الوضوع بتعديل 
القرار الصادر ‏ الاوامر على العرائض أرقام 13 ؛ 14 ؛ 15 لسنة 2018 بجعل المبلغ المحكوم به عن 
الاول 10,000 درهم بدلاً من 000 ,20 درهم وعن الثاني مبلغ 000 0 درفمييلاً سن 90/060 درهه 
وقوالقاك ها 10,000درهسم يدلا سن 80,000درهم » ملسن مكب مل اراش دى الاما 
والاستشارات القانونية هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 488 لسنة 2019 تجاري أبو ظبي 
٠‏ كما طعن فيه بذات الطريق كل من عبد اللّه السيد محمد موسى الهاشمي » عبد الرحيم السيد 
موسى الهاشمي » وخالد أحمد السيد محمد الهاشمي بالطعن رقم 594 لسنة 2019 تجاري أبو ظبي 
> واودع المطعون ضدهم # كل طعن مذكرة التمسوا فيها رفض الطعن الآخر » وإذ عرض الطعنان 
على هذه المحكمة ب4 غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت 
الطعن الاخير إلى الأول وقدمت الطاعنة 2 الطعن رقم 488 لسنة 2019 تجاري أبوظبي مذكرة 
تضمنت دفتر ايصالات كما قدم المطعون ضدهم # ذات الطعن حافظة مستندات تضمنت قرار 
مجلس تادا لان ال ادر يناري 2019/6718 8 اله كر رقم ٢ا‏ 20192 المقدمةمن 
المطعون ضده الاول بوقف المحامية الطاعنة ب4 الطعن المذكور لمدة سنة وقد تضمنت تلك الحافظة 
دفاع المطعون ضدهم بإعمال حجية ذلك القرار باعتباره صادراً من جهة منحها القانون سلطة الفصل 
خ المنازعة المطروحة عليها ويعتبر القرار الصادر منها صادراً ب خصومة ويحوز حجية فيما تضمنه 
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من مسألة اساسية بعدم استحقاق المكتب الطاعن # مطالبة المطعون ضده الاول لأي اتعاب بما لا 
يجوزنظر طلب أمرتقدير أتعاب المحاماة محل الالتماسين رقمي 2» 3 لسنة 2019 استثناف تجاري 
ابوظبي المقام من الممكتب الطاعن بش آن تلك الاتعاب عملا بنص المادة #9من قانون الإثبات 4 المواد 
المدئية والتتجارية والمادة 92 من قائون الأخزاءات الجزاكية 


وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهم 4 الطعن رقم 488 لسنة 2019تجاري أبو ظبي 
بعدم جواز نظر طلب أمر تقدير اتعاب المحاماة محل الالتماسين رقمي 2 › 3 لسنة 2019 استئناف 
تجاري ابو ظبي لسابقة الفصل فيه ا بالقرار الصادر من مجلس تأديب المحامين ب الشكوى رقم 7 
لسنة 2019 وما تضمنه هذا القرار الصادر بوقف المحامية أمل عبد الله الراشدي عن العمل لمدة 
سنة وعدم احقيتها 2 مطالبة المطعون ضده الاول بالأتعاب عن القضايا الخاصة به مع علمها بذلك 
باعتبار أن ذلك القرار التأديبي يتساوى والحكم الصادر غك الدع وى الجزائية يقيد القاضي المدني 
بمايوجب على هذه المحكمة التقيد بحجية ذلك القرار بشأن عدم استحقاق المحامية المذكورة 
للإتعاب الطاليبها بموجب ااسري التقدير بو الالام ين كمي 2 > 3 لسنة 2019 استتئناف 
تجاري أبوظبي » فهومردود بما هو مقرر قانونا انه پڈ يشترط لتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي 
أو يصو سكي اترا ي قبل ان ل نياك اهر رد 8 جرا ت ا 
9 من قانون الإجراءات الجزائية بأن يكون للحكم الجزائي البات الصادر 4 موضوع الدعوى 
الجزاتية بالبراءة أو الادانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية ب2 الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها 
بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها ار إلىفاعلها » اما إذا صدر حكم 
بات الدع وف اة قبل رفع الدهوق الجنوائية قت تفر العف وق هاا بهذا الحكم البات الصادر 
ب4 الدع وى المدنية بين طرفيها ولا يؤثر عليها أي حكم جزائي صدر لاحق ا للحكم المدني البات ؛ 
ذلك أن محل التمسك بأن القضاء المدني مقيد بما قضى به الحكم الجزائي هو أن يكون هذا 
اكع الأنفي ر ضادرا قل الكو الات الد جرى الدنية قاذ كان الجكهمالباتالضادر د 
الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجزائي فلا محل للتمسك بتلك القاعدة ؛ لما كان ذلك وكان 
البين من الحكم الضادر بتاريغ 2018/10/23 الطعنين رقي 871+ 872 لسنة 2018 نقض 
تجاري أبو ظبي المقامين من المطعون ضدهما الاول والثاني- 2 الطعن رقم 488 لسنة 2019 تجاري 
ابوظبي - طعناً على الحكم الصاد ر2 التظلمين موضوع الطعن الراهن أنه قد حسم موضوع النزاع 
بعدم وجود اتفاق بين طرخ الطعن على اتعاب المكتب الطاعن وأن العقد المبرم بين ذلك المكتب 
الأخيروالمدع و كريم سامي القصبجي بتاريخ 2016/8/1 كان بعد إصدار المطعون ضدهما الاول 
والثاني وكالة للمكتب المذكور لمباشرة القضايا نيابة عنهما بعدة سنوات ولم يكن المدعو ڪريم 
القصبجي طرفاً ب4 تلك الوكالة الممنوحة للمكتب المذكور وأن ذلك العقد لا علاقة له بأتعاب 
الجاساةعن الانتتكاقية ري 2278:2237 نشت 2014 تجار انرظى ومن فو يكون اجك 
الصادر بتاريخ 2018/10/23 2 الطعنين المذكورين قد حاز قوة الآمر المقضي به بشأن عدم وجود 
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اتفاق على اتعاب المحاماة 2 الاستتنافين موضوع التماسي إعادة النظر محل الطعن الراهن وانه لا 
علاقة للعقد المبرم بين المكتب الطاعن والمدع و كريم القصبجي بأتعاب المحاماة 2 الاستتئنافين 
الذكورين لاسيما وقد صدر ذلك القضاء البات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية 2 الشكوى رقم 
7 لسنة 2019 الصادر بش أنها قرار مجلس تأديب المحامين بتاريخ 2019/6/13 بوقف ال محامية أمل 
عبد الله الراشدي لما تضمنه من تعمد مخالفة المذكورة للقانون المنظم لمهنة المحاماة بتمكينها 
المدعو كريم القصبجي غير المواطن من ممارسة مهنة المحاماة # الدولة وأن يكون له موكلين 
ومتقاضين خاصين به ينوب عنهم امام محاكم الدولة من خلالها ويقوم بتحرير المذكرات وصحائف 
الدعاوى باستقلالية تامة وانها قد استغلت مغادرة المذكور للدولة ووجود وكالة باسمها صادرة من 
الشاكي -المطعون ضده الاول -# اطار العقد المبرم بينها والمدعو كريملمطالبة الشاكي المذكور 
بأتعاب المحاماة مع علمها بآنه لا حق لها فيهاء ومن ثم يضحى الدفع على غير سند من القانون خليقا 
بالرفض. 


أولاً : الطعن رقم 594 لسنة 2019 تجاري أبو ظبي: 


وحيث إن الطاعنين ينعون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً 2 
تطبيقه والفساد .ف الانستدلال والقصو رة التقيبيب ]د اقام قضاءء ب التظلمات ارقا 3:2:1 6+ 
7 لسنة 2019 استثناف تجاري ابو ظبي بتعديل الق رار الصاد ر الأوامر على العرائض ارقام 13 
A‏ تجار ارظن ديو اا کا 
9 2015 فجارق انوظين تسل 10,000 درم لکل متم ويرقس انرق مذ وواحتسامن 
محكمة الاستتناف التي اصدرت اوامر التقدير المذكورة لوجود عقد اتفاق مكتوب منذ عام 2012 
بین كل من ا ملكتب المطهوخ ضده وا مدع وكريم س امي حسن القصبجي فيما يخص الاس تناف 
المذكور موضوع طلبات اوامر التقدير المشار إليها وقد تضمن ذلك العقد أن المكتب المطعون ضده 
نفس ل الدع د فاي ال اعاب مالا الوه اسم لوهم بالسوول الره موف كينها 
الدعاوى الخاصة بالطاعنين وقد تسلم المكتب كش ف به ؤلاء العملاء بطريق البريد الالكتروني 
لماع و5 ام ف اع اتوك سب ام كانه جين هده الوا ضيه عن اك لابب داق يرحب 
الاتفاق المذكور » بما كان يوجب على المكتب المذكور س لوك طريق الدع وى العادية للمطالبة 
بأتعابه المتفق عليها » وأنه 2 حالة عدم وجود عقد أو اتفاق على الآتعاب فإنه يتعين سلوك طريق 
الامر على عريضة لدى محكمة اول درجة التي نظرت الدع وى الابتدائية لتقدير اتعاب المحامي حتى 
ولوتفرع عن تلك الدعوى الابتداثية تظلمات أو اشكالات#غ التنفيذ اوطمون ك مراحل تالية للدغوى 
الابتدائية دون اللجوء إلى محكمة الاستكناف لتقدير اتعاب المحامي لعدم اختصاصها وذلك حتى لا 
تفوت درجة من درجات التقاض ي التظلم وفقا لما اى تقر عليه قضاء النقضن وإذ تم يلت زم الملكتب 
الطاهن بك القؤاغد واستصدر افر التقدير اللطمون عليه الاسقناف رقم 429لسنة 2015 من 
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محكمة الاستئناف رغم عدم اختصاصها بتقدير اتعاب المكتب الطاعن واختصاص المحكمة 
الابتدائية بإصدار مثل ذلك الامر فإنه يكون قد خالف القانون وفوت درجة من درجات التقاضي على 
الاعشيع+ فد عن هبام سكم لطم ون فة شخت كن دير فك الآقاب ركم غلم ات قان 
المكتب لأي اتعاب لعدم بذل اي مجهود 2 الاستئناف المذكور و أن المدعو كريم سامي القصبجي 
الوكيل الفعلي للطاعنين هو من تولى كافة الاعمال الخاصة بالاستئناف محل طلب التقدير 
موضوع النزاع من صياغة صحيفة الاستكناف والملاكرات وتقديم الممستتدات وإزسالها إلى المكتب 
ل عة تلك المذكرات على مطبوعاته وفقا للعقد 3 
تقديمها إلى المحكمة لكونه مكتب محاماة مرخص ليس إلا مقابل المبلغ الذي يتقاضاه سنويا من 
ل ب لت ا ل د الحضور امام المحكمة بالجلسات المحددة وهوما 
خم ل الطا فتن لاس صد ا رتوكيل لهذا كنب ریما كان يجب عرض اترام فشان السكية 
المختصة بإصدار امرتقدير اتعاب المحامي هل هي محكمة الاستئناف ام محكمة اول درجة على 
الهيئة العامة لمحكمة النقض حتى لا يترك الامر للمحامي لاختيار المحكمة التي يريدها ابتدائي ام 
استتئناف ام نقض حسب هواه على اساس الفهم الخاطئ لتفسير النص بش أن المحكمة التي نظرت 
الدرعوى وحتى لا تتعارض الاحكام بشان المعحكمة المختصة بإصدار امر تقدير اتعاب المحامين _2 
حالة عدم الاتفاق على الاتعاب , فضلا عن تقدير الحكم المطعون فيه لمبلغ جزاط لأتعاب الممكتب 
رغم عدم استحقاقها دون بيان عناصر التقدير من الجهد الذي بذله المكتب والنفع الذي عاد عليهم 
من هذ الجهد ودون بيان عما إذا كان ذلك التقدير عن مرحلة الاستئناف فقط وقد اتسم بال مغالاة 
الباهظة المفرطة 4# التقدير آم عن باقي المراحل القضائية ورفضت المحكمة طلب الطاعنين ندب 
خبير أو إحالة النزاع للتحقيق باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات صحة دفاعهم مما يعيب الحكم 2 
شأن تقدير الاتعاب عن الاستتئناف رقم 429 لسنة 2015 تجاري ابو ظبي ويس توجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعي غير س ديد ذلك ان النص 2 المادة 29 من القانون رقم 23 لسنة 21991 
شأن تنظيم مهنة المحاماة على انه:(... فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان 
الاتفاق المكتوب باطلاً قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو 
الموكل أتعاب المحاماة بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل ولكل من المحامي 
واللونكل الط من اموالكدير شلال الحمية مكترةيوما الثالية و عاد نة بالا مرا امقاده- وغلن 
ماجرىبهفضاءهزهالمحكمة- انه 2 حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بشأن الأتعاب عن قضية 
نظرتها المحكمة فإن تقدير الأتماب يكون بناء على طلب لذات المحكمة التي نظرت تلك القضيةء 
ويكون المعيار الذي تهتدي به الملحكمة 2 5 تقدير أتعاب المحامي بمراعا 5 ما بذله من جهد ك الدفاع 
بالقضية التي وكل فيها مضافاً إلى ذلك النفع الذي اكتس به الموكل بالقضاء الصادر ضيهاء ويتم 
التظلم من التقدير أمام المحكمة التي أصدرته خلال الميعاد المقرر. ومن المقرران لمحكمة الموضوع 
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سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة 4 الدعوى وتفسير صيغ العقود والمستندات المقدمة فيها 
واستخلا صما ترى انه الواقع الحق 2 الدعوى. لما كان ذلك وكان البيّن بالأوراق ان الطاعنين قد 
قاموا بتوكيل المكتب المطعون ضده لينوب عنهم ويقوم مقامهم 4 جميع القضايا التي تقام منهم 
أو عليهم أمام جميع المحاكم وذلك بموجب توكي لات مصدق عليها لدى الكاتب العدل بدائرة 
القضاء - وفق ما ورد بصحيفة الطعن - ومن ثم فقد باشر المكتب المطعون ضده عنهم الاستئناف 
رقم 429 لسنة 2015 تجاري أبو ظبي لصالحهماء وكان الثابت بمحاضر جلسات ذلك الاستئناف 
حضور ال محامين الممثلين لذلك المكتب لكامل الجلسات المحددة لنظر الاستتناف وتقديم مذكرات 
فيهباسمه؛ و كان البيّن ان العقد المبرم بين المكتب المطعون ضده والمدعو كريم سامي حسن 
القصبجي كان بتاريخ 2016/8/1 أي بعد توكيل المكتب المطعون ضده لمباشرة القضايا نيابة 
عن الطاعنين بتاريخ 1/7/» 2013/2/24 ولم يكن المتعاقد مع المكتب المطعون ضده - القصبجي 
- طرف اخ الوكالة الممنوحة للمكتب من الطاعنين وكان ذلك العقد لاحقا خ تاريخ تحريره قيد 
الاستئناف محل امر التقدير موضوع الطعن لا علاقة له بأتعاب المحاماة عن ذلك الاستئناف وكان 
الطاعنون لم يقدموا اي مستند يثبت اتفاقهم مع المكتب المطعون ضده على الاتعاب المستحقة للأخير 
عن تمثيلهم 2 الاستئناف رقم 429 لسنة 2013 تجاري ابو ظبي أو تقاضي المكتب المذكور الاتعاب 
عن ذلك الاستئناف كما لم يقدموا ما يثبت تمثيل ذلك المكتب لهم 2 الدع وى الابتدائية موضوع 
الاستتناف المذكورء ولا كان الأمر على العريضة والحكم الصادر 2 التظلم فيها خاصا بتقدير 
الأتعاب عن ذلك الاستئناف فقط ولم يكن عن الدعوى الابتدائية ومن ثم فإن الاختصاص بالتقدير 
يكون لذات محكمة الاستتئناف التي تولت نظر ذلك الاستتئناف دون غيرها . وكانت محكمة 
الاستثناف المختصة قد اصدرت امر التقدير محل التظلم موضوع الطعن بعد أن بيّنت عدم اتفاق 
الطرفين كتابة على تحديد الأتعاب وتولت تقديرها مهتدية 4 ذلك بما بذله اللكتب المطعون ضده 
من جهد ‏ حضور كافة الجلسات المحددة لنظر الاستتئناف عنهم وتقديم مذكرات حتى صدر 
الحكم ب ذلك الاستتئناف ثم اعيد لذات محكمة الاستتئناف بعد النقض والاحالة ومثول المكتب 
عن الطاعنين لدى محكمة الاحالة وتقديمها مذكرة بطلب ندب خبرة حسابية فيه فآصدرت 
المحكمة الحكم بندب خبير بك الاستثناف وحضرت بعد ايداع الخبير تقريره عن الطاعنين حتى 
صدر الحكم فيه بما يكون المكتب المذكور مس تحقا لأتعاب المحاماة عن ذلك الحضور عن 
الطاعنين وتقديم مذكرات بدفاعهم فيه حتى ولو لم يصدر الحكم 2 صالحهم إذ أن المكتب لا 
يلتزم بتحقيق غاية وانما بذل عناية » وقد صدر الحكم المطعون فيه بشأن تظلم طط رك النزاع من امر 
تقدير الاتعاب محل النزاع بتخفيضها من مبلغ 180,000 درهم إلى 30,000 درهم بحق الطاعنين 
الثلاثة وكان ذلك ب4 حدود سلطة محكمة التظلم التقديرية ولا على الحكم المطعون فيه أن التفت 
عن طلب الطاعنين ندب خبرة أو احالة التظلم للتحقيقلما وجد ے اوراق التظلم ما يڪفي لتكوين 
عقيدته لحمل قضائه ومن ثم يضحى الطعن على غير سند من القانون خليق ا بالرفض. 
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ثانياً : الطعن رقم 488 لسنة 2019 تجاري أبو ظبي: 


وحيث إن المكتب الطاعن ينعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القافون والقصو رة التسبيب و الق اة ف الاسترلال وال خلال بق الدفاع إذ قرو 
ضم التظلمات ارقام 1» 2 3 » 6 » 7 » 8 لسنة 2018 استثناف تجاري أبو ظبي إلى الالتماسين رقمي 
2 3 لسنة 2019 استئناف تجاري أبو ظبي رغم عدم جواز الضم لاختلاف الخصوم فيه والموضوع 
والسبب ذلك ان الالتماسين الاخيرين عن تقدير اتعاب المحاماة عن الاستئنافين رقمي 2237 › 2273 
لسنة 2014 تجاري ابوظبي بينما التظلمات المذكورة كانت عن تقدير اتعاب المحاماة عن الاستئناف 
رقم 429 لسنة 2015 تجاري ابو ظبي وقضى 4 تلك التظلمات الاخيرة بتخفيض قيمة اتعاب المحاماة 
إلى مبلغ 30,000 درهم عن المطعون ضدهم الثلاثة دون بيان سبب ذلك ورغ م انذات المحكمة التي 
اصدرت الحكم 2 تلك التظلمات الاخيرة هي التي قدرت ذات الاتعاب بمبلغ 180.000 درهم» 
والتفت الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الالتماسين لتقديمهما عن التظلمين 
رقمي 1» 2 لسنة 2018 استئناف تجاري أبوظبي رغم أنه كان يجب تقديمها ضد القرار الصادر 
امري التقدير على عريضة رقمي2 » 3 لسنة 2018 استكناف تجاري أبوظبي مما يعيب الحكم 
ويستوجب نقضه . 


وحيث إنهذا النعي مردود بما هومقررقانوناً آنه ولئن كان الاصلانهإذا ضمت دعويان 
أا کار ان نميا وموطبوها فا نة لا يدرف همان ذاناع اتد ما جيب اول مورك مزيسا ذانيتيا 
واستقلالها ولواتحد الخصوم فيها إلا انه يستثنى من ذلك أن يكون الطلب # احدى الدعويين 
هوالوجه الآخر للطلب 2 موضوع الدعوى الأخرى أو تكون إحدى الدعويين لا تعدو ان تكون 
دفاعاً ب الدعوى الأخرى ففي هذه الحالة يترتب على ضم الدعويين ان تندمجا وتفقد كل منهما 
ذاتيتها واستقلالها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة فإذا صدر الحكم فيهما كان استئنافه من 
المحكوم عليه يشمل قضاءه 4 الدعويين ما لم يقصر استتثنافه على الحكم الصادر ب2 احداهما 
> كما وآن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية وجدوى ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها 
او كانت احداهما معروضة عليها والقضية الأخرى معروضة على دائرة اخرى بذات المحكمة »› 
وكان المقرر ان المعيار الذي تهتدي به المحكمة 2 تقدير اتعاب المحامي يكون بمراعاة ما بذله 
من جهد 2 الدفاع بالقضية التي وكل فيم ا ماقا إلى ذلك النفع الذي عاد على الموكل بالقضاء 
الصادر فيها وان تقدير اتعاب المحامي ب2 حالة عدم الاتفاق على الاتعاب اوكان الاتفاق عليها 
باطلا هو بمثابة تعويض على الضرر الذي لحق بالمحامي نتيجة ما بذله من جهد ب4 الدع وى التي 
وكل فيها وبما عاد بالنفع على موكله بما يدخل ‏ سلطة محكمة الموضوع مادامت بينت عناصر 
الضرر التي اتخذتها اساسا لتحديد مقدار ذلك التعويض ؛ وكان النص 2 المادة 169 من قانون 





الج ات ]لاد شن كه يسور لاس اعا اتر د لامكا ء الاد يضق اة ة اذا ت اقرة 
فيها موضوع التظلمات الأخيرة المشار اليها من سلطة محكمة الموضوع التي بينت 4 قضائها مدى 
» وكان ما تمسك به المكتب الطاعن من دفع بعدم جواز نظر الالتماسين لتقديمهما عن التظلمين 
القداين افحاذة اتر لا ينضون إلا ف الاأحنضاء المساوزة يصفة افا إذا تواهرت خن العالاك 
المنصوص عليها فيها ومن ثم يكون تقديم الالتماسين # التظلمين المشار إليهما دون امري التقدير 
عاك ووه رقا بارس 


وحيث إن كفي الطاعن ينعي بالسبيين الأول والقاتي من ا سباب الطعن من اسباب الظعن غلن 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور ‏ التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ اقام قضاءه بقبول 
الالقماضين رقي 2+ 3س 2018 ا تضاف جار ابو کی ق كا وبإلقاء اتك اسه 
وبعدم قبول الأمرين على عريضة رقمي 2 › 3 لسنة 2018 لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون 
على سند من اس تخلاص وجود عقد واتفاق بين المكتب الطاعن ( الملتمس ضده ) والمطعون ضدهما 
الاول والثاتي[اللتيسان) يشان اشاب الحا اة من واقع وجوه س تدى القبطن اتصادرين عن المكتب 
الطاعن باستلامه مبلغ 255,000 درهم منهما عن اتعاب الدعوى رقم 336 لسنة 2013 بعد أن أخفى 
الحضحي الطافين الستدين المذكورين مدهي عدم الأقاق على الاتعاب محل اق الديرموضوع 
الهاو ومو الت اط قور الام الورك دكن ا كد اط افعو ر انارو هوو اا دن 
اللناين اسه اسك لحمو هة فض اع فليوها برجب لكر | اعدم ةمه اون ا ار 
E E a 8‏ کے ای کدی سوتيها تلن اا 
بالتزوي ر غي رأن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري واقام قضاءه استناداً لهذين 
السندين ورغم أن الدعوى محل طلب تقدير الاتعاب موضوع أمري التقدير رقمي 2: 3 لسنة 2019 
ليست الدع وى الابتدائية رقم 366 لسنة 2013 تجاري كلي أبو ظبي وانما عن تقدي ر الاتعاب عن 
الا هافن رقنيى 2273:2287 لسن 2014 هاري او طن مما بب لضع الططسون فيه 
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وحيث إن هذا النعي ب محله» ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية أنه 
يجوز الانتماس بإغادة النظر الأحكاء الصادرة بصفة انتهائية ف الاحوال الآتية؛-1إذا وقع من 
الخصم غش كان من ش أنه التأثير ‏ العكم.2 - إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد 
صدوره إقرار بتزويرها أوفُضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة 
3335| عصبل الس عاد فين ون ااك يغلي اوا اة دارع رق كان ةفد جال 
دون تقديمه ا 4. -..... » وكان الغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى المقصود ب الفقرة الأولى من 
الادة 9 سائقة البياق هو الذي يشم فمن حك لصالج هبه الدموق ويكون هذا الف ش خافياً على 
الخصم الآخرطيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه 2 شأنه آو بيان حقيقته 
للمحكمة مما يتأثربه الحكم ؛ أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى 
ا ل ل 
إعادة النظرفيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا » ذلك أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج 
المعلومة لخصمه حق له كل دعوى ينفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر 
وليس ذلك من الغش كاشيء ؛ ويُشترط لقبول التماس إعادة النظر طبقا لنص الققرة الثالكة من ذاث 
المادة أربعة شروط ء أولها أن تكو ن الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة ب2 الدعوى بحيث لو 
ذم لغيرتوجة اتراق في ا لالم اللكس: ركاف أنيكون امسن هه دحال دونه يمه اران 
حجزها تحت يده أثنا ء نظر الدع وى أو منع من كانت تلك الأوراق تحت يده من تقديمها -ويفترض 
أن يكون المحكوم له مُلزما بتقديمها أو تسليمها ووضعها تحت تصرف المحكوم عليه › إذ بغير 
ذلك لا يكون فعل الخصم هو الذي حال دون تقديمها ف وکا عب تقدييها برس یاه 
اللثبس] وتسيبلا يرجم إلى املق ضده فلا يجوز الالتبناس حوكالثها أنيكون اتلس جاملا 
أا اخ ةد ج الأوراق معدت دن اقا وا هان يحصيل ااا على ك الأوراق العادلة 
بحيث تك ون بيده عند رفع الالتماس » وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 23 لسنة 21991 
شان تيم ميق الجا اة - وهلي ما جرف به قك ا هار اا هة انه د مال هزم وهو اثقاق 
يككوب ان الآ ق اب عن قف تطرنينا امك قان تقد ر الک ان يكو ناء على طلب لذات 
المحكمة التي نظرت تلك القضية؛ ويكون ا لمعيار الذي تهتدي به المحكمة 2 تقدي ر أتعاب المحامي 
بمراعاة ما بذله من جهد ب الدفاع بالقضية التي وكل فيه ا مضافاً إلى ذلك النفع الذي اكتسبه 
الموكل بالقضاء الصادر فيهاء ويتم التظلم من التقدير أمام المحكمة التي أصدرته خلال الميعاد 
الشيون: وكان المقرر قانوناً أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية 2 الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى 
الأ فم ل إذا كان موجودا هبرجم إليه كد ايل الأكبات + أما إ6 كان الأصل غير موجود غلا سبيل 
للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو 
ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الاوراق العرفية » وأن جحد 
الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ناقش موضوع هذا المحرر › لما 
كان ذلك وكان البين من الاطلاع على صورتي سندي القبض المنسوب صدورهما للمكتب الطاعن 
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الوكين 2015/9/17 :2016/2/9 وا مهو رين شرق الس كله وخاكم الكت أن سه الغيضن الأول 
صادر باستلام المكتب الطاعن مبلغ 125,000 درهم من المطعون ضده الثاني مبلغ كدفعة من اتعاب 
الدعوى 336 لسنة 2013 بني ياس » وأن سند القبض الثاني صادر باس تلام المكتب الطاعن مبلغ 
0 درهم سن اللظعون هده الأول كد هة من اتاب الدقوى رقم 396 0ة 2018 بی امن 
وقد تمسك المكتب الطاعن بجحد الصور الضوئية لهذين السندين وذلك قبل أن يناقش موضوعهما 
وتمسك بتقديم اصولهما للطعن عليهما بالتزويروآيا كان وجه الرأي .4# جحد المكتب الطاعن لصور 
هذين السندين وإذ استدل الحكم المطعون فيه بصورتي سندي القبض المذكورين على وجود اتفاق 
بين المكتب الطاعن والملتمسين المطعون ضدهما الأول والثاني على الاتعاب 2 الاستئنافين رقمي 
7 20144 تجار اموظي وض و طلي ادر کور ا ا رى 3+ #الستة 2013 
اک کان ابرط یی وای کے 1 قلست 3018 اکاک ای او کی رقم أن 
موضوع الاتفاق على الاتعاب أو عدم الاتفاق عليه كان محل أخذ ورد بين الخصوم 2 التظلمين محل 
الالتاس موض وع الطعن اراهن ولم يدع الملتمسان المطعون ضدهما آن الكتب الطاعن قن حال 
دون تقديم هذين السندين بأن احتجزهما تحت يده أثناء نظر التظلم أو منع من كانت تلك الأوراق 
تحت يده من تقديمها» ورغم اختلاف موضوع السندين المذكورين باعتبارهما عن الدعوى رقم 336 
فة 2018 يسن ياس ومن هق مركن الدهدوى لااد رقم 5936 2018 تجار كي ابو 
طب مدل اا هافن رشحي 2287 2278 لسنتة 2014 تجار ابو کی موف طلب امس ادير 
ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الصادر ب2 التظلمين رقمي 1» 2 لسنة 2018 استئناف تجاري 
أبو ظبي وبعدم قبول الآمرين على عريضة رقمي 2 › 3 لسنة 2018 استئناف تجاري آبو ظبي لرفعهما 
بغي ر الطريق الذي رسمه القانون لوج ود اتفاق على قدر من الاتعاب 2 الدعوى رقم 336 لسنة 2013 
موضوع السندين المذكورين وأن المكتب الطاعن قد اخفى بغش منه ذلك الاتفاق على الاتعاب ورغم 
أن طلب أمر تقدير الاتعاب محل الالتماسين موضوع الطعن كان عن الاستتنافين المشار إليهما وليس 
عن الدعوى موضوع سندي القبض المشار إليهما بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه 
حرقيا قينا قهى يه من قرلا لالت اس ین رقن 2 “قسن 2019 قاف ماري د كلا وبإلناء 
الحكم الملتمس فيه وبعدم قبول الأمرين على عريضة رقمي 2 » 3 لسنة 2018 لرفعهما بغير الطريق 
الذي رسمه القانون. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم. 
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(الطعن رقم 733 لسنة 2019) 


جلسة 2019/8/20 (تجاري) 

برئاسة السيد المستشار/ د. حسين بن سليمه رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: د. الأمين عوض عضوا 
والسيد المستشار: د. عد لان الحاج محمود عضوا 


1 اختصاص "الاختصاص الدولي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. نقض "أسباب 
ا 1 35 بالنة 5 .مايقبا ٠.‏ ". عقد "تنفينه". 


-الاختصاص الدولي للمحاكم من النظام العام. بطلان كل اتفاق يخالفه. 


-اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل 
إقامة بها متى كانت متعلقة بالتزا م آبرم أو نفن أو گان مشروطا تنفيذه #4 الدولة. أساس ذلك. 


2) اختصاص "الاختصاص الدولي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. نقض "أسباب 
الطعن بالنقض .ما يقبل منها". محكمة الموضوع "سالطتها". عقد "تنفيذه". 


عابي عاص دواصي ا الدولي ا فرش روط ومو ديت كان اجرام الععد 
أومكان تنفيذه كله أو بعضه أوما اذا كان مشروطا تنفيذه 4# الدولة آم لا من سلطة محكمة 
الأو ما دا اقا 


-مثال لاستخلاص عدم توافر شروط اختصاص محاكم الدولة 4 دعوى على اجنبي. 


3 خا تقر ر ان مقاد تصوض الكؤاد 182180129126125 و 140و 141 مخقاتوخ المعاملات 
المدنية أن وصف العقد يصدق على كل اتفاق يراد به احداث أثر قانوني » وأن اسباغ وصف المتعاقد 
انما ينصرف الى من يفصح عن ارادة متطابقة مع ارادة آخر على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أوزواله 
اوارتباطهبهوأنالمقصود بالإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم 
عبن اا هدارا عسي معن ةا هار نه فول مطايق ت تقد المع و ر التعاقد 
قدتم #المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص #4 القانون 
يقضي بغير ذلك. كما أنه من المقرروفق أحكام المادة 21 من قانون الاجراءات المدنية أنه ' تختص 
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بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة 2 الدولة # الحالات الآتية :1)اذا 
كان له 2 الدولة موطن مختار. 2) .............. ) اذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان 
مشروط تنفيذه 2 الدولة . و2 المادة 24 من ذات القانون على انه ' يقع باطلا كل اتفاق يخالف مواد 
هذا الفصل" ؛ يدل على أن الاختصاص الدولي يهم النظام العام وأن محاكم الدولة تختص بنظر 
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة بها اذا كانت الدعوى متعلقة 
بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروط تنفيذه 3# الدولة. 


2 -المقرر أن ل محكمة الموضوع السلطة التامة 4 تحصيل وفهم الواقع 4# الدعوى وتقدير الأدلة 
والقرائن والمستندات المقدمة فيها و4 تفسير الاتفاقات والمحررات » وب استخلاص دواعي الاختصاص 
الدولي والمكاني وتوافر ش روط هذا الاختصاص سواء من حيث مكان ابرام العقد أو مكان تنفيذه 
كله أو بعضه أو ما اذا كان مشروط تنفيذه 2 الدولة آم لا طا لما كان استخلاصها سائغا ومستمدا 
مما هآ ا لكايه بف الأوراق ركاف لحل قات ا كان 5ف وكان الكانت أ اناده 14 من 
الشروط العامة للبنك الواردة 2 جميع كش وف الحسابات الصادرة عن البنك التي تعود لحسابات 
مورث المطعون ضدهم تنص على آنه تخضع العلاقات القانونية بين العميل والبنك للقانون السويسري 
وأن ا لمكان الحصري للنظر بأية دعوى هو مدينة زيويرخ أو مقر عمل الفرع السويسري للبنك الذي 
توجد معه العلاقة التعاقدية ". وكان الثابت من نماذج فتح الحسابات وكث وف الحسابات والشروط 
العامة للبنك أن أول حساب تم فتحه لمورث المطعون ضدهم كان 2 عام 1974 » وذذلك التاريخ لم 
يكن للبنك أي فروع بالدولة » ومن ثم ان التعامل كان مع المكتب الرئيسي بسويسرا وأن جميع 
حوالات مورث المطعون ضدهم لحساباته كانت تتم من خلال بنوك أخرى › بما مؤداه انطباق المادة 
4 من الشرط العامة سالفة البيان والتي تخضع الاتفاق 2 تلك العقود بين طرفيها لمكان فتح 
الحساب الرئيسي » وكانت حسابات مورث المطعون ضدهم قد فتحت وأن جميع العمليات بشأنها 
كانت تتم عبر المركز الرئيسي بسويسرا مثلما أكده الخبير بتقريره التكميلي بالصفحة 23 من 
أن مورث المطعون ضدهم كان يتعامل مع المكتب الرئيسي 4 سويسرا 4# جميع عملياته البنكية 
لكون المكتب التمثيلي لا يفتح حسابات بنكية ولا يتم التحويل من خلاله » ومن ثم فان القانون 
السويسري والمحاكم السويسرية هي المختصة بنظر جميع المنازعات الناشئة عن ادارة الحسابات 
السالفة الذكر » الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظ ر هذه الدعوى منتفيا بالنسبة لمحاكم دائرة 
القضاء » وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويس توجب نقضه ودون حاجة لمناقشة باقي 
اساب انلف ا 


باعتبار أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى منتف بالنسبة لمحاكم دائ رة القضاء وراجع للمحاكم 
العو وس رئة فاا اكاد 14 من الشووط ااك الى فته لاان نين لاع راف تان 
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فتح الحساب الرئيسي وأن جميع العمليات المنفذة بين الطرفين كانت تتم عبر المركز الرئيسي 
بسويسرا فيكون القانون السويسري والمحاكم السويسرية هي المختصة بنظر جميع النزاعات 
الناشئة بين الطرفين بشأن الحسابات المفتوحة لدى البنك الطاعن وتكون المحاكم الوطنية غير 
مختصة بنظر هذه النزاعات. 


اللمحكهم ةة 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل # أن مورث 
المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 2118 /2015 تجاري كلي أبو ظبي ضد الطاعن بطلب الحكم 
بندب لجنة خبرة مصرفية لبيان وحصر كاهة الحسابات التي قام مورث المطعون ضدهم بفتحها لدى 
البنك الطاعن بغرض اس تثمارها وقق الشروط التي طلبها العميل وبي ان أرصدة تلك الحسابات وما 
قام به البنك من تصرفات بالمخالفة للتعليمات وما ترتب على ذلك من ضياع أصول بعض الاستثمارات 
وبالنتيجة الزام البنك بما تسفر عنه الخبرة» على سند من القول أنه تعامل مع البنك من خلال عدد 
من الحسابات المصرفية العائدة له واللممسجلة باسمه أو يأسماء مؤسسات وشركات تعود له ومخول 
بإدارتها وذلك لغرض استثمار آمواله طبقا لما ورد بالرسالة الموجهة للبنك » وهذه الحسابات بآرقام 
6 و 17457و 194380 و2/8655 و181658 و194381 و155164و192626 و 196892 
و 194382 و 193831 و 547069 0547111 ؛ وقد بلغت قيمة الأصول 2# الحسابات المذكورة ما 
کیو 10 یون دولار افريكي وق عضوب ف ار ها راك احا خلال ا 1997/8/5 
کی 2008/87/11 بها تدر 108810389 دولر ادريكنى :«وبالقالى شكون ق اتا رات لق 
اا فو :210810888 نولا فريك :وتكن السك ابه كفت حاب ماد ر عن بنك أرق 
سنغافورة بتاريخ 2011/8/31 يوضع اجمالي المبالغ التي حولت اليه باسم العميل من البتك الطاعن 
بما قدره 9385659 دولار أمريكيء وبمطالبته البنك بتزويده بحش وف حساب الأرصدة المستحقة 
له عن كافة الحسابات التي تعامل معها دون جدوى بل تبين أن البنك قد تصرف ف امواله بالمخالفة 
لتعليماته الصريحة مما آلحق به ضرراء وكانت هذه الدعوى. 


ندبت المحكمة خبيرا 4 الدعوى» وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الزام 
المدعى عليه فرعيا بإبراز أصول المؤيدات المقدمة ب4 الدعوى واحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود 
وحفظ حقه 2 المطالبة بالتعويض. وبتاريخ 2019/2/11 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم 
دائرة قضاء أبوظبي بنظر الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضدهم الحكم المذكور 
ب شاف رق 2019/649 تجارى» ويعاريث 2019/6/23 قطي اجك إلا السك البستانك 
وإعادة الدعوىلمحكمة أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة والزام المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ 300 
درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن 2 القضاء المذكور بطريق النقض بالطعن الماثل » وعرض 
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الطعن على هذه المحكمة 2 غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 


وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الأول مخالفة القانون والقصور 2 
التسبيب والإخلال بحق الدفاع » ذلك أن مورث المطعون ضدهم قد ادعى أن البنك قد قام بالاس تثمار 
كا امواتهدون علعه وموافقته مها بي كله قروا وهذا ال يوا ضح هته آنه نمي خطا تتصيريا 
للبنك» وبالتالي ينبغفي تكييف سبب الدعوى بأنها ناشئة عن الفعل الضار» ومن ثم الانصراف 
لتحديد مكان وقوع الفعل الضار المذكور لتحديد المحكمة المختصة عملا بالمادة 3/21 من قانون 
الاجراءات المدنية» ولقد ثبت أن كافة حسابات مورت المطعون ضدهم كانت بمقر البنك الطاعن 
بسويسراء وبالتالي تمت كافة العمليات المصرفية هناك» ومن ثم فان الاختصاص ينحسر عن 
محكمة أبوظبي باعتبار أن مورث المطعون ضدهم قد قام بالتوقيع على استثمارات فتح الحسابات 
لدى البنك الطاعن بدلي ل آن البنك قد قام بإرسال استمارات فتح الحسابات عن طريق البريد لعنوان 
مورث المطعون ضدهم 2 الامارات والكويت وقام بالتوقيع على تلك الاستثمارات وآرس لها للبنك مع 
كتاب بين فيه شروطه وطلباته وكيفية الاستثمار والمحافظة على رأس المال بنسبة 100% » ومن ثم 
ان مورت المطعون ضدهم كان يتعامل مع المكتب الرئيسي بسويسرا 4 جميع عملياته البنكية : 
وبالتالى يكون العقد قد أبرم بسويسرا مثلما هو ثابت من نماذج فتح الحسابات رقم 4 - 363 - 
3 المؤرخ #2 1997/7/22 ورقم 8 - 872094 2310- المؤرخ 2 2000/1/19 ورقم 3- 
8350566-5 المؤرخ 2 20/ 1/ 2004: وبذلك ان ما انتهى اليه الحكم بأن جعل الاختصاص 
لمحاكم الدولة بسبب تحويل الأموال منها لبنك خارج الدولة هو استنتاج مخالف للقانون باعتبار 
أن الاختصاص 2 صورة النزاع يكون لمحاكم الدولة التي يقع فيها مقر البنك الذي فتحت فيه 
الحسابات وجرت فيه العمليات المصرفية خاصة أن مورث المطعون ضدهم سبب دعواه بأن البنك 
الطاعن قام بالتصرف 2# حساباته بسويسرا دون موافقته وتسبب بالتالي 4 خسائر له وأن كل هذه 
العمليات الاستثمارية والمصرفية تمت من خلال حسابات مورت المطعون ضدهم بسويسرا وليس بدولة 
الامارات العربية » وعليه فلا يوجد اي سبب لاختصاص محاكم الدولة بنظر النزاع وهوما خالفه 
الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويس توجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعي # محله › ذلك أنه من المقرر أن مفاد نصوص المواد 125و126 و 129 و 
0 132 و 140و 141 من قانون المعاملات المدنية أن وصف العقد يصدق على كل اتفاق يراد به 
احداث أثر قانوني» وأن اسباغ وصف المتعاقد انما ينصرف الى من يفصح عن ارادة متطابقة مع ارادة 
آخر على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أوزواله 2 خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه» وأنه 
يشترط لانعقاد العقد مطابقة الايجاب للقبول او ارتباطه به وأن المقصود بالإيجاب هو العرض الذي 
يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن ارادته ے ابرام عقد معين بحيث اذا ما افترن به 
قبول مطابق لهانعقد العقد » ويعتبر التعاقد قد تم 2 المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب 
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بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص 22 القانون يقضي بغير ذلك . كما أنه من المقرر وضق أحكام المادة 
1 من قانون الاجراءات المدنية أنه ' تختص بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل 
اقا ا دا اا رى ا 2 د ذا كانت 
الدهوى متعلقة بالتزام ابره آونفذ أوكان مف روط قتفينه 2 الدولة . وذ المادة 24 من ذات القانون 
على انه" يقع باط لا كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل" : يدل على أن الاختصاص الدولي يهم 
النظام العام وأن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن 
أو محل اقامة بها اذأ كانت الدعوى متعاقة بالتزام آبرم أونفن اوكان مش روط تنفيذه ذ الدولة. 
كما انه سنن القرر ان لحكسة الموضوع السلظة التافة فافعصيل وكيم الواقم 9 الدصوى وتقدين 
الأدئة والقراكن والمستندات المقدمة فيه ا و2 تفسير الاتفاقات والمحررات » و2 استخلاص دواعي 
الاختصاص الدولي والمكاتي وتوافر ش روط هذا الاختصاص سواء من حيث مكان ابرام العقد أو 
مكاح قفي وكا ار هة أوسا ادا کان مشروط نين ف الدؤله آل طا كان ا لاوا 
ماقا ومس كندا مما له حا الگا ب ة الأوراق و كافيا تعمل قطنائه, ا كان ذلف: زكان الثابة أن 
المادة 14 من الشروط العامة للبنك الواردة 4 جميع كش وف الحسابات الصادرة عن البنك التي تعود 
لحسابات مورت المطعون ضدهم تنص على أنه تخضع العلاقات القانونية بين العميل والبنك للقانون 
السويسري وأن ا لمكان الحصري للنظر بأية دعوى هو مدينة زيويرخ أو مقر عمل الفرع السويسري 
للبنك الذي توجد معه العلاقة التعاقدية . وكان الثابت من نماذج فتح الحسابات وكش وف الحسابات 
والشروط العامة للبنك أن أول حساب تم فتحه لمورث المطعون ضدهم كان 2 عام 1974ء وذذلك 
التاريخ لم يكن للبنك أي فروع بالدولة» ومن ثم ان التعامل كان مع المكتب الرئيسي بسويسرا وأن 
جميع حوالات مورث المطعون ضدهم لحساباته كانت تتم من خلال بنوك أخرىء بما مؤداه انطباق 
المادة 14 من الشرط العامة سالفة البيان والتي تخضع الاتفاق 2 تلك العقود بين طرفيها لمكان فتح 
الحساب الرئيسي» وكانت حسابات مورث المطعون ضدهم قد فتحت وأن جميع العمليات بشأنها 
كانت تتم عبر المركز الرئيسي بسويس را مثلما أكده الخبير بتقريره التكميلي بالصفحة 23 من 
أن مورث المطعون ضدهم كان يتعامل مع المكتب الرئيسي 24 سويسرا 4 جميع عملياته البنكية 
لحون المكتب التمثيلي لا يفتح حسابات بنكية ولا يتم التحويل من خلاله» ومن ثم فان القانون 
السوينري وا لماك م السويسرية هي |الختصة ينظ رجميع المناؤغات الاش تة عن ادارة الحسابات 
السائفة الذكي الأمن الذي يجمل الاختساص بتظر هذه النهوى مقي بالفسية عاك دائرة 
القضاءء وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويس توجب نقضه ودون حاجة لمناقشة باقي 
سات ال 


باعتبار أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى منتف بالنسبة لمحاكم دائرة القضاء وراجع للمحاكم 
السويسرية عملا بالمادة 14 من الشروط العامة للبنك التي تخضع الاتفاق بين الأطراف لمكان 
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فتح الحساب الرئيسي وأن جميع العمليات المنفذة بين الطرفين كانت تتم عبر المركز الرئيسي 
بسويسرا فيكون القانون السويسري والمحاكم السويسرية هي المختصة بنظر جميع النزاعات 
الناشكة بين الطرفين بش أن الحسابات المفتوحة لدى البنك الطاعن وتكون المحاكم الوطنية غير 
مختصة بنظر هذه النزاعات. 
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(الطعن رقم 616 لسنة 2019) 


جلسة 2019/8/28 (تجاري) 

برئاسة السيد المستشار/ محمد جفير رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: حمد زاوك عضوا 

والسيد المستشار: م د. عدلان الحاج محمود عضوا 


1) إعذار. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". عقد "فسخ العقد 
وانفساخه". 


1 تين فاون امات ا کے فة ها د وها ای ھی اه فن ها داه 


2 إعذار. دعوى"شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". عقد "فسخ العقد 
وانفساخه". محكمة الموضوع "سلطتها". 


+الإفسةارسمن عي الأص للا يعد ت رطا رقع الذهوى إلا إذا الظلزمة القاثون كاب قا 2 الات 
يلزم فيه ا الدائن إعذار المدين أولاً قبل رفع الدعوى. وجود حالات يقوم فيها إجراء معين محل الإعذار. 
بحث مدى حدوث الإعذار. من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. متى كان سائغا. 


-مثال لاستخلاص غير سائغ. 


1 انقو قا مغان اناد شين 272271/]"موخاتون اعام ات الد انه :ف اموه اة 
اللجاكبين إذا تيوق اجن الفاق ن يها وجب عة ماله جار الوقها قن لخر من إلعة از االدين ان 
تاقار فة إل ذا اق لفاك انع الاعفادمه اعدا خان تروك حرف 
بو قا وتوا الكو أن سح الدعرى قد إجرا كاتا احق الدرطمن الإعخازالذع هو 
رشح الأدي فوطي الحغاف سو سفية الفزامة كى تضوهة ف ات اليسيفة ميقي د نطالبة عى 
عليه بتتفيذ ما عليه من التزام. 


8دالإهةازموحيق الأمسل لا يشرط ترضع الدهوع جود الات قو ها اتجراء مين محل 
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الإعذار كما ب حالة الاتفاق على اعتبار مجرد حلول الأجل إعذاراً أو إنجاز محضر الحجز على 
أموال لدي قال عار يرد اتا على حالات و اة فعا الفاقتون هة الجخ ]ولا تىك 
قبول الدعوى. كما أن من المقرر على ما حددته المادة 409 من قانون المعاملات التجارية بالنسبة 
للقرض المصرك أنه عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتس ليم المقترض مبلعًا من النقود على سبيل القرض 
آو بقي ده ب4 الجانب الدائن لحسابه 2 المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها. وبأن المقترض 
'3-يلتزم بسداد القرض وفوائده للمصرف 2 المواعيد وبالش روط المتفق عليها" ؛ ونصت المادة 410 
مو کات اقات وة ااه و الق الهو عا فار كا هف ار أن الشرضن 
الذي خصص له القرض". وأنه ولئن كان من المستقر عليه أن بحث مدى حدوث الإعذارهومسالة 
واقع تخضع لرقابة قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يقوم قضاؤه على أسباب سائغة. لما كان 
ذلك» وكان العقد شريعة المتعاقدين» وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن "استمارة طلب قرض 
شخصي لدمج المديونيات القائمة" التي تقدم بها المطعون ضده للطاعن بتاريخ 2013/02/12 قد 
تضمنت إقراره وتعهده بموجب البند 4 بأن تأجيل الأقساط غير مسموح به بعد إعادة الجدولة» وبأنه 
وفقا للبند 5 على علم بالتفاصيل المالية الخاصة بالقرض بعد قراءة الأحكام والشروطء والتي من 
بينها ما جاءخ البند 4بشأن حالات تقصي ر المقترض المطعون ضده "أ إذا لم يدفع الأقساط الشهرية 
بالكامل 4 مواعيد اس تحقاقها. ... ه. إنهاء خدمة المقترض أو وقف دقع راتبه الشهري أو إلغاء إذن 
عمله أوتاشيرة إقامته»ء إن وجدت" و نهاية هذا البند تم التنصيص على أنه عند حدوث التقصير 
'يصبح كامل الرصيد غير المسدد مس تحق الدفع ومس توجب السداد من قبل المقترض و/أو الضامن» 
إن وجد» ويحق لبنك الخليج الأول أن يطلب دفع المبلغ الإجمالي فورا.. كما تضمن البند 9 (الفقرتان 
ب/ج) أن أي تنازل أو تعديل على العقد لا يكون إلا بموافقة "خطية" من الطرفين؛ كما نص البند 14 
على أن تمثل قيود سجلات البنك الدليل الوحيد بش أن المبالغ الممستحقة أو الواجبة الدفع من المقترض› 
وهوما يستفاد منه أنه تم الاتفاق على عدم اشتراط توجيه الإعذارء وإذ أن البين من الأوراق أن 
المطعون ضده هو من أقام الدعوى الأصلية لندب خبرة على سند إنكاره ما تضمنته استمارة الطلب 
لدمج المديونيات السابقة سالفة الذكر رغم إقراره بتوقيعه عليها ‏ وكان أن التقرير النهائي للخبرة 
المنتدبة أمام محكمة أول درجة. المتضمن الرد على اعتراضات المطعون ضده على تقريرها المبدئي۔ 
قد انتهى 2 أبحاثه الفنية إلى أن القرض الممنوح بقيمة 1.145.000,00 درهم تم صرفه على جزئين 
وقفا لطاب من المطفوق خد قاريع 2013/02/12 سالف الاكرء :تم قي الجخ الأول وقدرة 
0 درهم بتاريخ 2013/02/28 على حساب القرض الشخصي رقم 1305800191 ۷6ء 
آم الجر الثاني وقدره 154.000:00:درهع فقيد بق التاريخ على هساب الشرطن القشخصي رقع 
2 16 وتم إيداعهما 4 الحساب الجاري» ونتج عن تحليل مفردات حسابات التعاملات 
الاكتمانية القاكمة بعد إغادة احتساب الفاكدة بطريقتها البسيظة وتوجيه المدفوعات آولا بأول لسداد 
الفوائد الممستحقة بالمعدل الاتفاقي 8,2590 سنوياء أنه بتاريخ 2018/10/03 يستحق الطاعن 
مبلغ 1.037.624,64 درهما. وكان يبين من الجدول رقم 2 الذي أعدته الخبرة أن المطعون ضده 
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وإن التزم بما تم الاتفاق عليه 2 إعادة جدولة القرض بسداده الأقساط المستحقة بمبلغ 10.094,01 
درهم حتى تاريخ 2017/07/30 إلا أنه وحتى تاريخ 2018/07/29 تاريخ بحث المأمورية بمعرفة 
الخبير تعثربعدم سداد الأقساط بشكل منتظم لأن آخر قسط اتفاقي تم سداده بالكامل كان 
بتاريخ 2017/07/30 وأن الأقساط اللاحقة لغاية تاريخ إنجاز الخبرة (المحددة قيمتها بعد الجدولة 
2 10.049,01 درهما) سددت إما جزتيا (أشهر 2017/12+11+8و+2 /2018 أو لم ُسدد أصلا 
(أشهر 2017/10+9 و2018/6+1) وما سُدّد بالكامل أشهر 2018/7+5+4+3: وقد أكد المطعون 
ضده نفس ه أنه لا زال متأخرا 2 سداد مبلغ 36.560,33 درهما حسب ما انتهت إليه الخبرة. ولم يتبين 
من كشف الحساب الجاري المرفق بالتقرير أنه تم تحويل راتب بما يغطي قدر القسط الشهري منذ 
تاريخ 2017/07/25 لأآن ذلك الكحشف يشير لإيداعات أو تحويلات بمبالغ أقل من قيمة القسط» 
وهومايجعل المطعون ضده 2 وضعية المخل بالتزامه العقدي وفقا للبنود المشار إليها أعلاه وقد 
رفع دعواه الآصلية لاستبعاد مضمون طلب الجدولة رغم إقراره بتوقيعه عليه ودون إثبات ما يخالفه 
بالطرق القانونية؛ ويكون بالتالي ملزما بأداء ما تخلذ بذمته على ما انتهى إليه تقرير الخبرة طالما 
أن الطاعن تقدم اعتمادا على بنود العقد بصحيفة الدع وى المتقابلة مستتدا على المطالبة بالأقساط 
بعد حصر قدرها بتقرير الخبرة التي كانت بطلب من المطعون ضده» والذي لم يثبت أنه حافظ 
على الوفاء بالتزامه بالسداد بغض النظر عن الراتب الذي لا يعدو إحدى الضمانات لسداد الأقساط 
وليس وسيلة للاعفاء من أدائها 2 وقتهاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد 
الحكم المستائف فيما فضي به ف الدع وى المتقابلةء رغم أن ما أورده 2 أسبابه لا يسايربتود العقد 
وكذا ما اس تخلصته الخبرة مما تم بيانه أعلاه. ولا ينال من ذلك ما تمسك به المطعون ضده 2 
مذكرة جوابه أنه كان يجب الادعاء تقابلا قبل الأمر بالخبرة حتى يتم تحقيق طلباته بخصوص 
سداد الأقساط ما دام أن تقديم الطلب العارض حق للخصم عملا بالمادة 97 من قانون الإجراءات 
المدنية» والقول بأن البنك رضي باستلام جزء من القسط الوفاء الجزئي لا يفيد بتنازله عن حقه 
4 التمسك ببنود العقد» كما أن القول بأن الطلب تعلق بكل الأقساط مما يعد بمثابة فسخ للعقد 
لحصر ال مس تحق لغاية رفع الدعوى مردود بآن العميل تنازل 2 الآصل عن الإعذار» وكان الحق 2 
المطالبة بكل الأقساط يجد أساسه 2 العقد. ويما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب 
الاستدلال والقصور 2 التسبيب وأدى به إلى مخالفة القانون» فتعين معه نقضه. 


المحكة 


وحيث تتحصل الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. خ أنه بتاريخ 
4 آأقام المطعون ضده الدعوى الابتدائية رقم 2018/1597 تجاري كلي أبوظبي للحكم 
بندب خبير مصرفى لبيان ما إذا وقع على استمارة القرض بعد ملئ بياناتها وإعلامه بمحتوياتهاء ثم 
تصفية حساب القرض بعد إلغاء مبلغ 154.000,00 درهم قام البنك بتجنيبه وإلغاء الفاكدة عليه 


496 








والفوائد المركبةء و4 بيان ذلك أورد أنه حصل بتاريخ 2011/12/13 على تس هيلات عبارة عن قرض 
شخصي بمبلغ 250.000,00 درهم وقرض تجارى بمبلغ 955.000,00 درهم تسدد بواقع 12.436,34 
درهما شهريا بفائدة سنوية متناقصة 9,25 %. وأنه كان يسدد القسط الشهري (70% من راتبه) إلى 
أن صدر مرسوم الشيخ خليفة بن زايد سنة 2913 بعدم تجاوز قيمة قسط القرض للمواطنين 50% من 
إجمالى الراتبء وبناء على طلبه بإعادة جدولة القرض أ صبح الاستقطاع 4 حدود مبلغ 10.094,01 
درهم شهريا. وأنه بعد استقالته من عمله بتاريخ 2017/05/30 طلب شهادة برصيد الدين فتبين منها 
أفدمديؤيميلة 103400000 درهيو ا خير بان ذلك كله تاسارد اقرش منك روط 
ولأنه ينكر علمه بما ورد 2 تلك الاستمارة من شروط وما دون فيها من بيانات» كانت الدعوى. 
كع تدك و ووو كير مسر رن تقرييه ترمد بيات 64 1,037,624ورهما يذ اون ده 
تقدم الطاعن بادعاء متقابل للحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 1.037.624,64 درهما 
وفائدة بنسبة 8,257 من تاريخ قيد الدعوى» 4 حين اعترض المطعون ضده على التقرير وطلب 
إدخال'المصرف المرحزئ' خصما جديدا فى الدعوى. وبجلسة 2018/12/19 حكمت المحكمة 
الابتدائية بانتهاء الدعوى الأصلية حسبما ورد بتقرير الخبير» وبعدم قبول الدع وى المتقابلة لرفعها 
قبل الأوانء وذلك بعد الالتفات عن طلب الإدخال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 
5 تجاري فضي برفضه وتأبيد الحكم المستآنف. طعن الطاعن بائنق ض بموجب الطعن 
الحالي» والذي أودع فيه المطعون ضده شخصيا مذكرة جواب برفض الطعن موضوعاء و2 حالة 
قبول الادعاء المتقابل اعتبار العقد مفسوخا وإعادة الحاللما كانت عليه قبل التعاقد» والاكتفاء 
بأحقية الطاعن فيما تأخر سداده حتى رفع الدعوى (36.560,33 درهما). وبعرض الطعن بغرفة 
المشورة ارتآت هذه المحكمة تحديد جلسة لنظره. 


وحيث أقيم الطعن على سببين؛ نعى الطاعن 4 مجملهما أن الحكم المطعون فيه فاسدٌ 4# الاستدلال 
مع القصور 2 التسبيب بش أن ما تبناه بالنسبة للإعذار بأن المطعون ضده تمسك بعدم إعذاره والذي 
لاتقوم صحيفة الدعوى المتقابلة مقامه لعدم تضمينها التكليف بالوفاء مستندا على المادة 85 من 
قانون المعاملات التجارية» ذلك أنه خالف أحكام القضاء بما أكدت عليه من أن صحيفة الدعوى 
تقوم مقام الإعذار» كما أن المادة 13/فقرة2 من عقد القرض أعفت الطاعن من شرط الإعفاء 
وألقت على المطعون ضده مسئولية المبادرة بطلب الحصول على إشعار برصيد الدين وليس العڪس› 
و2 حال تقاعسه عن طلبه يمثل كشف الحساب إشعارا بمبلغ المديونية ويقوم مقام الإعذار. وبأن 
الحكم المطعون فيه خالف القانون وشروط التعاقد والمستندات لأنه وإن أشار إلى المادة 409 من 
قانون المعاملات التجارية والتي تقرر بأن عقد القرض ملزم لجانبيه فإنه لم يعمل بحكمها. كما 
لم يفطن للرابطة القانونية التي تجمع بين الطرفين متمثلة بالعقد بشروطه وأحكامه: فا مادة 4 من 
شروط العقد حددت حالات تقصير المقت رض ومنها عدم دفع الأقساط الشهرية كاملة 2 مواعيد 
استحقاقها بما يترتب عنه أن كامل الرصيد غير المسدد يصبح مس تحق الدفع. وقد أثبتت الخبرة أن 
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آخرقسط تم سداده بالكامل كان بتاريخ 2017/07/30 وبعد ذلك تتالت الأقساط (المحددة قيمة 
كل منها بعد الجدوئ ة2 10.049,01 درهما) المسدّدّة جزئيا أولم تسدد أصلا. وقد أقرالمطعون 
ضده نفسه 4# مذكرة دفاعه بتأخره 2 سداد مبلغ 36.560,33 درهما وهو إقرار قضائي يعد حجة 
عليه. وقد قدم الطاعن كش وف الحساب والجداول التحليلية المرفقة بتقرير الخبير» وتضمنت الفقرة 
4 من عقد القرض إقرار المطعون ضده بأن تأجيل الأقساط غير مسموح به بعد إعادة الجدولة» وبأنه 
وفقا للفقرة5 على علم بالتفاصيل المالية الخاصة بالقرضء الأمر الذي لا ينال منه ما جاء بحيثيات 
الحكم بأن راتب المطعون ضده يتم تحويله إلى الطاعن لعدم وجود سنده 2 الأآوراق فالخبير أثبت 2 
الجداول التحليلية أن المطعون ضده يقوم بإيداع المبالغ وأنه بعد تاريخ 2017/07/30 لا يوجد تحويل 
لآي راتب. كما لا ينال منه إشارة الحكم إلى أن الطاعن تنازل عن حقه 2 سقوط الأجل وحلول 
باقي الأقساط لأن ذلك تأويل مخالف لشروط العقد» وبذلك يكون الحكم معيبا مما يستوجب 
نقضه والتصدي لطلبات الطاعن 2 ادعائه المتقابل. 


بالعقد جازللمتعاقد لري اوا ا العقد اا إلا إذا ات تلق الما قل ان 
على الإعفاء من الإعذارء فإن المقرر على جرى به قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الدعوى تعد 
e‏ 
هك الأمزل لايس شرن ارقم البمضوع ا الات يقومشيهنا اا ا 
ے2 حالة الاتفاق على اعتبار مجرد حلول الأجل إعذارا أو إنجاز محضر الحجز على أموال المدين. 
فالاعذاريرد استشاءَ ء على حالات يستلزم فيها لاون عدوا اة حتى يتم قبول الدعوى. 
ڪما أن من المقرر على ما حددته المادة 409 من قانون المعاملات التجارية بالنسبة للقرض المصرك 
آنه عقد بمقتضاء يق وم المصرف بتسليم القت رض مبلا من النق ود على سبيل القرض أو بقيده ف 
الجانب الدائن لحسابه 2 المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها .وبآن المقترض 3 يلتزم بسداد 
ا ا العا ا 
القرض' آنه رک کانمن اقرع أن بسك هد حدوت الد ار ھر مسا ر کے کن نرد 
قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يقوم قضاؤه على أسباب سائغة. .لما كان ذلك» وكان العقد 

وي SSG‏ و ا ا ا عن 
المديونيات القائمة" التي تقدم بها المطعون ضده للطاعن بتاريخ 2013/02/12 قد ت . تضمنت إقراره 
وتعهده بموجب البند 4 بأن تأجيل الأقساط غير مسموح به بعد إعادة الجدولة» وبأنه وف قاللبند 5 
على علم بالتفاصيل المالية الخاصة بالقرض بعد قراءة الأحكام والشروط» والتي من بينها ما جاء 
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2 البتد 4يشان حالات تقصير القت رض اللطعوخ صد إذا لم يدقع الأقساط الشهرية بالكامل + 
مواعيد اس تحقاقها. ... ه ‏ إنهاء خدمة المقترض أو وقف دفع راتبه الشهري أو إلغاء إذن عمله أو تأشيرة 
إقامتهء إن وجدت" و2 نهاية هذا البند تم التنصيص على أنه عند حدوث التقصير"يصبح كامل 
الرصيد غير المسدد مستحق الدفع ومستوجب السداد من قبل المقترض و/أو الضامن» إن وجد» 
ويحق لبنك الخليج الأول أن يطلب دفع المبلغ الإجمالي فورا.'. كما تضمن البند 9 (الفقرتان ب/ج) 
أن أي تنازل أو تعديل على العقد لا يكون إلا بموافقة 'خطية ' من الطرفين» كما نص البند 14 على 
أن تمثل قيوذ سجللات البتك الدثيل الوحيد يشان المبائغ |السححقة او الواجية الدع هن المقترض» 
وهوما يستفاد منه أنه تم الاتفاق على عدم اشتراط توجيه الإعذارء وإذ أن البين من الأوراق أن 
المطعون ضدههومن آقام الدعوى الأصلية لتدب خبرة على سند إنكاره ما تضمنته استمارة الطلب 
لدمج المديونيات السابقة سالفة الذكر رغم إقراره بتوقيعه عليها » وكان أن التقرير النهائي للخبرة 
المنتدبة أمام محكمة أول درجة. المتضمن الرد على اعتراضات المطعون ضده على تقريرها المبدئي۔ 
کد ]نكي ردق اعاتا فی زیا و القرض التو ت 000,00 1:145 درق كه شارف مها حرفي 
وا نطاب سن اللظعوق كسذه يتاريغ 2013/02/12 الف الزكرء هم فيد الجر الأول وقدرد 
0 درهم بتاريخ 2013/02/28 على حساب القرض الشخصي رقم 1305800191 16ء 
أما الجزء الثاني وقدره 154.000,00 درهم فقيد بنفس التاريخ على حساب القرض الشخصي رقم 
2 هز تم ايد اغفا ق العسباب الجاري: تت هن تصليل مقردات خسابات القاملات 
ا يس إغادة ا ا ر الس وه الكو عاك ادل باول اد 
الفوائد المستحقة بالمعدل الاتفاقي 8,25% سنوياء أنه بتاريخ 2018/10/03 يستحق الطاعن 
مبلغ 1.037.624,64 درهما. وكان يبين من الجدول رقم 2 الذي أعدته الخبرة أن المطعون ضده 
وإن التزم بما تم الاتفاق عليه 4 إعادة جدولة القرض بسداده الأقساط المستحقة بمبلغ 10.094,01 
دنهم کی قازيظ 2017707/80[ آنه ری قفاري #2018/07/29ازيك بحت الأقورية رة 
الخبي رتعثربعدم سداد الأقساط بش كل منتظم لأن آخر قسط اتفاقي تم سداده بالڪامل ڪان 
بتاريخ 2017/07/30 وأن الآقساط اللاحقة لغاية تاريخ إنجاز الخبرة (المحددة قيمتها بعد الجدولة 
2 10.049,01 درهما) سددت إما جزتيا (أشهر2017/12+11+8و+2 /2018 أو لم تُسدد أصلا 
(أشهر 2017/10+9 و2018/6+1) وما سُدَّد بالكامل أشهر 2018/7+5+4+3: وقد أكد المطعون 
ضده نفسه أنه لا زال متأخرا ‏ سداد مبلغ 36.560,33 درهما حسب ما انتهت إليه الخبرة. ولم يتبين 
من كشف الحساب الجاري المرفق بالتقرير أنه تم تحويل راتب بما يغطي قدر القسط الشهري منذ 
تاريخ 2017/07/25 لأن ذلك الكحشف يشير لإيداعات أو تحويلات بمبالغ أقل من قيمة القسط» 
وهومايجعل المطعون ضده 2 وضعية المخل بالتزامه العقدي وفقا للبنود المشار إليها أعلاه وقد 
رفع دعواه الآصلية لاستبعاد مضمون طلب الجدولة رغم إقراره بتوقيعه عليه ودون إثبات ما يخالفه 
بالطرق القانونية» ويك ون بالتالي ملزما بآداء ما تخلذ بذمته على ما انتهى إليه تقرير الخبرة طالما 
أن الطاعن تقدم اعتمادا على بنود العقد بصحيفة الدع وى المتقابلة مستندا على المطالبة بالأقساط 


499 


3 
د 
د 
0 
1 
© 





بعد حصرقدرها بتقرير الخب رة التي كانت بطلب من المطعون ضده» والذي لم يثبت أنه حافظ 
على الوفاء بالتزامه بالسداد بغض النظر عن الراتب الذي لا يعدو إحدى الضمانات لسداد الأقساط 
ولس وبضيلة لاا مب 3١فا‏ رفا و اف اك الطعون نيه هذا النظووقسبى راد 
الحكم المستأنف فيما فضي به ف الدع وى المتقابلة » رغم أن ما أورده 2 أس بابه لا يسايربنود العقد 
وكذا ما اس تخلصته الخبرة مما تم بيانه أعلاه. ولا ينال من ذلك ما تمسك به المطعون ضده 2 
مذكرة جوابه أنه كان يجب الادعاء تقابلا قبل الأمر بالخبرة حتى يتم تحقيق طلباته بخصوص 
عاد الأفساظ ا دام أن ديم الطاب الم ارس حن اخم ع اذ اناد 97م قانوق الإتخرايات 
المدثية» والقول اناك ری اتان جو من الفط الرقاء ارتي لا ينيد هاه مه 
الف ينود ا كما أن القول ان الظلنت هق يكل الأ فاط ماود وة اة هعاق 
تطبر لس فق لف رفع انضرع مردود يان اليل تتازل ج الأمدل فح الإعذان: وكان الح د 
الطالبة#بيكنلأقماظ ب افا ةة الع وها نكون عع اكم اتون شديش راب 
الاسكؤلال والقضينوى الها فق تامقارى فن مده فة 


وحيث 2# موضوع الاستئناف» وكان جاهزا للفصل فيه؛ فإنه ما سلف تعين إلغاء الحكم 
المستآنف» وإذ كان تقرير الخبرة تضمن ما يكفي من عناصر فنية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى 
إليها وتضمن الرد على اعتراضات المطعون ضده على التقرير الأولي بما تطمئن إليه المحكمة 
وتقضي على هديه مع الفائدة المنصوص عليها اتفاقا 4 استمارة طلب دمج المديونيات وهي نسبة 
8,4% على رصيد أصل الدين المحدد ‏ 559.547,42 درهما تعويضا عن المطل 2 السداد من 
تاريخ الدعوى المتقابلة 2018/11/15 لحين السداد» وفقا لم سيرد © المنطوق بعده. 





(الطعن رقم 38 لسنة 2019 س 13 ق ١‏ 1) 


جلسة 2019/8/25 (إيجارات) 


برئاسة السيد المستشار/ د. عرار خريس رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: ضياء الدين عبدالمجيد عضوا 
والسيد المستشار: عثمان مكرم عضوا 


1)يجار. دعوى "تقدير قيمة الدعوى ". حكم ."الطعن في الحكم". طعن "ما يجوز وما لا يجوز 
الطعن فيه" . نقص "مايجوزومالا يجوزالطعن فيه بالنقض". لجنة فض النازعات الايجارية. 


عمو و لواف دن ف الأ كا اتساد فن ا اسشفاف | كام ابنذ تعاض الاجا ی 


2) بطلان. حكم "إصداره". "مسودة الحكم". إجراءات "إجراءات إصدار الأحكام". "بطلان الحكم". 
قضاة. نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما يقبل منها". نظام عام. إيجار. لجنة فض المنازعات الايجارية . 


-صدور الأحكام من لجان فض المنازعات الايجارية بجميع درجاتها وفق الإجراءات المتبعة 2 
ادا ا حا كان ا اف كدت کا لتر ع م بكر امكل ا و ادر 
05 ن او ا تاتون الاجر اتالد طلى فاق يكن فت سل ده 
مسن الدسارى قت العمل اة الكورة اشاس لاف 


3) بطلان. حكم "إصداره"."مسودة الحكم". إجراءات "إجراءات إصدار الأحكام". "بطلان الحكم". 
قضاة. نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما يقبل منها". نظام عام. إيجار. لجنة فض المنازعات الايجارية. 


-وجوب التوقيع من القضاة الذين فصلوا ‏ الدعوى وأصدرو الحكم على نس خته الالكترونية 
آو الورقية: تخلف ذلك آقره بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالتظ ام العام للحكمة النقض إثارته من 
تلقاء نفسها. المواد 10, 49ء 50: 51 52 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة 
يران مجلس الوزراء رق 75 لست 2018 واللعمول يها 2 2019/2717 قال 


4) بطلان. حكم "إصداره". "مسودة الحكم". إجراءات "إجراءات إصدار الأحكام". "بطلان الحكم". 
قضاة. نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما يقبل منها". نظام عام. إيجار. لجنة فض المنازعات الايجارية . 
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-خلونسحة الحكمالمطعون فيه المودعة من توقيع أحد قضاة الدائرة التي أصدرته. أثره. البطلان 


1 - دا كان المقرر ينص ال مادة 28 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشان إيجار الأماكن وننظيم 
العلا فة اللابجارية بين الوجريو واس فا خرين الحدل بالقاخوخ رقم 16ل 2017 آنه يجوز الطين 
بالنقضى :ة الأحكاء الصادرة فق لجخة الس قاف إذا جاوزت قيصة المتازضة كلافماتة الف درهم: 
وكان المقرر أن الأصل 2 الدع اوى أنها معلومة القيمة:» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدع اوى التي 
ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة » وكان المقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها 
هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعى حسيما استقرت عليه طلباته الختامية ب4 الخصومة: 
وكافت الذهوى ارا هة ف | فة رفغا للطليات الام لحرن خد ها تيلاب اللحكم احا 
الطاعنة من العين المؤجرة وتسليمها لها خالية من الشواغل والاشخاص والموجودات مع إلزامها بسداد 
الأجرة المستحقة من تاريخ 2017/11/1 وحتى 2018/10/31 بواقع أجرة سنوية قدرها 220000 
درهم حتى تاريخ الإخلاء الفعلي والتسليم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وتقديم براءة 
ذمة عن الماء والكهرباء»؛ مع إلزامها - بالإضافة إلى ذلك - بأن تؤدي لها مبلغ 73,332 درهم فرق 
الكو ا ا 201771031 وی 28 /520187:2إز کان قا هواک ف ات ر 
على أن قيمة الدعوى - على هذا النحو- تقدر بقيمة الأجرة المستحقة » مضافاً إليها بدل الإيجار 
السنوي لعقد الإيجار» فإن قيمة الدعوى الراهنة تكون قد جاوزت نصاب الطعن أمام لجنة النقض» 
ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون على غير أساس. 


2 -مفاد نص المادة 30 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة 
الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبوظبي المعدل» ونص المادة 11 من قرار رئيس دائرة 
القضاء رقم 25 لسنة 2018 بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامهاء أن لجان 
شن التازغات الابجارنة: ولجان الام قات ولع #التقكن تصدر احكامها وشى الاجراءات القع 
4 إصدار الأحكام بقانون الإجراءات المدنية» وكان مفاد النص 2 المادة الأولى من هذا القانون 
الأخير أن قوانين الإجراءات تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدع اوى وما لم يكن قد تم 
من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ء وكان الحكم المطعون فيه قد صدر عن لجنة فض المنازعات 
الإيجارية الاستتنافية بأبوظبي بتاريخ 5/28/ 2019 - ومن ثم فإن إجراءات إصداره تخضع للقواعد 
الماستحدثة بق رار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 قان اللافحة التنظيمية لقانون الإجراءات 
المدنية» والمنشور بالجريدة الرسمية - السنة الثامنة والأربعون - العدد ستمائة وثلاثة وأربعون - بتاريخ 
6 / ديسمبر 2018 والمعمول به - وفقاً للمادة 193 منه- بعد شهرين من تاريخ نشره أي من 17/ 
فار 201197 


502 





ل ل ا -يكون الإجراء 
باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه وإذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق ق بسببه الغاية 
من الإجراء 2 - 526 "والنص #4 المادة رقم 49 من ذات اللائحة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 30 
مكرر من القانون: 1- تكون المداولة 4 الآحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك 
فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة 2 -.....' والنص ع المادة 50 من ذات اللائحة على أنه " 1- يجب 
جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها ؛ وتودع ب ملف الدعوى موقعة 
من الرئيس والقخياة سوا ء إلكترونيا أويدويا 2-يجوزخ المواد الممستعجلة إذا صدرالحكم ةذ 
جلت المراقعة آن يودع الحكم مشتملاً على أسبابة خلال كلاثة ة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. 
3- تكون نسخة الحكم إلكترونية أوورقية:» ويوقع عليها الكترونيا أويدويا بحسب الأحوال. 4- 
يترتب على مخالفة الأحكام الواردة # البندين 1» 2 من هذه المادة بطلان الحكم ' والنص 2 المادة 
رقم 51 من ذات اللائحة على أنه" 1- يجب أن يبين 2 الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره 
ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة » واشتركوا ب2 الحكم وحضروا النطق 
به......' والننص 2Ş‏ المادة رقم 52 من ذات اللائحة على أنه ' يوقع القضاة على نسخة الحكم المشتملة 
على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ ع ملف الدعوى يدل على أن المشرع قد قرر بموجب 
تلك التضبوضص حكها مم ته دنا بشأن إصدار الأحكام القضائية؛ قوامه وجوب قيام القضاة الذين 
فصلوا 2 الدعوى وآصدروا الحكم بالتوقيع على نس خته الالكترونية أو الورقية› معتبراأن‌هذا 
الإجراء هو الدليل الوحيد على اشتراكهم ب المداولة» ورتب على عدم حصوله من جميع القضاة 
الذين أ صدروا الحكم بطلانهء وهذا البطلان مرذه إففال يان جوهري يجمل الحكم ل يدل بذاته 
على اكتمال شروط صحته» وشاهد هذا البيان ودليل ثبوته - أخذا بصراحة قصد المشرع من 
نصوص اللائحة سالفة البيان ومن إلغاته لنظام المسودة - هو نس حة الحكم الأصلية ذاتهاء دون ما 
يرد بمحضر الجلسة آو ما يرد بالممسودة 2 خصوصه بعد العمل بتلك اللائحة؛ والبطلان المترتب على 
مخالفة القواعد السابقة إذ يتصل بأساس النظام القضائي فهو متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته من 
الخصوم كما يجوز لمحكمة النقض - واللجنة الإيجارية بها - إثارته من تلقاء نفسها. 


4< كان البين من ت الحكم اللطفون فيه االودضة آنا خت = جميعها “من توفي ع اليد 
عضو يمين الدائرة التي أصدرته» وهو إجراء جوهري يجعل الحكم بذاته لا يدل على اكتمال 
ش روط صحته مما بيطله بطلاناً مطلق ا لتعلقه بأسس النظام القضاقي المتعلقة بالنظام العام» الأمر 
الذي يوجب تقض ه لهذا السبب دون حاجة لبخت باقي أسباب الطعن. 
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اللجتئلة 


حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسار الأوراق - تتحصّل # أن المطعون 
مده امه هئ الظادنة الوق ركه 1808 لس 2016ا اجن كن اا هات رة 
بطلي اتك غاا من المين الر جروت ا لياتخالية من ال غل والاف حاص والوجودات 
مغ إلزانها مسد اد الآجرة ا ها من تارينج 2017/1121 رن 710/81 2018 براق اجر سكوية 
قدرها 220000 درهم حتى تاريخ الإخلاء الفعلي والتسليم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع 
الدعوى وتقديم براءةذمة عن الماء والكهرياءء وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عق د إيجار عن 
الدة هن 2016/11/3 وحقي 710731 2017 اسهاتجرك مه الط فة ا اكب رقم 801 الكاقن 
بأبوظبي - معسكر أل نهيان - قطعة رقم سي 159 - حوض شرق 2 - 19 بأجرة سنوية قدرها 
0 درهة: وذ انتهت هدة الإيجاروله تم الطاعنة بإخلاء العين وسداد أجركها امن تحفة غليها 
قفن اكامت اتدطوى» و عا 2018:7872 شات رن دا اط اها اة اسحياظيا 
قوامه إلزام الطاعنة ب أن تؤدي لها مبلغ 73,332 درهم فرق المدة الإيجارية من 31/ 10/ 2017 وحتى 
8 مع تقديم براءةذمة عن الماء والكهرباء وما يستحق من أجرة حتى تاريخ الإخلاء 
الفعلي وتمام التسليم مع الفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ رفع الدعوى» أقامت الطاعنة دعوى 
متقابلة بطلب ندب خبير تقني لإثبات مضمون رسالتها الالكترونية للمطعون ضدها بعدم رغبتها + 
تجديد عقد الإيجار الموثق بين الطرفين» ندبت اللجنة خبيراً 4 الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت 
بتاريخ 17/ 4/ 2019 # الدعوى الأصلية بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدها 
خالية من الشواغل والأشخاص والموجودات» وإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها القيمة الإيجارية 
المترصدة بذمتها من تاريخ 2017/11/1 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتمام التسليم بواقع قيمة 
إيجارية سنوية قدرها 220,000 درهم» وإلزامها بفائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ رفع الدعوى 
2018/57/6 وخی السداد الام يمالا يجاوز صل البلغ اكوم به» وا لزا مها بتقديسم برا ذمة 
عنالماء والكهرباء حتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتمام التسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات» و 
الدعوى المتقابلة برفضهاء استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى لجنة استثناف أبوظبي برقم 152 
أ 2019 ويتاريخ 5/28 20187 قشت اللجنة يرقض الاس شاق وتاي الحكم الستائف: 
طعنت الطاعتة 2 هذا العكم بطري ق التقضن: وقدمت المطعون ضدها مذك رةبدقاغها ظليت 
فيها اضليا الحكم بع هم قول الطعن ل دمجاو تضاب الدهوق ميلغ 300,000 درضع واحتياطيا 
الحكم برفض الطعن» وإذ عرض الطعن على هذه اللجنة - ب4 غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره. 


وت اوسن القع البدو سن الط ون كيدها نفد قول الطفن أن قي الد وى لاوز 
0 درهم. 








وحيث إن هذا الدفع مردود» ذلك بأنه لما كان المقرر بنص المادة 28 من القانون رقم 20 لسنة 
6 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين المعدل بالقانون 
رقم 16 لسنة 2017 أنه يجوز الطعن بالنقض 2 الأحكام الصادرة من لجنة الاستئناف إذا جاوزت 
قيمة المنازعة ثلاثمائة آلف درهم» وكان المقرر أن الأصل 2 الدعاوى أنها معلومة القيمة» ولا يخرج 
عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة» وكان 
المقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعى حسبما استقرت 
فل فا اتام ة اتخصوفة وكاتية الذهوى انرا تة قد اين فرت وهف اللات اتخاس 
للمطعون ضدها - بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة وتسليمها لها خالية من الشواغل 
الاش اف وا رجات مع الزاعها م اوا ردا خط ةمق تارية 201771171 وح 31 74107 
8 بواقع أجرة سنوية قدرها 220000 درهم حتى تاريخ الإخلاء الفعلي والتسليم مع الفائدة بواقع 
6 من تاريخ رفع الدعوى وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباءء مع إلزامها - بالإضافة إلى ذلك 
- بأن تؤدي لها مبلغ 73,332 درهم فرق المدة الإيجارية من 31 / 10 / 2017 وحتى 28 / 2 / 2018 
> وإذ كان قضاء هذه اللجنة قد استقر على أن قيمة الدعوى - على هذا النحو - تقدر بقيمة الأجرة 
الممستحقة » مضافا إليها بدل الإيجار السنوي لعقد الإيجار» فإن قيمة الدعوى الراهنة تكون قد 
جاوزت نصاب الطعن أمام لجنة النقض» ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب يكون 
على غير أساس. 


وحيث إنه - ولما تقدم - فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن مما ا و E CEL N‏ 


وحيث إن هذا النعي سديد» ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 30 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن 
إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين بإمارة أبوظبي المعدل» ونص المادة 11 
مخ قرا ر ركيس ذاكرة القتضاء ركم 25 كسعة 2018 يشآن تجان طشن المتازعات الآيجارية والاجراءات اة 
أمامهاء أن لجان فض المنازعات الإيجارية» ولجان الاستئناف» ولجنة النقض» تصدر أحكامها وفق 
الاجراءات المتبعة ب إصدارالأحمكاء يقائون الإجراءاتالمدنية .وكا نمقاد النضن.#المادة الأولى من هذا 
القانون الأخير أن قوانين الإجراءات تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من 
اجر ات قبل تاريخ امل هاء ركان الحسكم اكرون فيه شن ميدن من الجنة سحن انا زهات اجار 
الاستكنافية بأبوظبي بتاريخ 5/28/ 2019 - ومن ثم فإن إجراءات إصداره تخضع للقواعد المستحدثة 
قزار مجلس الوؤرامرقم 257 22018 شان اللاقحة التخظهمية لقاتون الاتجرا داف اللدنية؛ والمتقور 
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بالجريدة الرسمية - السنة الثامنة والأربعون - العدد ستماتة وثلاثة وأربعون - بتاريخ 16/ ديسمبر 2018 
والمعمول به عوك نا 183 عند بعد شهرين هن تاريخ نشره آي من 717فبراير20197 -وإذ كان 
ذلك؛ وكان النص ب2 المادة رقم 10 من اللائحة کا الانظيمية نالف الان على أنه" ايكون الاجر اطا 


إذا نص القانون صراحة على بطلانه و إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم ت تتحقق بسببه الغاية من الإجراء 
2 ....... " والنص 4# المادة رقم 49 من ذات اللائحة على أنه ' مع مراعاة أحكام المادة 30 مكرر من 
القانوخ: 1ت سكون الد اول الأحكام سرية بيخ القضاة مجكيمين ولا يجوؤان يشدرك فيها غير القضاة 
الذين سمعوا المرافعة 2 - .....' والنص 2 المادة 50 من ذات اللائحة على أنه " 1- يجب 2 جميع الأحوال أن 
تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها ؛ وتودع 2 ملف الدعوى موقعة من الرئيس والقضاة سواء 
إلكترونيا افونا 2 - يجوز 2 المواد المستعجلة إذا صدر الحكم 2 جلسة المرافعة أن يودع الحكم 
مشتملاً على آسبابه خلال ثلاثة ة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. 3- تكون نسخة الحكم إلكترونية 
أو ورقية» ويوقع عليها إلكترونيا أو يدوياً بحسب الأحوال. 4 - يترتب على مخالفة الأحكام الواردة 4 
البندين 1» 2 من هذه المادة بطلان الحكم ' والنص 2 المادة رقم 51 من ذات اللائحة على أنه ' 1- يجب 
أن يبين 4 الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين 
سمعوا المرافعة » واشتركوا 2 الحكم وحضروا النطق به ......' والنص 2 المادة رقم 52 من ذات اللائحة 
علق انه يوقع القضا على نسخة الحكم المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ ب ملف 
الدهوق" يدل على أن المقترع كن كر بموجب كلك التصرومن كما ممست يشأن إضداز الأحكاء 
اة فا وسو قاد اهاد الذين قارا ف الدهوى واميدوو) الحبكه بالتوقيع غلى كته 
لكر نازرف مرا أن هذا الجر ء هو الدليل الوحيد على اشتراكهم 2 المداولة» ورتب على 
عدم حصوله من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم بطلانه» وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري 
يجدل العكو لا يدل يذاه على اكدمال شروظ صحعه » و شاه هذا البياق ودليل وة خا بصراحة 
قصد المشرع من نصوص اللائحة سالفة البيان ومن إلغائه لنظام المسودة -هو نسخة الحكم الأصلية 
ذاتهاء دون ما يرد بمحضر الجلسة أو ما يرد بالمسودة ب خصوصه بعد العمل بتلك اللائحة» والبطلان 
المكرتب على مخالفة القواعد السايقة إذ يتصل باساس النظام القضاكي فهو ماق بالنظام العام ويجوز 
[كارتهمن الخصوم كما يجوز لحكية النتحى راج ايج رها بها لار تومن القاء نقسها :واد كان 
ذلكوكان البين من تة الحكم اللطمون فيه المودهة انها خات رها -من توش السيد عضو يمين 
الدائرة التي أصدرته؛ وهو ارا و سول الک ا ت لا يدل على اهال رر دت ا 
يبطله بطلاناً مطلقاً نتعلقه بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام الأمر الذي يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 


وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 152 لسنة -2019ولما تقدم -فإن هذه اللجنة ترى نظره من 
جديد مع تحديد جلسة مرافعة أمامها كي يتناضل الطرفان 2 موضوع ه ولتحقيق دفاعهما بشأنه 
وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 





(الطعن رقم 29 لسنة 2019) 


جلسة 2019/9/29 (إيجارات) 

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبدالسلام العيادي رئيس الدائرة 
والسيد المستشار: ابراهيم سيد احمد الطحان عضوا 

والسيد المستشار: طارق فتحي محمد عضوا 


1 اختصاص "الاختصاص الولائي". إمارة أبوظبي. إمارات الاتحاد. إيجار. دستور "دفوع". "الدفع 
يعدم الاختصاص". لجنة فض المنازعات الإيجارية. نظام عام. دعوى. الخصومة في الدعوى. 


ا ڪڪ ا اي ا ي ا 2 الكاز هاه ي ا يكدون و 
طوف فيها كمدعي أو مدعى عليه وسوا ء كان خصما أضليا افا اومدخ او 
الدعوى. شر طذلك. ايكون هعيبا حقيفيا او ویک وخ كرفا 2 التبزاع اتذاكر جول الح الدع 
يك. 


2 اختصاص "الاختصاص الولائي". إمارة أبوظبي. إمارات الاتحاد. إيجار. دستور "دفوع". "الدفع 
يعدم الاختصاص". لجنة فض المنازعات الإيجارية. نظام عام. دعوى. الخصومة في الدعوى. 


-إدخال المطعون ضدها الثانية الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية_وهي جهة اتحادية 
لتقديم ما تحت يدها من مستتدات متعلقة بالعقار موضوع عقد الإيجار لا يسلب اختصاص لجنة 
فض المنازعات الايجارية لإمارة أبوظبي نظر الدعوى. ما دامت الجهة الاتحادية المدخلة ليست خصما 
حقيقيا :3 التزاغ ولم تعلق المتازعة الايجارية يمسناكل قاتونية تهم الاتحاد وقواعد القاتون العا مثال: 


1 -إنهولئن كان النص 2 الفقرة الأولى من المادة 102 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة 
على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد 2 عاصمة الاتحاد الدائمة آو2 
بعض عواصم الإمارات » لممارسة الولاية القضائية ذدائرة اختصاصها 4 القضايا التالية:-1 
اللتاؤضات دين و التعارية و الاو | دراجيق الأفمان و ا سوا كان لاتا فيا اهمو اة 
فيهاء يدل على أن المشرع الدستوري قد خص القضاء الاتحادي دون غيره بولاية النظر والفصل ب 
المنازعات القضائية التي يكون الإتحاد طرفا فيها كمد عي أو مدعى عليه وسوا ء كان الإتحاد 
خصماً أصلياً 2 الدعوى أو منضماً أو مدخلا أو متدخلا اتد ن أن بكرن خا قيفي قا 
بأنيكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به. 
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2 اشرو و ا ایو کے قن ف جا ا اف ا ك ااا بوجي القانون 
ركم 23 2006 بإنتفاءواكرة التضاء کی اما اوی ومو كه قان هت العاكم هن اة 
الولاية بالنسبة للدعاوى التى تقع فى اختصاص إقليم الإمارة و يشكل القضاء فيها جهة قضائية 
مستقلة عن جهة القضاء الاتحادى. لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن نطاق الخصومة فى 
الدعوى قد تحدد بطلبات الخصوم الموضوعية فيها و التى تمثلت فى طلب المطعون ضدها الأولى 
الحكم بإخلاء الطاعنة من الوحدات موضوع الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص 
ا تمن كاخ غلبي اه قف اعات وا اها والخاضخ اقات بالتشامن واداء ق اة كات 
الثلاثة موضوع الدعوى بقيمة 15960000 درهم كامل القيمة الإيجارية عن الفترة من تاريخ بداية 
معد الإجارهئ 2016/6715 عض 2017/6/14 ر ااك ا رة واف :9012 مو فار المظالبة 
وحتى السداد و إلزام الطاعنة بأداء ما يستجد من القيمة الإيجارية بواقع مبلغ 15960000 درهم 
اعارا وؤ قرع 2017/6/15 وحن الفا وا اا القعلى لفين لتد ا عى و تقد براةة الثامة عن 
الماء و الكهرياء والاتصالات والانترنت والصيائة العامة أوحدات التداغى حتى تاريخ الإخلاء الفعلى 
وأنالدعوى المتقابلة التى أقامتها الطاعنة الأولى كانت بطلب ندب خبير فى الدع وى و من ثم فإن 
إدخال المطمون ضدها التائ الإذارة العامة للد فاع المدقى يوزارالداخلية فى الدع وف لتقدم ما تحت 
واسند هي سام ضاق N‏ و دات القاه کرب عليه شن اقرف ا خت امن 
لجان فض المنازعات الإيجارية بنظر الدعوى باعتبار أن النزاع متعلق بمنازعة إيجارية فى الأساس و لا 
نايس يها ساكل قاو تيم الأتحاد وقواعسن القانون العام عو إذ القزم الحنضم الارن كيه هذا 
النظر و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة الدعوى إلى لجنة أول درجة لنظرها فإنه يكون قد 
التزم صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن. 


اللجئلة 


حي ]و الو قاق على ماه يوم الجتكم اللظلمون ف ةر اتر الأوراق صل فى اق الطفون 
ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2338 لسنة 2017 إيجارات أبوظبي بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة 
بن الوخد اك مون الهو و ها غاا من راغ لو الاش اص ا اقا كات ا 
وقنت التعاقد و إلزامها و الطاعن الغاتى بالتضامن باداء قيمة الشيكات الخلاقة موضوع الدغوى بقيمة 
0 درهم كامل القيمة الإيجارية عن الفترة من تاريخ بداية عقد الإيجارفى 2016/6/15 
حي 201776714 والفاكية الد خيرية بواقم 12 6 من تاريخ المظالية وحص ال داد و إلزا اطا 
بأداء ما يس تجد من القيمة الإيجارية بواقع مبلغ 15960000 در هم اغتباراً من تاريخ 2017/6/15 
و حتى التسليم و الإخلاء الفعلى لعين التداعى و تقديم براءة الذمة عن الماء و الكهرباء و الاتصالات 
والانترنت والصيانة العامة لوحدات التداعى حتى تاريخ الإخلاء الفعلى و قالت بياناً لدعواها إن 
الطاعنة الأولى استاجرت منها 114 وحدة سكنية بأبراج الهلال بلوك (سي) كاملا الممسمى ببرج 
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كريسنت و الكائن بمنطقة الخالدية - أبو ظبى لمدة خمس سنوات تبداً من 15/ 2016/5 وحتى 
4 بأجرة سنوية قدرها 15960000درهم تدفع على ثلاثة أقساط بخلاف الرسوم الإدارية 
سن ال الإبجارية ركو وان عفد الارن بلدية ابو طبس بات الشحروظ والقيمة الام 
العقد أصبحت ثلاث سنوات تبدآ من 15 / 6 وتنتهى فى 2019/6/14 وقام الطاعن الثانى 
بصفته ممثلا للطاعنة الأولى بتحرير ثلاثة شيكات تبين عدم كفاية الرصيد فأقامت الدعوى. 
قدمت الطاعنة طلبا عارضا بندب لجنة خبرة وقدمت طلب إدخال المطعون ضدها الثانية ( الإدارة 
العامة للدضاع المدنى ) لتقدم ما تحت يدها من مستندات تتعلق بالدع وى و مثل مستشار إدارة قضايا 
الدولة عنها وقدم مذكرة دفع فيه ا بعدم اختصاص اللجنة ولائيا يتكلو الدعوف سكي ال 
بعدم اختصاصها ولاكياً بنظر الدعوى وآمرت بإحالتها بحالتها إلى الحكفة الاتحادية الابتداكية 
لنظرها بإحدى دوائرها المدنية» استأنفت المطعون ضدها الأولىهذا الحكم بالاستئناف رقم 197 
لسنة 2019 أبوظبى وبجلسة 2019/7/28 قضت اللجنة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و 
کاو ا نوو ای جد رند اکر رااان کا نال يطريق اا على هذا 
الحكم» وإذ عرض الطعن على هذه اللجنة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره 
وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن. 


وحيث إن الطعن أقيم على س بب واحد ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال و القصور إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص لجان فض 
المنازعات الإيجارية ولائيا بنظر الدعوى رغم وجود هيئة اتحادية فى الخصومة وهى الإدارة العامة 
للدفاع المدنى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذ النعى غير سديد » ذلك أنه ولثئن كان النص 2 الفقرة الأولى من المادة 102 من 
دمک ردو ا اراك العردية اة على اذيك ون لااد محكي: اكا اک أو اکر 
تة کے عاس الاه اد الداكية و بخن عواضو الامتاوات» اما ار الا كدر 
ELAR IBLE a‏ اراد سسواء 
كان الات ادما ا رمد هن هليه فيا ؛ يدل على أن المشرع الدستوري قد خص القضاء الاتحادي 
دون غي ره بولاية النظر والفصل ب المنازعات القضائية التي يكون الإتحاد طرفاً فيه ا كمدعي أو 
مدعى عليه وسوا ء كان الإتحاد خصماً أصلياً 2 الدعوى أو منضماً أو مدخلا أومتدخلاً إلا أنه يتعين 
أن يكون خصما حقيقياً فيها بن يكون طرفا فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به» وأن إمارة أبو 
ظبمى فد حفظك باط القضاتية اكم اة بمو القانوخ رق 523 2006 ناء 
دائرة القضاء فى إمارة آبو ظبى ومن ثم فإن هذه المحاكم هى صاحبة الولاية بالنسبة للدعاوى 
الى ع قى اختصاض إفليم الإمارة ويشتككل القضاء هه ا جهة قضائية مستهلة عن جهة القضاء 
الاتحادى. لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن نطاق الخصومة فى الدعوى قد تحدد بطلبات 
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التفمبسوع الوظيوعية قيا و الك مالك فى ظلب اال رن فد ها الآراني التمبكم ان اطا من 
اليخدات موضوع الدعرئ و تيمها خائية من الشواغل و الآ اض الها الى كانت هليها رقت 
الغا قد وإلزافها والطاهضع الكاتى الان بناداءقيمة الف يكات الكاوقة موضوع الدهوى رة 
0 دارهم كال القيمة الإيجارية غن الفكرة من تاريخ بداية عق الإيجارهى 2016/6/15 
تى 2017786714 والقاكىةالتلخيرية راقع 12 امع تارب المظائبةو مس الد ادو الزات اة 
بادا ما يستجد من القيمة الإيجارية براق مبلغ 15960000 درهم اعتباراً مؤتاريغ 2017/6/15 
وحتى الق ايم والإخلاء الفعلى لين التداعى وتقديع براءة الذمة هن الماء والكهرياء و الاتصالات 
والأقثرةبعووالصياة #الغافة لوج ذاه لتد اهن جعي تاري الاق الى ر أن الدع رى الها الى 
اقامها الظامفة الآرلی كانت يطلب تدب ير قى الد هري وي تم فان إ دال الطمنون ضندها 
ا اا للدطاع الدقى يوتارة ااا فی الد وى لدا حت يدها منم دات 
مكماقة ا والحضاكن به وهو نغ الك امي لا ر كن اة کے كر فى اها اجان ف الاعات 
الإبجارسة ينظ الدهوى ياففباق أن التزاع ماق مارغ جار قالات اس ولا ماس فيا بسا 
قانونية فيو الات ادو ف اعد الق اتون العام راد القن ااخكم اتطموخ شيم ةا النظ رر قضى بها 
االحكم السا ورا عاد الد عر إلى لجن آرل دوجا تتطرى] هإنه بكرن هد الك زم مضيع العانون 
بما يتعين معه رفض الطعن. 


510 


